سلسلة نصوص تراثية للباحثين (17) 
التصحيف١؟)‏ 
في بعف كلسب أصول الغمّه التأبرعة 


وا وس ,ركوو لكرياة 


55١‏ اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





." حبتى " بالالف " حتا‎ "" .١ 
." و" مستغتى ' ' مستغنا‎ 
و" سوى " " سوا " الح‎ 
وإذا كانت الكلمة تنطق بإمالة الالف لم يكتبها ألفاء بل كتبها ياء؛ إشارة إلى الامالة» مثل‎ 
." هؤلاء " كتبها " هاولى " وكذلك " الايلاء " كتبها " الايلى‎ " 
." ويحذف ألف " ابن " مطلقاء وإن لم تكن بين علمين» فيكتب مثلا " عن بن عباس‎ 
." ويكتب كلمة " ههنا " " هاهنا‎ 
." وكلمة " هكذا " يونهين: الأاكير : "ها كذى " والبعض: "هكذي‎ 
ويقسم الكلمة الواحدة في سطرين إذا لم يسعها اخر السطرء فمثلا كلمة " استدللنا " كتب‎ 
وكلمة‎ )١١ 2٠١ الالف وحدها في سطر وباقيها في السطر الاخر (ص 4 ؛ من الاصل س‎ 
. )١5 218 زوجها " الزاي والواو في سطر والباقي في سطر (ص ٠ه س‎ ' 
وهذا كثير فيها.‎ 


وأما الثقة كما فما شغئت من ثقة» دقة في الكتابة» ودقة في الضبطء كعادة المتقنين من أهل 


العلم الاولين. 

فإذا اشتبه الحرف المهمل بين الاهمال والاعجام» ضبطه بإحدى علامتي الاهمال: إما أن 
يضع تحته نقطة» وإما أن يضع فوقه رسم هلال صغير» حتى لا يشبه فيتصحف] على القارئ. 
ومن أقوى الادلة على عنايته بالصحة والضبط» أنه وضع كسرة تحت النون في كلمة " النذارة 
" (رقم ه"ا ص ١4‏ من الاصل) وهي كلمة نادرة» لم أجدها في المعاجم إلا في القاموس, 
ونص على أتما من الامام الشافعي. 

وهي تؤيد ما ذهبت إليه من الثقة بالنسخة» وتدل على أن الربيع كان يتحرى نطق الشافعي 
ويكتب عنه 

عن بينة. 

ومن الطرائف المناسبة هنا أى عرضت هذه الكلمة على أستاذنا الكبير العلامة أمير الشعراء 
على بك الجارم؛ فيما كنت أعرض عليه من عملي في الكتاب» فقال لي: كأنك بهذه الكلمة 





نقذ ضاق تكلكله لي 0107 

. "عَزِمَة الْمُطلق عَلَيْهِ ناث فلم يكن في هَذَا الْكلام مَا يدل على أن هَدًا الْمُطلق عزم على 
وقد يُمكن أَيْضا أن يرفع الثّلاث والعزيمة مَعَا قيكون التّقْدِير قَأنت طالِق ثلاث وَالطّلاق 
عَمَة فيزم من ذَلِكِ ثلاث تَطَلِيِقَات وَالله أعلم الْعلّة الابعة 
وَهِي التسْحِيف وَهَذًا أَيْضِا باب عَظِيم الفساة 8 كييك هذا وذللك أذ كراهن المسداين 
لا يضبطون الُرُوف وَلَكنهُمْ يرسلونما ارسالا غير مُمَيّدَة ولا مثقفة اتكالا على الِْفْظ فاذا 
غفل الْمُحدث عَمّا كتب مُدَّة من رّمَانه ثم احْتَاجَ الى قِرَاءَة مَا كتب أو قرأءه غَيره فَرْمَا رفع 
الْمَنَْضُوبٍ وَنصب الْمَرْفُوع كَمَا قُلَنَا فَانْقََبت الْمعَان الى أضدادها 
يا تصحف لَهُ الحزف يحرف آخر لعدم الضّبْط فِيه فانعكس الْمَعْنى الى نقيض الْرَاد به 
ذلك أن عدا بلط الْعرَيَ شديدالاشتباه وَمَا ل يكن بين الْمَعِْيِينَ المتضادين غير الحرّكة أو 
النقطة كَمََؤْاِم مكرم بسر البّاء اذا كانَ قَاعِلا ومكرم بِمَنّح الرّاء اذا كَانَ مَفْعُولا ورجل أفرع 
بالْمَاءٍ اذا كَانَ تَامّ الشْر واقرع الْقّاف لا شقر في رأسه وَفِ الحديث كَانَ رَسُول الله صلى 
الله عَلَيّهِ وَسلم أفرع." 0( 

. "لحقه» فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف عند 
إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- افتصحق؟ ذلك على الفقهاء لكون السؤال عري 
عن الضبطء واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان؟. 
فقالوا: إن تم وقف عبدان7 طلقتء وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق. 
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي 254 وقيل إلى أبي مجالد الضرير» فتنبه لحقيقة الأمر 
فيها. فأجاب على ذلك فاستحسن منهه. 
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم» وقد كان بعض 


١ الرسالة للشافعي؛ الشافعي ص/4‎ )١( 
١7: (؟) الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي ص/‎ 


3 





١‏ التصحيف: "هو تغيبر في نقط الحروف أو حركاتما مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة 
القسطلانى بشرحها نيل الأمانى للأبياري: هغ: تصحيفات المحدثين: /١‏ 2.59 مقدمة كتاب 
"المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني بتحقيقنا. 
والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته؛ وحرف الكلام تحريمًا عدل به عن جهته وهو 
قد يكون بالزيادة فيه والنقص منهء وقد يكون بتبديل بعض كلماته» وقد يكون بجعله على 
غير المراد منه» فالتحريف أعم من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 38©» 
تصحيفات المحدثين: /١‏ 55., مقدمة كتاب "المؤتلف والمختلف" للدارقطني. "وقد ميز ابن 
حجر بين 110" و'التحريش" فقال. 
"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فا محرف". توجيه النظر: 25317 
وسبق الحافظ ابن حجر في هذا التفريق الإمام العسكري في كتابه: "شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف": انظر "المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيف 
والتحريف": "لاه-8"". 
؟ في ج "عندان". 
* في ج "عندان". 
هو "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخي» كرخ جدانء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أي حنيفة بعد أبي خازم» وأبي سعيد البردعي» وكان كثير الصوم والصلاة» 
صبورًا على الفقر والحاجة. توثي سنة أربعين وثلاثماثة"» ترجمته في: الفهرست: 259 تاريخ 
بغداد: /٠١‏ له”, الأنساب: "ه/ 5ل ؟-لام/, /١١‏ 00" تذكرة الحفاظ: 9/ ههلل, 
العبر:*/ هه 5, الجواهر المضية: ؟/ 497. 
ه الرواية في الفقيه والمتفقه: */ )١( "..١ 6١‏ 

. "والحاصل أن المصطلح إنما هو للتسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب والخلاف في 
مفهوم الشرط إنما هو في ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا أطلقت أداة الشرط تفهمه هل 


١1١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





هو الحصول عند الحصول والعدم عند العدم أو مجرد الحصول عند الحصول. 

الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط على الإطلاق وإِنما 
يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك كالوضوء 
فإنه شرط في الصلاة ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم وأجاب بأن المدعى 
أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما ذكرتموه لا ينقض 
هذه الدعوى لأن الشرط في الحالة التي ذكرتهوها وهي الصلاة أحد الأمرين وأحد الأمرين لا 
ينتفي إلا بانتفائهما جميعا وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط لأن مسمى أحدهما باق وهذا غير 
مدعانا إذ المدعي فيما هو شرط بعينه ويمكن أن يقال وهذا غير مدعانا أي أن الشرط يلزم 
من انتفائه انتفاء المشروط لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ولم ينتف ولو انتفى لم تصح 
الصلاة وهذا حسن من تقريره على لفظه غير ونسخ الكتاب مختلفة لأن غيرا صحف بعين. 
الاعتراض الثالث: أنه لم لو كان مفهوم الشرط حجة لكنا قوله تعالى: لؤولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا ١‏ دالا على أتمن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن على 
البغاء وأجاب بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك أي لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة 
التحصن بل حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن منتفية لامتناع تصور الإكراه حيتئذ فإن 
الإكراه نما يتصور على ما يريده الإنسان المكره لأنه حمل الشخص على مقابل مراده فإذا لم 
يتصور الإكراه جاز أن يقول ليس بحرام لأنه ليس بمتصور والحرمة فرع كونه متصورا. 

فإن قلت ما فائدة قوله: إن أردن تحصناه حينئذ قلت لعل المراد 


1اسورة الو اس ا 
. "ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابحا إلى هذه الشبهة التي أوردها 
صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك 
وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور منها أن عدم الجزء ليس علة لعدم العلية بل كل جزء 
فوجوده شرط لما وعدمه يكون عدما لشرطها ومنها أنه يقتضي أن لا يوجد ماهية مركبة لما 


(0) الإماج في شرم التهاية الشيكي» تي الدين 1/17 





ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا انعدم 
جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إما انعدامها وهو تحصيل الحاصل ونقص 
العلة العقلية وكلاهما محال 
"فرع" قال الإمام نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازني عن بعضهم إنه قال لا يجوز أن تزيد 
الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة قلت والذي نقله الشيخ شرح اللمع 
عن بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة وغلط قائله ورأيته في عدة نسخ من الشرح 
كان الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام 
قال "وهنا مسائل الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنما نسبة يتوقف عليه" 
ش الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم كما يقال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان 
فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعلية العلة للحكم على الحكم 
فإنه فاسد 
ومثاله أن يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد في المثقل فيجب 
واحتج علية للمصنف تبعا للإمام بأمر العلية أمر نسبي بين العلة والحكم فيتوقف ثبوتما على 
ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم دورا 
واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قول القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف 
لا على وجود القصاص وهو." )١(‏ 

. "وعن أبي إدريس الخولاني: "إن للإسلام عرى يتعلق الناس بماء وإنما تمتلخ عروة عروة"١.‏ 
وعن بعضهم: "تذهب السنة سنة سنة» كما يذهب الحبل قوة قوة"؟. 
وتلا أبو هريرة قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح الآية [النصر: ]١‏ » 
ثم قال: "والذي نفسي بيده؛ ليخرجن من دين الله أفواجاء كما دخلوا فيه أفواجا " ". 
١‏ أخرجه ابن وضاح في "البدع" "رقم 14١-ط‏ عمرو سليم» ورقم ٠5١-ط‏ بدر" بسند 


١ 45/7 الإبماج في شرح المنهاجء السبكي, تفي الدين‎ )١( 





1١ 7!‏ ت 


209/7 القائل هو عبد الله بن محيريز» وأسند هذه المقولة عنه الدارمي في "السئن" "رقم‎ ١ 
97"؛ وابن وضاح في "البدع" "ص55",‎ /١" واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ 
وابن الجوزي في‎ »"١44 وابن بطة في "الإبانة" 3 5ه وأبو نعيم في "الحلية" ه/‎ 
"١١ص" "تلبيس إبليس"‎ 

أخرجه الدارمي في "السنن" »"4١ /١"‏ والحاكم في "المستدرك" "4/ 535" والداني في 
"الفتن" "رقم 411" مرفوعا -وليس موقوفا كما ذكر المصنف- عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: #إذا جاء نصر الله والفتح ... # وذكره» وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي. 

قلت: وفيه أبو قرة -وتصحف في جميع مصادر التخريج إلى "فروة"؛ فليصحح- مولى أبي 
جهلء ترجمه ابن أبي حاتم "9/ 57/8" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وكذا ابن عبد البر 
في "الاستغناء" "*/ »"١5517‏ ثم ظفرت به موقوفا عند ابن وضاح في "البدع" "رقم -١195‏ 
ط بدر"؛ وفيه: "قال مالك: وبلغبي أن أبا هريرة" "وذكره". 

وهذا إسناد ضعيف لإعضاله» وسقط سنده ومتن الأثر الذي قبله في "ط عمرو عبد المنعم" 
وهو فيه برقم " ."١5‏ 

وله شاهد عن جابر بن عبد الله مرفوعاء أخرجه أحمد ف "المسند" "/ 48 8". والداني في 
"الفتن" "رقم 57٠١‏ "» وابن بطة في "الإبانة" 2١307"‏ والثعلبي في "تفسيره" -كما في "تفسير 
القرطبي" /7٠"‏ 71"- وابن مردويه -كما في "الدر المنثور" "8/ 554"- عن جار لجابر 
عنه؛ وسنده ضعيفء قال الهيثمي في "المجمع" "/ :"758١‏ "رواه أحمد» و [جار] جابر لم 


أغرفه" .." )00( 


'وتما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها 
فيما تركت» قال في "مختصر ما ليس في المختصر": لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم» فلم 
تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا؛ لم يقضيا ما مضى -إذا تأولتا في١‏ ترك 
الصلاة دوام ما بمما من الدم- وقيل في المستحاضة: إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيرا أعادته 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ١١/١‏ 





وإن كان كثيرا؛ فليس عليها قضاؤه بالواجب» وفي سماع أبي زيد عن مالك: أنما إذا تركت 
الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. واستحب ابن القاسم لها القضاء؛ 
فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل؛ فجعلوه من قبيل العفو» ومن ذلك أيضا المسافر 
يقدم؟ قبل الفجرء فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له. أو تطهر 
الحائض قبل طلوع الفجر؛ فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب» فلا كفارة 
هناء وإن خالف الدليل؛ لأنه متأول» وإسقاط الكفارة هو" معنى العفو. 

وأما النوع الثالث» وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر» فإن خلو بعض الوقائع 
عن حكم لله نما اختلف فيه4» فأما على القول بصحة 


١‏ 7 2 1 د" "ل ولنا" بالنون. 


١‏ ا بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد» حيث كان 
من الأول الواقف مع مقتضى الدليل المعارض بقوي» وبين هذا الخارج عن الدليل متأولا؛ 

فالفرق غير ظاهر. ل 

" ول لم نقل: وإسقاط الإثم أيضاء وكأنه بان على ما سبق له آنفا من أن الكلام في الأحكام 

الدنيوية» وقد علمت أن هذا لا يطرد في أصل المسألة» وأمثلته الكثيرة للهاء بل وتصريحه 

سابقا بقوله: "ورفع الحرج والمغفرة". "د". 

؛ لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى: «#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 

نعمتي » وقوله: «إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» » أن يذهب إلى أن يكون 

بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقاء بحيث لم 

تصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بما المكلف على مقصدها فيه؛ هل هو الإيجاب؛ أو الحظرء 


أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى أن من يقول في الوقائع ما يخلو عن الحكم إِنما يقصد عدم 
نصب دليل يخصه أو يخص نوعه. وهو المسكوت عنه الذي عرف بأدلة عامة أن الشريعة 





تصدت رفع الحرج فيه عن المكلفين» ورأت طائفة إلى أن الأدلة العامة تجعله من قبيل المحظور. 
.1 07# 1 
0 

. "'ويقرب من هذا المعنى قول من قال: "من طلب العلم لله؛ فالقليل من العلم يكفيه »١‏ ومن 
طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة". 
وقد لحج الزهاد في هذا الميدان» وفرحوا بالاستباق فيه» حتى قال بعضهم؟: "لو علم الملوك 
ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف". 
وروي في الحديث: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن"؟» والزهد 


- وق إسناده نشل بن سعيد يروي المناكير» وقيل: بل يروي الموضوعات. قاله البوصيري» 
وقال أبو حاتم في "العلل" "؟/ :"١5-١‏ "هذا حديث منكر» وتحشل بن سعيد متروك 
المتديتك"«وسقين' أغله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" "؟/ 4 ه". 

وللحديث شواهد عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس» ومن مرسل 
سليمان بن حبيب امحاربي ومن مرسل محمد بن المنكدر» وهو صحيح بماء وأحسنها حديث 
زيد المتقدم» وانظر: "الزهد" لابن أبي عاصم "باب ما ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "من كانت همته ونيته الآخرة؛ أتته الدنيا وهي راغمة"» ص57 وما بعدها"» و"زهد 
وكيع" "رقم 27359 "55٠.‏ والتعليق عليه. 

١‏ أي: من طلبه ليعمل هو به؛ فما يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه باله. "د". 

١‏ هو إبراهيم بن أدهمء أسنده عنه البيهقي في "الزهد" "رقم 20١‏ وابن الجوزي في "الصفة" 
"١١17/4"‏ و"سلوة الأحزان" "رقم 94" وأبو نعيم "0 ."81/٠‏ 

٠‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط" "؟/ ق 78" -وكما في "مجمع البحرين" "8/ /١١8‏ رقم 
55" والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/ 5 99"» وابن عدي في "الكامل" "517/١"‏ 
-ومن طريقه البيهقي في "الشعب" "17 /554/ رقم 517/8 »"٠7١‏ وابن الجوزي في "الواهيات" 
"؟/ /8٠١*‏ رقم 47 -"١8‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 
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وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء» فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
وأشعث بن برازء تصحف على الميقمي في 'المجمع" "187/٠١"‏ إلى "ابن نزار"؛ فقال: 
"ل أعرفه"!! وهو ضعيف جداء قال البخاري: "منكر الحديث"» وضعفه ابن معين وغيره» 
وقال النسائي: "متروك الحديث", كذا في "الميزان" /١"‏ 5557"» وقال ابن عدي: "الضعف 
بين على رواياته"» ونقل تضعيفه عن غير واحد من أثمة الجرح والتعديل» وأعله العقيلي 


بييحبى بن بسطام -." (1) 


. "وعن أحمد بن يحبى» قال: أنشدن ابن الأعرابي: 
وموضع زبن ١‏ لا أريد مبيته ... كأني به من شدة الروع آنس” 
فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتناء [وإِنما أنشدتنا] *: "وموضع ضيق" فقال: 
سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن؛ والضيق واحد؟! 
وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة» وبألفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا 
يلتزمونه لفظا واحدا على الخصوصء بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفاء إلا في 
مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليهاء وإنما معهودها الغالب ما 
تقدم. 
والثالث: 
أنما قد تحمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة» كما استقبحوا العطف على 
الضمير المرفوع المتصل مطلقاء ول يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس له لفظ» فقبح "قمت وزيد" 
كما قبح "قام وزيد"؛ وجمعوا في الردف بين "عمود" و"يعود" من غير استكراه» وواو عمود 
أقوى في المدء 


77 كذا 2 الأصلء وهو الصواب» وأورده هكذا ابن جني ف "الي" ,/ مجع"‎ ١ 


منظور ف "اللسان" "مادة زب نء /١*‏ 2590 وقال: "ومقام زبن: إذا كان ضيقا لا 
يستطيع الإنسان أن يقوم عليه قُ ضيقه وزلقه"2 وف "المفضليات" "لمم" "يرل فركلف"": 
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َصحف] في النسخ المطبوعة من "الموافقات" إلى "زير" بياء آخر الحروف وراء» ولذا كتب 
"د" في الحامش: "لمعنى المناسب للضيق في الزير أنه الدن"!! انتهى. 

قلت: ومعنى البيت: قد أنست بهذا المنزل لما نزلت به من شدة ما بي من الروع» وإن كان 
ضيقا ليس بموضع نزول. 

؟ من قصيدة المرقش الأكبر في "الملفضليات" "ص ه١7".‏ 

"5759 سقطت من الأصل و"ط" والنسخ المطبوعة كلهاء وأثبتناها من "الخصائص" "؟/‎ ٠ 
لابن جني.‎ 


هه ف "ل" "أنهم ما كانوا يلتزمون".." )00 

0١6‏ "شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل» فإذا زيد فيه هذا القصدء 
كان تشريكا في المشروع, ولحظا لغير أمر الله تعالى» وعلى هذا وقعت الفيتا من ابن عتاب 
بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز» وقوله فيها: نما ما أهل لغير الله به» وهو باب واسع. 


- عكرمة عن ابن عباس رفعه. 

قال ابن عدي بعد أن ساقه وغيره من الأحاديث: "وهذه الأحاديث عن أيوب بهذا الإسناد 
ليست هى محفوظة". 

وعاصم بن هلال ضعفه ابن معين ووهاه النسائي. 

وأخرجه البخاري فق "التاريخ الكبير" ":/ ا 00 والعقيلي 58 "الضعفاء الكبي" ,م/م 
"١‏ عن طريق سليمان بن الحجاج؛ عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: "نمي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة وطعام المتبارين" . 

وسليمان بن الحجاج الغالب على حديثه الوهم, كما قال العقيلي» وأورد الذهبي في "الميزان" 
"١98/٠"‏ هذا الحديث في ترجمته. وقال: "لا يعرف, عداده في أهل الطائف". 


وقال العقيلي عقبه: "يروي عن الزبير بن خريت» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» رفعه؟ بعضهم 
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وأوقفه بعضهم على عكرمة؛ الصحيح الموقوف". 
قلت: وهو ما فات أبو حفص الموصلي ف "الوقوف على الموقوف", فدار الحديث من رواية 
الثقات على الزبير بن خريت», ولذا لما سأل علي ابن المديني أبا داود سليمان بن عمرو 
النخعي الكذاب عن الحديثء قال له: "عكرمة» إن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن 
طعام المتباريين". قال: "حدثنا خصيف» عن عكرمة". قال ابن المديني: "فبان أمره» ولم يرو 
هذا غير الزبير بن الخريت"» كذا في "تاريخ بغداد" '/ 16-107" وتصحف فيه "انرا بيده" 
إلى المتنازين" فلتصحح. 
إلا أن الحديث شاهدا بإسناد صحيح, أخرجه ابن السماك في "جزء من حديثه"» "ق 14/ 
أ" كما في "الصحيحة" "رقم 57"» وابن لال والديلمي كما في "فيض القدير" "5/ 555", 
والبيهقي في "الشعب" "5/ /١١9‏ رقم 5074" من حديث أي هريرة مرفوعا: "المتباريان 
لا يجابان ولا يكل طعامهما" . 
وقال الخطابي في "معلم السنن" "5/ ">4٠‏ في شرح الحديث: "وإنماكره ذلك؛ لما فيه من 
الرياء وللباهاة» ولآنه واخلق حملة ما قن عنه مق أكل لال بالباط "نب" (1) 

"فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة» وأخبر أنه ستكون هم أنماط ويغدو 
أحدهم في حلة ويروح في أخرى. وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرىء ثم قال آخر 
الحديت "رأ اللرمكير متك برسلا ١‏ 


- "9/ 5917/ رقم :"١١709‏ "وقع هذا في مسند عثمان"؛ ثنا محمد بن كناسة الأسدي 
ثنا إسحاق ابن سعيد عن أبيه» قال: بلغني أن عائشة قالت به» وهذا منقطع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 44-41١7"‏ "-ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة 
"؟/ مهه-وهه/ رقم 1/7١١"ءوابن‏ حبان في "الصحيح" /١5"‏ 555/ رقم -591٠‏ 


اللإحسان" -ثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد 


الله بن قيس عن النعمان بن بشير عن عائشة. 


849/7 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





وأخرجه أحمد في "المسند" "7/ 44 "١‏ -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" /117- 
ترجمة عثمان"- عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية به» وفيه: "عبد الله بن أبي قيس". 

وإسناده صحيح, رجاله رجال مسلم غير عبد الله بن قيس وهو اللخمي الشاميء وثقه ابن 
حبان في "الثقات" "ه/ ه "2 وروى عنه غير واحد, قال ابن حبان عقبه: "هذا عبد الله 
بن قيس اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة» وليس هذا بعبد الله بن أبي قيس صاحب 
عائشة". 


1 ,ا 


وأخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» 5/ 57/8/ رقم 71705". وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "70717" من طرق عن 
معاوية بن صالح؛ وأحمد في "المسند" "5/ 87" -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
- ترجمة عثمان"- من طريق الوليد بن سليمان» كلاهما عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله 
-وتصحف في مطبوع "جامع الترمذي" إلى عبد الملك" فليصحح- ابن عامر عن النعمان 
بن بشير به» وإسناده صحيح, وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وللحديث طرق 
أخرى؛ انظرها في "سنن ابن ماجه" "رقم ,"١1١57‏ و"المستدرك" "8/ ,"١١٠-99‏ و"السنة" 


لابن أبي عاصم "رقم »"5١8٠6 11179 21١١175‏ و"تاريخ دمشق" "ص075؟ وما بعدها- 


ترجمة عثمان". 
١‏ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 5/ 
8 رقم 8511 وكتاب النكاح, باب الأنماط ونحوها للنساءء 9/ ©8؟؟/ رقم 5171" 
ومسلم في "صحيحه 
"7٠8‏ عن جابر مرفوعا: "هل لكم من أتماط؟ " قلت: وأى يكون لنا الأنماط؟ قال: " 
أما وما ستكون لكم الأنماط", -." )١(‏ 

'وقال: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني" .١‏ 


كناب اللبار ؛ باب جواز اناد الأفاطل اررق 0 .1 رة 
سس ذة ركم رقم 


- ومن سورة يوسف» 5/ /١97‏ رقم "75١١7‏ من طريق الفضل بن موسى» وعبدة؛ وعبد 
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الرحيم بن سليمان» وأخرجه الطحاوي في "المشكل" /١"‏ 135. ط القديمة و١/ /8.6١‏ 
رقم 57٠‏ ط المحققة" -من طريق عبد الرحيم- وتصحف في الطبعة القديمة إلى عبد الرحمن 
بن سليمان» وأحمد في "المسند" "8/ 667" من طريق محمد بن بشره وأحمد في "المسند" 
"؟/ 84*"”, وابن جرير ف "التفسير" /١١"‏ «ه", وتمام في "الفوائد" "4/ 54-5658 ؟/ 
رقم »١ 4141١‏ الروض البسام", والحاكم في المستدرك" "7/ 571" من طريق حماد بن سلمة 
والبخاري في "الأدب المفرد" "رقم 705" من طريق عبدة» وتمام في "الفوائد" "رقم 447 »١‏ 
الروض" من طريق محمد بن خالد الوهبي؛ كلهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة به» وانفرد الفضل بقوله: 'ذروة"» وقال الآخرون: "ثروة". وقال الترمذي عقبه عن 
اللفظ الثاني: "وهذا أصح من رواية الفضل بن موسىء وهذا حديث حسن", والمصنف 
ينقل عنه كعادته, ولم يلتفت إلى تصححه هذا؛ فنقله بلفظ "ذروة"» قال الترمذي وغيره: 
"قال محمد بن عمرو: الثروة: الكثرة والمنعة". 

وإسناد الحديث حسن من أجل محمد بن عمرو. "استدراك ه". 

١‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني 
والقرآن العظيم » 8/ /*8١‏ رقم 5 "47٠١‏ و"القراءة" "1ه" والترمذي في "الجامع" "أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 5/ 517؟/ رقم 7١75‏ -والمذكور لفظه- والطيالسي 
في "المسند" ,"9٠"‏ والدارمي في "السئن" "5/ 47 5", وأحمد في "المسند" "4/8/9 5", 
وعلي بن الجعد في "المسند" 2٠١١7"‏ وابن جرير في "التفسير" /١"‏ 407 و54١/‏ 8ه 
8 » والدارقطني في "السئن" /١"‏ 17*", والطحاوي في "المشكل" "؟/ 8/اء ط قليعة", 
والبييهقي في "الكبرى" "7/ ه 4" عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» // 
/١57---‏ رقم 47/5 25 وباب فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله.... » 8/ #017 
رقم 2.4547 وباب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » 8/ /"/١‏ 
رقم 4707 "» والنسائي في "امجتبى" "كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عز وجل: #إولقد 





آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » ؟/ "١89‏ و"فضائل القرآن" من "الكبرى" "رقم 
فد أ وغيرهم عن عن أبي سعيد بن المعلى مرفوعا بنحوه. . ارا 

اه "الرواية وأن لما ثماني علل: فساد الإسناد» ونقل الحديث على المعنى أو من 
الصحف ١؛‏ والجهل بالإعراب» والتصحيف7» وإسقاط جزء؟ الحديث» أو سببه» وسماع 
بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجع إلى؛ معنى ما تقدم إذا صح أتما في المواضع 
المختلف فيها علل حقيقة» فإنهه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كوتما موجودة في محل 
الخلاف, وإذا كان على هذا الوجه. فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. 
وأما القسم الثابي وهي : 


١‏ في النسخ المطبوعة كلها: "المصحف"». وكتب "م" معلقا": "أي: النقل من كتاب اشتهر 
قلت: الصواب ما أثبته» ووقع على الجادة في الأصل وف "التنبيه" لابن السيد البطليوسي» 
انظر الحامش السابق. 


؛ التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف» فهو علة أخرى. "د". 


قلت: انظر الحامش السابق. وكتب "م": "المراد هنا الأخذ عن راو يصحف فيما يرويه". 
“ أي: أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه لغرض صحيح في نظره» كأن يكون 
شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث 


بعضه) تتترودق هنذا أله ل بسع كل التاديية 

ي: لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلا معتبرا» هذا إذا سلم 
وجودها في المحل» وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم؛ فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار 
هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلااف 2 وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتدا 


4١١/54 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





به خلافاء وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا الموضع من أسبابه. "د". 
فيان لمعه كلل عن اميا الفا ااا 

م "وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها الليل١.‏ 
وربما ترك العمل ١‏ خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 
ولمهذا -والله أعلم- أخفى السلف الصالح أعمالهم؛ لثلا يتخذوا قدوة» مع ما كانوا يخافون 
عليه أيضا من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء؛ لم يظهر منه إلا ما صح 
للجمهور أن يحتملوه. 
فصل: 
إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع» وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح؛ فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالاتباع وأولى 
بالاعتبار» وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله» ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد 
من اتباع الموى كما تقدم, وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا" 


أصحاب الرأي 4: لا يكاد المعرقه في القياس إلا يفارق السنة؛ فإن كان م رأي بين هذين؛ 
فهو الأولى بالاتباع» والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله, والله أعلم. 


١‏ مضى تخريجه /١"‏ 7107ه". 

."571 /4" كقيام رمضان جماعة في المسجد. "د" قلت: تقدم مع تخريجه‎ "١ 

* المذكور قول القاضي عياض كما قدمناه "7/ ٠‏ 3737", وانظر - لزاما- تعليقنا عليه. 

: المذكور قول مالك على ما في "الاعتصام" "؟/ 778 - ط ابن عفان" أو قول أصبغ» 
على ها مضى عند المضتف "ص 195". 

ه كذا في "ط": وفي النسخ المطبوعة: "المعرق" بعين مهملة, وتصحف في "الاعتصام" إلى 


١ 5١/8 الموافقات؛ الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





"المفرق" بالقاف والصواب م اثبتناه» وكتب او" -وتبعه "م" ما نصه: ا المناضل 


فيه التوغل اق ساحيد”. 1 1 

1 "التغالي والانحراف ف المذاهبء زائدا إلى ما تقدم؛ فيكون ذلك سبب إثارة ١‏ 
الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض” الترجيح واحاجة. 
قال الغزاليي في بعض كتبه: "أكثر الجهالة” إِنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من 
جهال أهل الحق أظهروا الحق» في معرض التحدي والإدلاء؛» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم 
بعين التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى 
التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بما في الحال بعد السكوت عنها طول 
العمر قليمة» ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا 
الاعتقاد مستقراه في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل". 
هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية". 


١‏ لعله "'بسبب" كما يدل عليه لاحق الكلام؛ فالزائد على ما تقدم إنما هو الانحراف الشديد 
والتغالي في مجافاة الحق؛ بسبب الأحقاد الناشئة عن مر التشنيع في معرض امحاجة كما 
سيمثل له في كلام الغزالي. "د". 

؟ في "ط": "معرض". 

* في "ط" و"الاعتصام" "؟/ .+7 - ط رشيد رضا؛ و5/ 7/8 - ط ابن عفان": 
"الجهالات". 

من قوطم: "أدلى فلان في فلان"؛ أي: قال قبيحاء وليس المراد الإدلاء بالحجة؛ لأنه لا 
يناسب ما قبله وما بعده. "د". 

قلت: تصحفت في "الاعتصام" "ط رضا" إلى: "والإدلال"» وفي طبعة ابن عفان: 
"والإذلال". 


7/0/5 الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





ه قْ "نا 5 ام" "م؟/ ا _- 0 رضا": 1 فا" وفيه "م/ ون _- ظَّ ابن عفان" : 
"مستنفرا"؛ وكلاهما خطأ. 
5 زاد في "الاعتصام" عليه: "فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلكء والله أعلم".." 


"وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشرء ويقول في الباقي: "لا 


درق 
قال أبو مصعب ١‏ : "قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع [ونستذكر] كل ميقي غلينا ما تريد أن 
نسأل عنه مالكا. فمكثنا نجمع ذلكء وكتبناه في قنداق ١‏ ووجه به المغيرة إليه» وسأله الجواب؛ 


فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا أدري» فقال المغيرة: يا قوم! لا والله ما رفع الله 
هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول: لا أدري؟ " 
[والروايات عنه في لا أدري"] ” و"لا أحسن" كثيرة؛ حتى قيل لو شاء رجل أن يملا صحيفته 
من قول مالك "لا أدري" لفعل قبل أن يجيب في مسألة؛ . 

وقيله: "إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري؛ فمن يدري؟ قال: ويحك أعرفتني» ومن أناء 
وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر”» وقال: هذا ابن عمر 


يقول "لا أدري"؛ فمن أنا؟ وإِعا 


١‏ وكذا في "ترتيب المدارك" "4 "١ 47 /١‏ و"ط"ء وما بين المعقوفتين منه» وفي الأصول: 
'مجمع'. و'ما نريد"» واه يب منه ومن "'ط". 


يضم القاف: سيد اساي "و 
قلت لقنا + ' قرفت اللدراك" إل اقواة"1! 

اد 

أخرجه الحميدي في "جذوة المقتبس" "؟/ 46 " بسنده إلى وهب؛ قال: "ولو شعت أن 
عرق كل يرو ع مالك والراسي جلورة من لا أغري؟ قلت" واكر لهي "لسر 
ا" 


7/5/5 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





ه في "ترتيب المدراك" :"١417 /١"‏ "وقال بعضهم: إذا قلت ... "وذكره", وفيه: "ما 
عرفتني؟ وما أنا". وف "ط": "وقيل له ... ". 

” يشير إلا سؤال الأعرابي لابن عمر: "أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت ابن عمر ولا 
تدري؟ قال: نعم» اذهب إلى العلماء؛ فسلهم". وأخرجه الدرامي في "السنن" /١"‏ 57", 
وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ", والذهلي في "جزئه'"» وابن مردويه في "التفسير المسند" - 
كما في "فتح الباري" "/ 707", و"موافقة الخبر والخبر" -"8١ /١"‏ والآجري في "أخلاق 
العلماء" "ص١8١-85١",‏ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "؟/ 2117-1171 والبيهقي 
في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 7/37"؛ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم' "؟/ 
5 - هل 986 85/ رقم 415717 55557"» بألفاظ وأسانيد بعضها صحيح على 


شرط البخاري.." )00 


'وكان يأخذ بركابه فيتبعه» ويتعلم منه. اه. وليس كما قال بل هو أصغر من الشافعي 
بأربع عشرة سنة. 
واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع الشافعي في الفروع والأصول وربما يخالفه في 
الأصول؛ كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعيء وكقوله: " لا 
صيغة للعموم ". 
قال الشيخ أبو محمد الجويي. ونقل مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما ينسب المبتدعون 
إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن» ولا في القبور نبي» 
وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل 
عليهم. وقد تصفحت ما لَصحطلا من كتبه وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتما 
كلها خلاف ما نسب إليه. 
وقال ابن فورك في كتاب شرح كتاب المقالات " للأشعري في مسألة تصويب امجتهدين: 
اعلم أن شيخنا أبا الحسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا 


87//8 الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





مذهب الشافعي ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم: 
خلاف فول" (1) 

0" "الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشة» ولنا رواية ابن عمرء والحال أكشف على 
الرجال لقريهم فكان الترجيح 
لبليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا (قوله: له رواية عائشة) أخرج الستة عنها قالت 
«خسفت الشمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فخرج رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع 
ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم قال فاقترأ قراءة طويلة 
هي أدنى من القراءة الأولل» ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الأول؛ ثم قال سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمدء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات وأربع 
سجداتء وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» انتهى. 
وني الصحيحين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص نحوه» ولفظ ابن عمرو في 
مسلم «لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي الصلاة 
جامعة فركع - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم 
جلى عن الشمس» (قوله ولنا حديث ابن عمر) وقيل لعله ابن عمرو يعني: عبد الله بن 
عمرو بن العاص فتصحف على بعض النساخ؛ لأنه لم يوجد عن ابن عمر. 
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فقام - صلى الله عليه وسلم - فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» وأخرجه الحاكم 
وقال صحيح؛ ول يخرجاه من أجل عطاء بن السائب انتهى. وهذا توثيق منه لعطاء. وقد 


١9/١ البحر المحيط في أصول الفقه؛ الزركشيء بدر الدين‎ )١( 





أخرج البخاري له مقرونا بأبي بشر. وقال أيوب هو ثقة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. 

وفرق الإمام أحمد بين من سمع منه قديما وحديثا. 

أخرج أبو داود والنسائي عن تعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال «بينا أنا وغلام من 

الأنضان ثرت غرضين لنااحق إذا كانت الشدمسن فيد رعين أو ثلاقة ق عين:" (1) 
"ومقلده) أي امجتهد (فليس بفسق) إذ لو فسقنا بشيء من هذا لفسقنا بارتكاب 

عمل متفرع على رأي يجب عليه الحكم بموجبه فإن على المجتهد اتباع ظنه وعلى المقلد اتباع 

مقلده وإنه باطل 


(ومنها رجحان ضبطه على غفلته ليحصل الظن) بصدقه إذ لا يحصل بدونه والحجة هي 
الكلام الصدق (ويعرف) رجحان ضبطه (بالشهرة وعوافقة المشهورين به) أي بالضبط في 
روايتهم في اللفظ والمعنى (أو غلبتها) أي الموافقة (وإلا) إن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك 
(فغفلة وأما) ضبط المروي (في نفسه) أي الراوي (فللحنفية توجهه بكليته إلى كله عند سماعه 


ثم حفظه بتكريره ثم الثبات) عليه (إلى أدائه) 


(ومنها العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق) تعمد (الكذب عليه - عليه السلام 
- عند أحمد وطائفة) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي فإنه عندهم يوجب منع 
قبول روايته أبدا وكأنه لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن كذبا علي ليس 
ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وهو ثابت بالتواتر كما 
ذكره ابن الصلاح ولما فيه من عظم المفسدة لأنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة حتى 
ذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى أنه يكفر ويراق دمه لكن ضعفه ولده وعده 
من هفواته وقال الذهى ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كفر ينقل عن الملة ثم قال ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في 
تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض (والوجه الجواز) لروايته وشهادته (بعد ثبوت العدالة) 
لأنه كما قال النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة 


)١(‏ فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الحمام ؟/5/ 





بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وعلى قبول شهادته ولا فرق 
بين الرواية والشهادة (وهي) أي العدالة (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس (تحمل على 
ملازمة التقوى) أي اجتناب الكبائر لأن الصغائر مكفرة باجتنابما لقوله تعالى إن تحتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [النساء: ١؟]‏ (والمروءة) بالهمز ويجوز تركه مع 
تشديد الواو وهي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس وقيل أن لا يأقِ ما 
يعتذر منه ثما ببخسه عن مرتبته عند أهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتحنب 
السخف وامجون والارتفاع عن كل خلق دنيء والسخف رقة العقل (والشرط) لقبول الرواية 
والشهادة (أدناها) أي العدالة (ترك الكبائر والإصرار على صغيرة) لأن الصغائر قل من سلم 
منها إلا من عصمه الله والإصرار كما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه ومن هنا قيل لا 
حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة 
و 

قلت ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» 
رواه الطبراني في مسند الشاميين والقضاعي في مسند الشهاب وابن شاهين فلعل ذكره مخافة 
توهم عدم دخوله في ترك الكبائر أو موافقة لمن قال إنما لا تصير بالإصرار كبيرة كما أن 
الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرا ولو اجتمعت الصغائر مختلفة النوع يكون حكمها حكم 
الإصرار على الواحدة إذا كانت بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر 
الصغائر قاله ابن عبد السلام (وما يخل بالمروءة) أي وترك الإصرار عليها أيضا (وأما الكبائر 
فروى ابن عمر الشرك والقتل وقذف المحخصنة والزى والفرار من الزنحف والسحر وأكل مال 
اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم وفي بعضها) أي الطرق (اليمين 
الغموس) وهذه الجملة لم أقف عليها مجموعة في رواية عن ابن عمر لا مرفوعة ولا موقوفة ثم 
قول شيخنا الحافظ وقع له مجموع الجملة الأول كما هي كذلك في مختصر ابن الحاجب في 
رواية موقوفة وق أخرى مرفوعة لكن تصحف الربا بالزق لم يظهر ذلك من سياق بيانه بل 
نما ظهر منه وجود ذلك في روايات مختلفة الطرق فإنه أسند إلى البخاري في الأدب المفرد 





بسنده إلى ابن عمر موقوفا إِنما هي تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة يعني بغير حق وقذف 
المحصنة والفرار." )١(‏ 

1 "فيتبين بمذا أن قول من قال: مطلقاء تصحيف. 
أما ما قاله ابن قاضي الجبل» فيمكن أن يكون من الكاتب» وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
للا 
وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه» فإنه قال في " منظومته ": 


(وذو الإباحة مباح جائز ... موسع ومطلق وجائز) 


فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان الميم» فعلمنا أنه قصد 
ذلك» وصرح بذلك في شرحه. والله أعلم. 
وأما قوهم: يقال للطلق مطلق» فإطلاق منهم المطلق على الطلق» لا أتمم موا المباح مطلقاء 
إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين» وما الذي اضطر إلى ذلك» خصوصا للمصنفين» ولعلهم 
أرادوا: المطلق من كل قيد» فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح» وهو بعيد» والأولى اتباع 
اللغة في ذلك. 
قوله: ##ويطلق هو والحلال على [غير] الحرام© . 
[فيعم] # الأحكام *# [الأربعة] # » وهي: الواجبء والمندوب, والمكروه» والمباح» لكن 
لمباح يطلق على الثلاثة» والحلال على الأربعة.." (؟) 

."١‏ 'ويعد منهم؛ وله كتاب كبير في التفسير» وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف وقع هذا 
الخلاف منه. انتهى. 
وليس بالجاحظء وقال أبو الخطاب: أبو مسلم عمر بن يحبى الأصفهان. انتهى. 
وقالوا: اسم الجاحظ عمر بن بحرء ولعله تصحف عمر بمحمد. 


وقال الحد 2 " المسودة ": أبو مسلم يبحى بن عمر بن بحى الأصمهان:." 0( 


١517/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام» ابن أمير حاج‎ )١( 
٠١77/7 التحبير شرح التحرير» المرداوي‎ )١( 
59557/5 التحبير شرح التحرير» المرداوي‎ )0( 
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"ولآخر "مرخ الطويل": 

تعلم فليس المرء يخلق عالما ... وليس أخو علم كمن هو جاهل ١‏ 

وإن كبير القوم لا علم عنده ... صغير إذا التفت عليه المحافل 

ولآخر "من الكامل": 

صنيو الخالس: بعيك محل لبنبها م فكع اللبيت:وانث ضدر اخلس؟ 
وللمتنبي 7 "من الوافر": 

ول أرَ من عيوب الئاس عيبا ... كنقص القادرين على التمام؛ 


١‏ ينسب البيتان لعمر بن عبد العزيز» المستطرف ١377 /١‏ ولعبد الله بن المبارك» ديوانه 
ص28 وللشافعي ديوانه ص8 5. 

؟ كتاب العلم للنووي ص 2175 وهو فيه بلا نسبة. 

* هو أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوقي 
الكندي: الشاعر الحكيم» وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة 


والمعاني المبتكرة» وف علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين» ولد بالكوفة» ونشأ بالشامء 
ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس» وقال الشعر صبياء ووفد بعدئذ 
على سيف الدولة بن حمدان فمدحه وحظي عنده» ومضى إلى مصر فمدح كافور 
الإخشيدي, ثم هجاه هجاء مراء ثم قصد العراق وشيراز» وبينما كان عائدا إلى الكوفة قتل 
سنة 4ه ه. وفيات الأعيان /١‏ ١5٠ء‏ والأعلام .١١5 /١‏ 

: تصحف في المطبوع إلى: 

وم 3 من عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على الكمال 

وقد أتعبنا ذلك كثيرا بمذه الرواية» وخاصة أن البيت من مشهور شعر المتنبي» والبيت في 
ديوانه من قصيدة مشهورة وروايته فيه: 

ولم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام 





انظر ديوان المتنبي بشرح العكبري 5/ 2١55‏ وانظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي ؟/ 


5 والأمثال السائرة من شعر المتنبي ص5 5» والأمثال والحكم ص )1١( "..1١١9‏ 


2ه و 


صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا". وف رواية: "ولا تَقُدْمُوها" 2١‏ والشافعي من أشرف 
قريش من بني المطلب؟» وقال صلى الله عليه وسلم: "أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء 
واحد" وشبك بين أصابعه؟؛ وسوى صلى الله عليه وسلم بينهما في التقديم في الغنيمة وفي 
سهم وذي القربى دون غيرهم من بني عمهم مع سؤالحم له وقال صلى الله عليه وسلم: 
"الأئمة من قريش" 4 وقال صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" 25 
وفضل قريش على غيرهم مجمع عليه وصح حديث: "عالم قريش هلأ الأرض علما" 25 
وحديث: "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" /ا2 وف 
لفظ آخر: "يبعث الله في رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيت يبين لهم أمر دينهم" 28 
وممن ذكره الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وقال عقيبه9: نظرت في سنة مائة فإذا هو 
رجل من آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر بن عبد 


.٠١7 / وتلخيص الحبير‎ 2١77/9 ومغني المحتاج‎ 4١١9-١11١ /١ فتح الباري‎ ١ 
.5 /٠١ ؟ انظر سير أعلام النبلاء‎ 

١‏ سنن البيهقي الكبرى 5/ 2355-751١‏ ونصب الراية */ 785 4» والمهذب للشيرازي ”؟/ 
5 5”» ونيل الأوطار // /77. 

5 فتح الباري 5/ ٠8ه»‏ وسنن البيهقي الكبرى 8/ ١5١‏ و47١»‏ والسنن الكبرى "/ 
17 وتلخيص الحبير 5/ 57 . 

ة#السنيل الخران أ بام 

” عون المعبود /١١‏ 2351 وفيض القدير ؟/ 2٠١٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2١99 /١‏ 
وتحذيب الأسماء /١‏ "الاء وكشف الخفاء 5/8/7 و59. 


ه١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


"5 





/١ والمعجم الأوسط 5/ 25755 والفردوس بمأثور الخطاب‎ »٠١9 /5 سنن أبي داود‎ ١ 
)3598 /١ وفتح الباري‎ 2١99 /١ وطبقات السبكي‎ 2587 /١ »؛ وكشف الخفاء‎ 
.١١ /” وصفوة الصفوة‎ 25١ /” وفيض القدير‎ 
-١99 /١ وحلية الأولياء 9/ 977» وطبقات الشافعية الكبرى‎ 2551١ /١١ عون المعبود‎ / 
.300 
محلا ن المخطوط والمطبوع إلى "عقبة" وهو وهم من الناسخ» والصواب ما أثبتناه,‎ 1 
)11 3. الغلر :ينات الشافعية الكيوى 1 عه‎ 

"على بطء وحينئذ على وح؛ وفحينئذ على فح, وإلى آخره على إلخ» والمصنف على 
المصدء ونحو ذلك. 
ومن ذلك ما يختصر ١‏ جميعه مع النطق به كلفظ يحدث ف قوم في الإسناد ممعت فلانا 
عن فلان فتقول: يحدث عن فلان وهو كثير» ومن ذلك لفظة قال إذا كُررت كما في صحيح 
البخاري؟ ثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي4» فتحذف أحداهما خطا لا نطقاه: 
ومن ذلك لفظة "أنه" في مثل حدثنا فلان أنه سمع فلانا يقول» نبه عليه الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري”: وقل من نبه عليه؛ والله أعلم. 

ومن ذلك ما يختصر./ بعضه؛ وينطق بالبعض الباقي على صفته؛ والمشهور منه حاء التحويل 
عند انتقال من سند إلى غيره فيكتب هكذا "ح" مفردة مهملة مقصورة لفظاء وهي مختصرة 
من تحويل» أي من سند إلى سند آخرء وقيل: مختصرة من حائل لأتما حالت بين 
الإسنادين3» وقيل: من قولحم الحديث وهو المنقول عن أهل المغرب» وقيل من صحء قال 
ابن الصلاح: وقد كتب مكاتما بدلا عنها 


أ«الدو النضيك 141١‏ 
؟ صحيح البخاري /١‏ /؛ حديث رقم 51. 
١‏ تصحفت في المطبوع إلى "حبان" وهو وهمء والصواب ما أثبتناه وهو صالح بن حيان» 


7١7 العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


0/ 





القرشى الكوقق: محدث؛ قال عنه النسائى: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 


محفوظ. السير 1/ 27377 وتمذيب التهذيب 5/ 2385 وانظر مقدمة ابن الصلاح 25١5‏ 


وتدريب الراوي ؟/ .١١5‏ 
5 هو أبو عمروء عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري: راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحفظه. وهو من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاء شاعرا ولد ونشأ ومات 
فجأة في الكوفة سنة 7١٠١ه.‏ تاريخ بغداد /١5١‏ 25717 وابن خلكان */ 2١5‏ والسير / 
1 
ه الدر النضيد 2١/8١‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 554-17757» ومقدمة ابن 
الصلاح 7١5‏ وتدريب الراوي ؟/ .١١8‏ 
” فتح الباري /١‏ 2557 ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 5554-1757. 
؛ ف الدر النضيد :١18١‏ "قال "أي ابن حجر": وقل من نبه عليه". 
6 الدر النضيد .١/57‏ 
3 الدر النضيد 185.." )١(‏ 

0" "تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ريحم سبحانه تعالى. وهذا آخر ما أوردناه 
4 - من فن الجمع والفرق ما يكثر دوره ويقبح بالفقيه جهله. 
0 - ولله الحمد والمنة وله الحول والقوة. ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق. 
لكوفي جامع المضمرات والمشكلات: وسثل أبو نصر عمن مات يوم الجمعة أو بمكة 
هل يرجى له فضل؟ قال: نعم؛ لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على 
إرادة السعادة والفضيلة. وجاء في الأخبار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «ثلاث يعصمهم الله تعاللى من عذاب القبر المؤذن والشهيد 
والمتوق ليلة الجمعة» (انتهى) . وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من 
عدم العذاب عدم الفتنة 


ب 


7١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/4‎ )١( 


30 





واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل يوم الجمعة للعرف 
كما في الخلاصة وهى مسألة نفيسة 


)١54(‏ قوله: من فن الجمع والفرق. قال بعض الفضلاء: لعله في الجمع والفرق وتصحفت 
على الكتبة وقد قدم في الفهرس الثالث في الجمع والفرق وف أوله بيان أحكام يكثر دورها 
ويقبح بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى «9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] . 

)١5(‏ قوله: ولله الحمد والمنة. قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما 
للاهتمام به تعالى وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما 
يشير إليه ما يروى: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله. وإما؛ لأن في إفادة اللازم الاختصاص 
الثبوت بحثا ولهذا قال صاحب الكشاف ف سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على 
اختصاص الملك والحمد به تعالى وإن صرح أيضا بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص 
ولمهذا مزيد بسط في حواشي الكشاف. وأما المنة فالظاهر أتما إما من من عليه أي: أنعم 


أي له اللندد والبعيية وآما عمسن الامساة كبن 7 10) 


50 


'"فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوء» ومن التعليل 
بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئع غير ولد قال المصنف وهو 
كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول 
الخلاف حينئذ إلى اللفظ (وثالثها) يجوز لكن (لا يزيد على خمس) من الأجراء حكاه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي كال ماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في 
التضول بالكل مببعة كاقا تصحفت فق السنفقه كما قال اعطق قال أي الإماء ول اعرف 
لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود 
المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا. 


(ومن شروط الإلحاق بما) أي بسبب العلة 


٠77/5 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» الحموي» أحمد بن محمد مكي‎ )١( 


5365 





لهو الجواب الثاني (قوله: فحيث لم يسبقه إلخ) فبعد انعدام الجزء الأول لا يقال 
الباقي علة (قوله: بالقتل إلخ) فالوصف هنا مركب من خمسة أجزاء (قوله: غير ولد) لا 
حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله بإسلام أو أمان 
أو حرية أو أصلية أو سيادة ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة فالوالدية مانع 
علة فجعلها فيما مر في المقدمات مانع حكم فيه تجوز. اه. ركريا 

ومذهب الإمام مالك أنه كفؤ لهء وعدم القتل؛ لأنه تسبب في وجوده فلا يكون سببا في 
عدمه 

(قوله: قال المصنف وهو) أي التعليل بالمركب (قوله: ويؤول الخلاف إل) لأنه حيتكذ اتفق 
على أتما مطلوبة والخلاف في التسمية» ومنع كون الخلاف لفظيا بأن من قال بعلية كل جزء 
منها يشترط المناسبة في جميعها ومن قال جزء منها العلة والباقي شروط لا يشترط المناسبة 
في الباقي (قوله: وكأتما تصحفت في نسخته) أي الإمام من شرح اللمع (قوله: ولا أعرف 
لهذا الحصر) أي في سبعة (قوله: حجيته الاستقراء إلخ) اعترض بأن الاستقراء يدل على 
عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى. 

وأجيب بأن الاستقراء لا يدل على الامتناع قطعا لكنه يدل عليه ظنا؛ لأن الظاهر أنه لو 
جاز مع كثرة التعليلات لوقع ولو قليلا فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه (قوله: وتأنيث 
العدد) أي الإتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي امجردة من التاء (قوله: عن 
الأصل) أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تبعه 


(قوله: أي بسبب العلة) أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسببية لا للتعدية؛ لأن الملحق 
به هو الأصل فباء التعدية محذوفة مع مدخوها أي ومن شروط الإلحاق بالأصل." )١(‏ 
ال "4- وروى سعيد بن منصور ١‏ في سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوصء عن سممك بن 
حرب» عن حنش الصنعاني» عن علي -كرم الله وجهه- قال: "لما بعثني النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إلى اليمن قاضياء حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيهاء وازدحم الناس عليها 
فوقع فيها رجل» وتعلق بآخر» وتعلق الآخر بآخر» حتى صاروا أربعة» فحرجهم؟ الأسد فيها 


)0 حاشية العطار على شرح الجلال الي على جمع الجوامع» حسن العطار كفس 
00 





فهلكواء وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال» فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل 
من أجل أربعة» تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية» وللثاني ثلثهاء وللثالث نصف الدية؛ 
وللرابع الدية كاملة» وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من١‏ حفر الزبية لقبائل الأربعة 
الموتى فسخط بعضهم., فلما قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "القضاء كما 
قضاه علي" ”. 

قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطنا بالتدافع 


١‏ تأت ترجمته في أوائل القسم الثالث من الكتاب. 

؟ لفظ أحمد "فجرحهم', والحرج المكان الضيق» ويقال: أحرجت فلانا إلى كذا: أي ألجأته 
إليه. 

* قال المصنف -رحمه الله: قوله على من حفر الزبية كذا في أحكام ابن العربي وف أعلام 
الموقعين على من حضر رأس البير» فلا أدري هل الضاد تصحفت إلى الفاء أو العكسء أو 
هو اختلاف الرواية» والذي يظهر من ابن القيم أن الضاد هي الرواية. 


حديث "'زبية الأسد" رواه حنش بن المعتمر الكناتي عن على بن أبي طالب -رضى الله 
عنه» أخرجه أحمد في المسند من رواية إسرائيل» ثنا ماك عن حنشء وفيها أنه -رضى الله 


عنه- قال: أجمعوا من قبائل الذين حفرو البئر ربع الدية -بالفاء- المسند "؟/ رقم 0ه" 
طُ. 

دار المعارفء وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في نسخة -حضروا- بالضاد» وزعم - رحمه 
الله- أنه خطأء ولذا اختار ما في النسخة الأخرى -أي بالفاء» وأما الشوكاني -رحمه الله- 
فيبدو أنه وجد في نسخته من المسند "حضروا" بالضادء فاعتمدها في نيل الأوطار /٠0"‏ 
45» ويؤيده ما في المسند نفسه في موضع آخر "7/ رقم "١+0‏ ط. دار المعارف. وهو 
رواية حماد عن سماك وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمواء كما يؤيدها ما أخرجه 


سعيد بن منصور ف سننه من رواية أبي عوانة وأبي الأحوص عن حنشء وفيها: اجعل الدية 





على هق تحضر رأس البئر -بالضاد» وهي التي نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين "7//ه".." 
00 

7. "قنصحفت على بعضهم إلى " الاستنان " أي السواك باليسار وهذا في مبحث: 
هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره؟ )١(‏ 
- المتابعة عليه. والتتابع إنما يكون عند فشو الجهل» وتقليد الأوراق. 
- الغلط في الأسماء والحدود (؟) . 
- عدم الربط بين ما في الكتاب وشرط المؤلف في مقدمته. 
- عدم الربط بين المسألة والباب الذي عقد لها. 
- ومن أسباب الغلط أن يقول الإمام قولا فيزيد بعض الأصحاب في قدره أو نوعه؛ 
للإيضاح» فينسب الناقل الكل إلى الإمام أحمد. 
- ومن أسباب الغلط: نصرة القول عن الإمام على خلاف الدليل. 
- ومن أسباب الغلط: اعتماد الكتب المنتقدة في المذهب, دون المعتمدة. وبأن بياتهما 3 
" المبحث الرابع من: " المدخل الثامن ". 
كما أن الكتب المحررة مظنة- أيضا- للغلط في بعض الروايات بأي من أسباب الغلط. 
- ومنه الاعتماد في النقر على نسخة سقيمه غير مقابلة ولا مصححة. مثاله: ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- في: " المناسك " إذ قال: " قال حرب: سألت أحمدء 


قلت: فإن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ قال: لا ولكن يرميها من بطن 


١١/١ الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 
)5( "١ (؟) انظر فهرس الفتاوى: + ع/ 7ه‎ 
)١( "والجزء في اصطلاحهم: كراس أو ما يقرب من كراسين؛ والكراس ثمان ورقات‎ 


والمكثر من كانت له الأجزاء الكثار التي تبلغ سفرا فأكثر والسفر في اصطلاحهم: ما جمع 


771/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء المتجوي‎ )١( 
١١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





أجزراء (؟) . 

وقد سمى المرداوي- رحمه الله تعاللىى - المكثرين ممن ذكرهم كما تقدم. 

* ومن المقلين: 

أحمد بن الحسن النسائي: له جزآن. والعبادي: له أربعة أجزاء كبار مشبعة. وابن أبي شيبة: 
كان عنده مسائل يسيرة. وإسحاق بن بلول الأنباري: خرج خمسة أجزاء, وسماها: كتاب 
الاختلاف " فقال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: سمه: كتاب السعة " (؟) . وابن أبي 
قيماز الأذى. والتستري: له جزء. وحبيش: له جزآن. وابن المهاجر الملقب ب فوران: له جزء. 
والعاقولي: له جزآن صغيران. وعلي بن سعيد بن جرير له جزآن. وأبو الصقر يحبى بن يزداد: 
له جزآن. ومحمد بن حبيب البزار له جزء واحد. في غيرهم كثير. 

- وهذه الكتب الشاملة لمرويات كل منهم هي في عامتها غير 


.437 انظر المدخل ص‎ )١( 
وقد تصحفت في الفتاوى‎ .8٠١ /89. جه‎ /١ 4 والفتاوى:‎ 321١ /١ (؟) الطبقات:‎ 


به 1" اللبيوة" إليي ” النيية اللا 

6 "لعنهم الله- ومن علماء الحنابلة الذين قتلهم التتار هذه السنة: الصرصريء والفوطي» 
والتوحيدي» ويوسف بن الجوزي» وأبو المحاسن الجيلي» والخباز ابن المغير؟: أبو الحسن علي 
بن أحمد المقدسي. وغيرهم- رحمهم الله تعالى-. 
- " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " لابن اللحام أبي الحسن علاء الدين علي بن 
محمد بن علي بن فتيان البعلي الدمشقي ت سنة 6٠١5(‏ ه) . 
حقق رسالة بجامعة الإمام عام ١5٠01‏ ه. 
قال ابن عبد الحادي في: " الجوهر المنضد ": 
قلت: وله تصانيف مفيدة» منها: " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " وهو كتاب جليل؛ 


65/7 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





ولم يطلع على ذلكء فلما رآه» واطلع عليه» قال: " لو رأينا هذا ما تعبنا "» وأخبرت أنه لما 
صنفه أراه ابن رجبء فرمى به وقال: " لقد قرطمت العلم " انتهى. 
* تنبيه: 


ولم أر في ترجمة ابن رزين: عبد الرحمن ت سنة (5557 ه) كتابا بمذا الاسم: " الكفاب 
والذي له هو كتاب: " اختصار الحداية لأبي الخطاب " باسم: " النهاية مختصر الحداية " 


فهل هو اد ا الدسي أو يراد غيره؟ على أن: "القرين لسار "ا 
"قال عنه البعض: "بأنه يفضل على جميع الأصحاب حتى على المزي» وقد أخذ 

عنه خلق كثير'. 

وقال البعض في حقه: "بأنه شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف؛ وصاحب الأصول 

والفروع» والحسابء وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» ومعارض جوا بات الخصوم . 

وقال عنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني: "نحن نجري مع ابن سيرين في ظواهر الفقه دون 

دقائقه' . 

وقال أبو علي بن خيران. معت أبا العباس بن سريج يقول: "رأيت كأنما مطرنا كبريتا أحمر 

فملأت اكماجي وحجري فعبرت لي أن أرزق علما عزيزاًكعزة الكبريت الأحمر". 

وقال الحاكم وغيره١:‏ معت حسان بن محمد يقول: "كنا في مجلس ابن سريج سنة ثلاث 

وثلاثمائة فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي فإن الله يبعث على رأس 

كل مائة سنة من يجدد- يعنى للأمة- أمر دينها؟ وأن الله بعث على رأس المائة عمر بن 

عبد العزيز رضي الله عنه فأظهر كل سنّة وأمات كل بدعة. وبعث على رأس المائتين 

بن إدريس الشافعي رضي الله عنه حتى أظهر السنّة وأخفى البدعة. وبعثنك على رأس 

الثلاثمائة حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة ثم أنشأ يقول: 

اثنان قد مضيا فبورك فيهما ... عمر الخليفة ثم خلف السودد 

الشافعي الألمعي محمد ... خير البرية وابن عم محمد 

أرجو أبا العباس أنك ثالث ... من بعدهم شقيا لثرية أحد 


71١/5 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





قال: "فصاح أبو العباس بن سريج: وبكى فقال: لقد نعى إِليّ نفسي". قال حسان: "فمات 
القاضي أبو العباس في تلك السنة". 

وجاء في تذكرة الحفاظ6. كذا في النسخة سنة ثلاث وكأنما سنة ست صحفت. 

كان أبو العباس: صاحب سنة واتباع» إذ أنه سئل عن صفات الله تعالى فقال: "حرام على 
العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه 


.5/5/5 انظر: المستدرك 577/4» وشذرت الذهب 548/75 25 وتاريخ بغداد‎ ١ 
.١37/5 ؟ انظر: مختصر سنن أبي داود_كتاب الملاحم‎ 
0". 18 انظرء تزكر الحفاظ‎ + 

ا "بيو " بالالقن " يهنا '. 
و" سوى " " سوا" الح 
وإذا كانت الكلمة تنطق بإمالة الالف لم يكتبها ألفاء بل كتبها ياء؛ إشارة إلى الامالة» مثل 
" هؤلاء " كتبها " هاولى " وكذلك " الايلاء " كتبها " الايلى ". 
ويحذف ألف " ابن " مطلقاء وإن لم تكن بين علمين» فيكتب مثلا " عن بن عباس ". 
ويكتب كلمة " ههنا " " هاهنا ". 
وكلمة " هكذا " برسمين: الاكثر: " ها كذى " والبعض: " هكذى ". 
ويقسم الكلمة الواحدة في سطرين إذا لم يسعها اخر السطرء فمثلا كلمة " استدللنا " كتب 
الالف وحدها في سطر وباقيها في السطر الاخر (ص 4 ؛ من الاصل س )١١ 2٠١‏ وكلمة 
' زوجها " الزاي والواو في سطر والباقي في سطر (ص ٠ه‏ س 218 )١9‏ . 
وهذا كثير فيها. 


١ ه وآراؤه الأصولية» حسين بن خلف الجبورى ص/47‎ 3٠١ الإمام أبو العباس ابن سريج المتوثي سنة‎ )١( 


523 





وأما الثقة كما فما شئت من ثقة» دقة في الكتابة» ودقة في الضبطء كعادة المتقنين من أهل 
العلم الاولين. 
فإذا اشتبه الحرف المهمل بين الاهمال والاعجام» ضبطه بإحدى علامتي الاهمال: إما أن 
يضع تحته نقطة وإما أن يضع فوقه رسم هلال صغير» حتى لا يشبه فيتصحف) على القارئ. 
ومن أقوى الادلة على عنايته بالصحة والضبط» أنه وضع كسرة تحت النون في كلمة " النذارة 
' (رقم 5ه ص ١4‏ من الاصل) وهي كلمة نادرة» لم أجدها في المعاجم إلا في القاموس, 
ونص على أتما من الامام الشافعي. 
وهي تؤيد ما ذهبت إليه من الثقة بالنسخة» وتدل على أن الربيع كان يتحرى نطق الشافعي 
ويكتب عنه 
ومن الطرائف المناسبة هنا أنى عرضت هذه الكلمة على أستاذنا الكبير العلامة أمير الشعراء 
على بك الجارم» فيما كنت أعرض عليه من عملي في الكتاب» فقال لي: كأنك بمذه الكلمة 
الم 

"عَزِمَة الْمُطلق عَنَيْهِ َلاث قُلم يكن في هذا الْكّلَام مَا يدل على أن هذا الْمُطلق 
عزم على الثَّلاث فَيقُضى عَلَيِْ بواحِدَة 
وقد يُمكن أَيْضا أن يرفع الثَّلاث والعزمة مَعَا قيكون التّقْدِير قَأنت طَالِق ثلاث وَالطّلاق 
عَزمَة َيل من ذَلِكِ ثلاث تَطَلِيقَات والله أعلم الْعلَّة الرَابعة 
وَهِي التُسْحِيف وَهَذًا أَيْضا باب عَظِيم الفكقاة 88 كروت يعدا يتلاك انكام المعدتية 
لا يضبطون الُرُوف وَلَكنهُمْ يرسلونما ارسالا غير مُمَيّدَة ولا مثقفة اتكالا على الِْفْظ فاذا 
غفل الْمُحدث عَمًا كتب مُدَّة من رَّمَانه ثم احْمَاج الى قرَاءَة مَا كتب أو قرأءه غيره فَرْمَا رفع 
الْمَنْضُوبٍ وَنصب الْمَرْفُوع كُمَا قُلْنَا فَانْقَلبت الْمعَانٍ الى أضدادها 
ويا تصحف لَه الخزف يحرف آخر لعدم الصّبط فِيه فانعكس الْمَعْنى الى نقيض اراد به 


١ الرسالة للشافعي» الشافعي ص/4‎ )١( 





وَدَلِكَ أن هذا الخط الْعَرِيَ شديدالاشتباه وَرُعَا لم يكن بين الْمَعْنيين المتضادين غير الجركة أو 
النقطة كَمََوْاِم مكرم بَكْسْر الّاء اذا كانَ قَاعِلا ومكرم بِمَنّح الرّاء اذا كَانَ مَفْعُولا ورجل أفرع 
بالمَاءٍ اذا كَانَ نَم الشّغْر واقرع القَاف لا شقر في رأسه وت الحديث كان رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْه وَسلم أفرع." )00 

5" "لحقه. فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف 
عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فنتصحف؟ ذلك على الفقهاء لكون السؤال 
عريً عن الضبط» واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان؟. 
فقالوا: إن تم وقف عبدان7 طلقتء وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق. 
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي 5» وقيل إلى أبي مجالد الضرير» فتنبه لحقيقة الأمر 
فيها. فأجاب على ذلك فاستحسن منهه. 
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم» وقد كان بعض 


١‏ التصحيف: "هو تغيبر في نقط الحروف أو حركاتما مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة 


القسطلانىي بشرحها نيل الأمانى للأبياري: هغ: تصحيفات المحدئين: 1/ 88 مقذمة كتاب 
"المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني بتحقيقنا. 

والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته؛ وحرف الكلام تحريًا عدل به عن جهته» وهو 
قد يكون بالزيادة فيه والنقص منهء وقد يكون بتبديل بعض كلماته» وقد يكون بجعله على 
غير المراد منه» فالتحريف أعم من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 38 
تصحيفات امحدثين: /١‏ 85» مقدمة كتاب "المؤتلف والمختلف" للدارقطني. "وقد ميز ابن 
حجر بن 911 و'لتحريف" فقال: 

"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فا محرف". توجيه النظر: 25317 


١7 الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي ص/54‎ )١( 


”/ 





التصحيف والتحريف"؛ انظر "اللؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيق 
والتحريف": "/اه- ل" ". 

؟ في ج "عندان". 

* في ج "عندان". 

هو "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخيء كرخ جدانء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم؛ وأبي سعيد البردعي» وكان كثير الصوم والصلاة» 
صبورًا على الفقر والحاجة. توفي سنة أربعين وثلاثمائة"» ترجمته في: الفهرست: 25947 تاريخ 
بغداد: /١٠١‏ “اول الأنساب: "ه/ ل *- مام /١١‏ ه/ا"» تذكرة الحفاظ: 9/ مهلمع 
العير*/ :مه الجواهر لضي 5 

ه الرواية في الفقيه والمتفقه: ؟/ )١( ".. ١4١‏ 

6 "والحاصل أن المصطلح إنما هو للتسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب والخللاف 
في مفهوم الشرط إِنما هو ف ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا أطلقت أداة الشرط تفهمه 
هل هو الحصول عند الحصول والعدم عند العدم أو مجرد الحصول عند الحصول. 
الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط على الإطلاق وإِنما 
يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك كالوضوء 
فإنه شرط في الصلاة ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم وأجاب بأن المدعى 
أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما ذكرتموه لا ينقض 
هذه الدعوى لأن الشرط في الحالة التي ذكرتهوها وهي الصلاة أحد الأمرين وأحد الأمرين لا 
ينتفي إلا بانتفائهما جميعا وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط لأن مسمى أحدهما باق وهذا غير 
مدعانا إذ المدعي فيما هو شرط بعينه ويمكن أن يقال وهذا غير مدعانا أي أن الشرط يلزم 
من انتفائه انتفاء المشروط لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ولم ينتف ولو انتفى لم تصح 
الصلاة وهذا حسن من تقريره على لفظه غير ونسخ الكتاب مختلفة لأن غيرا صحف بعين. 
الاعتراض الثالث: أنه لم لو كان مفهوم الشرط حجة لكنا قوله تعالى: لؤولا تكرهوا فتياتكم 


١1١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





على البغاء إن أردن تحصنا ١‏ دالا على أتمن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن على 
البغاء وأجاب بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك أي لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة 
التحصن بل حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن منتفية لامتناع تصور الإكراه حيتكذ فإن 
الإكراه إنما يتصور على ما يريده الإنسان المكره لأنه حمل الشخص على مقابل مراده فإذا لم 
يتصور الإكراه جاز أن يقول ليس بحرام لأنه ليس بمتصور والحرمة فرع كونه متصورا. 

فإن قلت ما فائدة قوله: إن أردن تحصناه حينئذ قلت لعل المراد 


1 سور الغو لق ا اي 

5”. "ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابما إلى هذه الشبهة التي 
أوردها صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك 
وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور منها أن عدم الجزء ليس علة لعدم العلية بل كل جزء 
فوجوده شرط لما وعدمه يكون عدما لشرطها ومنها أنه يقتضي أن لا يوجد ماهية مركبة لما 
ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا انعدم 
جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إما انعدامها وهو تحصيل الحاصل ونقص 
العلة العقلية وكلاهما محال 
"فرع" قال الإمام نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم إنه قال لا يجوز أن تزيد 
الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة قلت والذي نقله الشيخ شرح اللمع 
عن بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة وغلط قائله ورأيته في عدة نسخ من الشرح 
وكا الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام 
قال "وهنا مسائل الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنما نسبة يتوقف عليه" 
ش الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم كما يقال في القتل بالمفقل قتل عمد عدوان 
فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعلية العلة للحكم على الحكم 


فإنه فاسد 


7/0/١ الإجماج في شرح المنهاجء السبكيء» تقي الدين‎ )١( 





ومثاله أن يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد في المثقل فيجب 
واحتج علية للمصنف تبعا للإمام بأمر العلية أمر نسبي بين العلة والحكم فيتوقف ثبوتما على 
ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم دورا 
واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قول القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف 
لا على وجود القصاص وهو." )١(‏ 

١.“‏ "وعن أبي إدريس الخولاني: "إن للإسلام عرى يتعلق الناس بماء وإنما تمتلخ عروة 
عروة"١.‏ 
وعن بعضهم: "تذهب السنة سنة سنة» كما يذهب الحبل قوة قوة"؟ 
وتلا أبو هريرة قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح الآية [النصر: ]١‏ » 
ثم قال: "والذي نفسي بيده؛ ليخرجن من دين الله أفواجاء كما دخلوا فيه أفواجا " ". 


١‏ أخرجه ابن وضاح في "البدع" "رقم 14١-ط‏ عمرو سليم» ورقم ٠5١-ط‏ بدر" بسند 

ضعيف فيه نعيم بن حماد. 

؟ القائل هو عبد الله بن محيريز» وأسند هذه المقولة عنه الدارمي في "السنن" "رقم /2"4 

واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" /١"‏ 97"؛ وابن وضاح في "البدع" "ص55", 
بطة في "الإبانة" ا 5ه وأبو نعيم في "الحلية" ه/ »"١45‏ وابن الجوزي في 

"تلبييس إبليس" "ص5١"‏ 

٠‏ أخرجه الدارمي في "السئن" /١"‏ ١4"؛‏ والحاكم في "المستدرك" "4/ 535 "» والداني في 

"الفتن" "رقم 411" مرفوعا -وليس موقوفا كما ذكر المصنف- عن أب هريرة رضي الله عنه؛ 

قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 9#إذا جاء نصر الله والفتح ... # وذكره» وصحح 

إسناده» ووافقه الذهبي. 

قلت: وفيه أبو قرة -وتصحف في جميع مصادر التخريج إلى "فروة"؛ فليصحح- مولى أبي 


جهلء ترجمه ابن أبي حاتم "9/ 578" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وكذا ابن عبد البر 


١ 59/9 الإجماج في شرح المنهاج, السبكي» تقي الدين‎ )١( 





|! ال ه. 


في "الاستغناء" "*/ 76515", ثم ظفرت به موقوفا عند ابن وضاح في "البدع" "رقم -١95‏ 
ط بدر"» وفيه: "قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة" "وذكره". 

وهذا إسناد ضعيف لإعضاله» وسقط سنده ومتن الأثر الذي قبله في "ط عمرو عبد المنعم" 
وهو فيه برقم " ."١5‏ 

وله شاهد عن جابر بن عبد الله مرفوعاء أخرجه أحمد في "المسند" "0/ +88", والداني في 
"الفتن" "رقم 5٠١‏ "» وابن بطة في "الإبانة" 20١3077‏ والثعلبي في "تفسيره" -كما في "تفسير 
القرطبي" -781١‏ وابن مردويه -كما في "الدر المنقور" "8/ 554"- عن جار لجابر 
عنه» وسنده ضعيفء قال الحيثمي في "المجمع" "7 581": "رواه أحمدء و [جار] جابر 1 


ع 


أعرفه".." 00 


"وما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء 
عليها فيما تركث» قال فق "مختصر ما ليس في اللختصر": لو طال بالمستخاضة والنفساء 
الدم» فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا؛ لم يقضيا ما مضى -إذا تأولتا 
في١‏ ترك الصلاة دوام ما مما من الدم- وقيل في المستحاضة: إذا تركت بعد أيام أقرائها 
يسيرا أعادته وإن كان كثيرا؛ فليس عليها قضاوه بالوااجب» وق جماع ان زيد عن مالك: 
أنما إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. واستحب ابن 
القاسم لما القضاء؛ فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل؛ فجعلوه من قبيل العفو» ومن 
ذلك أيضا المسافر يقدم؟ قبل الفجرء فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم 
له» أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر؛ فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب» 
فلا كفارة هناء وإن خالف الدليل؛ لأنه متأول» وإسقاط الكفارة هو” معنى العفو. 
وأما النوع الثالث» وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر فإن خلو بعض الوقائع 
عن حكم لله نما اختلف فيه4» فأما على القول بصحة 


١‏ تصحفت ف "'ى". "تأولنا" بالنون. 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ١١/١‏ 





١‏ تأمل لتدرك الفرق بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد» حيث كان 
من الأول الواقف مع مقتضى الدليل المعارض بقويء وبين هذا الخارج عن الدليل متأولا؛ 
فالفرق غير ظاهر. "د". 

" ول لم نقل: وإسقاط الإثم أيضاء وكأنه بان على ما سبق له آنفا من أن الكلام في الأحكام 
الدنيوية» وقد علمت أن هذا لا يطرد في أصل المسألة» وأمثلته الكثيرة لما بل وتصريحه 
سابقا بقوله: "ورفع الحرج والمغفرة". "د". 

؛ لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى: «#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتي» » وقوله: «إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » أن يذهب إلى أن يكون 
بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقاء بحيث لم 
تصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بما المكلف على مقصدها فيه؛ هل هو الإيجاب, أو الحظرء 
أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى أن من يقول في الوقائع ما يخلو عن الحكم إنما يقصد عدم 
نصب دليل يخصه أو بخص نوعه» وهو السكوات عنه الذي عرف بأدلة عامة أن الشريعة 
تصدت رفع الحرج فيه عن المكلفين» ورأت طائفة إلى أن الأدلة العامة تجعله من قبيل المحظور. 


.1 07# 1 
ةا 
"ويقرب من هذا المعنى قول من قال: "من طلب العلم لله؛ فالقليل من العلم يكفيه )١‏ 
ومن طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة" : 
وقد لحج الزهاد في هذا الميدان» وفرحوا بالاستباق فيه» حتى قال بعضهم؟: "لو علم الملوك 
ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف". 


وروي في الحديث: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن" 27 والزهد 
- وق إسناده هشل بن سعيدك يروي المناكير» وقيل: بل يروي الموضوعات. قاله البوصيري» 


وقال أبو حاتم في "العلل" "؟/ :"١١-1١57+‏ "هذا حديث منكر» وتحشل بن سعيد متروك 
الحديث"» وبنهشل أعله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" "؟/ ؛ ه". 


)00 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى فى 





وللحديث شواهد عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس» ومن مرسل 
سليمان بن حبيب انحاربي ومن مرسل محمد بن المنكدر» وهو صحيح بماء وأحسنها حديث 
زيد المتقدم» وانظر: "الزهد" لابن أبي عاصم "باب ما ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "من كانت همته ونيته الآخرة؛ أتته الدنيا وهي راغمة"» ص57 وما بعدها", و"زهد 
وكيع" "رقم 27359 "55٠.‏ والتعليق عليه. 

١‏ أي: من طلبه ليعمل هو به؛ فما يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه باله. "د". 

١‏ هو إبراهيم بن أدهم» أسنده عنه البيهقي في "الزهد" "رقم »"8١‏ وابن الجوزي في "الصفة" 
"1١١17 /4"‏ و"سلوة الأحزان" "رقم 94" وأبو نعيم "1 ."81/٠‏ 

٠‏ أخرجه الطبراتي في "الأوسط" "؟/ ق 78" -وكما في "مجمع البحرين" "8/ /١١8‏ رقم 
55" والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/ 5 99"» وابن عدي في "الكامل" "517/١"‏ 
-ومن طريقه البيهقي في "الشعب" "17 /554/ رقم 2٠٠١5174‏ وابن الجوزي في "الواهيات" 
"؟/ /8٠١*‏ رقم 47 -"١8‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاءء» فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 


وأشعث بن برازء تصحف على الميشمي في "الجمع" "185/٠١"‏ إلى "ابن نزار"؛ فقال: 
"ل أعرفه"!! وهو ضعيف جداء قال البخاري: "منكر الحديث"» وضعفه ابن معين وغيره» 
وقال النسائي: "متروك الحديث", كذا في "الميزان" /١"‏ 5537"» وقال ابن عدي: "الضعف 
بين على رواياته"» ونقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» وأعله العقيلي 


تعن ند بسطاء حرا 10 


"وعن أحمد بن يحبى» قال: أنشدن ابن الأعرابي: 
وموضع 0 أريك مبيته عد كان به من شدة الروع آنس ؟ 
فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتناء [وإِنما أنشدتنا] *: "وموضع ضيق" فقال: 
سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن؟ والضيق واحد؟! 
وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة» وبألفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا 
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يلتزمونه لفظا واحدا على الخصوصء بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفاء إلا في 
مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليهاء وإنما معهودها الغالب ما 
والثالث: 

أنما قد تحمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة» كما استقبحوا العطف على 
الضمير المرفوع المتصل مطلقاء ولم يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس له لفظ» فقبح "قمت وزيد" 
كما قبح "قام وزيد"» وجمعوا في الردف بين "عمود" و"يعود" من غير استكراه؛ وواو عمود 
أقوى في المدء 


١‏ كذا 2 الأصل» وهو الصواب» وأورده هكذا ابن جني ف "اللتضائض " ,/ فجع" وات 
منظور ف "اللسان" "مادة زب نء /١«‏ 2590 وقال: "ومقام زبن: إذا كان ضيقا لا 
يستطيء الإنسان أن يقوم عليه في ضيقه وزلقه"» وفي "المفضليات" "7075": "ومنزل ضنك"» 
وتصحف في النسخ المطبوعة من "الموافقات' إلى 'زير" بياء آخر الحروف وراءء» ولذا كتب 


"د" في الحامش: "لمعت المناسب للضيق ف الزير أنه الدن"!! انتهى. 
قلت: ومعنى البيت: قد أنست بهذا المنزل لما نزلت به من شدة ما بي من الروع» وإن كان 
ضيقا ليس بموضع نزول. 
١‏ من قصيدة المرقش الأكبر في "المفضليات" "ص ه؟١7".‏ 
* سقطت من الأصل و"ط" والنسخ المطبوعة كلهاء وأثبتناها من "النصائص" "7/ 45" 
لابن جني. 
سبق في هامش ١‏ 
ه في "ط": "أنمم ما كانوا يلتزمون".." )1١(‏ 

.4١‏ "شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل» فإذا زيد فيه هذا القصدء 
كان تشريكا في المشروع, ولحظا لغير أمر الله تعالى» وعلى هذا وقعت الفيتا من ابن عتاب 
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بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز» وقوله فيها: إنما مما أهل لغير الله به» وهو باب واسع. 


- عكرمة عن ابن عباس رفعه. 

قال ابن عدي بعد أن ساقه وغيره من الأحاديث: "وهذه الأحاديث عن أيوب بكذا الإسناد 
ليست هي محفوظة". 

وعاصم بن هلال ضعفه ابن معين ووهاه النسائي. 

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "4/ 8-1", والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "؟/ 
ع١"‏ عن طريق سليمان بن الحجاج» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: "نمي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة وطعام المتبارين" . 

وسليمان بن الحجاج الغالب على حديثه الوهم» كما قال العقيلي» وأورد الذهبي في "الميزان" 
"١98/7"‏ هذا الحديث في ترجمته. وقال: "لا يعرف عداده في أهل الطائف". 

وقال العقيلي عقبه: "يروي عن الزبير بن خريت» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ رفعه؟ بعضهم 
وأوقفه بعضهم على عكرمة؛ الصحيح الموقوف". 

قلت: وهو ما فات أبو حفص الموصلي في "الوقوف على الموقوف", فدار الحديث من رواية 
الثقات على الزبير بن خريت» ولذا لما سأل علي ابن المديني أبا داود سليمان بن عمرو 
النخعي الكذاب عن الحديثء قال له: "عكرمة» إن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن 
طعام المتباريين". قال: "حدثنا خصيفء, عن عكرمة". قال ابن المديني: "فبان أمره» ولم يرو 
هذا غير الزبير بن الخريت"» كذا في "تاريخ بغداد" "9/ 218-117 وتصحف فيه "المتباريين" 
إلى المتنازين" فلتصحح. 

إلا أن الحديث شاهدا بإسناد صحيح؛ أخرجه ابن السماك في "جزء من حديثه"؛ "ق 114/ 
أ" كما في "الصحيحة" "رقم 57"» وابن لال والديلمي كما في "فيض القدير" "5/ 555", 


والبيهقي في "الشعب" "5/ /١١9‏ رقم 505/8" من حديث أي هريرة مرفوعا: "المتباريان 
لا يجابان ولا يؤكل طعامهما". 





وقال الخطابي في "معالم لاا 4" ف شرح الحديث: "وإنماكره ذلك؛ لما فيه من 
الرياء بوالباعاقه ولأنه واعل فق حفلة نا قن عنمن أكل لقال بالباط "يي 107) 

5 "فرتب على الاطلاع الغيبى وصاياه النافعة» وأخبر أنه ستكون هم أغاط ويغدو 
أحدهم في حلة ويروح في أخرى» وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى, ثم قال آخر 
الحديث: 'وأنتم اليوم خير منكم يومئذ" .١‏ 


- "9/ 59107/ رقم :"١7.09‏ "وقع هذا في مسند عثمان", ثنا محمد بن كناسة الأسدي 
ثنا إسحاق ابن سعيد عن أبيه» قال: بلغني أن عائشة قالت به» وهذا منقطع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 49-41١7"‏ "-ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة 
"؟/ لمهه-55ه/ رقم 17١١"ءوابن‏ حبان في "الصحيح" /١١"‏ 545/ رقم 8 5901- 
الإحسان” -ثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد 
الله بن قيس عن النعمان بن بشير عن عائشة. 

وأخرجه أحمد في "المسند" "7/ 43 "١‏ -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "/117- 
ترجمة عثمان"- عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية به وفيه: "عبد الله بن أبي قيس". 
وإسناده صحيح, رجاله رجال مسلم غير عبد الله بن قيس وهو اللخمي الشامي» وثقه ابن 
حبان في "الثقات" "ه/ ه"»؛ وروى عنه غير واحد, قال ابن حبان عقبه: "هذا عبد الله 
بن قيس اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة» وليس هذا بعبد الله بن أبي قيس صاحب 


0005 
عائشة . 


وأخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 


عنه» 5/ 57/8/ رقم 20731705 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "71717" من طرق عن 
معاوية بن صالحء وأحمد في "المسند" 57/ 85" -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 


- ترجمة عثمان"- من طريق الوليد بن سليمان» كلاهما عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله 


-وتصحف في مطبوع "جامع الترمذي" إلى عبد الملك" فليصحح- ابن عامر عن النعمان 
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بن بشير به» وإسناده صحيح, وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وللحديث طرق 
أخرى» انظرها في "سنن ابن ماجه" "رقم »"١١17‏ و"المستدرك" "9/ "٠١٠١-99‏ و"السنة" 
لابن أبي عاصم "رقم »"5١8٠ 11179 1١١1/5‏ و"تاريخ دمشق" "ص075؟ وما بعدها- 
ترجمة عثمان . 

/5 أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ ١ 
رقم 235701 وكتاب النكاح, باب الأنماط ونحوها للنساءء 9/ 5؟5/ رقم 151ه",‎ 8 
رقم‎ /١15 ٠ /* ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللباس» باب جواز اتخاذ الأنماط, */ رقم‎ 
" عن جابر مرفوعا: "هل لكم من أتماط؟ " قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال:‎ "5٠8 
)١( ".- أما وإنما ستكون لكم الأنماط",‎ 


'وقال: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني" .١‏ 


- ومن سورة يوسف» 5/ /١37‏ رقم "75١١7‏ من طريق الفضل بن موسى» وعبدة» وعبد 
الرحيم بن سليمان» وأخرجه الطحاوي في "المشكل" /١"‏ 135ء ط القديمة و١/ /8.6١‏ 


رقم .عم ط المحققة" -من طريق عبد الرحيم- تصحف في الطبعة القديمة إلى عبد الرحمن 
0 اانه وأحين ف "سيد" ,// 000 فر ريو .بويك بن 5 وأحك ف "المسند" 


"م/م 000006 وابن در 58 "التفسير" "(/ وول وتمام 58 "الفوائد" ":/ عى؟-عه؟/ 
رقم 2١554١‏ الروض البسام", والحاكم في المستدرك" "؟/ "57١‏ من طريق حماد بن سلمة؛ 
والبخاري قف "الأدب المفرد" "رقم ه. 8 من طريق عبدة» وتمام ف "الفوائد" "رقم 7 ا 
هريرة به» وانفرد الفضل بقوله: "ذروة"» وقال الآخرون: "ثروة"» وقال الترمذي عقبه عن 
اللفظ الثاني: "وهذا أصح من رواية الفضل بن موسىء» وهذا حديث حسن", والمصنف 


"قال محمد بن عمرو: الثروة: الكثرة والمنعة". 
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وإسناد الحديث حسن من أجل محمد بن عمرو. "استدراك ه". 

١‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني 
والقرآن العظيم» » / /*8١‏ رقم 5 "57٠١‏ و"القراءة" "1ه" والترمذي في "الجامع" "أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 5/ /١91‏ رقم 7175 -والمذكور لفظه- والطيالسي 
في "المسند" ".9", والدارمي في "السئن" "7/ 447" وأحمد في "المسند" "4/2/9 54", 
وعلي بن الجعد في "المسند" »"50١5"‏ وابن جرير في "التفسير" /١"‏ 577 و5١/‏ 8ه 
4" والدارقطني في "السنن" ,"51١ /١"‏ والطحاوي في "المشكل" "؟/ 7/8 ط قلدييمة", 
والبيهقي في "الكبرى" "7/ ه 4 " عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» // 
/١ 617-15‏ رقم 407/4 4» وباب فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله.... » 8/ 17.*- 
0" رقم 2455177 وباب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » 8/ ١/؟/‏ 
رقم 370 "؛ والنسائي في "امجتبى" "كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله» عز وجل: #إوولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » ؟/ "١89‏ و"فضائل القرآن" من "الكبرى" "رقم 


لاك وغيرهم عن أبي سعيد بن المعلى مرفوعا بنحوه.." 00 

'الرواية وأن لما ثماني علل: فساد الإسناد» ونقل الحديث على المعنى أو من 
الصحف ١ء‏ والجهل بالإعراب» والتصحيف7» وإسقاط جزء؟ الحديث» أو سببه» وسماع 
بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجع إلى؛ معنى ما تقدم إذا صح أتما في المواضع 
المختلف فيها علل حقيقة» فإنهه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد ف كونها موجودة في محل 
الخلاف» وإذا كان على هذا الوجه. فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. 


وأما القسم الثابي وهي : 


١‏ في النسخ المطبوعة كلها: "المصحف", وكتب "م" معلقا": "أي: النقل من كتاب اشتهر 
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قلت: الصواب ما أثبته» ووقع على الجادة في الأصل وف "التنبيه" لابن السيد البطليوسي» 
انظر الحامش السابق. 

١‏ التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف؛ فهو علة أخرى. "د". 
قلت: انظر الهامش السابق. وكتب "م": "المراد هنا الأخذ عن راو يصحف فيما يرويه". 

“ أي: أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه لغرض صحيح في نظره؛ كأن يكون 
شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث 
ما يكون سببا في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه» وهذا غير ماع بعض الحديث وفوات 
حو ا 0 ا" 
ي: لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلا معتبراء هذا إذا سلم 
في امحل وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم» فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار 
هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف في وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتدا 


وجودها 


به خلافاء وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا ا موضع من أسياية 


5 بيان لعن ذلك من أسباب الخللاف. الس )00( 


.. "وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها الليل١.‏ 
وربما ترك العمل ١‏ خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 
ولمهذا -والله أعلم- أخفى السلف الصالح أعمالهم؛ لثلا يتخذوا قدوة» مع ما كانوا يخافون 
عليه أيضا من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء؛ لم يظهر منه إلا ما صح 
للجمهور أن يحتملوه. 
فصل: 
إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع» وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح؛ فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالاتباع وأولى 
بالاعتبار» وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله» ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد 
من اتباع الحوى كما تقدم, وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا" 


١ 5١/8 الموافقات؛ الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





قُُ مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين» وقالوا قُ مذهب 


أصحاب الرأي؛ : لا يكاد المعرقه في القياس إلا يفارق السنة؛ فإن كان ثم رأي بين هذين؛ 
فهو الأولى بالاتباع» والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله, والله أعلم. 


١‏ مضى تخريجه /١"‏ 7107ه". 
١‏ كقيام رمضان جماعة في المسجد. "د" قلت: تقدم مع تخريجه "4/ 571". 
* المذكور قول القاضي عياض كما قدمناه "؟/ ٠‏ 737", وانظر - لزاما- تعليقنا عليه. 
: المذكور قول مالك على ما في "الاعتصام" "؟/ 788 - ط ابن عفان" أو قول أصبغ» 
على ما مضى عند المصنف "ص95١".‏ 
ه كذا في "ط": وفي النسخ المطبوعة: "المعرق" بعين مهملة, وتصحف في "الاعتصام" إلى 
"المفرق" بالفاءء والصواب ما اثبتناه» وكتب "ف" -وتبعه "م"- ما نصه: "أي": المناضل 
فنع العو اق نميا 1 

"التغالي والانخراف ف المذاهب, زائدا إلى ما تقدم؛ فيكون ذلك سبب إثارة١‏ 
الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض” الترجيح والمحاجة. 
قال الغزالي في بعض كتبه: "أكثر الجهالة" إِنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من 
جهال أهل الحق أظهروا الحق» في معرض التحدي والإدلاء؛» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم 
بعين التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوهم 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى 
التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بما في الحال بعد السكوت عنها طول 
العمر قليمة» ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا 
الاعتقاد مستقراه في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل". 
هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية". 
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١‏ لعله "'بسبب" كما يدل عليه لاحق الكلام؛ فالزائد على ما تقدم إنما هو الانحراف الشديد 
والتغالي في مجافاة الحق؛ بسبب الأحقاد الناشئة عن مر التشنيع في معرض امحاجة كما 
سيمثل له في كلام الغزالي. "د". 
؟ في "ط": "معرضن . 
* في "ط" و"الاعتصام" "”/ .+7 - ط رشيد رضا؛ و5/ 78 - ط ابن عفان": 
"الجهالات". 
من قوطم: "أدلى فلان في فلان"؛ أي: قال قبيحاء وليس المراد الإدلاء بالحجة؛ لأنه لا 
يناسب ما قبله وما بعده. "د". 
كليقة تصحفت في "الاعتصام" "ط رضا" إلى: "والإدلال"» وفي طبعة ابن عفان: 
"والإذلال". 
ه في "الاعتصام" "؟/ 78٠.‏ - ط رضا": "مستفزا", وفيه "9/ 729 - ط ابن عفان": 
"'مستنفرا"؛ وكلاهما خطأ. 
5 زاد في "الاعتصام" عليه: "فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلكء والله أعلم".." 
00 

"وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشرء ويقول في الباقي: "لا 
أذرق + 
قال أبو مصعب١:‏ "قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع [ونستذكر] كل ما بقي علينا ما نريد أن 
تشال عنه مالكا. فمكثنا نجمع ذلكء وكتبناه في قنداق ” ووجه به المغيرة إليه» وسأله الجواب؛ 
فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا أدري» فقال المغيرة: يا قوم! لا والله ما رفع الله 
هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول: لا أدري؟ ". 
[والروايات عنه في لا أدري"] * و"لا أحسن"' كثيرة؛ حتى قيل لو شاء رجل أن يهلا صحيفته 
من قول مالك "لا أدري" لفعل قبل أن يجيب في مسألة؛ . 


وقيله: "إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري؛ فمن يدري؟ قال: ويحك أعرفتنى» ومن أناء 


وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر”» وقال: هذا ابن عمر 
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يقول "لا أدري"؛ فمن أنا؟ وإِنما 


١‏ وكذا في "ترتيب المدارك" ": "١ 47 /١‏ و"ط"ء وما بين المعقوفتين منهء وفي الأصول: 


'مجمع'. و'ما نريد"» والتصويب رك ومن م 


؟ بضم القاف: صحيفة الحساب. "ف" و 
قلت: سماد ترتيب المدراك" إلى "قنوان"!! 

© سقط 

5 أخرجه ا في "جذوة المقتبس" "؟/ 45" بسنده إلى وهب؛ قال: "ولو شعت أن 
أنصرف كل يوم عن مالك وألواحي مملوءة من "لا أدري" لفعلت"؛ وذكره الذهبي في "السير" 
"١"‏ 


ه في "ترتيب المدراك" :"١47 /١"‏ "وقال بعضهم: إذا قلت ... "وذكره". وفيه: "ما 
عرفتني؟ وما أنا", وفي "ط": "وقيل له . 

” يشير إلا سؤال الأعرابي لابن عمر: "أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت ابن عمر ولا 
تدري؟ قال: نعم» اذهب إلى العلماء؛ فسلهم". وأخرجه الدرامي في "السنن" /١"‏ 587", 
وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ", والذهلي في "جزئه". وابن مردويه في "التفسير المسند" - 
كما في "فتح الباري" "9/ 7077" و"موافقة الخبر والخبر" -"8١ /١7‏ والآجري في "أخلاق 
العلماء" "ص "١85-١1‏ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "؟/ "1075-111١‏ 0 
في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 23797 وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "” 
-ه ”ل 986 85/ رقم 615717 55557» بألفاظ وأسانيد بعضها صحيح على 


شرط البخاري.." 00 

/. 'وكان يأخذ بركابه فيتبعه» ويتعلم منه. اه. وليس كما قال بل هو أصغر من الشافعي 
بأربع عشرة .سنة: 
واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع الشافعي في الفروع والأصول وربما يخالفه في 


87//8 الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





الأصول؛ كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعيء وكقوله: " لا 
صيغة للعموم ". 
قال الشيخ أبو محمد الجويي. ونقل مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما ينسب المبتدعون 
إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن» ولا في القبور نبي» 
وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل 
عليهم. وقد تصفحت ما صحفت من كتبه وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتما 
كلها خلاف ما نسب إليه. 
وقال ابن فورك في كتاب شرح كتاب المقالات " للأشعري في مسألة تصويب امجتهدين: 
اعلم أن«شيسيا آبا امسن الأشعرئ يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا 
مذهب الشافعي ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم: 
ع ا 

"الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشة» ولنا رواية ابن عمرء والحال أكشف على 
الرجال لقررهم فكان الترجيح 
لبليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا (قوله: له رواية عائشة) أخرج الستة عنها قالت 
«خسفت الشمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فخرج رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع 
ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم قال فاقترأ قراءة طويلة 
هي أدن من القراءة الأولل» ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الأول؛ ثم قال سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات وأربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرفء» ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيقم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» انتهى. 
وت الصحيحين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. ولفظ ابن عمرو في 


١9/١ البحر المحيط ف أصول الفقه, الزركشيء بدر الدين‎ )١( 





مسلم «لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي الصلاة 
جامعة فركع - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم 
جلى عن الشمس» (قوله ولنا حديث ابن عمر) وقيل لعله ابن عمرو يعني: عبد الله بن 
عمرو بن العاص تصحف على بعض النساخ؛ لأنه لم يوجد عن ابن عمر. 
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
اندم على ال عليه وبي د الي يكد ركع م اكع اللي كد برقع م رقع فلي يكل 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» وأخرجه الحاكم 
وقال صحيح؛ ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب انتهى. وهذا توثيق منه لعطاء. وقد 
أخرج البخاري له مقرونا بأبي بشر. وقال أيوب هو ثقة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. 
وفرق الإمام أحمد بين من مع منه قديما وحديثا. 
أخرج أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال «بينا أنا وغلام من 
الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين." )١(‏ 

7" "ومقلده) أي المجتهد (فليس بفسق) إذ لو فسقنا بشيء من هذا لفسقنا بارتكاب 
عمل متفرع على رأي يجب عليه الحكم بموجبه فإن على المجتهد اتباع ظنه وعلى المقلد اتباع 
مقلده وإنه باطل 


(ومنها رجحان ضبطه على غفلته ليحصل الظن) بصدقه إذ لا يحصل بدونه والحجة هي 
الكلام الصدق (ويعرف) رجحان ضبطه (بالشهرة وبموافقة المشهورين به) أي بالضبط في 
روايتهم في اللفظ والمعنى (أو غلبتها) أي الموافقة (وإلا) إن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك 
(فغفلة وأما) ضبط المروي (في نفسه) أي الراوي (فللحنفية توجهه بكليته إلى كله عند سماعه 
ثم حفظه بتكريره ثم الثبات) عليه (إلى أدائه) 


(ومنها العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق) تعمد (الكذب عليه - عليه السلام 


00 فتح القدير للكمال ابن المهمام» الكمال بن الهمام م 





- عند أحمد وطائفة) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي فإنه عندهم يوجب منع 
قبول روايته أبدا وكأنه لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن كذبا علي ليس 
ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وهو ثابت بالتواتر كما 
ذكره ابن الصلاح ولما فيه من عظم المفسدة لأنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة حتى 
ذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى أنه يكفر ويراق دمه لكن ضعفه ولده وعده 
من هفواته وقال الذهبي ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كفر ينقل عن الملة ثم قال ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في 
تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض (والوجه الجواز) لروايته وشهادته (بعد ثبوت العدالة) 
لأنه كما قال النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة 
بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وعلى قبول شهادته ولا فرق 
بين الرواية والشهادة (وهي) أي العدالة (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس (تحمل على 
ملازمة التقوى) أي اجتناب الكبائر لأن الصغائر مكفرة باجتنابما لقوله تعالى إن تحتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [النساء: ١؟]‏ (والمروءة) بالهمز ويجوز تركه مع 
تشديد الواو وهي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس وقيل أن لا يأقِ ما 
يعتذر منه ثما ببخسه عن مرتبته عند أهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب 
السخف وامجون والارتفاع عن كل خلق ديْء والسخف رقة العقل (والشرط) لقبول الرواية 
والشهادة (أدناها) أي العدالة (ترك الكبائر والإصرار على صغيرة) لأن الصغائر قل من سلم 
منها إلا من عصمه الله والإصرار كما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه ومن هنا قيل لا 
حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة 
0 

قلت ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» 
رواه الطبراي في مسند الشاميين والقضاعي في مسند الشهاب وابن شاهين فلعل ذكره مفافة 
توهم عدم دخوله في ترك الكبائر أو موافقة لمن قال إِنما لا تصير بالإصرار كبيرة كما أن 


الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرا ولو اجتمعت الصغائر مختلفة النوع يكون حكمها حكم 





الإصرار على الواحدة إذا كانت بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر 
الصغائر قاله ابن عبد السلام (وما يخل بالمروءة) أي وترك الإصرار عليها أيضا (وأما الكبائر 
فروى ابن عمر الشرك والقتل وقذف المحصنة والزق والفرار من النحف والسحر وأكل مال 
البتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم وف بعضها) أي الطرق (اليمين 
الغموس) وهذه الجملة لم أقف عليها مجموعة في رواية عن ابن عمر لا مرفوعة ولا موقوفة ثم 
قول شيخنا الحافظ وقع له مجموع الجملة الأولى كما هي كذلك في مختصر ابن الحاجب في 
رواية موقوفة وي أخرى مرفوعة لكن تصحف الربا بالزن لم يظهر ذلك من سياق بيانه بل 
نما ظهر منه وجود ذلك في روايات مختلفة الطرق فإنه أسند إلى البخاري في الأدب المفرد 
بسنده إلى ابن عمر موقوفا إنما هي تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة يعني بغير حق وقذدف 
المحصنة والفرار:" )١(‏ 

"فيتبين بهذا أن قول من قال: مطلقاء تصحيف. 
أما ما قاله ابن قاضي الجبل» فيمكن أن يكون من الكاتب, وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
0 
وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه» فإنه قال في " منظومته ": 


(وذو الإباحة مباح جائز ... موسع ومطلق وجائز) 


فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان الميم» فعلمنا أنه قصد 
ذلك, وصرح بذلك في شرحه. والله أعلم. 

وأما قولهم: يقال للطلق مطلق» فإطلاق منهم المطلق على الطلق» لا أتمم موا المباح مطلقاء 
إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين» وما الذي اضطر إلى ذلك» خصوصا للمصنفين» ولعلهم 
أرادوا: المطلق من كل قيد» فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح» وهو بعيد» والأولى اتباع 
اللغة في ذلك. 

قوله: «وويطلق هو والحلال على [غير] الحرام» . 


١57/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام؛ ابن أمير حاج‎ )١( 
كه‎ 





0 [فيعم ] الأحكام 0 [الأربعة] 7 »؛ وي : الواجب» والمندوب» والمكروه» والمباح» لكن 
لمباح يطلق على الثلاثة» والحلال على الأربعة.." )١‏ 
!هم ''ويعد منهم» وله كتاب كبير ف التفسير» وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف وقع هذا 
الخلاف منه. انتهى. 
وقالوا: اسم الجاحظ عمر بن بحرء ولعله تصحف عمر بمحمد. 
وقال الحد قُْ " المسودة : أبو مسلم بحى بن عمر بن بحى الأصفهان»" 00( 
2020.6 ولآخر 'من الطويل': 
تعلم فليس المرء يخلق عالما ... وليس أخو علم كمن هو جاهل١‏ 
وإن كبير القوم لا علم عنده ... صغير إذا التفت عليه امحافل 
ولآخر "من الكامل": 
صدار :الس حنيق جا أبينها ...فكع اللببب وائف فير الس ؟ 
وللمتنبي 7 "من الوافر": 
ول أرَ من عيوب الئاس عيبا ... كنقص القادرين على التمام؛ 


١‏ ينسبب البيتان لعمر ين عبد العزين: المستطرف ٠17 /١‏ ولعبد الله بن المبارك» ديواثة 
ص١8‏ ) وللشافعي ديوانه ص8 5. 

١‏ كتاب العلم للنووي ص 275 وهو فيه بلا نسبة. 

“ هو أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوقي 
الكندي: الشاعر الحكيم؛ وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة 
والمعاني المبتكرة» وف علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين» ولد بالكوفة» ونشأ بالشامء 
ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس» وقال الشعر صبياء ووفد بعدئذ 
على سيف الدولة بن حمدان فمدحه وحظي عنده؛ ومضى إلى مصر فمدح كافور 


)00 التحبير شرح التحرير» المرداوي ب ايا ١‏ 
00 التحبير شرح التحرير» المرداوي 5 





الإخشيدي, ثم هجاه هجاء مراء ثم قصد العراق وشيراز» وبينما كان عائدا إلى الكوفة قتل 
سنة 4ه ه. وفيات الأعيان /١‏ ١7٠2ء‏ والأعلام .١١5 /١‏ 

: تصحف في المطبوع إلى: 

ول أر من عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على الكمال 

وقد أتعبنا ذلك كثيرا بمذه الرواية» وخاصة أن البيت من مشهور شعر المتنبي» والبيت في 
ديوانه من قصيدة مشهورة وروايته فيه: 

ولم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام 

انر كيرا انج يقرع المكري أ عن 1ن وانفل جرنة الأدي اللرن يده اللسسوي | 
والأمثال السائرة من شعر المتنبي ص35» والأمغال والحكم ص9١ )1١( "..١‏ 

5. "للشافعي» ونحن نجد أكثر الأقوال القديمة موافقة قول الإمام أحمدء هذا وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا"» وف رواية: "ولا تَقُدْمُوها" 2١‏ والشافعي من أشرف 
قريش من بني المطلب5» وقال صلى الله عليه وسلم: "أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء 
واحد" وشبك بين أصابعه”؟» وسوى صلى الله عليه وسلم بينهما في التقديم في الغنيمة وفي 
سهم وذي القربى دون غيرهم من بني عمهم مع سؤالحم له وقال صلى الله عليه وسلم: 
"الأئمة من قريش" 4 وقال صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" 5, 
وفضل قريش على غيرهم مجمع عليه»؛ وصح حديث: "عالم قريش هلأ الأرض علما" 25 
وحديث: "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" /ا2 وف 


لفظ آخر: "يبعث الله في رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيت يبين لهم أمر دينهم" 8) 
وممن ذكره الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه» وقال عقيبه9: نظرت في سنة مائة فإذا هو 
رجل من آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر بن عبد 


.٠١8 /* وتلخيص الحبير‎ 2١77/8 ومغني المحتاج‎ 21١3-١11١ فتح الباري‎ ١ 
"0 انظر سير أعلام النبلاء‎ ١ 


ه١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


/ه 





٠‏ سنن البيهقي الكبرى 5/ 51١‏ 555-7) ونصب الراية */ 475» والمهذب للشيرازي ؟/ 
؟» ونيل الأوطار // /77. 
5 فتح الباري 5/ 257١‏ وسنن البيهقي الكبرى 8/ ١5١‏ و57١»‏ والسنن الكبرى ؟/ 
17 وتلخيص الحبير 5/ 57 . 
السيل الخران ار وه 
5 عون المعبود /١١‏ 23551 وفيض القدير ”/ ه١٠2‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2١99 /١‏ 
وتحذيب الأسماء /١‏ *الاء وكشف الخفاء 5/8/7 و59. 
٠١‏ سنن أبي داود 5/ »٠١9‏ والمعجم الأوسط 5/ 2555 والفردوس بمأثور الخطاب /١‏ 
»؛ وكشف الخفاء 258١ /١‏ وطبقات السبكي 2١99 /١‏ وفتح الباري /١‏ 2598 
وفيض القدير ”/ 258١‏ وصفوة الصفوة 59/ .١١7‏ 
8 عون المعبود 2551١ /١١‏ وحلية الأولياء 9/ 91» وطبقات الشافعية الكبرى -١99 /١‏ 
00 
4 صحفت ف المخطوط والمطبوع إلى "عقبة" وهو وهم من الناسخ والصواب ما أثيتناهء 
الغا ,شاه اللقنائعية لكبو اي 101 

"على بط» وحينئذ على وح؛ وفحينئذ على فح وإلى آخره على إلخ؛ والمصنف على 
المصدء ونحو ذلك. 
ومن ذلك ما يختصر ١‏ جميعه مع النطق به كلفظ يحدث في قولهم في الإسناد سمعت فلانا 
عن فلان فتقول: يحدث عن فلان وهو كثير» ومن ذلك لفظة قال إذا كُررت كما في صحيح 
البخاري؟ ثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي4» فتحذف أحداهما خطا لا نطقاه, 
ومن ذلك لفظة "أنه" في مثل حدثنا فلان أنه مع فلانا يقول» نبه عليه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري”» وقل من/ نبه عليه؛ والله أعلم. 
ومن ذلك ما يختصر./ بعضه؛ وينطق بالبعض الباقي على صفته؛ والمشهور منه حاء التحويل 
عند انتقال من سند إلى غيره فيكتب هكذا "ح" مفردة مهملة مقصورة لفظاء وهي مختصرة 


7١7 العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


5ه 





الإسنادين3» وقيل: من قولحم الحديث وهو المنقول عن أهل المغرب» وقيل من صحء قال 
ابن الصلاح: وقد كتب مكانما بدلا عنها 


.١/8١ الدر النضيد‎ ١ 

؟ صحيح البخاري /١‏ 4/4 حديث رقم 51. 

7 تصحفت في المطبوع إلى "حبان" وهو وهمء والصواب ما أثبتناه وهو صالح بن حيان» 
القرشي الكوفي: محدثء قال عنه النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ. السير 1/ 27377 وتمذيب التهذيب 5/ 2385 وانظر مقدمة ابن الصلاح 2٠١5‏ 
وتدريب الراوي ؟/ .١١5‏ 

5 هو أبو عمرو» عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري: راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحفظه. وهو من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاء شاعرا ولد ونشأ ومات 
فجأة في الكوفة سنة 7“١٠١ه.‏ تاريخ بغداد 2571/١5‏ وابن خلكان 9/ ؟١»‏ والسير 4/ 
5 0. 

ه الدر النضيد 2١/١‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 2551-1777 ومقدمة ابن 
الصلاح 7١5‏ وتدريب الراوي ؟/ .١١8‏ 

5 فتح الباري /١‏ 2557 ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 7514-9757. 

* ف الدر النضيد :١8١‏ "قال "أي ابن حجر": وقل من نبه عليه". 

از الدر النضيك 1/5 


3 الدر النضيد 85 )١( "..١‏ 
6. "تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ريحم سبحانه تعالى. وهذا آخر ما أوردناه 
- من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقيه جهله. 
5؟ - وله الحمد والمنة وله الحول والقوة. ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق. 


7١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/4‎ )١( 


” ٠ 





لوف جامع المضمرات والمشكلات: وسكل أبو نصر عمن مات يوم الجمعة أو بمكة 
هل يرجى له فضل؟ قال: نعم؛ لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على 
إرادة السعادة والفضيلة. وجاء في الأخبار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «ثلاث يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر المؤذن والشهيد 
والمتوق ليلة الجمعة» (انتهى) . وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من 
عدم العذاب عدم الفتنة 

1ب 

واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل يوم الجمعة للعرف 
كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة 


)١54(‏ قوله: من فن الجمع والفرق. قال بعض الفضلاء: لعله في الجمع والفرق وتصحفت 
على الكتبة وقد قدم في الفهرس الثالث في الجمع والفرق وف أوله بيان أحكام يكثر دورها 
ويقبح بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى «9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] . 

)١5(‏ قوله: ولله الحمد والمنة. قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما 
للاهتمام به تعالى وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما 
يشير إليه ما يروى: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله. وإما؛ لأن في إفادة اللازم الاختصاص 
الثبوق بحنا ولهذا قال صاحب الكشاف في سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على 
اختصاص الملك والحمد به تعالى وإن صرح أيضا بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص 
ولهذا مزيد بسط في حواشي الكشاف. وأما المنة فالظاهر أتما إما من من عليه أي: أنعم 


أي له الحمد والنسينة وأا عسي الاامقدان كنا 10) 


5000 


/ه. "فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوءء ومن التعليل 
بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئع غير ولد قال المصنف وهو 


٠7/5 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» الحموي» أحمد بن محمد مكي‎ )١( 


1١ 





الخلاف حينئذ إلى اللفظ (وثالثها) يجوز لكن (لا يزيد على خمس) من الأجراء حكاه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي كال ماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في 
المحصول بلفظ سبعة وكأنما تصحفت في نسخته كما قال المصنف قال أي الإمام ولا أعرف 
لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود 
المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا. 


(ومن شروط الإلحاق بما) أي بسبب العلة 

لهو الجواب الثاني (قوله: فحيث لم يسبقه إلخ) فبعد انعدام الجزء الأول لا يقال 
الباقي علة (قوله: بالقتل إلخ) فالوصف هنا مركب من خمسة أجزاء (قوله: غير ولد) لا 
حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله بإسلام أو أمان 
أو حرية أو أصلية أو سيادة ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة فالوالدية مانع 
علة فجعلها فيما مر في المقدمات مانع حكم فيه تحوز. اه. ركريا 

ومذهب الإمام مالك أنه كفؤ لهء وعدم القتل؛ لأنه تسبب في وجوده فلا يكون سببا في 


عدمه 

(قوله: قال المصنف وهو) أي التعليل بالمركب (قوله: ويؤول الخلاف إلخ) لأنه حينثذ اتفق 
على أتما مطلوبة والخلاف في التسمية» ومنع كون الخلاف لفظيا بأن من قال بعلية كل جزء 
منها يشترط المناسبة في جميعها ومن قال جزء منها العلة والباقي شروط لا يشترط المناسبة 
في الباقي (قوله: وكأتما تصحفت في نسخته) أي الإمام من شرح اللمع (قوله: ولا أعرف 
لهذا الحصر) أي في سبعة (قوله: حجيته الاستقراء إلخ) اعترض بأن الاستقراء يدل على 
عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى. 

وأجيب بأن الاستقراء لا يدل على الامتناع قطعا لكنه يدل عليه ظنا؛ لأن الظاهر أنه لو 
جاز مع كثرة التعليلات لوقع ولو قليلا فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه (قوله: وتأنيث 
العدد) أي الإتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي امجردة من التاء (قوله: عن 
الأصل) أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تبعه 





(قوله: أي بسبب العلة) أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسببية لا للتعدية؛ لأن الملحق 
به هو الأصل فباء التعدية محذوفة مع مدخوطا أي ومن شروط الإلحاق بالأصل." )١(‏ 
مم "4- وروى سعيد بن منصور ١‏ في سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوصء عن مك بن 
حرب» عن حنش الصنعاني» عن علي -كرم الله وجهه- قال: 'لما بعثني النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إلى اليمن قاضياء حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيهاء وازدحم الناس عليها 
فوقع فيها رجل» وتعلق بآخر» وتعلق الآخر بآخر, حتى صاروا أربعة» فحرجهم؟ الأسد فيها 
فهلكواء وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال» فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل 
من أجل أربعة» تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية» وللثاي ثلثهاء وللثالث نصف الدية 
وللرابع الدية كاملة» وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من١‏ حفر الزبية لقبائل الأربعة 
الموتى فسخط بعضهم, فلما قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "القضاء كما 
قضاه علي" ”. 
قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطبا بالتدافع 


١‏ تأت ترجمته في أوائل القسم الثالث من الكتاب. 

؟ لفظ أحمد "فجرحهم'» والحرج المكان الضيق» ويقال: أحرجت فلانا إلى كذا: أي ألجأته 
إليه. 

* قال المصنف -رحمه الله: قوله على من حفر الزبية كذا في أحكام ابن العربي وف أعلام 
الموقعين على من حضر رأس البير» فلا أدري هل الضاد تصحفت إلى الفاء أو العكس» أو 
هو اختلاف الرواية» والذي يظهر من ابن القيم أن الضاد هي الرواية. 

حديث "زبية الأسد" رواه حنش بن المعتمر الكناني عن علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه» أخرجه أحمد في المسند من رواية إسرائيل» ثنا ماك عن حنشء وفيها أنه -رضي الله 
عنه- قال: أجمعوا من قبائل الذين حفرو البئر ربع الدية - بالفاء- المسنك "؟/ رقم 1ه" 
ط. 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال الجلي على جمع الجوامع؛ حسن العطار 501/7 
)1 





دار المعارفء وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في نسخة -حضروا- بالضاد» وزعم -رحمه 
الله- أنه خطأء ولذا اختار ما في النسخة الأخرى -أي بالفاء» وأما الشوكاى حرحمه الله- 


فيبدو أنه وجد في نسخته من المسند "حضروا" بالضاد» فاعتمدها في نيل الأوطار /٠0"‏ 


54" ويؤيده ما في المسند نفسه في موضع آخر "؟/ رقم "١+0‏ ط. دار المعارف. وهو 


رواية حماد عن ماك وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمواء كما يؤيدها ما أخرجه 
سعيد بن منصور ف سننه من رواية أبي عوانة وأبي الأحوص عن حنشء وفيها: اجعل الدية 
على من حضر رأس البئر -بالضاد» وهي التي نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين "7//ه".." 
)0( 
8. 'افنصحفت على بعضهم إلى " الاستنان " أي السواك باليسار وهذا في مبحث: 

هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره؟ )١(‏ 
- المتابعة عليه. والتتابع إنما يكون عند فشو الجهل» وتقليد الأوراق. 
- الغلط في الأسماء والحدود (؟) . 

عدم الربط بين ما في الكتاب وشرط المؤلف في مقدمته. 

عدم الربط بين المسألة والباب الذي عقد لا. 
- ومن أسباب الغلط أن يقول الإمام قولا فيزيد بعض الأصحاب في قدره أو نوعه؛ 
للإيضاح؛ فينسب الناقل الكل إلى الإمام أحمد. 
- ومن أسباب الغلط: نصرة القول عن الإمام على خلاف الدليل. 
- ومن أسباب الغلط: اعتماد الكتب المنتقدة في المذهبء دون المعتمدة. ويأن بيانهما 3 
" المبحث الرابع من: " المدخل الثامن ". 
كما أن الكتب المحررة مظنة- أيضا- للغلط في بعض الروايات بأي من أسباب الغلط. 
- ومنه الاعتماد في النقر على نسخة سقيمه غير مقابلة ولا مصححة. مثاله: ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى - في: " المناسك " إذ قال: " قال حرب: سألت أحمدء 


قلت: فإن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ قال: لا ولكن يرميها من بطن 


١7١/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء التجوي‎ )١( 





١١/7 /١ الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 
)١( "١ انظر فهرس الفتاوى: + / 9ه‎ )١( 
)١( ل "والجزء في اصطلاحهم: كراس أو ما يقرب من كراسينء والكراس ثمان ورقات‎ 


والمكثر من كانت له الأجزاء الكثار التي تبلغ سفرا فأكثر والسفر في اصطلاحهم: ما جمع 
أجزراء (؟) . 

وقد سمى المرداوي- رحمه الله تعاللىى - المكثرين ممن ذكرهم كما تقدم. 

* ومن المقلين: 

أحمد بن الحسن النسائي: له جزآن. والعبادي: له أربعة أجزاء كبار مشبعة. وابن أبي شيبة: 
كان عنده مسائل يسيرة. وإسحاق بن بلول الأنباري: خرج خمسة أجزاء, وسماها: كتاب 
الاختلاف " فقال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: سمه: كتاب السعة " (؟) . وابن أبي 
قيماز الأذى. والتستري: له جزء. وحبيش: له جزآن. وابن المهاجر الملقب ب فوران: له جزء. 
والعاقولي: له جزآن صغيران. وعلي بن سعيد بن جرير له جزآن. وأبو الصقر يحبى بن يزداد: 
له جزآان. ومحمد بن حبيب البزار له جزء واحد. في غيرهم كثير. 

- وهذه الكتب الشاملة لمرويات كل منهم هي في عامتها غير 


.47 انظر المدخل ص‎ )١( 
وقد تصحفت في الفتاوى‎ .8٠١ /9. جه‎ /١ 5 والفتاوى:‎ 21١ /١ (؟) الطبقات:‎ 
10 بو "ال" إل 7 المو‎ 

"5١‏ "لعنهم الله- ومن علماء الحنابلة الذين قتلهم التتار هذه السنة: الصرصريء, والفوطي» 
والتوحيدي» ويوسف بن الجوزي» وأبو المحاسن الجيلي والخباز ابن المغير؟» أبو الحسن علي 
بن أحمد المقدسي. وغيرهم- رحمهم الله تعالى-. 
- " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " لابن اللحام أبي الحسن علاء الدين علي بن 


١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 
65/7 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





محمد بن علي بن فتيان البعلي الدمشقي ت سنة 6٠١5(‏ ه) . 

حقق رسالة بجامعة الإمام عام ١5٠01‏ ه. 

قال ابن عبد الحادي في: " الجوهر المنضد ": 

قلت: وله تصانيف مفيدة» منها: " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " وهو كتاب جليل؛ 
بيض فيه كفاية ابن رزين» حين مات ولم يحررهاء وقد كان بيضها قبله الشيخ عبد المؤمن 
ول يطلع على ذلكء فلما رآه» واطلع عليه قال: " لو رأينا هذا ما تعبنا "» وأخبرت أنه لما 
صنفه أراه ابن رجبء فرمى به وقال: " لقد قرطمت العلم " انتهى. 

* تنبيه: 

ولم أر في ترجمة ابن رزين: عبد الرحمن ت سنة (5557 ه) كتابا بمذا الاسم: " الكفاب 
والذي له هو كتاب: " اختصار الحداية لأبي الخطاب " باسم: " النهاية مختصر الحداية " 


فهل هو 0200 الاسم, أو يراد غيره؟ على أن: "خوك السايش ب ا 
ا "قال عنه البعض: "بأنه يفضل على جميع الأصحاب حتى على المزقي» وقد أخذ 

عنه خلق كثير". 

وقال البعض في حقه: "بأنه شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب الأصول 

والفروع» والحسابء وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» ومعارض جوا بات الخصوم" . 

وقال عنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني: "نحن نجري مع ابن سيرين في ظواهر الفقه دون 

دقائقه" . 

وقال أبو علي بن خيران. معت أبا العباس بن سريج يقول: "رأيت كأنما مطرنا كبريتا أحمر 

فملأت اكماجي وحجري فعبرت لي أن أرزق علما عزيزاًكعزة الكبريت الأحمر". 

وقال الحاكم وغيره١:‏ معت حسان بن محمد يقول: "كنا في مجلس ابن سريج سنة ثلاث 

وثلاثمائة فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي فإن الله يبيعث على رأس 

كل مائة سنة من يجدد- يعنى للأمة- أمر دينها؟ وأن الله بعث على رأس المائة عمر بن 

عبد العزيز رضي الله عنه فأظهر كل سنّة وأمات كل بدعة. وبعث على رأس المائتين 


71١/5 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





بن إدريس الشافعي رضي الله عنه حتى أظهر السئة وأخفى البدعة. وبعثنك على رأس 
الثلاثمائة حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة ثم أنشأ يقول: 

اثنان قد مضيا فبورك فيهما ... عمر الخليفة ثم خلف السودد 

الشافعي الألمعي محمد ... خير البرية وابن عم محمد 

أرجو أبا العباس أنك ثالث ... من بعدهم سقيا لعرية حل 

قال: "فصاح أبو العباس بن سريج: وبكى فقال: لقد نعى إل نفسي". قال حسان: "فمات 
القاضي أبو العباس في تلك السنة". 

وجاء في تذكرة الحفاظ". كذا في النسخة سنة ثلاث وكأنها سنة ست تصحفت. 

كان أبو العباس: صاحب سنة واتباع» إذ أنه سئل عن صفات الله تعالى فقال: "حرام على 
العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه 
في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 


.5859/5 وتاريخ بغداد‎ »5 58/١ انظر: المستدرك 2577/4 وشذرت الذهب‎ ١ 


؟ انظر: مختصر سنن أبي داود_كتاب الملاحم 155/5. 

> انظر: تذكرة الحفاظ "..811١7/‏ "" حتى " بالالف " حتا ". 

و" مستغنى " ' مستغنا ". 

و" سوى " " سوا " الح. 

وإذا كانت الكلمة تنطق بإمالة الالف لم يكتبها ألفاء بل كتبها ياء؛ إشارة إلى الامالة» مثل 
" هؤلاء " كتبها " هاولى " وكذلك " الايلاء " كتبها " الايلى ". 

ويحذف ألف " ابن " مطلقاء وإِن لم تكن بين علمين» فيكتب مثلا " عن بن عباس ". 
ويكتب كلمة " ههنا " ' هاهنا ". 

وكلمة " هكذا " برسمين: الاكثر: " ها كذى " والبعض: " هكذى ". 

ويقسم الكلمة الواحدة في سطرين إذا لم يسعها اخر السطرء فمثلا كلمة " استدللنا " كتب 
الالف وحدها في سطر وباقيها في السطر الاخر (ص 54 من الاصل س )١١ 2٠١‏ وكلمة 


11/ 





' زوجها " الزاي والواو في سطر والباقي في سطر (ص 5٠‏ س 218 )١5‏ . 
وهذا كثير فيها. 
وأما الثقة كما فما شئت من ثقة» دقة في الكتابة» ودقة في الضبطء كعادة المتقنين من أهل 
العلم الاولين. 
فإذا اشتبه الحرف المهمل بين الاهمال والاعجام. ضبطه بإحدى علامتي الاهمال: إما أن 
يضع نحته نقطة وإما أن يضع فوقه رسم هلال صغيرء حتى لا يشبه فيتصحف على القارئ. 
ومن أقوى الادلة على عنايته بالصحة والضبط» أنه وضع كسرة تحت النون في كلمة " النذارة 
' (رقم ه* ص ١4‏ من الاصل) وهي كلمة نادرة» لم أجدها في المعاجم إلا في القاموس؛ 
ونص على أا من الامام الشافعي . 
وهى تؤيد ما ذهبت إليه من الثقة بالنسخة؛ وتدل على أن الربيع كان يتحرى نطق الشافعي 
ومن الطرائف المناسبة هنا أأى عرضت هذه الكلمة على أستاذنا الكبير العلامة أمير الشعراء 
على بك الجارم» فيما كنت أعرض عليه من عملي في الكتاب» فقال لي: كأنك بهذه الكلمة 
وق فق بولقل لني لزيا 

"عَزمَة الْمُطلق عَلَيْهِ اث فلم يكن في هَذَا الْكّلَام مَا يدل على أن هَذدًَا الْمُطلق 
عزم على الثّلاث فَيقُضى عَلَيّْهِ يواحِدَة 
وقد يكن أَيْضا أن يرفع الثّلاث والعزيمة مَعَا قيكون التّقْدِير كأنت طَالِق ثلاث وَالطّلاق 
عَزِمَة ميلم من ذَلِك ثلاث تَطَلِيقَات والله أعلم الْعلّة الرابعة 
وَهِي التسْجِيف وعدا أنهنا باب عَظيم الفساد قي القزييث حدا وذللك أن كراهن المحداتين 
لا يضبطون الُرُوف وَلَكنهُمْ يرسلونما ارسالا غير مُمَيّدَة ولا مثقفة اتكالا على الِْمْظ فاذا 
غفل الْمُحدث عَمًا كتب مُدَّة من رّمَانه ثم احْتَاج الى قرَاءَة مَا كتب أو قرأءه غيره فَرْمَا رفع 


١ الرسالة للشافعي» الشافعي ص/4‎ )١( 





الْمَنْضُوب وَنصب الْمَرْفُوع كُمَا قُلْنَا فَانْقَلبت الْمعَانٍ الى أضدادها 
يا تصحف لَهُ الحزف يحرف آخر لعدم الضّبْط فِيه فانعكس الْمَعْنى الى نقيض امْرَاد به 
وَذَلِكَ أن هذا الخط الْعَرِيَ شديدالاشتباه وَرْمَا لم يكن بين الْمَْنيين المتضادين غير الركة أو 
النقطة كَمََؤئِم مكرم بسر الّاء اذا كَانَ فَاعِلا ومكرم بِمَنّح الرّاء اذا كَانَ مَفْعُولا ورجل أفرع 
بالْمَاءٍ اذا كَانَ تَامَ الشّعْر واقرع الْقَاف لا شقر في رأسه وَفٍ الحديث كَانَ رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْه وَسلم أفرع." )00 

5". "لحقهء فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف 
عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فنتصحف؟ ذلك على الفقهاء لكون السؤال 
عريًً عن الضبط» واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان؟. 
فقالوا: إن تم وقف عبدان7 طلقتء وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق. 
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي 54» وقيل إلى أبي مجالد الضرير» فتنبه لحقيقة الأمر 
فيهاء فأجاب على ذلك فاستحسن منهه. 
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم» وقد كان بعض 


١‏ التصحيف: "هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتما مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة 
القسطلاني بشرحها نيل الأماني للأبياري: 5ه تصحيفات المحدثين: /١‏ 9» مقدمة كتاب 
"المؤتلف وا دياه ل( للإمام الدارقطئي ب قيقنا. 


والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته» وحرف الكلام تحريمًا عدل به عن جهته» وهو 
قد يكون بالزيادة فيه والنقص منهء وقد يكون بتبديل بعض كلماته» وقد يكون بجعله على 
غير المراد منه» فالتحريف أعم من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 8©, 
تصحيفات اغذفينة 1 4 مقدسه كتاي "للوتلق والختلق" للدارقطي "وقد هين ابن 


حجر بين "التصحيف" و"التحريف" فقال: 


"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك 


١7 الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي ص/54‎ )١( 
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بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فا محرف". توجيه النظر: 25317 
وسبق الحافظ ابن حجر في هذا التفريق الإمام العسكري في كتابه: "شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف"؛ انظر "المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيق 
والتحريف": "لاه-/"". 

؟ في ج "عندان". 

* في ج "عندان". 

هو "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخيء كرخ جدانء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم, وأبي سعيد البردعي؛ وكان كثير الصوم والصلاة» 
صبورًا على الفقر والحاجة. توفي سنة أربعين وثلاثمائة" ترجمته في: الفهرست: 2397 تاريخ 
بغداد: /١٠١‏ “اوس الأنساب: "ه/ ل *-/ار /١١‏ ه/ا"» تذكرة الحفاظ: 9/ هولع 
العيرء*/ :مه الجواهر لضي 5 

ه الرواية في الفقيه والمتفقه: ؟/ )١( ".. ١4١‏ 

3 "والحاصل أن المصطلح إنما هو للتسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب والخللاف 
في مفهوم الشرط إِنما هو في ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا أطلقت أداة الشرط تفهمه 
هل هو الحصول عند الحصول والعدم عند العدم أو مجرد الحصول عند الحصول. 
الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط على الإطلاق وإِنما 
يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك كالوضوء 
فإنه شرط في الصلاة ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم وأجاب بأن المدعى 
أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما ذكرتموه لا ينقض 
هذه الدعوى لأن الشرط في الحالة التي ذكرتهوها وهي الصلاة أحد الأمرين وأحد الأمرين لا 
ينتفي إلا بانتفائهما جميعا وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط لأن مسمى أحدهما باق وهذا غير 
مدعانا إذ المدعي فيما هو شرط بعينه ويمكن أن يقال وهذا غير مدعانا أي أن الشرط يلزم 
من انتفائه انتفاء المشروط لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ولم ينتف ولو انتفى لم تصح 


١1١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





الصلاة وهذا حسن من تقريره على لفظه غير ونسخ الكتاب مختلفة لأن غيرا صحف بعين. 
الاعتراض الثالث: أنه لم لو كان مفهوم الشرط حجة لكنا قوله تعالى: لؤولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا ١‏ دالا على أتمن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن على 
البغاء وأجاب بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك أي لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة 
التحصن بل حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن منتفية لامتناع تصور الإكراه حيهذ فإن 
الإكراه إنما يتصور على ما يريده الإنسان المكره لأنه حمل الشخص على مقابل مراده فإذا لم 
يتصور الإكراه جاز أن يقول ليس بحرام لأنه ليس بمتصور والحرمة فرع كونه متصورا. 

فإن قلت ما فائدة قوله: إن أردن تحصناه حينئذ قلت لعل المراد 


سور الى ا سس ا 

0 "ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابما إلى هذه الشبهة التي 
أوردها صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك 
وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور منها أن عدم الجزء ليس علة لعدم العلية بل كل جزء 
فوجوده شرط لما وعدمه يكون عدما لشرطها ومنها أنه يقتضي أن لا يوجد ماهية مركبة لما 
ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا انعدم 
جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إما انعدامها وهو تحصيل الحاصل ونقص 
العلة العقلية وكلاهما محال 
"فرع" قال الإمام نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازني عن بعضهم إنه قال لا يجوز أن تزيد 
الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة قلت والذي نقله الشيخ شرح اللمع 
عن بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة وغلط قائله ورأيته في عدة نسخ من الشرح 
وكا الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام 
قال "وهنا مسائل الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنما نسبة يتوقف عليه" 
ش الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم كما يقال في القتل بالمفقل قتل عمد عدوان 


7/0/١ الإجماج في شرح المنهاجء السبكيء» تقي الدين‎ )١( 





فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعلية العلة للحكم على الحكم 
فإنه فاسد 
ومثاله أن يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد في المثقل فيجب 
واحتج علية للمصنف تبعا للإمام بأمر العلية أمر نسبي بين العلة والحكم فيتوقف ثبوتما على 
ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم دورا 
واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قول القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف 
لا على وجود القصاص وهو." )١(‏ 
"وعن أبي إدريس الخولاني: "إن للإسلام عرى يتعلق الناس بماء وإنْما تمتلخ عروة 

عروة"١.‏ 
وعن بعضهم: "تذهب السنة سنة سنة» كما يذهب الحبل قوة قوة" ٠‏ 
وتلا أبو هريرة قوله تعالى: #إإذا جاء نصر الله والفتح الآية [النصر: ]١‏ » 
ثم قال: "والذي نفسي بيده؛ ليخرجن من دين الله أفواجاء كما دخلوا فيه أفواجا " ". 
١‏ أخرجه ابن وضاح في "البدع" "رقم 1/4١-ط‏ عمرو سليم» ورقم ٠9١-ط‏ بدر" بسند 
ضعيف فيه نعيم بن حماد. 
؟ القائل هو عبد الله بن محيريز» وأسند هذه المقولة عنه الدارمي في "السنن 
0 اشرح أصول اعتقاد أهل السنة" /١"‏ 47"؛ وابن وضاح في "البدع" "ص55", 

يفبظة إن "الؤزانة" م 5ه وأبو نعيم في "الحلية" ه/ »"١44‏ وابن الجوزي في 
ب 11 
* أخرجه الدارمي في "السنئن" 4١ /١"‏ "؛ والحاكم في "المستدرك" "4/ 4915" والداني في 
"الفقن" "رقم 4117 " مرفوعا -وليس موقوفا كما ذكر المصنف- عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: #إذا جاء نصر الله والفتح ... # وذكره» وصحح 


إسناده» ووافقه الذهبى. 


1 لد م. 


رقم وك 


١ 49/7 الإيماج في شرح المنهاج» السبكي, تقي الدين‎ )١( 





قليت: وفيه أبو قرة -وتصحف 2 «تميع مصادر التخريج إلى "فروة"؛ فليصحح - مولى أي 
جهلء ترجمه ابن أبي حاتم "9/ 578" ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وكذا ابن عبد البر 


|! ال ه. 


في "الاستغناء" "*/ »"١5517‏ ثم ظفرت به موقوفا عند ابن وضاح في "البدع" "رقم -١195‏ 
ط بدر"» وفيه: "قال مالك: وبلغبي أن أبا هريرة" "وذكره". 

وهذا إسناد ضعيف لإعضاله» وسقط سنده ومتن الأثر الذي قبله في "ط عمرو عبد المنعم" 
وهو فيه برقم 7 185. 

وله شاهد عن جابر بن عبد الله مرفوعاء أخرجه أحمد في "المسند" "8/ 847", والداني في 
"الفتن" "رقم »"57١‏ وابن بطة في "الإبانة" "203737 والثعلبي في "تفسيره" -كما في "تفسير 
القرطبي" "70/ 71"- وابن مردويه -كما في "الدر المنفور" "8/ 574"- عن جار لجابر 


عنه؛ وسنده ضعيفء قال الحيثمي في "المجمع" "0/ :"78١‏ "رواه أحمدء و [جار] جابر م 


ع 


أعرفه".." 00 


'وتما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء 
عليها فيما تركت» قال في "مختصر ما ليس في المختصر": لو طال بالمستحاضة والنفساء 
الدم» فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا؛ لم يقضيا ما مضى -إذا تأولتا 
في١‏ ترك الصلاة دوام ما بحما من الدم- وقيل في المستحاضة: إذا تركت بعد أيام أقرائها 
يسيرا أعادته, وإن كان كثيرا؛ فليس عليها قضاؤه بالواجب» وق جماع أ زيد عن مالك: 
أنما إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. واستحب ابن 
القاسم لما القضاء؛ فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل؛ فجعلوه من قبيل العفو» ومن 
ذلك أيضا المسافر يقدم؟ قبل الفجرء فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم 
له» أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر؛ فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب» 
فلا كفارة هناء وإن خالف الدليل؛ لأنه متأول» وإسقاط الكفارة هو” معنى العفو. 
وأما النوع الثالث» وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظرء فإن خلو بعض الوقائع 
عن حكم لله نما اختلف فيه4» فأما على القول بصحة 
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١‏ 9113 ي ".': "ونا" انون 
؟ تأمل لتدرك الفرق بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد» حيث كان 

من الأول الواقف مع مقتضى الدليل المعارض بقوي» وبين هذا الخارج عن الدليل متأولا؛ 
فالفرق غير ظاهر. 00 
" ول لم نقل: وإسقاط الإثم أيضاء وكأنه بان على ما سبق له آنفا من أن الكلام في الأحكام 
الدنيوية» وقد علمت أن هذا لا يطرد في أصل المسألة» وأمثلته الكثيرة لها بل وتصريحه 
سابقا بقوله: "ورفع الحرج والمغفرة". "د". 
؛ لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى: «#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتي » وقوله: «إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» » أن يذهب إلى أن يكون 
بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقاء بحيث لم 
تصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بما المكلف على مقصدها فيه؛ هل هو الإيجاب, أو الحظرء 
أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى أن من يقول في الوقائع ما يخلو عن الحكم إِنما يقصد عدم 
نصب دليل يخصه أو يخص نوعه, وهو المسكوت عنه الذي عرف بأدلة عامة أن الشريعة 
تصدت رفع الحرج فيه عن المكلفين» ورأت طائفة إلى أن الأدلة العامة تجعله من قبيل المحظور. 
ابيز 

"ويقرب من هذا المعنى قول من قال: "من طلب العلم لله؛ فالقليل من العلم يكفيه١)‏ 

ومن طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة". 
وقد لحج الزهاد في هذا الميدان» وفرحوا بالاستباق فيه» حتى قال بعضهم؟: "لو علم الملوك 
ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف". 


وروي في الحديث: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن"*» والزهد 


- وق إسناده هشل بن سعيدك يروي المناكير» وقيل: بل يروي الموضوعات. قاله البوصيري» 
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وقال أبو حاتم في "العلل" "؟/ ؟5١-58١":‏ "هذا حديث منكر» وكحشل بن سعيد متروك 
الحديث". وبنهشل أعله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" "؟/ 4 ه". 

وللحديث شواهد عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس» ومن مرسل 
سليمان بن حبيب امحاربي ومن مرسل محمد بن المنكدر» وهو صحيح بماء وأحسنها حديث 
زيد المتقدم» وانظر: "الزهد" لابن أبي عاصم "باب ما ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "من كانت همته ونيته الآخرة؛ أتته الدنيا وهي راغمة"» ص57 وما بعدها"» و"زهد 
وكيع" "رقم 27359 "55٠.‏ والتعليق عليه. 

١‏ أي: من طلبه ليعمل هو به؛ فما يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه باله. "د" 

١‏ هو إبراهيم بن أدهم» أسنده عنه البيهقي في "الزهد" "رقم "8١‏ وابن الجوزي في "الصفة" 
"1١17/4"‏ و"سلوة الأحزان" "رقم 94" وأبو نعيم "0 ."81/٠‏ 

أخرجه الطبراتي في "الأوسط" "؟/ ق 78" -وكما في "مجمع البحرين" "8/ /١18‏ رقم 
55" والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/ 5 99"» وابن عدي في "الكامل" "517/١"‏ 
-ومن طريقه البيهقي في "الشعب" "17 /554/ رقم 57/8 »"٠١١‏ وابن الجوزي في "الواهيات" 
"؟/ /8٠0*‏ رقم -"١84«‏ عن أب هريرة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء» فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
وأشعث بن برازء تصحف على الميشمي في "الجمع" "185/٠١"‏ إلى "ابن نزار"؛ فقال: 
'ل أعرفه"!! وهو ضعيف جداء قال البخاري: "منكر الحديث"» وضعفه ابن معين وغيره» 
وقال النسائي: "متروك الحديث", كذا في "الميزان" /١"‏ 5537"» وقال ابن عدي: "الضعف 


بين على رواياته"» ونقل تضعيفه عن غير واحد من أثمة الجرح والتعديل» وأعله العقيلي 


بييحبى بن بسطام -." (1) 


6 "وعن أحمد بن يحى» قال: أنشدي ابن الأعرابي: 
وموضع زبن١‏ لا أريك. شبيتة عد كان به من شدة الروع آنس ؟ 
فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتناء [وإنما أنشدتنا] : "وموضع ضيق" فقال: 
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سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن؟ والضيق واحد؟! 

وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة» وبألفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا 
يلتزمونه لفظا واحدا على الخصوصء بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفاء إلا في 
مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليهاء وإنما معهودها الغالب ما 
تقدم. 

والثالث: 

أنما قد تحمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة» كما استقبحوا العطف على 
الضمير المرفوع المتصل مطلقاء ولم يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس له لفظء فقبح "قمت وزيد" 
كما قبح "قام وزيد"» وجمعوا في الردف بين "عمود" و"يعود" من غير استكراه» وواو عمود 
أقوى في المدء 


١‏ كذا في الأصل» وهو الصواب, وأورده هكذا ابن جني في "الخصائص" "؟/ 479",؛ وابن 
منظور ف "اللسان" "مادة زب نء /١«‏ 25905 وقال: "ومقام زبن: إذا كان ضيقا لا 
يستطيع الإنسان أن يقوم عليه في ضيقه وزلقه", وفي "المفضليات" "5؟؟": "ومنزل ضنك"» 
وتصحف] ني النسخ المطبوعة من "الموافقات" إلى "زير" بباء آخر الحروف وراء» ولذا كتب 
"د" في الحامش: "المعتى المناسب للضيق في الزير أنه الدن"!! انتهى. 

قلت: ومعنى البيت: قد أنست بهذا المنزل لما نزلت به من شدة ما بي من الروع» وإن كان 
ضيقا ليس بموضع نزول. 

."7١؟ه من قصيدة المرقش الأكبر في "المفضليات" "ص‎ ١ 
"479 سقطت من الأصل و"ط" والنسخ المطبوعة كلهاء وأثبتناها من "الخنصائص" "؟/‎ ٠ 
لابن جني.‎ 

سبق في هامش ١‏ 
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"شرع على دية أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكلء فإذا زيد فيه هذا القصدء 
كان تشريكا في المشروع, ولحظا لغير أمر الله تعالى» وعلى هذا وقعت الفيتا من ابن عتاب 
بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز» وقوله فيها: إنما مما أهل لغير الله به» وهو باب واسع. 


- عكرمة عن ابن عباس رفعه. 

قال ابن عدي بعد أن ساقه وغيره من الأحاديث: "وهذه الأحاديث عن أيوب بكذا الإسناد 
ليست هي محفوظة". 

وعاصم بن هلال ضعفه ابن معين ووهاه النسائي . 

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "4/ 8-1" والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "؟/ 
"١‏ عن طريق سليمان بن الحجاج» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: "نمي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة وطعام المتبارين" . 

وسليمان بن الحجاج الغالب على حديثه الوهم» كما قال العقيلي» وأورد الذهبي في "الميزان" 
"١98/٠"‏ هذا الحديث في ترجمته» وقال: "لا يعرف» عداده في أهل الطائف". 

وقال العقيلي عقبه: "يروي عن الزبير بن خريت» عن عكرمة» عن ابن عباس» رفعه9 بعضهم 
وأوقفه بعضهم على عكرمة؛ الصحيح الموقوف". 

قلت: وهو ما فات أبو حفص الموصلي في "الوقوف على الموقوف", فدار الحديث من رواية 
الثقات على الزبير بن خريت» ولذا لما سأل علي ابن المديني أبا داود سليمان بن عمرو 
النخعي الكذاب عن الحديثء قال له: "عكرمة» إن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن 
طعام المتباريين". قال: "حدثنا خصيفء, عن عكرمة". قال ابن المديني: "فبان أمره» ولم يرو 
هذا غير الزبير بن الخريت"» كذا في "تاريخ بغداد" "5/ 16-107" وتصحف فيه "المتباريين" 
إلى المتنازين" فلتصحح. 

إلا أن الحديث شاهدا بإسناد صحيح» أخرجه ابن السماك في "جزء من حديثه"؛ "ق 114/ 
أ" كما في "الصحيحة" "رقم 57"» وابن لال والديلمي كما في "فيض القدير" "5/ 555", 
والبيهقي في "الشعب" "ه/ /١١9‏ رقم 70774" من حديث أب هريرة مرفوعا: "المتباريان 
لا يجابان ولا يؤكل طعامهما" . 





وقال الخطابي في "معالم ال" 3 في شرح الحديث: "وإنما كره ذلك؛ لما فيه من 
الوياء بوالباعاقه ولأنه واعل فق حفلة نا قن عنمن أكل لقال بالباط "7 10) 

ا "فرتب على الاطلاع الغيبى وصاياه النافعة» وأخبر أنه ستكون هم أغاط ويغدو 
أحدهم في حلة ويروح في أخرى». وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى, ثم قال آخر 
الحديث: 'وأنتم اليوم خير منكم يومئذ" .١‏ 


- "9/ 59107/ رقم :"١7.09‏ "وقع هذا في مسند عثمان", ثنا محمد بن كناسة الأسدي 
ثنا إسحاق ابن سعيد عن أبيه» قال: بلغني أن عائشة قالت به» وهذا منقطع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 49-41١"‏ "-ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة 
"؟/ لمهه-55ه/ رقم 1١١"ءوابن‏ حبان في "الصحيح" /١١"‏ 545/ رقم 59018- 
الإحسان” -ثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد 
الله بن قيس عن النعمان بن بشير عن عائشة. 

وأخرجه أحمد في "المسند" "7/ 43 "١‏ -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "/117- 
ترجمة عثمان"- عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية به وفيه: "عبد الله بن أبي قيس". 
وإسناده صحيح, رجاله رجال مسلم غير عبد الله بن قيس وهو اللخمي الشامي» وثقه ابن 
حبان في "الثقات" "ه/ ه5"» وروى عنه غير واحد, قال ابن حبان عقبه: "هذا عبد الله 
بن قيس اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة» وليس هذا بعبد الله بن أبي قيس صاحب 


0005 
عائشة . 


وأخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 


عنه» 5/ 57/8/ رقم 20731705 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "71717" من طرق عن 
معاوية بن صالحء وأحمد في "المسند" 57/ 5" -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 


- ترجمة عثمان"- من طريق الوليد بن سليمان» كلاهما عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله 


-وتصحف في مطبوع "جامع الترمذي" إلى عبد الملك" فليصحح- ابن عامر عن النعمان 
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بن بشير به» وإسناده صحيح, وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وللحديث طرق 
أخرى» انظرها في "سنن ابن ماجه" "رقم »"١١17‏ و"المستدرك" "9/ "١١٠١-99‏ و"السنة" 
لابن أبي عاصم "رقم »"5١8٠ 11179 1١١1/5‏ و"تاريخ دمشق" "ص075؟ وما بعدها- 
ترجمة عثمان . 

/5 أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ ١ 
رقم 2535701 وكتاب النكاح, باب الأتماط ونحوها للنساءء 9/ 55 5/ رقم 151ه",‎ 8 
رقم‎ /١15 ٠ /* ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللباس» باب جواز اتخاذ الأنماط, */ رقم‎ 
" عن جابر مرفوعا: "هل لكم من أتماط؟ " قلت: وأى يكون لنا الأنماط؟ قال:‎ "5٠8 
)١( ".- أما وإنما ستكون لكم الأنماط",‎ 


'وقال: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني" .١‏ 


- ومن سورة يوسف» 5/ /١97‏ رقم "75١١7‏ من طريق الفضل بن موسى» وعبدة» وعبد 
الرحيم بن سليمان» وأخرجه الطحاوي في "المشكل" /١"‏ 175, ط القديمة و١/ /8.6١‏ 


رقم .عم ط المحققة" -من طريق عبد الرحيم- تصحف في الطبعة القديمة إلى عبد الرحمن 
0 اانه وأحين ف "سيد" ,// 000 فر ريو .بويك بن 5 وأحك ف "المسند" 


م رك وابن ور ف "التفينت " "م/م 0 وتمام ف "الفوائد" ":/ عى؟-عه؟/ 
رقم 2١554١‏ الروض البسام", والحاكم في المستدرك" "؟/ "55١‏ من طريق حماد بن سلمة, 
والبخاري قف "الأدب المفرد" "رقم ه. 38 من طريق عبدة» وتمام قف "الفوائد" "رقم 7 ا 
هريرة به» وانفرد الفضل بقوله: "ذروة"» وقال الآخرون: "ثروة"» وقال الترمذي عقبه عن 
اللفظ الثاني: "وهذا أصح من رواية الفضل بن موسىء» وهذا حديث حسن", والمصنف 


"قال محمد بن عمرو: الثروة: الكثرة والمنعة". 
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وإستاد الحديث حنين من أجل ميد بن عمر. "اسعدراك:ه". 

١‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني 
والقرآن العظيم» » / /*8١‏ رقم 5 "57٠١‏ و"القراءة" "1ه" والترمذي في "الجامع" "أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 5/ /١91‏ رقم 7175 -والمذكور لفظه- والطيالسي 
في "المسند" ".9", والدارمي في "السئن" "7/ 447" وأحمد في "المسند" "4/2/9 54", 
وعلي بن الجعد في "المسند" »"50١5"‏ وابن جرير في "التفسير" /١"‏ 577 و5١/‏ 8ه 
4" والدارقطني في "السنن" ,"51١ /١"‏ والطحاوي في "المشكل" "؟/ 7/8 ط قلدييمة", 
والبيهقي في "الكبرى" "7/ ه 4 " عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» // 
/١ 617-15‏ رقم 407/4 4» وباب فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله.... » 8/ 17.*- 
0" رقم 2455177 وباب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » 8/ ١/؟/‏ 
رقم 370 "؛ والنسائي في "امجتبى" "كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله» عز وجل: #إوولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » ؟/ "١89‏ و"فضائل القرآن" من "الكبرى" "رقم 


الاك وغيرهم عن أبي سعيد بن المعلى مرفوعا بنحوه.." 00 

"الرواية وأن لما تماتي علل: فساد الإسناد» ونقل الحديث على المعنى أو من 
الصحف »١‏ والجهل بالإعراب» والتصحيف7» وإسقاط جزء؟ الحديث» أو سببه» وسماع 
بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجع إلى؛ معنى ما تقدم إذا صح أتما في المواضع 
المختلف فيها علل حقيقة» فإنهه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد ف كونها موجودة في محل 
الخلاف» وإذا كان على هذا الوجه. فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. 


وأما القسم الثابي وهي : 


١‏ في النسخ المطبوعة كلها: "المصحف", وكتب "م" معلقا": "أي: النقل من كتاب اشتهر 
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قلت: الصواب ما أثبته» ووقع على الجادة في الأصل وف "التنبيه" لابن السيد البطليوسي» 
انظر الحامش السابق. 

١‏ التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف؛ فهو علة أخرى. "د". 
قلت: انظر ال حامش السابق. وكتب "م": "المراد هنا الأخذ عن راو يصحف فيما يرويه". 

“ أي: أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه لغرض صحيح في نظره؛ كأن يكون 
شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث 
ما يكون سببا في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه» وهذا غير ماع بعض الحديث وفوات 
7 ا" 

ي: لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلا معتبراء هذا إذا سلم 
في امحل وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم» فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار 
هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف في وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتدا 


وجودها 


به خلافاء وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا ا موضع من أسياية 


5 بيان لعن ذلك من أسباب الخللاف. الا 1 )00( 


0 "وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها الليل١.‏ 
وربما ترك العمل ١‏ خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 
ولمهذا -والله أعلم- أخفى السلف الصالح أعمالهم؛ لثلا يتخذوا قدوة» مع ما كانوا يخافون 
عليه أيضا من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء؛ لم يظهر منه إلا ما صح 
للجمهور أن يحتملوه. 
فصل: 
إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع» وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح؛ فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالاتباع وأولى 
بالاعتبار» وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله» ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد 
من اتباع ال حوى كما تقدم» وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا" 
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قُُ مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين» وقالوا قُ مذهب 


أصحاب الرأي؛ : لا يكاد المعرقه في القياس إلا يفارق السنة؛ فإن كان ثم رأي بين هذين؛ 
فهو الأولى بالاتباع» والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله, والله أعلم. 


١‏ مضى تخريجه /١"‏ 7107ه". 
١‏ كقيام رمضان جماعة في المسجد. "د" قلت: تقدم مع تخريجه "4/ 571". 
* المذكور قول القاضي عياض كما قدمناه "7/ ٠‏ 737", وانظر - لزاما- تعليقنا عليه. 
: المذكور قول مالك على ما في "الاعتصام" "؟/ 788 - ط ابن عفان" أو قول أصبغ» 
على ما مضى عند المصنف "ص95١".‏ 
ه كذا في "ط": وفي النسخ المطبوعة: "المعرق" بعين مهملة وتصحف في "الاعتصام" إلى 
"المفرق" بالفاء» والصواب ما اثبتناه» وكتب "ف" -وتبعه "م"- ما نصه: "أي": المناضل 
فنع لانو اق نويا 10 

"التغاليى والانحراف ف المذاهب, زائدا إلى ما تقدم؛ فيكون ذلك سبب إثارة١‏ 
الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض” الترجيح والمحاجة. 
قال الغزالي في بعض كتبه: "أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من 
جهال أهل الحق أظهروا الحق» في معرض التحدي والإدلاء؛» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم 
بعين التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوهم 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى 
التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بما في الحال بعد السكوت عنها طول 
العمر قليمة» ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا 
الاعتقاد مستقراه في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل" . 
هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية" . 
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١‏ لعله "بسبب" كما يدل عليه لاحق الكلام؛ فالزائد على ما تقدم إنما هو الانحراف الشديد 
والتغالي في مجافاة الحق؛ بسبب الأحقاد الناشئة عن مر التشنيع في معرض امحاجة كما 
سيمثل له في كلام الغزالي. "د". 
؟ في "ط": "معرضن . 
* في "ط" و"الاعتصام" "”/ .+7 - ط رشيد رضا؛ و5/ 78 - ط ابن عفان": 
"الجهالات". 
5 من قولهم: "أدلى فلان في فلان"؛ أي: قال قبيحاء وليس المراد الإدلاء بالحجة؛ لأنه لا 
يناسب ما قبله وما بعده. "د". 
كليقة تصحفت في "الاعتصام" "ط رضا" إلى: 'والإدلال"» وف طبعة ابن عفان: 
"والإذلال". 
ه في "الاعتصام" "؟/ 78٠.‏ - ط رضا": "مستفزا", وفيه "؟/ 7209 - ط ابن عفان": 
"مستنفرا"؛ وكلاهما خطأ. 
5 زاد في "الاعتصام" عليه: "فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلكء والله أعلم".." 
00 

"وربما سكل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشرء ويقول في الباقي: "لا 
أذرق + 
قال أبو مصعب١:‏ "قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع [ونستذكر] كل ما بقي علينا ما نريد أن 
تشاأل عنه مالكا. فمكثنا نجمع ذلكء وكتبناه في قنداق ” ووجه به المغيرة إليه» وسأله الجواب؛ 
فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا أدري» فقال المغيرة: يا قوم! لا والله ما رفع الله 
هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول: لا أدري؟ ". 
[والروايات عنه في لا أدري"] * و"لا أحسن"' كثيرة؛ حتى قيل لو شاء رجل أن يهلا صحيفته 
من قول مالك "لا أدري" لفعل قبل أن يجيب في مسألة؛ . 


وقيله: "إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري؛ فمن يدري؟ قال: ويحك أعرفتنى» ومن أناء 


وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر”» وقال: هذا ابن عمر 
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يقول "لا أدري"؛ فمن أنا؟ وإِنما 


١‏ وكذا في "ترتيب المدارك" "4 "١ 7 /١‏ و"ط"ء وما بين المعقوفتين منهء وفي الأصول: 


'مجمع'. و'ما نريد"» والتصويب رك ومن ا 


؟ بضم القاف: صحيفة الحساب. "ف" و 
قلت: سماد ترتيب المدراك" إلى "قنوان"!! 

سقط 

5 أخرجه ا في "جذوة المقتبس" "؟/ 45" بسنده إلى وهب؛ قال: "ولو شعت أن 
أنصرف كل يوم عن مالك وألواحي مملوءة من "لا أدري" لفعلت". وذكره الذهبي في "السير" 
"1 ". 


ه في "ترتيب المدراك" :"١47 /١"‏ "وقال بعضهم: إذا قلت ... "وذكره"» وفيه: "ما 
عرفتني؟ وما أنا". وفي "ط": "وقيل له . 

” يشير إلا سؤال الأعرابي لابن عمر: "أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت ابن عمر ولا 
تدري؟ قال: نعم» اذهب إلى العلماء؛ فسلهم"؛ وأخرجه الدرامي في "السنن" /١"‏ 57", 
وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ", والذهلي في "جزئه"؛ وابن مردويه في "التفسير المسند" - 
كما في "فتح الباري" "9/ 7077" و"موافقة الخبر والخبر" -"8١ /١7‏ والآجري في "أخلاق 
العلماء" "ص "585-١81‏ والخطيب ف "الفقيه والمتفقه" "؟/ "1075-111١‏ 0 
في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 3795". وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "” 
- هل 986 85/ رقم 15717 55557» بألفاظ وأسانيد بعضها صحيح على 


شرط البخاري.." 00 

00 '"'وكان يأخذ بركابه فيتبعه» ويتعلم منه. اه. وليس كما قال بل هو أصغر من الشافعي 
بأربع عشرة :سنة: 
واعلم أن الشيخ أبا امسن الأشعري كان يتبع الشافعي 32 الفروع والأصول وربما يخالفه في 
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الأصول؛ كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعيء وكقوله: " لا 
صيغة للعموم ". 
قال الشيخ أبو محمد الجويي. ونقل مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما ينسب المبتدعون 
إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن» ولا في القبور نبي» 
وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل 
عليهم. وقد تصفحت ما صحفت من كتبه وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتما 
كلها خلاف ما نسب إليه. 
وقال ابن فورك في كتاب شرح كتاب المقالات " للأشعري في مسألة تصويب امجتهدين: 
اعلم أث«شيهنا آنا امسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا 
مذهب الشافعي ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم: 
عو اا 

"الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشة» ولنا رواية ابن عمرء والحال أكشف على 
الرجال لقررهم فكان الترجيح 
لبليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا (قوله: له رواية عائشة) أخرج الستة عنها قالت 
«خسفت الشمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فخرج رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع 
ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, ثم قال فاقترأ قراءة طويلة 
هي أدن من القراءة الأولى» ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الأول؛ ثم قال سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات وأربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» انتهى. 
وت الصحيحين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. ولفظ ابن عمرو في 
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مسلم «لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي الصلاة 
جامعة فكع - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم 
جلى عن الشمس» (قوله ولنا حديث ابن عمر) وقيل لعله ابن عمرو يعني: عبد الله بن 
عمرو بن العاص فتصحف على بعض النساخ؛ لأنه لم يوجد عن ابن عمر. 
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فقام - صلى الله عليه وسلم - فلم يكد بركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» وأخرجه الحاكم 
وقال صحيح؛ ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب انتهى. وهذا توثيق منه لعطاء. وقد 
أخرج البخاري له مقرونا بأبي بشر. وقال أيوب هو ثقة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. 
وفرق الإمام أحمد بين من مع منه قديما وحديثا. 
أخرج أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال «بينا أنا وغلام من 
الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين." )1١(‏ 

20 "ومقلده) أي امجتهد (فليس بفسق) إذ لو فسقنا بشيء من هذا لفسقنا بارتكاب 
عمل متفرع على رأي يجب عليه الحكم بموجبه فإن على المجتهد اتباع ظنه وعلى المقلد اتباع 
مقلده وإنه باطل 


(ومنها رجحان ضبطه على غفلته ليحصل الظن) بصدقه إذ لا يحصل بدونه والحجة هي 
الكلام الصدق (ويعرف) رجحان ضبطه (بالشهرة وبموافقة المشهورين به) أي بالضبط في 
روايتهم في اللفظ والمعنى (أو غلبتها) أي الموافقة (وإلا) إن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك 
(فغفلة وأما) ضبط المروي (في نفسه) أي الراوي (فللحنفية توجهه بكليته إلى كله عند سماعه 
ثم حفظه بتكريره ثم الثبات) عليه (إلى أدائه) 


(ومنها العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق) تعمد (الكذب عليه - عليه السلام 
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- عند أحمد وطائفة) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي فإنه عندهم يوجب منع 
قبول روايته أبدا وكأنه لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن كذبا علي ليس 
ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وهو ثابت بالتواتر كما 
ذكره ابن الصلاح ولما فيه من عظم المفسدة لأنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة حتى 
ذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى أنه يكفر ويراق دمه لكن ضعفه ولده وعده 
من هفواته وقال الذهبي ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كفر ينقل عن الملة ثم قال ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في 
تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض (والوجه الجواز) لروايته وشهادته (بعد ثبوت العدالة) 
لأنه كما قال النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة 
بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وعلى قبول شهادته ولا فرق 
بين الرواية والشهادة (وهي) أي العدالة (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس (تحمل على 
ملازمة التقوى) أي اجتناب الكبائر لأن الصغائر مكفرة باجتنابما لقوله تعالى إن تحتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [النساء: ١؟]‏ (والمروءة) بالهمز ويجوز تركه مع 
تشديد الواو وهي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس وقيل أن لا يأقِ ما 
يعتذر منه ما يببخسه عن مرتبته عند أهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب 
السخف وامجون والارتفاع عن كل خلق ديء والسخف رقة العقل (والشرط) لقبول الرواية 
والشهادة (أدناها) أي العدالة (ترك الكبائر والإصرار على صغيرة) لأن الصغائر قل من سلم 
منها إلا من عصمه الله والإصرار كما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه ومن هنا قيل لا 
حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة 
0 

قلت ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» 
رواه الطبراي في مسند الشاميين والقضاعي في مسند الشهاب وابن شاهين فلعل ذكره مفافة 
توهم عدم دخوله في ترك الكبائر أو موافقة لمن قال إِنما لا تصير بالإصرار كبيرة كما أن 


الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرا ولو اجتمعت الصغائر مختلفة النوع يكون حكمها حكم 


/1/ 





الإصرار على الواحدة إذا كانت بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر 
الصغائر قاله ابن عبد السلام (وما يخل بالمروءة) أي وترك الإصرار عليها أيضا (وأما الكبائر 
فروى ابن عمر الشرك والقتل وقذف امحصنة والزى والفرار من الزحف والسحر وأكل مال 
البتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم وفي بعضها) أي الطرق (اليمين 
الغموس) وهذه الجملة لم أقف عليها مجموعة في رواية عن ابن عمر لا مرفوعة ولا موقوفة ثم 
قول شيخنا الحافظ وقع له مجموع الجملة الأول كما هي كذلك في مختصر ابن الحاجب في 
رواية موقوفة وي أخرى مرفوعة لكن تصحف الربا بالزن لم يظهر ذلك من سياق بيانه بل 
نما ظهر منه وجود ذلك في روايات مختلفة الطرق فإنه أسند إلى البخاري في الأدب المفرد 


بسنده إلى ابن عمر موقوفا نما هي تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة يعني بغير حق وقذدف 
اللحصنة والفرار. " )00( 


"فيتبين ككذا أن قول من قال: مطلقاء تصحيف. 


أما ما قاله ابن قاضي الجبل» فيمكن أن يكون من الكاتب, وهو الظاهر» ويحتمل أن يكون 


0 


وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه» فإنه قال في " منظومته ": 


(وذو الإباحة مباح جائز ... موسع ومطلق وجائز) 


فلا يمكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان الميم» فعلمنا أنه قصد 
ذلك, وصرح بذلك في شرحه. والله أعلم. 

وأما قولهم: يقال للطلق مطلق» فإطلاق منهم المطلق على الطلق» لا أتمم موا المباح مطلقاء 
إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين» وما الذي اضطر إلى ذلك» خصوصا للمصنفين» ولعلهم 
أرادوا: المطلق من كل قيد» فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح» وهو بعيد» والأولى اتباع 
اللغة في ذلك. 

قوله: «وويطلق هو والحلال على [غير] الحرام» . 


١57/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام؛ ابن أمير حاج‎ )١( 
م/م‎ 





0 [فيعم] 7 الأحكام 0 [الأربعة] 7 » وهي: الواجب» والمندوب» والمكروه» والمباح) لكن 
لمباح يطلق على الثلاثة» والحلال على الأربعة.." )١‏ 
م ''ويعد منهم وله كتاب كبير 2 التفسير» وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف وقع هذا 
الخلاف منه. انتهى. 
وقالوا: اسم الجاحظ عمر بن بحرء ولعله تصحف عمر بمحمد. 
وقال |ليحد قُْ " المسودة ,1 أبو مسلم بحى بن عمر بن بحى الأصفهان»" 00 
0 "ولآخر "عرف الطويل": 
تعلم فليس المرء يخلق عالما ... وليس أخو علم كمن هو جاهل١‏ 
وإن كبير القوم لا علم عنده ... صغير إذا التفت عليه امحافل 
ولآخر "من الكامل": 
ضلار :اليس حيبق جا أبينها ...فكع اللببب وائف فير الس ؟ 
وللمتنبي 7 "من الوافر": 
ول أرَ من عيوب الئاس عيبا ... كنقص القادرين على التمام؛ 


١‏ ينسبب البيتان لعمر ين عبد العزين: المستطرف ٠17 /١‏ ولعبد الله بن المبارك» ديواثة 
ص28 وللشافعي ديوانه ص8 5. 

١‏ كتاب العلم للنووي ص 275 وهو فيه بلا نسبة. 

“ هو أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوقي 
الكندي: الشاعر الحكيم؛ وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة 
والمعاني المبتكرة» وف علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين» ولد بالكوفة» ونشأ بالشامء 
ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس» وقال الشعر صبياء ووفد بعدئذ 
على سيف الدولة بن حمدان فمدحه وحظي عنده؛» ومضى إلى مصر فمدح كافور 


)00 التحبير شرح التحرير» المرداوي ب مايا ١‏ 
00 التحبير شرح التحرير» المرداوي 5 





الإخشيدي, ثم هجاه هجاء مراء ثم قصد العراق وشيراز» وبينما كان عائدا إلى الكوفة قتل 
سنة 4ه ه. وفيات الأعيان /١‏ ١7٠2ء‏ والأعلام .١١5 /١‏ 
: تصحف في المطبوع إلى: 
ول أر من عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على الكمال 
وقد أتعبنا ذلك كثيرا بمذه الرواية» وخاصة أن البيت من مشهور شعر المتنبي» والبيت في 
ديوانه من قصيدة مشهورة وروايته فيه: 
ول أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام 
الظار كيرا انج يقرع المكري أ عن 1ن وانفل جرائة الأدي اللرن يده اللسدوي + 
والأمثال السائرة من شعر المتنبي ص55» والأمثال والحكم ص9 )1١( "..١١‏ 

4/. "للشافعي» ونحن نجد أكثر الأقوال القديمة موافقة قول الإمام أحمدء هذا وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا"» وف رواية: "ولا تَقُدْمُوها" 2١‏ والشافعي من أشرف 
قريش من بني المطلب5» وقال صلى الله عليه وسلم: "أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء 
واحد" وشبك بين أصابعه؟» وسوى صلى الله عليه وسلم بينهما في التقديم في الغنيمة وفي 
سهم وذي القربى دون غيرهم من بني عمهم مع سؤالحم له وقال صلى الله عليه وسلم: 
"الأئمة من قريش" 4 وقال صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" 5, 
وفضل قريش على غيرهم مجمع عليه وصح حديث: "عالم قريش هلأ الأرض علما" 25 
وحديث: "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" /ا2 وفي 


لفظ آخر: "يبعث الله في رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيت يبين لحم أمر دينهم" 8) 
وممن ذكره الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه» وقال عقيبه9: نظرت في سنة مائة فإذا هو 
رجل من آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر بن عبد 


.٠١8 /* وتلخيص الحبير‎ 2١77/8 ومغني المحتاج‎ 21١3-١11١ فتح الباري‎ ١ 
"0 انظر سير أعلام النبلاء‎ ١ 


ه١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


006 





؟' سنن البيهقي الكبرى 5/ 51١‏ 555-7)» ونصب الراية */ 475» والمهذب للشيرازي ؟/ 
؟» ونيل الأوطار // /77. 
5 فتح الباري 5/ 257١‏ وسنن البيهقي الكبرى 8/ ١5١‏ و57١»‏ والسنن الكبرى ؟/ 
17“ وتلخيص الحبير 5/ 57 . 
السيل الخران ار وه 
5 عون المعبود /١١‏ 23551 وفيض القدير ”/ ه١٠2‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2١99 /١‏ 
وتحذيب الأسماء /١‏ *الاء وكشف الخفاء 5/8/7 و59. 
١‏ سنن أبي داود 5/ »٠١9‏ والمعجم الأوسط 5/ 2555 والفردوس بمأثور الخطاب /١‏ 
»؛ وكشف الخفاء /١‏ 2587 وطبقات السبكي 2١19 /١‏ وفتح الباري /١‏ 598) 
وفيض القدير ”/ 258١‏ وصفوة الصفوة 59/ .١١7‏ 
8 عون المعبود 2551١ /١١‏ وحلية الأولياء 9/ 91» وطبقات الشافعية الكبرى -١99 /١‏ 
00 
4 صحفت في المخطوط والمطبوع إلى "عقبة" وهو وهم من الناسخ) والصواب ما أثيتناهء 
الغلر ,عقاف اللقافية ابرض ماح 101 

"على بط» وحينئذ على وح؛ وفحينئذ على فح؛ وإلى آخره على إلخ؛ والمصنف على 
المصدء ونحو ذلك. 
ومن ذلك ما يختصر ١‏ جميعه مع النطق به كلفظ يحدث في قولهم في الإسناد سمعت فلانا 
عن فلان فتقول: يحدث عن فلان وهو كثير» ومن ذلك لفظة قال إذا كُررت كما في صحيح 
البخاري؟ ثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي4» فتحذف أحداهما خطا لا نطقاه, 
ومن ذلك لفظة "أنه" في مثل حدثنا فلان أنه مع فلانا يقول» نبه عليه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري”» وقل من/ نبه عليه؛ والله أعلم. 
ومن ذلك ما يختصر./ بعضه؛ وينطق بالبعض الباقي على صفته؛ والمشهور منه حاء التحويل 
عند انتقال من سند إلى غيره فيكتب هكذا "ح" مفردة مهملة مقصورة لفظاء وهي مختصرة 


7١7 العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


1١ 





الإسنادين3» وقيل: من قولحم الحديث وهو المنقول عن أهل المغرب» وقيل من صحء قال 
ابن الصلاح: وقد كتب مكانما بدلا عنها 


.١/8١ الدر النضيد‎ ١ 

؟ صحيح البخاري /١‏ 4/4 حديث رقم 51. 

7 تصحفت في المطبوع إلى "حبان" وهو وهمء والصواب ما أثبتناه وهو صالح بن حيان» 
القرشي الكوفي: محدثء قال عنه النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ. السير 1/ 21/7 وتمذيب التهذيب 5/ 885» وانظر مقدمة ابن الصلاح 2٠١5‏ 
وتدريب الراوي ؟/ .١١5‏ 

5 هو أبو عمرو» عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري: راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحفظه. وهو من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاء شاعرا ولد ونشأ ومات 
فجأة في الكوفة سنة 7“١٠١ه.‏ تاريخ بغداد /١5‏ 275717 وابن خلكان 9/ ؟١»‏ والسير 4/ 
5 0. 

ه الدر النضيد 2١/١‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 2551-1777 ومقدمة ابن 
الصلاح 7١5‏ وتدريب الراوي ؟/ .١١8‏ 

5 فتح الباري /١‏ 2557 ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 7514-9757. 

* ف الدر النضيد :١8١‏ "قال "أي ابن حجر": وقل من نبه عليه". 

6 الدر النضيد .١/5‏ 


)١( "..١ 85 الدر النضيد‎ 3 


41 "تقوم الساعة وفيه يزور أهل ا جنة ركم سبحانه تعالى. وهذا آخر ما أوردناه 
8 - من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقيه جهله. 
5؟ - وله الحمد والمنة وله الحول والقوة. ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق. 


7١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلَْمَوي ص/4‎ )١( 


5 





لوف جامع المضمرات والمشكلات: وسكل أبو نصر عمن مات يوم الجمعة أو بمكة 
هل يرجى له فضل؟ قال: نعم؛ لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على 
إرادة السعادة والفضيلة. وجاء في الأخبار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «ثلاث يعصمهم الله تعاللى من عذاب القبر المؤذن والشهيد 
والمتوق ليلة الجمعة» (انتهى) . وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من 
عدم العذاب عدم الفتنة 

1 

واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل يوم الجمعة للعرف 
كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة 


)١5(‏ قوله: من فن الجمع والفرق. قال بعض الفضلاء: لعله في الجمع والفرق وتصحفت 
على الكتبة وقد قدم في الفهرس الثالث في الجمع والفرق وف أوله بيان أحكام يكثر دورها 
ويقبح بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى «9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] . 

)١5(‏ قوله: ولله الحمد والمنة. قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما 
للاهتمام به تعالى وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما 
يشير إليه ما يروى: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله. وإما؛ لأن في إفادة اللازم الاختصاص 
الثبوق بحنا ولهذا قال صاحب الكشاف في سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على 
اختصاص الملك والحمد به تعالى وإن صرح أيضا بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص 
ولمهذا مزيد بسط في حواشي الكشاف. وأما المنة فالظاهر أتما إما من من عليه أي: أنعم 


:له امد والنسينة وآما عسي الاامقدان عا 8 10) 


5000 


1 "فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوءء ومن التعليل 
بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئع غير ولد قال المصنف وهو 


٠7/5 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» الحموي» أحمد بن محمد مكي‎ )١( 


0 





الخلاف حينئذ إلى اللفظ (وثالثها) يجوز لكن (لا يزيد على خمس) من الأجراء حكاه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في 
الحصول بلفظ سيعة وكآتما تصحفت ن تعد كما قال لصنت قال آي الإمام ول اعرف 
لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود 
المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا. 


(ومن شروط الإلحاق بما) أي بسبب العلة 

لهو الجواب الثاني (قوله: فحيث لم يسبقه إلخ) فبعد انعدام الجزء الأول لا يقال 
الباقي علة (قوله: بالقتل إلخ) فالوصف هنا مركب من خمسة أجزاء (قوله: غير ولد) لا 
حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله بإسلام أو أمان 
أو حرية أو أصلية أو سيادة ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة فالوالدية مانع 
علة فجعلها فيما مر في المقدمات مانع حكم فيه تحوز. اه. ركريا 

ومذهب الإمام مالك أنه كفؤ لهء وعدم القتل؛ لأنه تسبب في وجوده فلا يكون سببا في 


عدمه 

(قوله: قال المصنف وهو) أي التعليل بالمركب (قوله: ويؤول الخلاف إ) لأنه حينئذ اتفق 
على أتما مطلوبة والخلاف في التسمية» ومنع كون الخلاف لفظيا بأن من قال بعلية كل جزء 
منها يشترط المناسبة في جميعها ومن قال جزء منها العلة والباقي شروط لا يشترط المناسبة 
في الباقي (قوله: وكأتما تصحفت في نسخته) أي الإمام من شرح اللمع (قوله: ولا أعرف 
لهذا الحصر) أي في سبعة (قوله: حجيته الاستقراء إلخ) اعترض بأن الاستقراء يدل على 
عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى. 

وأجيب بأن الاستقراء لا يدل على الامتناع قطعا لكنه يدل عليه ظنا؛ لأن الظاهر أنه لو 
جاز مع كثرة التعليلات لوقع ولو قليلا فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه (قوله: وتأنيث 
العدد) أي الإتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي المجردة من التاء (قوله: عن 
الأصل) أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تبعه 





(قوله: أي بسبب العلة) أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسببية لا للتعدية؛ لأن الملحق 
به هو الأصل فباء التعدية محذوفة مع مدخوطا أي ومن شروط الإلحاق بالأصل." )١(‏ 
//. "4- وروى سعيد بن منصور ١‏ ف سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوص, عن مك بن 
حرب» عن حنش الصنعاني» عن علي -كرم الله وجهه- قال: "لما بعثني النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إلى اليمن قاضياء حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيهاء وازدحم الناس عليها 
فوقع فيها رجل» وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر» حتى صاروا أربعة» فحرجهم؟ الأسد فيها 
فهلكواء وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال» فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل 
من أجل أربعة» تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية» وللثاي ثلثهاء وللثالث نصف الدية 
وللرابع الدية كاملة» وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من١‏ حفر الزبية لقبائل الأربعة 
الموتى فسخط بعضهم., فلما قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "القضاء كما 
قضاه علي" ”. 
قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطبا بالتدافع 


١‏ تأت ترجمته في أوائل القسم الثالث من الكتاب. 

؟ لفظ أحمد "فجرحهم'", والحرج المكان الضيق» ويقال: أحرجت فلانا إلى كذا: أي ألجأته 
إليه. 

* قال المصنف -رحمه الله: قوله على من حفر الزبية كذا في أحكام ابن العربي وف أعلام 
الموقعين على من حضر رأس البير» فلا أدري هل الضاد تصحفت إلى الفاء أو العكس» أو 
هو اختلاف الرواية» والذي يظهر من ابن القيم أن الضاد هي الرواية. 

حديث "زبية الأسد" رواه حنش بن المعتمر الكناني عن علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه» أخرجه أحمد في المسند من رواية إسرائيل» ثنا ماك عن حنشء» وفيها أنه -رضي الله 
عنه- قال: أجمعوا من قبائل الذين حفرو البئر ربع الدية - بالفاء- المسنك "؟/ رقم 1ه" 
ط. 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال الجلي على جمع الجوامع؛ حسن العطار 701/7 
عات 





دار المعارفء وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في نسخة -حضروا- بالضاد» وزعم -رحمه 
الله- أنه خطأء ولذا اختار ما في النسخة الأخرى -أي بالفاء» وأما الشوكاى حرحمه الله- 


فيبدو أنه وجد في نسخته من المسند "حضروا" بالضادء فاعتمدها في نيل الأوطار /٠0"‏ 


54" ويؤيده ما في المسند نفسه في موضع آخر "؟/ رقم "١+0‏ ط. دار المعارف. وهو 


رواية حماد عن سماك وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمواء كما يؤيدها ما أخرجه 
سعيد بن منصور قٍ سننه من رواية أبي عوانة وأبي الأحوص عن حنشء وفيها: اجعل الدية 
على من حضر رأس البئر -بالضاد» وهي التي نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين "7/,/ه".." 
00 
1 'افنصحفت على بعضهم إلى " الاستنان " أي السواك باليسار وهذا في مبحث: 

هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره؟ )١(‏ 
- المتابعة عليه. والتتابع إنما يكون عند فشو الجهل» وتقليد الأوراق. 
- الغلط في الأسماء والحدود (؟) . 

عدم الربط بين ما في الكتاب وشرط المؤلف في مقدمته. 

عدم الربط بين المسألة والباب الذي عقد لا. 
- ومن أسباب الغلط أن يقول الإمام قولا فيزيد بعض الأصحاب في قدره أو نوعه؛ 
للإيضاح؛ فينسب الناقل الكل إلى الإمام أحمد. 
- ومن أسباب الغلط: نصرة القول عن الإمام على خلاف الدليل. 
- ومن أسباب الغلط: اعتماد الكتب المنتقدة في المذهبء, دون المعتمدة. ويأن بيانهما 3 
" المبحث الرابع من: " المدخل الثامن ". 
كما أن الكتب المحررة مظنة- أيضا- للغلط في بعض الروايات بأي من أسباب الغلط. 
- ومنه الاعتماد في النقر على نسخة سقيمه غير مقابلة ولا مصححة. مثاله: ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى - في: " المناسك " إذ قال: " قال حرب: سألت أحمدء 


قلت: فإن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ قال: لا ولكن يرميها من بطن 


١7١/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء التجوي‎ )١( 





١١/7 /١ الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 
)١( "١ انظر فهرس الفتاوى: + «/ اه‎ )١( 
)١( "والجزء في اصطلاحهم: كراس أو ما يقرب من كراسينء والكراس ثمان ورقات‎ 5 


والمكثر من كانت له الأجزاء الكثار التي تبلغ سفرا فأكثر والسفر في اصطلاحهم: ما جمع 
أجزراء (؟) . 

وقد سمى المرداوي- رحمه الله تعاللىى - المكثرين ممن ذكرهم كما تقدم. 

* ومن المقلين: 

أحمد بن الحسن النسائي: له جزآن. والعبادي: له أربعة أجزاء كبار مشبعة. وابن أبي شيبة: 
كان عنده مسائل يسيرة. وإسحاق بن بلول الأنباري: خرج خمسة أجزاء, وسماها: كتاب 
الاختلاف " فقال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: سمه: كتاب السعة " (؟) . وابن أبي 
قيماز الأذئ. والتستري: له جزء. وحبيش: له جزآن. وابن المهاجر الملقب ب فوران: له جزء. 
والعاقولي: له جزآن صغيران. وعلي بن سعيد بن جرير له جزآن. وأبو الصقر يحبى بن يزداد: 
له جزآان. ومحمد بن حبيب البزار له جزء واحد. في غيرهم كثير. 

- وهذه الكتب الشاملة لمرويات كل منهم هي في عامتها غير 


.47 انظر المدخل ص‎ )١( 
وقد تصحفت في الفتاوى‎ .8٠١ /9. جه‎ /١ 5 والفتاوى:‎ 21١ /١ (؟) الطبقات:‎ 
10 بو "الب" إل 7 البو‎ 

0١‏ "لعنهم الله- ومن علماء الحنابلة الذين قتلهم التتار هذه السنة: الصرصريء, والفوطي» 
والتوحيدي؛ ويوسف بن الجوزي» وأبو المحاسن الجيلي؛ والخباز ابن المغير؟» أبو الحسن علي 
بن أحمد المقدسي. وغيرهم- رحمهم الله تعالى-. 
- " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " لابن اللحام أبي الحسن علاء الدين علي بن 


١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 
65/7 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





حقق رسالة بجامعة الإمام عام ١5٠01‏ ه. 

قال ابن عبد الحادي في: " الجوهر المنضد ": 

قلت: وله تصانيف مفيدة» منها: " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " وهو كتاب جليل؛ 
ولم يطلع على ذلكء فلما رآه» واطلع عليه» قال: " لو رأينا هذا ما تعبنا "» وأخبرت أنه لما 
صنفه أراه ابن رجبء فرمى به وقال: " لقد قرطمت العلم " انتهى. 

*” تنبيه: 

ولم أر في ترجمة ابن رزين: عبد الرحمن ت سنة (5557 ه) كتابا بمذا الاسم: " الكفاب 
والذي له هو كتاب: " اختصار الحداية لأبى الخطاب " باسم: " النهاية مختصر الحداية " 


فهل هو 0200 الاسم أو يراد غيره؟ على أن: "خوك السايش ب ا 
بلدا "قال عنه البعض: "بأنه يفضل على جميع الأصحاب حتى على المزقي» وقد أخذ 

عنه خلق كثير'. 

وقال البعض في حقه: "بأنه شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف؛ وصاحب الأصول 

والفروع» والحسابء وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» ومعارض جوا بات الخصوم" . 

وقال عنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني: "نحن نجري مع ابن سيرين في ظواهر الفقه دون 

دقائقه" . 

وقال أبو علي بن خيران. معت أبا العباس بن سريج يقول: "رأيت كأنما مطرنا كبريتا أحمر 

فملأت اكماجي وحجري فعبرت لي أن أرزق علما عزيزاًكعزة الكبريت الأحمر". 

وقال الحاكم وغيره١:‏ معت حسان بن محمد يقول: "كنا في مجلس ابن سريج سنة ثلاث 

وثلاثمائة فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي فإن الله يبعث على رأس 

كل مائة سنة من يجدد- يعنى للأمة- أمر دينها؟ وأن الله بعث على رأس المائة عمر بن 

عبد العزيز رضي الله عنه فأظهر كل سنّة وأمات كل بدعة. وبعث على رأس المائتين 


71١/5 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





بن إدريس الشافعي رضي الله عنه حتى أظهر السئة وأخفى البدعة. وبعثنك على رأس 
الثلاثمائة حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة ثم أنشأ يقول: 

اثنان قد مضيا فبورك فيهما ... عمر الخليفة ثم خلف السودد 

الشافعي الألمعي محمد ... خير البرية وابن عم محمد 

أرجو أبا العباس أنك ثالث ... من بعدهم سقيا لبرية حل 

قال: "فصاح أبو العباس بن سريج: وبكى فقال: لقد نعى إل نفسي". قال حسان: "فمات 
القاضي أبو العباس في تلك السنة". 

وجاء في تذكرة الحفاظ". كذا في النسخة سنة ثلاث وكأنها سنة ست تصحفت. 

كان أبو العباس: صاحب سنة واتباع» إذ أنه سئل عن صفات الله تعالى فقال: "حرام على 
العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه 
في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 


.589/5 وتاريخ بغداد‎ »5 58/١ انظر: المستدرك 2577/4 وشذرت الذهب‎ ١ 


.١51/5 انظر: مختصر سنن أبي داود_كتاب الملاحم‎ ١ 
10 انظ قنكة الحقاعل اجر‎ 
." حتى " بالالف " حتا‎ "" 0 
." و" مستغنى ' ' مستغنا‎ 
و" سوى " " سوا " الح‎ 
وإذا كانت الكلمة تنطق بإمالة الالف لم يكتبها ألفاء بل كتبها ياء» إشارة إلى الامالة» مثل‎ 
." هولاء " كببها " هاولل " وكذلك " الايلاع " كنبها " الايلى‎ " 
." ويحذف ألف " ابن " مطلقاء وإن لم تكن بين علمين» فيكتب مثلا " عن بن عباس‎ 
." ويكتب كلمة " ههنا " " هاهنا‎ 


١ ه وآراؤه الأصولية» حسين بن خلف الجبورى ص/47‎ 3٠١ الإمام أبو العباس ابن سريج المتوثي سنة‎ )١( 


1 





وكلمة " هكذا " برسمين: الاكثر: " هاكذى " والبعض: " هكذى ". 

ويقسم الكلمة الواحدة في سطرين إذا لم يسعها اخر السطرء فمثلا كلمة " استدللنا " كتب 
الالف وحدها في سطر وباقيها في السطر الاخر (ص 4 4 من الاصل س )١١ »٠١‏ وكلمة 
' زوجها ' الزاي والواو في سطر والباقي في سطر (ص ٠ه‏ س 218 )١5‏ . 

وهذا كثير فيها. 

وأما الثقة كما فما شئت من ثقة» دقة في الكتابة» ودقة في الضبط» كعادة المتقنين من أهل 
العلم الاولين. 

فإذا اشتبه الحرف المهمل بين الاهمال والاعجام» ضبطه بإحدى علامتي الاهمال: إما أن 
يضع تحته نقطة وإما أن يضع فوقه رسم هلال صغير» حتى لا يشبه فيتصحف على القارئ. 
ومن أقوى الادلة على عنايته بالصحة والضبط» أنه وضع كسرة تحت النون في كلمة " النذارة 
" (رقم ها ص ١4‏ من الاصل) وهي كلمة نادرة» لم أجدها في المعاجم إلا في القاموس, 
ونص على أتما من الامام الشافعي. 

وهي تؤيد ما ذهبت إليه من الثقة بالنسخة» وتدل على أن الربيع كان يتحرى نطق الشافعي 
ويكتب عنه 

ومن الطرائف المناسبة هنا أى عرضت هذه الكلمة على أستاذنا الكبير العلامة أمير الشعراء 
على بك الجارم» فيما كنت أعرض عليه من عملي في الكتاب؛ فقال لي: كأنك بمذه الكلمة 


جئت بتوقيع الشافعي على النسخة. 


انم 

"عَرِمَة الْمُطلق عَلَيْهِ َلاث قَلم يكن في هَذًا الْكّلَام مَا يدل على أن هذا الْمُطلق 
عزم على الثّلاث فُيقُضى عَلَيْهِ وَاحِدَة 
وقد يكن أَيْضا أن يرفع الثّلاث والعزمة مَعَا قيكون التَّقْدِير فأنت طالِق ثلاث والطّلاق 
عَمَة فَيأْزم من ذَلِكِ ثلاث تَطْلِيقَات وَالله أعلم الْعلّة الرَابعة 


١ الرسالة للشافعي» الشافعي ص/4‎ )١( 





وَهِي التُسْجِيف وَهَذًا أَيْضا بَاب عَظِيم الفساد في الحِيث جدا وَدَلِكَ أن كثيرا من الْمُحدئين 
لا يضبطون اروف وَلَكنهُمْ يرسلونها ارسالا غير مُمَيّدَة ولا مثقفة اتكالا على الِْفْظ فاذا 
غفل الْمُحدث عقا كتب مُدَّة من رمَانه ثم احْتَاج الى قِرَاءَة مَا كتب أو قرأءه غيره فَرْمَا رفع 
الْمَنَْضُوب وَنصب الْمَرْفُوع كُمَا قُلنَا فَانْقََبت الْمعَان الى أضدادها 
يما تصحف لَهُ الحزف يحرف آخر لعدم الضّبْط فيه فانعكس الْمَعْنى الى نقيض اراد به 
وَذَلِكَ أن هَذَا الخط الْعَرِيَ شديدالاشتباه وَرعَا لم يكن بَين الْمَْنيين المتضادين غير الرّكة أو 
النقطة كقّوْيجِم مكرم بسر الرّاء اذا كانَ فَاعِلا ومكرم بِمَنْح الرّاء اذا كَانَ مَفْعُولا ورجل أفرع 
بالْمَاءٍ اذا كَانَ تَامَ الشّعْر واقرع الْقَاف لا شقر في رأسه وَفٍ الحَديث كَانَ رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم أفرع." 00 

ه50 "لحقه. فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف 
عفد إن حيعى 2 أميناك نوق عتداة إن فتصحف ١‏ ذلك على الققياب ركرن التعال 
عريًً عن الضبطء واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل امه عبدان؟. 
فقالوا: إن تم وقف عبدان7 طلقتء وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق. 
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي 5» وقيل إلى أبي مجالد الضريرء فتنبه لحقيقة الأمر 
فيهاء فأجاب على ذلك فاستحسن مندهه. 


قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم» وقد كان بعض 


١‏ التصحيف: "هو تغيبر في نقط الحروف أو حركاتما مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة 
القسطلاني بشرحها نيل الأماني للأبياري: 5ه تصحيفات المحدثين: /١‏ 9» مقدمة كتاب 
"المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطبي بتحقيقنا. 


والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته. وحرف الكلام تحريمًا عدل به عن جهته» وهو 
قل يكون بالزيادة فيه» والنتقص منه» وقد يكون بتبديل بعض كلماته» وقد يكون بجعله على 
عو الزاة فندة #النتحريت لق من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 9+6 


١74/ص الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي‎ )١( 


١٠١١ 





تصحيفات المحدثين: /١‏ 55 مقدمة كتاب "المؤتلف والمختلف" للدارقطني. "وقد ميز ابن 
حجر بين "التصحيف” و"التحريف" فقال: 

"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فا محرف". توجيه النظر: 25317 
وسبق الحافظ ابن حجر ف هذا التفريق الإمام العسكري في كتابه: "شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف"» انظر "المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيف 
والتتحريقك": "اهار" 

١‏ قف جَ "'عندان". 

م0 فق جَ "'عندان". 

رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم, وأبي سعيد البردعي» وكان كثير الصوم والصلاة» 
صبورًا على الفقر والحاجة. توفي سنة أربعين وثلاثمائة"» ترجمته في: الفهرست: 275947 تاريخ 
بغداد: /١٠١‏ “او الأنساب: "ه/ ل *- ار /١١‏ ه/ا"» تذكرة الحفاظ: 9/ ه هلع 
العبر:*/ هه 5» الجواهر المضية: ؟/ 495. 

ه الرواية في الفقيه والمتفقه: "00 

35 "والحاصل أن المصطلح إنما هو للتسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب والخللاف 
في مفهوم الشرط إنما هو ف ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا أطلقت أداة الشرط تفهمه 
هل هو الحصول عند الحصول والعدم عند العدم أو مجرد الحصول عند الحصول. 
الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط على الإطلاق وإِنما 
يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك كالوضوء 
فإنه شرط في الصلاة ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم وأجاب بأن المدعى 
أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما ذكرتموه لا ينقض 
هذه الدعوى لأن الشرط في الحالة التي ذكرتموها وهي الصلاة أحد الأمرين وأحد الأمرين لا 


١1١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





ينتفي إلا بانتفائهما جميعا وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط لأن مسمى أحدهما باق وهذا غير 
مدعانا إذ المدعي فيما هو شرط بعينه ويمكن أن يقال وهذا غير مدعانا أي أن الشرط يلزم 
من انتفائه انتفاء المشروط لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ولم ينتف ولو انتفى لم تصح 
الصلاة وهذا حسن من تقريره على لفظه غير ونسخ الكتاب مختلفة لأن غيرا صحف بعين. 
الاعتراض الثالث: أنه لم لو كان مفهوم الشرط حجة لكنا قوله تعالى: لؤولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا» ١‏ دالا على أتمن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن على 
البغاء وأجاب بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك أي لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة 
التحصن بل حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن منتفية لامتناع تصور الإكراه حينشذ فإن 
الإكراه إنما يتصور على ما يريده الإنسان المكره لأنه حمل الشخص على مقابل مراده فإذا لم 
يتصور الإكراه جاز أن يقول ليس بحرام لأنه ليس بمتصور والحرمة فرع كونه متصورا. 

فإن قلت ما فائدة قوله: إن أردن تحصناه حينئذ قلت لعل المراد 


ااسورة الور ارق عم 1 

202٠.307‏ "ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوايما إلى هذه الشبهة التي 
أوردها صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك 
وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور منها أن عدم الجزء ليس علة لعدم العلية بل كل جزء 
فوجوده شرط لما وعدمه يكون عدما لشرطها ومنها أنه يقتضي أن لا يوجد ماهية مركبة لما 
ذكر من التقرير بعينه فإن عدم كل واحد من أجزائه علة لعدم تلك الماهية المركبة فإذا انعدم 
جزء انعدمت تلك الماهية وإذا انعدم جزء آخر لزم إما انعدامها وهو تحصيل الحاصل ونقص 
العلة العقلية وكلاهما محال 
"فرع" قال الإمام نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم إنه قال لا يجوز أن تزيد 
الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة قلت والذي نقله الشيخ شرح اللمع 
عن بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة وغلط قائله ورأيته في عدة نسخ من الشرح 


7/0/١ الإبماج في شرح المنهاجء السبكي» تقي الدين‎ )١( 





وكان الخمسة صحفت بسبعة في ابحعة الإناء 
قال "وهنا مسائل الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأتما نسبة يتوقف عليه" 
ش الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم كما يقال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان 
فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعلية العلة للحكم على الحكم 
فإنه فاسد 
ومثاله أن يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد في المثقل فيجب 
واحتج علية للمصنف تبعا للإمام بأمر العلية أمر نسبي بين العلة والحكم فيتوقف ثبوتما على 
ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة والحكم فتتوقف على ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم دورا 
واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قول القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف 
لا على وجود القصاص وهو." )١(‏ 

"وعن أبي إدريس الخولاني: "إن للإسلام عرى يتعلق الناس بماء وإنْما تمتلخ عروة 
عروة"١.‏ 
وعن بعضهم: "تذهب السنة سنة سنة» كما يذهب الحبل قوة قوة"؟. 
وتلا أبو هريرة قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح الآية [النصر: ]١‏ » 
ثم قال: "والذي نفسي بيده؛ ليخرجن من دين الله أفواجاء كما دخلوا فيه أفواجا " ". 
١‏ أخرجه ابن وضاح في "البدع" "رقم 17/4١-ط‏ عمرو سليم» ورقم ٠9١-ط‏ بدر" بسند 
ضعيف فيه نعيم بن حماد. 
؟ القائل هو عبد الله بن محيريز» وأسند هذه المقولة عنه الدارمي في "السنئن" "رقم /2"4 
واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" /١"‏ 93"» وابن وضاح في "البدع" "ص2"575 
وابن بطة في "الإبانة" "رقم 25555 وأبو نعيم في "الحلية" 5/ »"١514‏ وابن الجوزي في 
'تلبيس إبليس" "ص١١‏ . 
٠‏ أخرجه الدارمي في "السنن" ."5١ /١"‏ والحاكم في "المستدرك" "4/ 435" والداني في 


١49/7 الإبماج في شرح المنهاج؛ السبكي» تقي الدين‎ )١( 





"الفتن" "رقم 411" مرفوعا -وليس موقوفا كما ذكر المصنف- عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: #إذا جاء نصر الله والفتح ... # وذكره» وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي. 

قلت: وفيه أبو قرة -وتصحف في جميع مصادر التخريج إلى "فروة"؛ فليصحح- مولى أبي 
جهلء ترجمه ابن أبي حاتم "57/9" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وكذا ابن عبد البر 


!ا الم. 


في "الاستغناء" "5517/8" ثم ظفرت به موقوفا عند ابن وضاح في "البدع" "رقم -١195‏ 
ط بدر"» وفيه: "قال مالك: وبلغبي أن أبا هريرة" "وذكره". 

وهذا إسناد ضعيف لإعضاله» وسقط سنده ومتن الأثر الذي قبله في "ط عمرو عبد المنعم" 
وهو فيه برقم 7 ."١5‏ 

وله شاهد عن جابر بن عبد الله مرفوعاء أخرجه أحمد في "المسند" "/ 847", والداني في 


"الفتن" "رقم 5 ١‏ 3 0 وابن بطة قْ "الإبانة" "يدم ١‏ 0 وال 8 ف اميه 1 0 كما قْ أآبية ١‏ 
القرطبي" 1 5 / امك وابن مردويه د كنا قف "الدر امور" "م 4د" - عن جار لجابر 
عنه») وسنده ضعيف» قال ا ميثشمي 2 'المجمع" "ام 58 ": "رواه أحمد و إجار] جابر م 


ع 


أعرفه". . " )00 

"وما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء 
عليها فيما تركت» قال في "مختصر ما ليس ف المختصر": لو طال بالمستحاضة والنفساء 
الدم» فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا؛ لم يقضيا ما مضى -إذا تأولتا 
في١‏ ترك الصلاة دوام ما مما من الدم- وقيل في المستحاضة: إذا تركت بعد أيام أقرائها 
يسيرا أعادته وإن كان كثيرا؛ فليس عليها قضاوه بالوااجب» وق ماع ا زيد عن مالك: 
أنما إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. واستحب ابن 
القاسم لما القضاء؛ فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل؛ فجعلوه من قبيل العفو» ومن 
ذلك أيضا المسافر يقدم؟ قبل الفجرء فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم 
له» أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر؛ فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب» 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ه٠١‏ 





فلا كفارة هناء وإن خالف الدليل؛ لأنه متأول» وإسقاط الكفارة هو" معنى العفو. 
وأما النوع الثالث» وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر» فإن خلو بعض الوقائع 
عن حكم لله نما اختلف فيه4» فأما على القول بصحة 


١‏ 7 2 1 د" "ل ولنا" بالنون. 


١‏ ل لم بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد» حيث كان 
من الأول الواقف مع مقتضى الدليل المعارض بقوي» وبين هذا الخارج عن الدليل متأولا؛ 
فالفرق غير ظاهر. 00 
" ول لم نقل: وإسقاط الإثم أيضاء وكأنه بان على ما سبق له آنفا من أن الكلام في الأحكام 
الدنيوية» وقد علمت أن هذا لا يطرد في أصل المسألة» وأمثلته الكثيرة لها بل وتصريحه 
سابقا بقوله: "ورفع الحرج والمغفرة". "د". 
؛ لا يحق لأحد بعد التفقه في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتي » وقوله: «إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» » أن يذهب إلى أن يكون 
بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقاء بحيث لم 
تصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بما المكلف على مقصدها فيه؛ هل هو الإيجاب؛ أو الحظرء 
أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى أن من يقول في الوقائع ما يخلو عن الحكم إنما يقصد عدم 
نصب دليل يخصه أو يخص نوعه. وهو المسكوت عنه الذي عرف بأدلة عامة أن الشريعة 
تصدت رفع الحرج فيه عن المكلفين» ورأت طائفة إلى أن الأدلة العامة تجعله من قبيل المحظور. 
رن 
٠.١‏ '"ويقرب من هذاالمعنى قول من قال: "من طلب العلم للّه؛ فالقليل من العلم يكفيه ١‏ 
ومن طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة". 
وقد لحج الزهاد في هذا الميدان» وفرحوا بالاستباق فيه» حتى قال بعضهم؟: "لو علم الملوك 
ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف". 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى لفق 





وروي ف الحديث: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن"*» والزهد 


- وفي إسناده شل بن سعيد يروي المناكير» وقيل: بل يروي الموضوعات. قاله البوصيري» 
وقال أبو حاتم في "العلل" "؟/ :"١7-١7+‏ "هذا حديث منكر» ونحشل بن سعيد متروك 
الحديث"» وبنهشل أعله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" "؟/ 4 ه". 

وللحديث شواهد عن أنس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن عباس» ومن مرسل 
سليمان بن حبيب امحاربي ومن مرسل محمد بن المنكدر» وهو صحيح بماء وأحسنها حديث 
زيد المتقدم» وانظر: "الزهد" لابن أبي عاصم "باب ما ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "من كانت همته ونيته الآخرة؛ أتته الدنيا وهي راغمة"» ص57 وما بعدها"» و"زهد 
وكيع" "رقم 27359 "55٠.‏ والتعليق عليه. 

١‏ أي: من طلبه ليعمل هو به؛ فما يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه باله. "د" 

١‏ هو إبراهيم بن أدهم» أسنده عنه البيهقي في "الزهد" "رقم "8١‏ وابن الجوزي في "الصفة" 
"١١17/4"‏ و"سلوة الأحزان" "رقم 94" وأبو نعيم "1 ."81/٠‏ 

٠‏ أخرجه الطبراتي في "الأوسط" "؟/ ق 78" -وكما في "مجمع البحرين" "8/ /١١8‏ رقم 
55" والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/ 5 89"» وابن عدي في "الكامل" "517/١"‏ 
-ومن طريقه البيهقي في "الشعب" "17 /554/ رقم 57/8 »"٠١١‏ وابن الجوزي في "الواهيات" 
"؟/ *.6م/ رقم 48 -"١‏ عن أي هريرة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء. فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
وأشعث بن برازء تصحف على الميشمي في "الجمع" "185/٠١"‏ إلى "ابن نزار"؛ فقال: 
"ل أعرفه"!! وهو ضعيف جداء قال البخاري: "منكر الحديث"» وضعفه ابن معين وغيره» 
وقال النسائي: "متروك الحديث", كذا في "الميزان" /١"‏ 5537"» وقال ابن عدي: "الضعف 


بين على رواياته"» ونقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» وأعله العقيلي 


بييحبى بن بسطام -." (1) 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى هم 





11 "وعن أذ بن حي كال: أنشدق ابن الأعراى: 
وموضع زبن١‏ لا أريد مبيته ... كأني به من شدة الروع آنس” 
فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتناء [وإِنما أنشدتنا] *: "وموضع ضيق" فقال: 
سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن؟ والضيق واحد؟! 
وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة» وبألفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا 
يلتزمونه لفظا واحدا على الخصوصء بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفاء إلا في 
مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليهاء وإنما معهودها الغالب ما 
تقدم. 
والثالث: 
أنما قد تحمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة» كما استقبحوا العطف على 
الضمير المرفوع المتصل مطلقاء ولم يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس له لفظء فقبح "قمت وزيد" 
كما قبح "قام وزيد"؛ وجمعوا في الردف بين "عمود" و"يعود" من غير استكراه» وواو عمود 
أقوى في المدء 


١‏ كذا في الأصلء وهو الصواب, وأورده هكذا ابن جني في "الخصائص" "7/ 479"؛ وابن 
منظور ف "اللسان" "مادة زب نء /١«‏ 2590 وقال: "ومقام زبن: إذا كان ضيقا لا 
يستطيع الإنسان أن يقوم عليه في ضيقه وزلقه", وفي "المفضليات" "5؟5": "ومنزل ضنك"» 
وتصحف] ني النسخ المطبوعة من "الموافئقات" إلى "زير" بباء آخر الحروف وراء» ولذا كتب 
"د" في الحامش: '"المعنى المناسب للضيق ف الزير أنه الدن"!! انتهى. 


قلت: ومعنى البيت: قد أنست بهذا المنزل لما نزلت به من شدة ما بي من الروع» وإن كان 
ضيقا ليس بموضع نزول. 

؟ من قصيدة المرقش الأكبر في "المفضليات" "صه؟؟". 

"455 /7" سقطت من الأصل و"ط" والنسخ المطبوعة كلهاء وأثبتناها من "النصائص"‎ ٠ 





سبق في هامش ١‏ 

ه في "ط": "أنمم ما كانوا يلتزمون".." )1١(‏ 

2.١‏ "شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكلء فإذا زيد فيه هذا القصدء 
كان تشريكا في المشروع, ولحظا لغير أمر الله تعالى» وعلى هذا وقعت الفيتا من ابن عتاب 
بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز» وقوله فيها: إنما مما أهل لغير الله به» وهو باب واسع. 


قال ابن عدي بعد أن ساقه وغيره من الأحاديث: "وهذه الأحاديث عن أيوب بمذا الإسناد 
ليسث هى محفوظة ' . 

وعاصم بن هلال ضعفه ابن معين ووهاه النسائي. 

وأخرجه البخاري قف "التاريخ الكبير" ":/ ا والعقيلي قف "الضعفاء الكبير" "م/م 
عن طريق سليمان بن الحجاج» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: "نمي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة وطعام المتبارين" . 


وسليمان بن الحجاج الغالب على حديثه الوهم» كما قال العقيلي» وأورد الذهي فق اللنوان 
"١98"‏ هذا الحديث في ترجمته» وقال: "لا يعرف؛ عداده في أهل الطائف". 


وقال العقيلي عقبه: "يروي عن الزبير بن خريت؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» رفعه؟ بعضهم 
وأوقفه بعضهم على عكرمة؛ الصحيح الموقوف". 

قلت: وهو ما فات أبو حفص الموصلي في "الوقوف على الموقوف", فدار الحديث من رواية 
الثقات على الزبير بن خريت» ولذا لما سأل علي ابن المديني أبا داود سليمان بن عمرو 
النخعي الكذاب عن الحديثء» قال له: "عكرمة, إن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن 
طعام المتباريين". قال: "حدثنا خصيف» عن عكرمة". قال ابن المديني: "فبان أمره» ولم يرو 
هذا غير الزبير بن الخريت"» كذا 3 "تاريخ بغداد" "7و/ /ا امراك وتصحف فيه "المتباريين" 
إلى المتنازين" فلتصحح. 


١75/7 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





إلا أن الحديث شاهدا بإسناد صحيح, أخرجه ابن السماك في "جزء من حديثه", "ق 54/ 
أ" كما في "الصحيحة" "رقم 577"» وابن لال والديلمي كما في "فيض القدير" "5/ 555", 
والبيهقي في "الشعب" "5/ /١١9‏ رقم 5077" من حديث أي هريرة مرفوعا: "المتباريان 
لا يجابان ولا يكل طعامهما" . 

وقال الخطابي في "معالم السئن" "4/ "54٠‏ في شرح الحديث: "وإنماكره ذلك؛ لما فيه من 
اباو غات اع دن كناك بن عن مدن كن لال اباط ترا 

.١‏ 'فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة» وأخبر أنه ستكون لهم أنماط ويغدو 
أحدهم في حلة ويروح في أخرى» وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى, ثم قال آخر 
الحديث: "وأنتم اليوم خير منكم يومئذ" .١‏ 


- "5917/9/ رقم :"١١09‏ "وقع هذا في مسند عثمان"» ثنا محمد بن كناسة الأسدي 


ثنا إسحاق ابن سعيد عن أبيه» قال: بلغني أن عائشة قالت به» وهذا منقطع. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 49-41١١"‏ "-ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة 
"؟/ لمهه-55ه/ رقم 17١١"ءوابن‏ حبان في "الصحيح" /١١"‏ 545/ رقم 68 5901- 
الإحسان" -ثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد 
لله بن قيس عن النعمان بن بشير عن عائشة. 

وأخرجه أحمد في "المسند" 77/ 494 "١‏ -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "/117- 
ترجمة عثمان"- عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية به» وفيه: "عبد الله بن أبي قيس". 
وإسناده صحيح, رجاله رجال مسلم غير عبد الله بن قيس وهو اللخمي الشاميء وثقه ابن 
حبان في "الثقات" "ه/ ه5"»؛ وروى عنه غير واحد, قال ابن حبان عقبه: "هذا عبد الله 
بن قيس اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة» وليس هذا بعبد الله بن أبي قيس صاحب 


08 
عائشة . 


1 ا 


وأخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 


849/7 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





عنه ه/ م؟5/ رقم ه.لالا'”, وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "710717" من طرق عن 
معاوية بن صالحء وأحمد في "المسند" 57/ 5" -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
1/15"- ترجمة عثمان"- من طريق الوليد بن سليمان» كلاهما عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله 
-وتصحف في مطبوع "جامع الترمذي" إلى عبد الملك" فليصحح- ابن عامر عن النعمان 
بن بشير به» وإسناده صحيح, وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وللحديث طرق 
أخرى» انظرها في "سنن ابن ماجه" "رقم "١17‏ و"المستدرك" "9/ "١٠٠١-95‏ و"السنة" 
دين أي عاصم "رقم 235١8٠6 1١153 61١1/5‏ و"تاريخ دمشق" "ص77 وما بعدها- 
ترجمة عثمان". 

/5 أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ ١ 
رقم 2535301 وكتاب النكاح, باب الأتماط ونحوها للنساءء 9/ 585 5؟/ رقم 151ه",‎ 


ومسلم في "صحيحه" "كتاب اللباس» باب جواز اتخاذ الأنماط» */ رقم */ /١75٠‏ رقم 
"5٠١8‏ عن جابر مرفوعا: "هل لكم من أتماط؟ " قلت: وأى يكون لنا الأنماط؟ قال: " 


أما وإنما ستكون لكم الأنماط", -." )١(‏ 


.١ "وقال: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثافي"‎ 2.١ 


- ومن سورة يوسفء 5/ 71/ رقم "51١١‏ من طريق الفضل بن موسى» وعبدة» وعبد 
الرحيم بن سليمان» وأخرجه الطحاوي في "المشكل" /١"‏ 135. ط القدعة و١/ /8.٠‏ 
رقم ,732٠6‏ ط المحققة" -من طريق عبد الرحيم- وتصحف في الطبعة القديمة إلى عبد الرحمن 
بن لهات وأحمد ف "ست" ",/ ب بس لل من طريق حمل بن تقرغ وأحمد ف "ار" 
"م/م 000006 وابن ير ف "التفسير" "(/ وول وتمام ف "الفوائد" ":/ ع ؟-عه١/‏ 
رقم ١55١غ»‏ الروض البسام"» والحاكم فق المستدرك" "/ ده" من طريق تخراد بن لمة: 
والبخاري قف "الأدب المفرد" "رقم ه. 8 من طريق عبدة» وتمام ف "الفوائد" "رقم 6 ا 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ية 





هريرة به» وانفرد الفضل بقوله: 'ذروة"» وقال الآخرون: 'ثروة". وقال الترمذي عقبه عن 
اللفظ الثاني: "وهذا أصح من رواية الفضل بن موسىء وهذا حديث حسن", والمصنف 
ينقل عنه كعادته, وم يلتفت إلى تصححه هذا؛ فنقله بلفظ "ذروة'"» قال الترمذي وغيره: 
"قال محمد بن عمرو: الثروة: الكثرة والمنعة". 

وإسناد الحديث حسن من أجل محمد بن عمرو. "استدراك ه". 

١‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب #ولقد آتيناك سبعا من المثاني 
والقرآن العظيم » 8/ /*8١‏ رقم 5 "47٠١‏ و"القراءة" "51" والترمذي في "الجامع" "أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 5/ /١91‏ رقم 7175 -والمذكور لفظه- والطيالسي 
في "المسند" "ه.9", والدارمي في "السنن" "؟/ 5457" وأحمد في "المسند" "؟/ 544/4", 
وعلي بن الجعد في "المسند" 25١١7"‏ وابن جرير في "التفسير" /١"‏ 407 و54١/‏ 8ه 
8" والدارقطني في "السئن" /١"‏ 1*", والطحاوي في "المشكل" "7/8/7 ط قليعة"2 
والبيهقي في "الكبرى" "7/ 5" عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» // 
/١57---‏ رقم 475 5» وباب فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله....# » 8/ 17.#- 
رقم 4547» وباب «إولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » 8/ ١/؟/‏ 
رقم 4707 "» والنسائي في "المجتبى" "كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عز وجل: 9#ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» » ؟/ "١89‏ و"فضائل القرآن" من "الكبرى" "رقم 


الاك وغيرهم عن أبي سعيد بن المعلى مرفوعا بنحوه.." 00 

.١‏ "الرواية وأن لما تمانى علل: فساد الإسناد» ونقل الحديث على المعنى أو من 
الصحف »١‏ والجهل بالإعراب» والتصحيف ١‏ وإسقاط جزء" الحديث؛ أو سببه» وسماع 
بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجع إلى 4 معنى ما تقدم إذا صح أتما في المواضع 
المختلف فيها علل حقيقة» فإنهه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد ف كوتها موجودة في محل 
الخلاف» وإذا كان على هذا الوجه؛ فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. 


4١١/54 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





وأما القسم الثابي وهي : 


١‏ في النسخ المطبوعة كلها: "المصحف"»؛ وكتب "م" معلقا": "أي: النقل من كتاب اشتهر 
اتصحف” 

قلت: الصواب ما أثبته» ووقع على الجادة في الأصل وف "التنبيه" لابن السيد البطليوسي» 
انظر الحامش السابق. 

١‏ التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف؛ فهو علة أخرى. "د". 
قلت: انظر الحامش السابق. وكتب "م": "المراد هنا الأخذ عن راو يصحف فيما يرويه". 

“ أي: أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه لغرض صحيح في نظره؛ كأن يكون 
شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه» وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث 


ما يكون سببا في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه» وهذا غير ماع بعض الحديث وفوات 


لي 0 
ي: لآأن ل 
2 


وجودها في المحل» وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم» فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار 
هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف في وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتدا 
به خلافاء وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا الموضع من أسبابه. "د" 

فانياة ممذلا عن اشاب تاوق او ا 

.١ليللا "وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها‎ 2.١ 

ورها ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 

ولهذا -والله أعلم- أخفى السلف الصالح أعمالهم؛ لثلا يتخذوا قدوة» مع ما كانوا يخافون 
عليه أيضا من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء؛ لم يظهر منه إلا ما صح 
للجمهور أن يحتملوه. 

فصل: 


١ 5١/8 الموافقات؛ الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع» وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح؛ فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالاتباع وأولى 
بالاعتبار» وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله» ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد 
من اتباع الحوى كما تقدم» وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا" 
في مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين» وقالوا في مذهب 
أصحاب الرأي؛ : لا يكاد المعرقه في القياس إلا يفارق السنة؛ فإن كان ثم رأي بين هذين؛ 
فهو الأولى بالاتباع» والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله, والله أعلم. 


١‏ مضى تخريجه /١"‏ 707 ه". 

."571 /4" كقيام رمضان جماعة في المسجد. "د" قلت: تقدم مع تخريجه‎ ١ 

* المذكور قول القاضي عياض كما قدمناه "7/ ٠‏ 3737", وانظر - لزاما- تعليقنا عليه. 

: المذكور قول مالك على ما في "الاعتصام" "؟/ 788 - ط ابن عفان" أو قول أصبغ» 
على ما مضى عند المصنف "ص95١".‏ 


ه كذا في "ط": وفي النسخ المطبوعة: "المعرق" بعين مهملة, وتصحف في "الاعتصام" إلى 
"المفرق" بالفاى والصواب ما اثبتنام» وكتب 5" -وتبعه "م"- ا نصه: "أي": المناضل 


فين لقوق اق ندال 10 

١ةراثإ "التغالي والانحراف في المذاهبء زائدا إلى ما تقدم؛ فيكون ذلك سبب‎ 2.١ 
الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض” الترجيح والمحاجة.‎ 

قال الغزاليي في بعض كتبه: "أكثر الجهالة” إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من 
جهال أهل الحق أظهروا الحق» في معرض التحدي والإدلاء؛» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم 
بعين التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوهم 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى 
التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بما في الحال بعد السكوت عنها طول 


7/0/5 الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





العمر قليمة» ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا 
الاعتقاد مستقراه في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل". 
هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية". 


١‏ لعله "'بسبب" كما يدل عليه لاحق الكلام؛ فالزائد على ما تقدم إِنما هو الانحراف الشديد 
والتغالي في مجافاة الحق؛ بسبب الأحقاد الناشئة عن مر التشنيع في معرض امحاجة كما 
سيمثل له في كلام الغزالي. "د". 

؟ في "ط": "معرض 
* في "ط" و"الاعتصام" "؟/ .+7 - ط رشيد رضا؛ و5/ 89 - ط ابن عفان": 


١ "الجهالات"‎ 


1 
٠. 


5 من قولحم: "أدلى فلان في فلان"؛ أي: قال قبيحاء وليس المراد الإدلاء بالحجة؛ لأنه لا 
يناسب ما قبله وما بعده. "د". 
قلت* تصحفت قْ "الاعتصام" 0 رضا" إل: "والإدلال"2 وفٍ طبعة ابن عفان: 


"والإذلال". 

ه في "الاعتصام" 7١٠. /٠"‏ - ط رضا": "مستفزا"» وفيه "9/ 789 - ط ابن عفان": 
"مستنفرا"؛ وكلاهما خطأ. 

5 زاد في "الاعتصام" عليه: "فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلكء والله أعلم".." 
00 

2.١‏ "وربما سكل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشرء ويقول في الباقي: "لا 
أذرق + 

قال أبو مصعب :١‏ "قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع [ونستذكر] كل ما بقي غلينا ما تربك أن 
نسأل عنه مالكا. فمكثنا نجمع ذلكء وكتبناه في قنداق ١‏ ووجه به المغيرة إليه» وسأله الجواب؛ 
فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا أدري» فقال المغيرة: يا قوم! لا والله ما رفع الله 


هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول: لا أدري؟ ". 


7/5/5 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





[والروايات عنه في لا أدري"] ؟ و"لا أحسن" كثيرة؛ حتى قيل لو شاء رجل أن يملا صحيفته 
من قول مالك "لا أدري" لفعل قبل أن يجيب في مسألة؛ . 

وقيله: "إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري؛ فمن يدري؟ قال: ويحك أعرفتني» ومن أناء 
وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر”» وقال: هذا ابن عمر 


يقول "لا أدري"؛ فمن أنا؟ وإِعا 


١‏ وكذا ف "ترتيب للدارك" "١ 407/١4"‏ و"ط"ء وما بين المعقوفتين منه» وق الأصول: 


المجمع'. و"ما نريد"» والتصويب ة ومن ا 


؟ بضم القاف: صحيفة الحساب. "ف" و 


قلت: لقنا : ' ترتيب المدراك" إلى "قنوان"!! 


سقط من 


4 أخرحه الحميدي في "جذوة المقمسر" "448/9" بسنده إلى وهب؛ قال: "ولو شعت أن 
أنصرف كل يوم عن مالك وألواحي مملوءة من "لا أهري" : لفعلت"» وذكره الذهي 2 "السير" 


"1 1 01 


ه في "ترتيب المدراك" :"١ 4077 /١"‏ "وقال بعضهم: إذا قلت ... "وذكره"؛ وفيه: "ما 
عرفتني؟ وما أنا"» وفي "ط": "وقيل له . 

” يشير إلا سؤال الأعرابي لابن عمر: "أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت ابن عمر ولا 
تدري؟ قال: نعمء اذهب إلى العلماء؛ فسلهم"» وأخرجه الدرامي في "السئن" /١"‏ 51" 
وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ"» والذهلي في "جزئه"» وابن مردويه في "التفسير المسند" - 
كما في "فتح الباري" "9/ 7077" و"موافقة الخبر والخبر" -"8١ /١7‏ والآجري في "أخلاق 
العلماء" "ص ,"١89-١81‏ والخنطيب في "الفقيه والمتفقه" "9/ 11075-111", 0 


فق "للتغل إلى اسن الكبرى" "رقم 1" 4 وابن عبد البر 2 "جامع بيان العلم" "” "0 





5 -ه “ل 986 85/ رقم 15717 55557"» بألفاظ وأسانيد بعضها صحيح على 


شرط البخاري.." 00 


00.9 "وكان يأخذ بركابه فيتبعه» ويتعلم منه. اه. وليس كما قال بل هو أصغر من الشافعي 
بأربع عشرة سنة. 
واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع الشافعي في الفروع والأصول وربما يخالفه في 
الأصول؛ كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعيء وكقوله: " لا 
صيغة للعموم ". 
قال الشيخ أبو محمد الجويني. ونقل مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما ينسب المبتدعون 
إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن» ولا في القبور نبي» 
وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل 
عليهم. وقد تصفحت ما تصحفت من كتبه» وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتما 
كلها خلاف ما نسب إليه. 
وقال ابن فورك في كتاب شرح كتاب المقالات " للأشعري في مسألة تصويب امجتهدين: 
اعلم أن شيخنا أبا الحسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا 
مذهب الشافعي ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم: 
خلاف قول." (5) 

0.0.٠‏ "الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشة» ولنا رواية ابن عمرء والحال أكشف على 
الرجال لقررهم فكان الترجيح 
ليليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا (قوله: له رواية عائشة) أخرج الستة عنها قالت 
«خسفت الشمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فخرج رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع 
ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قال فاقترأ قراءة طويلة 
هي أدن من القراءة الأولل» ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الأول؛ ثم قال سمع الله 


757 /./5 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 
١9/١ البحر المحيط ف أصول الفقه, الزركشيء بدر الدين‎ )١( 





لمن حمده ربنا لك الحمد» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات وأربع 
سجداتء وانجلت الشمس قبل أن ينصرفء» ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» انتهى. 
وفي الصحيحين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص نحوهء ولفظ ابن عمرو في 
مسلم «لما انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي الصلاة 
جامعة فركع - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم 
جلى عن الشمس» (قوله ولنا حديث ابن عمر) وقيل لعله ابن عمرو يعني: عبد الله بن 
عمرو بن العاص فتصحف على بعض النساخ؛ لأنه لم يوجد عن ابن عمر. 
أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فقام - صلى الله عليه وسلم - فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد 
يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» وأخرجه الحاكم 
وقال صحيح؛ ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب انتهى. وهذا توثيق منه لعطاء. وقد 
أخرج البخاري له مقرونا بأبي بشر. وقال أيوب هو ثقة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. 
وفرق الإمام أحمد بين من مع منه قديما وحديثا. 
أخرج أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال «بينا أنا وغلام من 
الأنضار ترمي غرضين لنا حق إذا كانت الشمس قيد رين أو ثلاثة في.عين. 7 17) 
000١‏ "ومقلده) أي الجتهد (فليس بفسق) إذ لو فسقنا بشيء من هذا لفسقنا بارتكاب 
عمل متفرع على رأي يحب عليه الحكم بموجبه فإن على امجتهد اتباع ظنه وعلى المقلد اتباع 
مقلده وإنه باطل 


(ومنها رجحان ضبطه على غفلته ليحصل الظن) بصدقه إذ لا يحصل بدونه والحجة هي 
الكلام الصدق (ويعرف) رجحان ضبطه (بالشهرة وبموافقة المشهورين به) أي بالضبط في 


00 فتح القدير للكمال ابن امام الكمال بن الهمام م 





روايتهم في اللفظ والمعنى (أو غلبتها) أي الموافقة (وإلا) إن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك 
(فغفلة وأما) ضبط المروي (في نفسه) أي الراوي (فللحنفية توجهه بكليته إلى كله عند سماعه 
ثم حفظه بتكريره ثم الثبات) عليه (إلى أدائه) 


(ومنها العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق) تعمد (الكذب عليه - عليه السلام 
- عند أحمد وطائفة) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي فإنه عندهم يوجب منع 
قبول روايته أبدا وكأنه لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن كذبا علي ليس 
ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وهو ثابت بالتواتر كما 
ذكره ابن الصلاح ولما فيه من عظم المفسدة لأنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة حتى 
ذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى أنه يكفر ويراق دمه لكن ضعفه ولده وعده 
من هفواته وقال الذهبي ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كفر ينقل عن الملة ثم قال ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في 
تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض (والوجه الجواز) لروايته وشهادته (بعد ثبوت العدالة) 
لأنه كما قال النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة 
بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وعلى قبول شهادته ولا فرق 
بين الرواية والشهادة (وهي) أي العدالة (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس (تحمل على 
ملازمة التقوى) أي اجتناب الكبائر لأن الصغائر مكفرة باجتنابما لقوله تعالى إن تحتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [النساء: ]١‏ (والمروءة) باللحمز ويجوز تركه 

تشديد الواو وهي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس وقيل أن لا 0 ما 
يعتذر منه ثما ببخسه عن مرتبته عند أهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب 
السخف وامجون والارتفاع عن كل خلق دنيء والسخف رقة العقل (والشرط) لقبول الرواية 
والشهادة (أدناها) أي العدالة (ترك الكبائر والإصرار على صغيرة) لأن الصغائر قل من سلم 
منها إلا من عصمه الله والإصرار كما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه ومن هنا قيل لا 
حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة 


١16 





ا 
قلت ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» 
رواه الطبراي في مسند الشاميين والقضاعي في مسند الشهاب وابن شاهين فلعل ذكره مفافة 
توهم عدم دخوله في ترك الكبائر أو موافقة لمن قال إنما لا تصير بالإصرار كبيرة كما أن 
الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرا ولو اجتمعت الصغائر مختلفة النوع يكون حكمها حكم 
الإصرار على الواحدة إذا كانت بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر 
الصغائر قاله ابن عبد السلام (وما يخل بالمروءة) أي وترك الإصرار عليها أيضا (وأما الكبائر 
فروى ابن عمر الشرك والقتل وقذف امحصنة والزى والفرار من الزحف والسحر وأكل مال 
اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم وفي بعضها) أي الطرق (اليمين 
الغموس) وهذه الجملة لم أقف عليها مجموعة في رواية عن ابن عمر لا مرفوعة ولا موقوفة ثم 
قول شيخنا الحافظ وقع له مجموع الجملة الأولى كما هي كذلك في مختصر ابن الحاجب في 
رواية موقوفة وي أخرى مرفوعة لكن تصحف الربا بالزن لم يظهر ذلك من سياق بيانه بل 
نما ظهر منه وجود ذلك في روايات مختلفة الطرق فإنه أسند إلى البخاري في الأدب المفرد 
بسنده إلى ابن عمر موقوفا إنما هي تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة يعني بغير حق وقذف 
المحصنة والفرار:" )١(‏ 

5. '"'فيتبين بمذا أن قول من قال: مطلقاء تصحيف. 
أما ما قاله ابن قاضي الجبل» فيمكن أن يكون من الكاتب» وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
للا . 
وأما ما قاله البرماوي فلا يحتمل إلا الاشتباه عليه» فإنه قال في " منظومته ": 


(وذو الإباحة مباح جائز ... موسع ومطلق وجائز 


فلا مكن هنا التصحيف من الكاتب؛ لأن النظم لا يستقيم إلا بإتيان الميم» فعلمنا أنه قصد 
ذلك» وصرح بذلك 2 شرحه» والله أعلم. 
وأما قولهم: يقال للطلق مطلق» فإطلاق منهم المطلق على الطلقء لا أنمم سموا المباح مطلقاء 


)١(‏ التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام» ابن أمير حاج لد 
١7‏ 





إلا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتين» وما الذي اضطر إلى ذلك» خصوصا للمصنفين» ولعلهم 
أرادوا: المطلق من كل قيد» فتخرج الأحكام الأربعة ويبقى المباح» وهو بعيد» والأولى اتباع 
اللغة في ذلك. 
قوله: ##ويطلق هو والحلال على [|غير] الحرام© . 
[فيعم] #* الأحكام ‏ [الأربعة] # » وهي: الواجبء والمندوبء والمكروه» والمباح» لكن 
لمباح يطلق على الثلاثة» والحلال على الأربعة.." )١‏ 
0.0.0 "ويعد منهم, وله كتاب كبير في التفسير» وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف وقع هذا 
الخلاف منه. انتهى. 
وليس بالجاحظء وقال أبو الخطاب: أبو مسلم عمر بن يحبى الأصفهاني. انتهى. 
وقالوا: اسم الجاحظ عمر بن بحرء ولعله ُصحف عمر بمحمد. 
وقال المجد في " المسودة ": أبو مسلم يحبى بن عمر بن يحبى الأصفهاني.." ف 
00.464 "ولآخر "من الطويل": 
تعلم فليس المرء يخلق عالما ... وليس أخو علم كمن هو جاهل ١‏ 
وإن كبير القوم لا علم عنده ... صغير إذا التفت عليه ا محافل 
ولآخر "من الكامل": 
صلا 'اخخالين حيبق جا أبينها ..ى فكق اللببب وائف عير الس ؟ 
وللمتنبي؟ "من الوافر": 
ول أرَ من عيوب الئاس عيبا ... كنقص القادرين على التمام؛ 


١‏ ينسب البيتان لعمر بن عبد العزيز» المستطرف 2١171 /١‏ ولعبد الله بن المبارك» ديوانه 
ص87 4 وللشافعي ديوانه ص/ ه. 

١‏ كتاب العلم للنووي ص 275 وهو فيه بلا نسبة. 

“ هو أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوقي 


)00 التحبير شرح التحرير» المرداوي لور ١‏ 
00 التحبير شرح التحرير» المرداوي 5 





الكندي: الشاعر الحكيم؛ وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة 
والمعاني المبتكرة» وف علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين» ولد بالكوفة» ونشأ بالشامء 
ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس» وقال الشعر صبياء ووفد بعدئذ 
على سيف الدولة بن حمدان فمدحه وحظي عنده؛ ومضى إلى مصر فمدح كافور 
الإخشيدي, ثم هجاه هجاء مراء ثم قصد العراق وشيراز» وبينما كان عائدا إلى الكوفة قتل 
سنة 4 ه"ه. وفيات الأعيان /١‏ ١7٠2ء‏ والأعلام .١١5 /١‏ 

: تصحف في المطبوع إلى: 

ول أر من عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على الكمال 

وقد أتعبنا ذلك كثيرا بمذه الرواية» وخاصة أن البيت من مشهور شعر المتنبي» والبيت في 


ديوانه من قصيدة مشهورة وروايته فيه: 
انظر ديوان المتنبي بشرح العكبري 4/ 2١45‏ وانظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي ؟/ 


, والأمثال السائرة من شعر المتنبي ص55, والأمثال والحكم ص9 )1١( "..١١‏ 


.0 اللشافعي» ونحن نجد أكثر الأقوال القديمة موافقة قول الإمام أحمد. هذا وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا", وق رواية: "ولا تَقُدْمُوها" 2١‏ والشافعي من أشرف 
قريش من بني المطلب5» وقال صلى الله عليه وسلم: "أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء 
واحد" وشبك بين أصابعه”. وسوى صلى الله عليه وسلم بينهما في التقديم في الغنيمة وفي 
سهم وذي القربى دون غيرهم من بني عمهم مع سؤالهم له» وقال صلى الله عليه وسلم: 
'الأئمة من قريش" ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" 5, 
وفضل قريش على غيرهم مجمع عليه»؛ وصح حديث: "عالم قريش لأ الأرض علما" 25 
وحديث: "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" /ا2 وف 
لفظ آخر: "يبعث الله في رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بيت يبين لهم أمر دينهم" 28 
وممن ذكره الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وقال عقيبه9: نظرت في سنة مائة فإذا هو 


ه١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 


١” 





.٠١ 1 /* وتلخيص الحبير‎ 2.١57 /* ومغني المحتاج‎ 2١١9-1١14 /1١7 فتح الباري‎ ١ 
.5 /٠١ ؟ انظر سير أعلام النبلاء‎ 
/١ ونصب الراية 7/ 475» والمهذب للشيرازي‎ )*55-1 51١ /5 سنن البيهقي الكبرى‎ 
.77/ // ونيل الأوطار‎ »,”5 
/" والسنن الكبرى‎ »١57”و‎ ١5١ /8 وسنن البيهقي الكبرى‎ 25٠١ /7 فتح الباري‎ 
. 57 /5 وتلخيص الحبير‎ 17 
اليل اران 4ر84‎ 
2١99 /١ وطبقات الشافعية الكبرى‎ 2٠١5 /” وفيض القدير‎ 23551١ /١١ عون المعبود‎ 5 
*الاء وكشف الخفاء 5/8/7 و59.‎ /١ وتحذيب الأسماء‎ 
/١ والمعجم الأوسط 5/ 25515 والفردوس بمأثور الخطاب‎ »٠١9 /5 سنن أبي داود‎ ١ 
)598 /١ وفتح الباري‎ 2١19 /١ وطبقات السبكي‎ 2587 /١ »؛ وكشف الخفاء‎ 
.١١7 /9 وصفوة الصفوة‎ 258١ /” وفيض القدير‎ 
-١99 /١ وحلية الأولياء 9/ 91» وطبقات الشافعية الكبرى‎ 2551١ /١١ عون المعبود‎ 8 
0 
نصحفت في المخطوط والمطبوع إلى "عقبة" وهو وهم من الناسخ؛ والصواب ما أثيتناهء‎ 4 
13 الغلر عقاف اللقاقعية الكبر موسي‎ 

0.57 "على بطء وحينئذ على وح, وفحينئذ على فح, وإلى آخره على إلخ؛ والمصنف على 
المصدء ونحو ذلك. 
ومن ذلك ما يختصر ١‏ جميعه مع النطق به كلفظ يحدث في قولهم في الإسناد سمعت فلانا 
عن فلان فتقول: يحدث عن فلان وهو كثير» ومن ذلك لفظة قال إذا كُررت كما في صحيح 
البخاري؟ ثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي4» فتحذف أحداهما خطا لا نطقاه, 


7١7 العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/‎ )١( 
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ومن ذلك لفظة "أنه" في مثل حدثنا فلان أنه سمع فلانا يقول» نبه عليه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري”: وقل من نبه عليه؛ والله أعلم. 

ومن ذلك ما يختصر./ بعضه؛ وينطق بالبعض الباقي على صفته؛ والمشهور منه حاء التحويل 
عند انتقال من سند إلى غيره فيكتب هكذا "ح" مفردة مهملة مقصورة لفظاء وهي مختصرة 
من تحويل» أي من سند إلى سند آخرء وقيل: مختصرة من حائل لأنما حالت بين 
الإسنادين9» وقيل: من قوم الحديث وهو المنقول عن أهل المغرب» وقيل من صح.ء قال 
ابن الصلاح: وقد كتب مكاتما بدلا عنها 


.١/م١ الدر النضيد‎ ١ 

؟ صحيح البخاري /١‏ 4/4 حديث رقم 51. 

" تصحفت في المطبوع إلى "حبان" وهو وهمء والصواب ما أثبتناه وهو صالح بن حيان» 
القرشي الكوفي: محدثء قال عنه النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ. السير 1/ 2737/7 وتمذيب التهذيب 5/ 885» وانظر مقدمة ابن الصلاح 2٠١5‏ 
وتدريب الراوي ؟/ .١١5‏ 

5 هو أبو عمروء عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري: راوية من التابعين» 
يضرب المثل بحفظه. وهو من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاء شاعرا ولد ونشأ ومات 


فجأة في الكوفة سنة ١٠١ه.‏ تاريخ بغداد 2771/١7‏ وابن خلكان */ 2١١‏ والسير 4/ 


لد 
ه الدر النضيد 2١/١‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 2555-5757 ومقدمة اب 
الصلاح 7١5‏ وتدريب الراوي ؟/ .١١8‏ 

” فتح الباري /١‏ 2557 ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 7554-1757. 

* ف الدر النضيد :١8١‏ "قال "أي ابن حجر": وقل من نبه عليه". 





6 الدر النضيد .١/57‏ 


)١( "..١ 85 الدر النضيد‎ 

7 "تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ريحم سبحانه تعالى. وهذا آخر ما أوردناه 
4 - من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقيه جهله. 
5؟ - وله الحمد والمنة وله الحول والقوة. ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق. 
لوق جامع المضمرات والمشكلات: وسكل أبو نصر عمن مات يوم الجمعة أو بمكة 
هل يرجى له فضل؟ قال: نعم؛ لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على 
إرادة السعادة والفضيلة. وجاء في الأخبار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «ثلاث يعصمهم الله تعاللى من عذاب القبر المؤذن والشهيد 
والمتوق ليلة الجمعة» (انتهى) . وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من 
عدم العذاب عدم الفتنة 
ات 
واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل يوم الجمعة للعرف 
كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة 


)١54(‏ قوله: من فن الجمع والفرق. قال بعض الفضلاء: لعله في الجمع والفرق وتصحفت 
على الكتبة وقد قدم في الفهرس الثالث في الجمع والفرق وف أوله بيان أحكام يكثر دورها 
ويقبح بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى 9#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] . 

)١5(‏ قوله: ولله الحمد والمنة. قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما 
للاهتمام به تعالى وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما 
يشير إليه ما يروى: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله. وإما؛ لأن في إفادة اللازم الاختصاص 
الثبوت بحثا ولهذا قال صاحب الكشاف ف سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على 
اختصاص الملك والحمد به تعالى وإن صرح أيضا بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص 


7١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص/4‎ )١( 
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ولهذا مزيد بسط في حواشي الكشاف. وأما المنة فالظاهر أتما إما من من عليه أي: أنعم 


أي لهاأشبق و اللهنة وام معى ١‏ انها كبا 1 


. 'فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوءء ومن التعليل 
بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد قال المصنف وهو 
كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول 
الخلاف حينئذ إلى اللفظ (وثالثها) يجوز لكن (لا يزيد على خمس) من الأجراء حكاه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في 
المحصول بلفظ سبعة وكأنما نصحفت في نسخعه كما قال المصنق قال أ الإمام ولا أعرف 
لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود 
المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا. 


(ومن شروط الإلحاق بما) أي بسبب العلة 

لهو الجواب الثاني (قوله: فحيث لم يسبقه إلخ) فبعد انعدام الجزء الأول لا يقال 
الباقي علة (قوله: بالقتل إلخ) فالوصف هنا مركب من خمسة أجزاء (قوله: غير ولد) لا 
حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله بإسلام أو أمان 
أو حرية أو أصلية أو سيادة ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة فالوالدية مانع 
علة فجعلها فيما مر في المقدمات مانع حكم فيه تحوز. اه. ركريا 

ومذهب الإمام مالك أنه كفؤ لهء وعدم القتل؛ لأنه تسبب في وجوده فلا يكون سببا في 
عدمه 

(قوله: قال المصنف وهو) أي التعليل بالمركب (قوله: ويؤول الخلاف إلخ) لأنه حينثئذ اتفق 
على أتما مطلوبة والخلاف في التسمية» ومنع كون الخلاف لفظيا بأن من قال بعلية كل جزء 
منها يشترط المناسبة في جميعها ومن قال جزء منها العلة والباقي شروط لا يشترط المناسبة 
في الباقي (قوله: وكأتما تصحفت في نسخته) أي الإمام من شرح اللمع (قوله: ولا أعرف 
لهذا الحصر) أي في سبعة (قوله: حجيته الاستقراء إلخ) اعترض بأن الاستقراء يدل على 


٠77/5 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» الحموي» أحمد بن محمد مكي‎ )١( 


١" 





عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى. 

وأجيب بأن الاستقراء لا يدل على الامتناع قطعا لكنه يدل عليه ظنا؛ لأن الظاهر أنه لو 
جاز مع كثرة التعليلات لوقع ولو قليلا فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه (قوله: وتأنيث 
العدد) أي الإتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي المجردة من التاء (قوله: عن 
الأصل) أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تبعه 


(قوله: أي بسبب العلة) أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسببية لا للتعدية؛ لأن الملحق 
به هو الأصل فباء التعدية محذوفة مع مدخوها أي ومن شروط الإلحاق بالأصل." )١(‏ 
8. '48- وروى سعيد بن منصور ١‏ في سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوصء عن مك بن 
حرب» عن حنش الصنعاني» عن علي -كرم الله وجهه- قال: 'لما بعثني النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إلى اليمن قاضياء حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيهاء وازدحم الناس عليها 
فوقع فيها رجل» وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخرء حتى صاروا أربعة» فحرجهم؟ الأسد فيها 
فهلكواء وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال» فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل 
من أجل أربعة» تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية» وللثاي ثلثهاء وللثالث نصف الدية 
وللرابع الدية كاملة» وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من١‏ حفر الزبية لقبائل الأربعة 
الموتى فسخط بعضهم., فلما قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "القضاء كما 
قضاه علي" ”. 
قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطنا بالتدافع 


١‏ تأت ترجمته في أوائل القسم الثالث من الكتاب. 

؟ لفظ أحمد "فجرحهم'» والحرج المكان الضيق» ويقال: أحرجت فلانا إلى كذا: أي ألجأته 
إليه. 

* قال المصنف -رحمه الله: قوله على من حفر الزبية كذا في أحكام ابن العربي وف أعلام 
الموقعين على من حضر رأس البير» فلا أدري هل الضاد تصحفت إلى الفاء أو العكسء أو 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطار 501/١‏ 


١” / 





هو اختلاف الرواية» والذي يظهر من ابن القيم أن الضاد هي الرواية. 

حديث "زبية الأسد" رواه حنش بن المعتمر الكناني عن علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه» أخرجه أحمد في المسند من رواية إسرائيل» ثنا ماك عن حنشء وفيها أنه -رضي الله 
عنه- قال: أجمعوا من قبائل الذين حفرو البئر ربع الدية -بالفاء- المسند "؟/ رقم اه" 
طُ. 

دار المعارف» وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في نسخة -حضروا- بالضاد» وزعم -رحمه 
الله- أنه خطأء ولذا اختار ما في النسخة الأخرى -أي بالفاء» وأما الشوكانى -رحمه الله- 
فيبدو أنه وجد في نسخته من المسند "حضروا" بالضادء فاعتمدها في نيل الأوطار /٠"‏ 
54" ويؤيده ما في المسند نفسه في موضع آخر "؟/ رقم "١+0‏ ط. دار المعارف. وهو 
رواية حماد عن سماك وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمواء كما يؤيدها ما أخرجه 
سعيد بن منصور في سننه من رواية أبي عوانة وأبي الأحوص عن حنشء وفيها: اجعل الدية 
على من حضر رأس البئر -بالضاد» وهي التي نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين "؟/ /ه".." 
)0( 


00 'افنصحفت على بعضهم إلى " الاستنان " أي السواك باليسار وهذا في مبحث: 
هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره؟ )١(‏ 
- المتابعة عليه. والتتابع إِنما يكون عند فشو الجهل» وتقليد الأوراق. 
الغلط في الأسماء والحدود (؟) . 


عدم الربط بين ما في الكتاب وشرط المؤلف في مقدمته. 

عدم الربط بين المسألة والباب الذي عقد لا. 
- ومن أسباب الغلط أن يقول الإمام قولا فيزيد بعض الأصحاب في قدره أو نوعه؛ 
للإيضاح؛ فينسب الناقل الكل إلى الإمام أحمد. 
- ومن أسباب الغلط: نصرة القول عن الإمام على خلاف الدليل. 
- ومن أسباب الغلط: اعتماد الكتب المنتقدة في المذهب, دون المعتمدة. وبأق بيانهما 3 
' المبحث الرابع من: " المدخل الثامن ". 


١7١/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الجوي‎ )١( 





كما أن الكتب المحررة مظنة- أيضا- للغلط في بعض الروايات بأي من أسباب الغلط. 
- ومنه الاعتماد في النقر على نسخة سقيمه غير مقابلة ولا مصححة. مثاله: ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى - في: " المناسك " إذ قال: " قال حرب: سألت أحمدء 


قلت: فإن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ قال: لا ولكن يرميها من بطن 


١١/١ الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 
)١( " ١ انظر فهرس الفتاوى: 5؟/ باه‎ )١( 
)١( "والجزه في اصطلاحهم: كراس أو ما يقرب من كراسين» والكراس ثمان ورقات‎ 0 0١ 


والمكثر من كانت له الأجزاء الكثار التي تبلغ سفرا فأكثر والسفر في اصطلاحهم: ما جمع 
أجزاء (؟) . 

وقد سمى المرداوي- رحمه الله تعاللىى- المكثرين ممن ذكرهم كما تقدم. 

* ومن المقلين: 

أحمد بن الحسن النسائي: له جزآن. والعبادي: له أربعة أجزاء كبار مشبعة. وابن أبي شيبة: 
كان عنده مسائل يسيرة. وإسحاق بن بحلول الأنباري: خرج خمسة أجزاء, وسماها: كتاب 
الاختلاف " فقال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: مه: كتاب السعة " )١(‏ . وابن أبي 
قيماز الأذني. والتستري: له جزء. وحبيش: له جزآن. وابن المهاجر الملقب ب فوران: له جزء. 
والعاقولي: له جزآن صغيران. وعلي بن سعيد بن جرير له جزآن. وأبو الصقر يحبى بن يزداد: 
له جزآن. ومحمد بن حبيب البزار له جزء واحد. في غيرهم كثير. 

- وهذه الكتب الشاملة لمرويات كل منهم هي في عامتها غير 


.437 انظر الملدخل ص‎ )١( 


١١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





(؟) الطبقات: 21١١ /١‏ والفتاوى: 5 .8٠١ /5٠ 0359 /١‏ وقد تصحفت في الفتاوى 
بوك البو نيه البو 103 

2.2 العنهم الله- ومن علماء الحنابلة الذين قتلهم التتار هذه السنة: الصرصريء والفوطي» 
والتوحيدي؛ ويوسف بن الجوزي» وأبو المحاسن الجيلي, والخباز ابن المغير؟» أبو الحسن علي 
بن أحمد المقدسي. وغيرهم- رحمهم الله تعالى-. 
- " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " لابن اللحام أبي الحسن علاء الدين علي بن 
محمد بن علي بن فتيان البعلي الدمشقي ت سنة 6٠١5(‏ ه) . 
حقق رسالة بجامعة الإمام عام ١5٠01‏ ه. 
قال ابن عبد الحادي في: " الجوهر المنضد ": 
قلت: وله تصانيف مفيدة» منها: " تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية " وهو كتاب جليل؛ 
بيض فيه كفاية ابن رزين» حين مات وِلمّ يحررهاء وقد كان بيضها قبله الشيخ عبد المؤمن؛ 
ول يطلع على ذلكء فلما رآه» واطلع عليه قال: " لو رأينا هذا ما تعبنا ". وأخبرت أنه لما 
صنفه أراه ابن رجبء فرمى به وقال: " لقد قرطمت العلم " انتهى. 
” تنبيه: 
ول أر في ترجمة ابن رزين: عبد الرحمن ت سنة (555 ه) كتابا بمذا الاسم: " الكفاد 


والذي له هو كتاب: " اختصار الحداية لأبي الخطاب " باسم: " النهاية مختصر الحداية " 


فهل هو المراد ل الاسم» أو يراد غيره؟ على أفه " ترود العطاية ب "وي" (1) 
0.٠‏ "قال عنه البعض: "بأنه يفضل على جميع الأصحاب حتى على لمزفي» وقد أخذ 

عنه خلق كثير". 

وقال البعض في حقه: "بأنه شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب الأصول 

والفروع؛ والحساب, وناقض قوانين المعترضين على الشافعي؛ ومعارض جوا بات الخصوم'. 

وقال عنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني: "نحن نجري مع ابن سيرين في ظواهر الفقه دون 


ع وم 11 
دقائقه . 


5/7 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» بكر أبو زيد‎ )١( 
71١/5 (؟) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ 





وقال أبو علي بن خيران. معت أبا العباس بن سريج يقول: "رأيت كأنما مطرنا كبريتا أحمر 
فملأت اكماجي وحجري فعبرت لي أن أرزق علما عزيزاً كعزة الكبريت الأحمر". 

وقال الحاكم وغيره١:‏ معت حسان بن محمد يقول: "كنا في مجلس ابن سريج سنة ثلاث 
وثلاثمائة فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي فإن الله يبعث على رأس 
كل مائة سنة من يجدد- يعنى للأمة- أمر دينها؟ وأن الله بعث على رأس المائة عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه فأظهر كل سنّة وأمات كل بدعة. وبعث على رأس المائتين محمد 
بن إدريس الشافعي رضي الله عنه حتى أظهر السنّة وأخفى البدعة. وبعثنك على رأس 
الثلاثمائة حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة ثم أنشأ يقول: 

اثنان قد مضيا فبورك فيهما ... عمر الخليفة ثم خلف السودد 

الشافعي الألمعي محمد ... خير البرية وابن عم محمد 

أرجو أبا العباس أنك ثالث ... من بعدهم سقيا لتربة أحمد 

قال: "فصاح أبو العباس بن سريج: وبكى فقال: لقد نعى إل نفسي". قال حسان: "فمات 
القاضي أبو العباس في تلك السنة". 


وجاء في تذكرة الحفاظ.. كذا في النسخة سنة ثلاث وكأنما سنة ست لفطلات. 

كان أبو العباس: صاحب سنة واتباع» إذ أنه سئل عن صفات الله تعالى فقال: "حرام على 
العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده؛ وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه 
في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 


.585/5 انظر: المستدرك 577/5)» وشذرت الذهب 58/5 5» وتاريخ بغداد‎ ١ 
انظر: مختصر سخ الي داود_ كتاب الملاحم ال‎ 
10 ار كه مقاط ا‎ 


و () 


١ ه وآراؤه الأصولية» حسين بن خلف الجبورى ص/47‎ ٠١ الإمام أبو العباس ابن سريج المتوثي سنة‎ )١( 
١ ه وآراؤه الأصولية» حسين بن خلف الجبورى ص/7:‎ 7٠١5 (؟) الإمام أبو العباس ابن سريج المتوقي سنة‎ 


مدل 





2.5 "عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع الابحري (بِ#لتنه١)‏ » وابن عمه كاتب 
السماع عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع الابحري (مكلئتَه؟) » عفا الله عنه. 
ومع ربيبه إبرهيم بن عبد الوهاب بن علي الحمداني» والعماد أحمد بن يحبى بن عبد الرزاق» 
جميعه سوى الجلس العاشر» وهو معلم في الحاشية بخط الامام تاج الدين المسمع, أوله (باب 
النهي عن معنى دل عليه معنى) . 
ومع الشرف يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي (خلتته؟) » والضياء أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي البالسي (#لقته4) » ومحمد بن سيد بن إبرهيم الحلاوي: جميعه سوى من أول 
ا مجلس الثاني عشر إلى آخر الجزء» وهو ... (بيلئنَهه) وفات البيضاء البالسي امجلس السابع 
أيضاء وهو معلم أيضا بخط الامام تاج الدين. 
وسمع ... (لتَنه5) وصح لهم ذلك في مجالسء» آخرها في جمادي الاخرة سنة خمس وثلاثين 
وستمائة بالاشرفية. 
هذا السماع مذكور في الجزء الاول (ص ١ه‏ أصل) ولكن آخره ضاع بتأكل الكتابة في ذيل 
الصفحة؛ ولذلك اكتفينا باثباته من الجزءين الثاني والثالث. 
وي الجزء الاول زيادة بعد " محمد بن تاج الدين القرطبي ": (ويوسف بن الامام ركي الدين 
البرزالي القارئ) وزيادة (عبد الرحيم بن) مخلص بن المسلم بعد ذكر أبيه. 
ثم كرر ف الثالث ورأينا إثبات نصه؛ وهو: 
(يلتنه )١‏ القاضي همس الدين الابمري» نسبة إلى الحافظ المنذري» مات في شوال سنة 79.0 
(ش 54:5 41). 
(يفلتنه؟) لم أجد ترجمته. وذكر (ك )١7١ :1١*‏ في وفيات سنة 547 " المحدث الكبير تاج 
الدين عبد الجليل الابمري " فلعله هذا. 
(يزلتنه؟) هو الحافظ أبو المظفر الدمشقي» كان فهما يقظا حسن الحفظ مليح النطم؛ ولد 
بعل سنة 5٠6٠‏ ومات في ١١‏ محرم سنة 5/١‏ (ش ه: 95؟") . 
(ب#لشته؛) " البالسي " باللام» كما هو واضح في السماعء نسبة إلى " بالس " مدينة بين 
لرقة وحلب؛ وفي (ش 0: )79١‏ " البالسي " وهو للالينا: 


١7١ ؟‎ 





والضياء البالسي محدث خطيب ولد سنة 5٠068‏ ومات في صفر سنة 55057". 
( ته ه ) هنا كلمتان لم تقرأً. 
(يلتنه") هنا سطران لم يقرأ.." )١(‏ 

0.0 "سمحت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: كنا عند شيخ بواسطء كان ابنه يلقنه» 
فقال الابن: حدثكم مسلم بن إبراهيم؟ فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ قال: ثنا هشام - 
»-]١41[‏ وشعبة » عن قتادة » عن أنسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ة#البراق في المسجد» قال الشيخ أب فلما تلقن الشيخ البراق» قلت: حنطه» قال 
الشيخ: حنطه؛ قال أبو عبد الله: وقد بلغني أن شيخنا أبا بكر الشافعي» قرأ عليهم» عن 
إبراهيم م فدات الويف 107) 

. "غ#ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع منه معرفة التصحيفات 
ف المتون فقد زلق فيه جماعة من أثمة الحديث." (؟) 

0.8 "سمحت أبا منصور بن أبي محمد الفقيه» يقول: كنت بعدن اليمن يوماء وأعرابي 
يذاكرناء فقال: قي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه شاة. 
فأنكرت ذلك عليه فجاء بجزء فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب 
بين يديه عنزة فقال: أبصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه 
عنزة؟ فقلت: أخطأت إنما هو عنزة» أي عصا قال أبو عبد الله: فقد ذكرت مثالا يستدل 
به على تصحيفات كثيرة في المتون صحفها قوم لم يكن الحديث ببشقهم, كما قال عبد الله 


بن اللنار ان ره 1 7 30) 
700-566 أخبرن أبو بكر بن إسحاق الإمام قال: أخبرنا صالح بن مقاتل بن صالحء قال: 


حدثني أبي» قال: ثنا محمد بن الزبرقان» عن نضر بن طريف» عن عمرو بن دينار » عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن محرما وقصت به راحلته. فطرحته عنهاء فمات: فأمرهم 


)١(‏ الرسالة للشافعي» الشافعي ص//ه 

١ معرفة علوم الحديث للحاكمء الحاكم؛ أبو عبد الله ص/5:‎ )١( 
١ معرفة علوم الحديث للحاكمء الحاكم؛ أبو عبد الله ص/5:‎ )( 
١ معرفة علوم الحديث للحاكم؛ الحاكم أبو عبد الله ص/8؛‎ )4( 





رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن يغسلوه بالماء والسدرء وأن يكفنوه في ثوبيه « دولا 
تخمروا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» قال أبو عبد الله: ذكر الوجه تصحيف من الرواة 
لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه ولا تغطوا رأسه» وهو 
افورظ" 07 

0.6١‏ "أخبرنا أبو العباس المحبوبي بمرو» قال: ثنا سعيد بن مسعود»ء قال: حدثنا النضر بن 
هيل قال أخيرنا شعبة؛ قال أخيرنا عمرو بن دينار » عن طاوسء» عن ابن المندلي» أو 
ابن أبي المندلي» قال: فذكرته لأيوب» فقال: هو حجر المندلي» عن زيد بن ثابت» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «##2العمرى للوارث» قال أبو عبد الله: وهذا ثما وهم فيه 
شعبة» وصحف ف الأقاويل الثلاثة» إنما هو حجر بن قيس المدري» هكذا رواه ابن جريج, 
والأوزاعي» والثوري» وجماعة عن عمرو بن دينار» وقد صحف قتادة في هذا الاسم تصحيفا 


.0 "غ#ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة 


0 الوقن ن الأسايد 7 (1) 


١.١‏ "حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو عتبة قال: حدثنا بقية قال: 
ثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب العتكي » عن صفية بنت حيبي » أتما دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة» 
وهي صائمة» فقال طا: «2ةة:/صمت أهمر #1 قالت: لاء قال: «فتصومين غدا؟» قالت: 
لا قال: «فأفطري» قال أبو عبد الله: صحف بقية بن الوليد في ذكر صفية. ولم يتابع عليه 
والحديث عند بحبى بن سعيد» وغندر» والناس» عن شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب 
العتكي » عن جويرية بنت الحارث؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه سمعت أحمد بن يحى 
الذهلي يقول: تمعتك عمد ين عبدوس المقرئة يقول: معت بعضن مشايخنا يقول: قرأ علينا 
شيخ ببغداد» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن الحسن قال أبو عبد الله: وقد كان 
)١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم؛ الحاكمى أبو عبد الله ص/8.؟ ١‏ 


(١؟)‏ معرفة علوم الحديث للحاكمء الحاكم؛ أبو عبد الله ص/3: ١‏ 
6 معرفة علوم الحديث للحاكم» الحاكم» أبو عبد الله ص/ 5 : ١‏ 





بعض المتفقهة يسمع معنا فيعارض» فقال في المعارضة» عن رقبة بن مشقلة فبقيت عليه 
ولقب برقبة قال أبو عبد الله: قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتما مثالا لتصحيفات كثيرة 
أحث به المتعلم على معرفة أسامي رواة الحديث والله الموفق لذلك." )1١(‏ 

0.65 "ل#ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث هذا النوع منه معرفة 
المتشابه في قبائل الرواة وبلدائحم وأساميهم وكناهم» وصناعاتحم» وقوم يروي عنهم إمام واحدء 
فيشتبه كناهم وأساميهم؛ لأنما واحدة» وقوم يتفق أساميهم وأسامي آبائهم؛ فلا يقع التمييز 
بينهم إلا بعد المعرفة» وهي سبعة أجناس» قل ما يقف عليها إلا المتبحر في الصنعة» فإتما 
أجناس متفقة في الخط مختلفة في المعاني» ومن لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفاظ المبرزين لم 
يؤمن عليه التصحيف فيهاء وأنا بمشيئة الله أستقصي عن هذا النوع؛ وأدع ذكر الاستشهاد 
بالأسانيد تحريا للاختصار فالجنس الأول من هذه الأجناس معرفة المتشابه من القبائل فمن 
ذلك: القيسيون» والعيشيون» والعنسيون» والعبسيون؛ فالقيسيون بطن من تميمء وهم رهط 
قيس بن عاصم المنقري» وكل قبيلة من قبائل العرب فيهم زعيم مشهورء اسمه قيس» ولعقب 
المسمى قيس فيقال له: قيسي» والعيشيون بصريون منهم: عبد الرحمن بن المبارك» وغيره» 
والعنسيون شاميون» منهم عمير بن هانئ» وهو تابعي» وبلال بن سعد الزاهد وغيره من 
تابعي أهل الشام؛ والعبسيون كوفيون منهم: عبيد الله بن موسى وغيره العوقء والعوقي 
والعرقي: فالعوفيون جماعة حدثوا بالكوفة وبغداد» وهم ولد عطية بن سعد العوق» والعوقيون 
بصريون» منهم محمد بن سنان العوقي» زنفل بن عبد الله العرفي من أهل عرفات» له حديث 


كبير» الزبيدي» والزبيدي» والزيدي» والربذي» والزنبري» والزبيري: فالزبيدي رجاء بن ربيعة 


الزبيدي» وابنه إسماعيل بن رجاء كوفيان تابعيان» والزبيدي: أبو حمة محمد بن." (7) 
20.٠‏ "واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه١.‏ 

ومنهم من قال: لا يدل» واختاره الجرجاني. 

وقال ابن داود والأشعر [إية] ؟: دليل الخطاب ليس بحجة"؟. 

واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج؛ والقفاله إلى أنه ليس 


١5١ معرفة علوم الحديث للحاكمء الحاكم؛ أبو عبد الله ص/‎ )١( 
١١ معرفة علوم الحديث للحاكم» الحاكم» أبو عبد الله ص/‎ 6 





١‏ يظهر أن هنا كلمة ساقطة هي: "بخلافه"» حيث تصبح العبارة: "فمنهم من قال: ما عداه 
بخلافه"» وهكذا ذكره ابن عقيل عندما نقل مذهب الحنفية. انظر: "المسودة" ص"/701". 
١‏ في الأصل: "الأشعر". وهو متردد بين: "الأشعري" وبين: "الأشعرية"» وما أثبتناه هو 
الصواب الموافق لما في "المسودة" ص"١75",‏ حيث نقل عن المؤلف ذلك لفظ: "الأشعرية". 


* المعروف عن الأشعري أنه يقول بحجية مفهوم المخالفة» نقل ذلك عنه الغزاللي في 
"المستصفى": "؟941/5١",‏ والآمدي ف "الإحكام": "8/9 5". 
في الأصل: "سريح" بالسين والحاء المهملتين» وهو تصحيف والصواب: "سريج" بالسين 
المهملة» والجيم المعجمة» وهو كذلك في "المسودة" ص"١761".‏ 
وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس. فقيه الشافعية في عصره. 
صنف أربعمائة مصنف. تولى قضاء شيراز» كانت له مناظرات مع أبي بكر بن داود 


الظاهري. مات ٠85ه»ء‏ وله من العمر /اه سنة وستة أشهر. 
انظر ترجمته ف: "البداية والنهاية"': 0/١ ١٠‏ 0 و"تاريخ بغداد": 1 
الذهب": "لاع لاك و"طبقات الشافعية" للسبكي ١/0"‏ اك و"النجوم الزاهرة": 
1 ١ع‏ 1 ا" 
ه هو: محمد بن إسماعيل» أبو بكر القفال الكبير. الشاشى موطنًاء الشافعى مذهبًا. فقيه 
أصولي ‏ متكلم مفسر» محدث. له مؤلفات كثيرة» منها: "كتاب قُ أصول الفقه"2 و "شرح 
الرسالة". مات سنة © ه. 
له ترحمة ف "شذرات الذهب": "سم دول و"طبقات الشافعية" للسبحكى الى الاك 
و"النجوم الزاهرة": "لوو" "0) 

0.0.65 "يعني: أريد الخير» وأتوقى الشر. 
فإن قيل: إِنما حملنا المطلق ههنا على المقيد؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ولا 
مفيد؛ لأن قوله تعالى: وَالدٌاكرات )4 ابتداء لا خبر له وكذلك قوله: "عين اليمين". وكذلك 


"0 "شذرات 
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قوله: «وَالْأَنمُسِ وَالثَّمَرَات » وليس كذلك في مسألة الخلاف؛ لأن المطلق مقيد١‏ مستقل 
بنفسه؛ لأن قوله تعالى: وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائهم) ١‏ يفيد إطلاقه: إخراج ما يتناوله 


50 


اسم الرقبة. 
قيل: لا فصل بينهما؛ وذلك أن قوله: لوَالدَّاكِرَاتِ» مفيد أيضاء؛ فإنه يحمل على عمومه 
ف ذكر الله وأنبيائه ورسله» وغير ذلك. 

وكذلك قوله: عن الْيَمِينِ» يحمل على عمومه في كونه قعيدًا؟ أو غير قعيد؛ لأن قعيدًا 
ضفة زائدة: 

وكذلك قوله: وَالأنفْسٍ وَالثَّمَرَاتِيه يحمل على عمومه في الابتداء بالنفس والنقصان منها. 
فإن قيل: إنما وجب حمل؛ المطلق هناك على المقيد بالعطف؛ فإن العطف يجعل المعطوف 
بمنزلة المعطوف عليه كما إذا قال: "خرج 


اكيس باانقيدا" بالبافت» ومو تصحيف عن لقي والقاء, 
07" سور خاداة, 
* في الأصل: "قعيد". 
في الأصل: "حمله".." )١(‏ 

6.٠٠07‏ 'زيد وعمرو", يكون تقديره: "وخرج عمرو"؛ فأما ههنا؛ فلم يعطف أحدهما على 
الآخر. 
قيل: العطف إنما حمل على المعطوف لإطلاقه, لا لأجل حروف العطف. 
يبين صحة هذا: أنه لو قيد العطف بحكم آخرء فقال: والحافظات ألسنتهن؛ لم يجب حمله 
على المعطوف في حفظ الفرج؛ لأنه مقيد١‏ بغيره؟. وكذلك لو قال: والذاكرات رسل الله؛ 
لم يجب حمله على ما قبله من ذكر الله» لأجل تقيده؟؛ فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق؛ 
علم أن الموجب لذلك: الإطلاق» لا حرف العطف. 
يبين صحة هذا: أنه قد يخالف العطف المعطوف؛ عليه في الحكم, قال تعالى: هو الَّذِي 
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يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَنْة4 ه. معلوم أن صلاة الملائكة غير صلاته. 

وقد قيل: إنه لا يحوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة» ألا ترى أن العموم يحمل على المخصوص 
إذا كانا في حكم واحدء نحوه قوله: "فيما سقت السماء العشر" هو عام في القليل والكثير» 
وقوله: "إذا كان خمسة أوسق" خاص؛ فيحمل عليه» وإن لم يكن عطفمًا عليه كذلك ههنا 
يحب أن يكون الحمل عليه» لا من جهة العطف. 


١‏ في الأصل: "مفيد" بالفاء المعجمة» وهو عن "مقيد" بالقاف المعجمة. 
؟ في الأصل: "يغيره" بالمثناة التحتية فيهماء وهو عن "بغير" بالتحتية الموحدة في 
الأولى» وبالمثناة التحية في الثانية. 


* الكلمة في الأصل بدون إعجام إلا للياء» وإعجامها اجتهادي بحسب السياق. 
5 ف الأصل: "للمعطوف", والفعل: "انق" يتعدى بنفسه. 


5 "سرام" 07 الأعرب ا 


.20 "وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعوا فاتحمهمء لو قال: إن لم أعلم لحم مخالفاً جاز" )١(‏ . 
وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: "هذا كذبء ما علمه (؟) أن الناس مجمعون» ولكن 
يقول: لا أعلم فيه اختلافاً» فهو أحسن من قوله: إجماع الناس". 
وكذلك نقل أبو الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع» لعل الناس اختلفوا" (؟) . 
وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع» وليس ذلك على ظاهره, وإنما قال هذا على 
طريق الورع» نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 
أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع 
في رواية عبد الله وأبي الحارث (4) . 


وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب» فقال: "أذهب في التكبير من غداة يوم 
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- (كذب) » لعل الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر اريسي والأصمء ولكن يقول: لا 
يعلم» الناس يختلفون, أو لم يبلغه ذلكء ول ينته إليه فيقول: لا يعلم» الناس اختلفوا) . 

. )"١5( الرواية هذه منقولة بنصها مع اختلاف يسير في المسوّدة ص‎ )١( 

(1) في المسودة ص (15©) : (ما أعلمه) . وهو الصحيح وما في الأصل تصحيق. 
() هذه الرواية والتي قبلها منقولتان بالنص في المسوّدة ص )5١5-:71١5(‏ . 

(4) ذكر المؤلف هنا تخريجين لكلام الإمام أحمد في هذا الموضع. 

ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية في المسوّدة ص )"١7(‏ يحمل إنكار الإمام أحمد على إجماع 
من بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. 

والقول بأن الإجماع خاص بإجماع الصحابة هو رأي الطوفي الحنبلي ف شرحه على مختصر 
الروضة الجزء الثاني الورقة (0 6/]) .." )١(‏ 

08 272 "وإنما قلنا: لا يقلد في هذاء بل على الكل معرفةٌ ذلك بغير تقليد: لقوله )١(‏ تعالى: 
(كَالَ اين كمَرُو لَِِّينَ اموأ ِعُوا سنَا وَأمَخمل ححطَايَاكُمْ ومَا هم بحَامِِينَ مِنْ خطاياهم 
مِن شَئْءٍ إِكمْ َكَاذْبُونَ) (9) . 
وهذا أعلى منازل التقليد: أن يضمح (*) المقلّدُ للمقيّد درك ما قلّده فيه وأن يتحمل عنه 
إقده ققد ذنة الله سال عليه وكذيد فيه فيت أن الشليك فيه له وز : 
ولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالم» لا نبينه فيما بعد. 
ولأن التقليد لا يفضي إلى المعرفة» ولا يقع به العلم. 
فصل 
[معرفة الله لا تحب قبل السمع] 
ولا يحب عليه معرفةٌ الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى بالدلائل (5) . 
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبدوس (5) بن مالك العطار: 


(1) في الأصل: (قوله) بدون اللام. 
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(؟) آية (؟١)‏ من سورة العنكبوت. 

(0) في الأصل: (يضمر) وهو تصحيف. 

(:) ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير )71١١/1(‏ عن الشيرازي: أن الأشعرية يقولون 
إن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وبالشرع. 

(5) في الأصل: (عبد الله) وهو خطأء وسيأق اسمه كما أثبتناه» وهو كذلك في المسوّدة ص 


اوقد م عي 00 


.0.0 "بأن ما حكم به مراد بالنص» كذلك هاهنا. 

قيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص )١(‏ هنا يوجب الحكم في الأصلء وإِنما 
أوجب الحكم فيه بالإجماع» أو ما يجري مجراه من الأدلة» مثل فحوى الخطاب كقوله عليه 
السلام في السّمن الذي ماتت فيه الفأرة: (إن كان جامداًء فألقوها وما حوطاء وإن كان 
معائعاً» فأهريقوه) » وليست هذه سبيل الأصل المنصوص عليه؛ لأن الحكم إِنما وجب فيه 
بالنص الوارد به. 

يبين صحة ذلكء» أن الحكم المجمع علي إذا كان له.ذكرهق الكتابي أو. فق السنة» ضبان 
الإجماع صادراً عن ذلك النصء وإن كان لو لم يكن له ذكر فيهما لم يكن الإجماع صادراً 
عن نصء كذلك القياسء؛ إذا كان على أصل منصوص عليه؛ صار الحكم الذي حكم به 
من طريق القياس» مراداً بذلك النص. وإن لم يجب أن يكون مراداً بالنص» لو لم يكن الأصل 
واحتج المخالف: 

بأنه لما لم يجز أن يراد بالعبادة الواحدة» معنيين مختلفين في حالة واحدة» وكان الحكم المحكوم 
به من طريق القياس مخالفاً في المعنى لحكم الأصل [١٠5/أ]‏ المنصوص عليه» كقياس الجص 
على الب والزعفران والقطن على الذهب والفضة: لم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب 
لحكم الأصل. 

والجواب: أن المعنيين إذا كانا مختلفين» جعل النص كأن الله تعالى أمر به في وقتين» فأراد به 
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أحد المعنيين في وقتء ولمعنى الآخر في الوقت الآخر. 
كما قلنا في آية الصلاة: أنه أريد بما الفرض والنافلة» فقدرناها على هذا الوجه. 


() ف اكصل: (نسس) و 001 

0.0١‏ وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن» ولا يجعل أبا الأب بمنزلة 
الأب) . 
وقالة (من شاء ياكلتدعدد الجر الأسود أن لقن أت) (1):. 
وقال ابى مسعودة إمم شاع ياغلته أن سورة الساء القضرق (؟) نرلت بعد قوله تعالى: 
(أربَعَةَ أُشْهُرٍ وَعَشْراً) (9) . 
وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إن لم يتب) . 
فإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (5) حقيقة الأشبّه المطلوب. 


)١(‏ هذا جزء من أثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبق تخريجه» وقد ذكره المؤلف 
بلفظ: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابناً..) . 

(؟) في الأصل: (القصوى) وهو تصحيف. 

(9) آية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: (وأولآث الْأَحْمَال أجَلّهْنَ أن يَضَعْنَ 


خْمْلَهُْتَ) )١5:/5(‏ ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ» ولا تحعلون عليها 
الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأُولآثُ الأحمَالٍ أَجَلّهُنَ أن يَصَعْنَ 
عَلَهُنَ) . 

وأخرج أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في عدة الحامل (770/7) طبعة الدعاس» ولفظه: 


(من شاء لاعنتهء لأنرلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا) . 
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وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوقي عنها زوجها )١57/5(‏ ولفظه: 
(فق شاك الاعتنه هنا الزلك 2 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق, باب: الحامل المتوقي عنها زوجها (؟/5 75) ولفظه: 
(و للم بشاء: لاعتاهد. )0 
(4) في الأصل: (أخطى) .." )١(‏ 
41 "الكتاب الخامس: كتاب الترجيح 
مدخل 
تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه 


الكتاب الخامس: كتاب الترجيح. 

-١ 7‏ الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن ولا ينكر القول به على 
الجملة مذكور وقبله منكرو القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار وحكى القاضي عن 
[الملقب بالبصري وهو جعل] ١‏ أنه أنكر القول بالترجيح؟ ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته 


مع بحثي عنها وسأذكر شيئا ينبه على إمكان ذلك ف البقان: 

- والدليل القاطع في الترجيح إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك في 
الاجتهاد على مسلك هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء وكانوا رضي الله عنهم 
إذا جلسوا يشتورون تعلق معظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح وما كانوا يشتغلون 
بالاعتراضات والقوادح [وتوجيه النقوض] . 

وهذا أثبت بتواتر النقل في الأخبار والظواهر وجميع مسالك الأحكام فوضح أن الترجيح 
مفطوع به ؟. 

8- واستدل القاضي رحمه الله لمن حكى الخلاف عنه في نفي الترجيح بالبينات في 
الحكومات فإنه لا يترجح بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت. 

وهذا مردود فإن العلماء من يرى ترجيح البينة على البينة وهو مالك رضي الله عنه وطوائف 
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من علماء السلف وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه على القول في مسألة مسلكها القطع. 


١‏ في إرشاد الفحول: سحعل» والظاهر أنه تصحيف. 
” ف إرشاد الفحول: "ص 19/5؟": واستبعد الأثباري وقوع ذلك من مثله. 
© إرشاد الفتعول الو جاتر (ر1) 

ون "أن ترشت تفال لين الخد كرك حداكة 
َقَالَ كيف يجوز إطلاق اقل بأن مَذْهَبٍ فلان كدًا أو قَالَ فلان كذ بِمَدَا الّريق وَهَذًا 
جهل لِأن تصنيف كل صاحب مَذْهَبٍ مَعْرُوف في أيدي النَّاس مَشْهُور كموطأ مالك يََه 
لله غير ذَلِك فيكون مِنْزِلّة احبر الْمَشْهُور يُوقف بهِ على مَذُمَب الْصَنّف وَإِن لم نشمع مِنْهُ 
لا يأس بذكره على الْوَجْه الذق ككراعيعد أذ يكين امو كتين يُؤمن فيه التَصْحِيف 
َالرَيّادَة وَالتُمُْصّان 
ايان طرق الْظ مهو معان عزقة ورخصة 
فالعزمة فِيهِ أن يحفظ المسموع من وَقت السماع والفهم إِلَ وقت الْأَدَاء وَكَانَ هذا مَذْمَب 
أبي حنيقّة في الْأَخبَار والشهادات حمِيعًا وَيَِذَا قلت روايته وَهْوَ طرِيق رَسُول الله صلى الله 


لا أنه إذا نظر في الكتاب مُتذكر فَهُوَ عَزمَة أَيْضا ولكنه 
مشبه بِاليخْصّةٍ وَإذا لم يتَدَكّر فَهُوَ تخض الخْصّة على قول من يجوز ذَلِكَ وقد بّينا فِيمَا سبق 
وَالْقَدَاء أَيْضا 


وأما الدخصّة فِيهِ أن يغتمد الكتاب 


إ 


فالعزمة أن يُوَدّي على الْوَجْه الَّذِي سمعه بَِفْظِهِ وَمَعْنَاهُ والرخصة فِيهِ أن يُوَدّي بعبارته معنى 

ما فهمه عند سماعه وقد ينا ذَّلِكْ 

ومن نوع اليّخْصّة النّدلِيس وَهُوَ أن يَقُول قَالَ فلان كذًا لمن لقِيه وَلَكن لم يسمع مِنْهُ فيوهم 
لِك 


ويستبعده غَايَة الاستبعاد حَىّ كَانَ يون لن أرق أحث إل من أن أكلين 


١175/١ البرهان في أصول الفقه, الجويني» أبو المعالي‎ )١( 





وَالصّجِيح القَّْل الأول وقد ينا أن الصّحابّة كانُوا يَفْعَلُونَ ذَّلِك فَيَقُول الْواجِد مِنْهُم قَالَ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا مّإذا رُوجعَ فِيهِ قَالَ سمعته من فلان يرويه عن رَسُول الله 
عَلَيْهِ السّلام وَمَا كان يُنكر بَعضهم على بعض ذَلِكَ فُعرفًا أنه لا يأس به وَأن هَذًَا النوْعَ لا 
يكون تدليسا مُطلقًا مَإِنّهُ ألا يحوز لأحد أن يُسَبِي أحدا من الحَابّة مدلسا وَلا انديس 


الْمُطلق أن يشقط اسم من." )١(‏ 

.)00> "انفرد به الراوي لا في جملة القصة» فما روى في الجماعة أقوى ف النفوس وأقرب 
إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عاريا عن قصته المشهورة. 
الرابع أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلطء فالثقة بروايته عند الناس أشد. 
الخامس: أن يقول أحدهما سمعنا النبي - عليه السلام - والآخر أن يقول كتب إلي بكذاء 
فإن التحريف والتصحيق ف المكتوب أكثر منه في المسموع. 
السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو مرفوع» فالمتفق 
على كونه مرفوعا أولى. 
السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا وقولا والآخر ينسب إليه اجتهادا بأن يروى أنه كان في 
زمانه أو ف مجلسه ولم ينكره؛ فما نسب إليه قولا ونصا أقوى؛ لأن النص غير محتمل وما في 
زمانه ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربما غفل عنه. 
الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه أيضا ضده فيقدم عليه 
مالم يتعارض؛ لأن المتعارض متساقط فيبقى الآخر سليما عن المعارضة. 
التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي» فرواية ميمونة 
«تزوجني النبي - عليه السلام - ونحن حلالان بعد ما رجع» مقدمة على رواية ابن عباس 
«أنه نكحها وهو حرام» 
العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا. 
الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى؛ لأن ما رآه مالك 
- رحمه الله - حجة وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار الهجرة 


1/9/١ أصول السرخسي» السرخسي‎ )١( 





ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم. 

الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح بكثرة الرواة؛ لأن المرسل 
حجة عند قوم فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحا. 

الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين» فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل 
آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس 

الرابع عشر: أن يشهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل لوجوب العمل على 
وفق الخبر فيرجح به. 

فإن قيل: ذلك قاطع في تصديقه. قلنا: لا» بل يتصور أن يكذب على النبي - عليه السلام 
- فيما يوافق القرآن والإجماع فيقول: ممعت مالم يسمعه. وإِنما يحب صدقه إذا اجتمعت 
الأمة على صدقه لا إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره ولعله عن دليل آخر. 

الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود, كتقديم 
قوله: «ثي الرقة ربع العشر» في إيجابه على الطفل والبالغ على قوله: «رفع القلم عن ثلاثة» 
لأن هذا تعرض لنفي المخطاب العام وليس بتعرض للركاة ولا لسقوط الّكاة عن الولي بإخراج 
زكاته» والحديث الأول متعرض لخصوص الركاة ومتناول لعمومه مال الصبي فهو أخص وأمس 
با مقصود. 

السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير إضمار أو 
حذف وذلك مما يتطرق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقل. 

السابع عشر أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر فالكثرة تقوي الظن ولكن رب عدل أقوى في 
النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه. والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد. 
هذا ما يوجب الترجيح لأمر في سند الخبر أو في متنه؛ وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي 
خمسة: 


الأرلة كي امتسوان لكبو قن غيل ار كرت وول لكام الاو 


)١(‏ المستصفى» أبو حامد الغزاليي ص//ا/ا؟ 





ه 2.١‏ "هذا الباب لا تتم الفائدة التي قصدناها منه الا بمعرفة العلل التي تعرض للحديث 
فتحيل معناه فربما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض وربما ولدت فيه اشكالا يحوج العلماء الى 
طلب التأويل البعيد 
ونحن نذكر العلل كم هي ونذكر من كل نوع منها مثالا أو أمثلة يستدل بما على غيرها ان 
شان الله تعالى 
اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان رضي الله عنهم تعرض له ثماني علل 
أولاها فساد الإسناد 
والثانية من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظة 
والثالثة من جهة الجهل بالإعراب 
والرابعة من جهة التصحيف 
والخامسة من جهة اسقاط شيء من الحديث ل يتم المعنى الا به 
والسادسة أن ينقل ا محدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له أو بساط الأمر الذي 
جر ذكره 
والسابعة أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه 


والغامنة نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ." )١(‏ 
.١55‏ "عزيمة المطلق عليه ثلاث فلم يكن في هذا الكلام ما يدل على أن هذا المطلق عزم 


على الثلاث فيقضى عليه بواحدة 

وقد يمكن أيضا أن يرفع الثلاث والعزيمة معا فيكون التقدير فأنت طالق ثلاث والطلاق عزعة 
فيلزم من ذلك ثلاث تطليقات والله أعلم العلة الرابعة 

وهي التصحيف وهذا أيضا باب عظيم الفساد في الحديث جدا وذلك أن كثيرا من المحدثين 
لا يضبطون الحروف ولكنهم يرسلونها ارسالا غير مقيدة ولا مثقفة اتكالا على الحفظ فاذا 
غفل المحدث عما كتب مدة من زمانه ثم احتاج الى قراءة ما كتب أو قرأءه غيره فربما رفع 


١ الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين؛ البطليوسي ص/517‎ )١( 


١5 





المنصوب ونصب المرفوع كما قلنا فانقلبت المعاني الى أضدادها 
وربما تصحف له الحرف بحرف آخر لعدم الضبط فيه فانعكس المعنى الى نقيض الراد به 
وذلك أن هذا الخط العربي شديدالاشتباه وربما لم يكن بين المعنيين المتضادين غير الحركة أو 
النقطة كقوهم مكرم بكسر الراء اذا كان فاعلا ومكرم بفتح الراء اذا كان مفعولا ورجل أفرع 
بالفاء اذا كان تام الشعر واقرع القاف لا شقر في رأسه وفي الحديث كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أفرع." )١(‏ 

20.1410 "وهذا النوع كثير جدا وقد وضع فيه الدارقطني رحمه الله كتابا مشهورا سماه تصحيف 
الحفاظ 
ومن ظريف ما وقع منه في كتاب مسلم ومسنده الصحيح نحن يوم القيامة على كذا انظر 
وهذا شيء لا يتحصل له معنى وهكذا نجده في أكثر النسخ وانما هو نحن يوم القيامة على 
كوم والكوم جمع كومة وهو المكان المشرف فصحفه بعض النقلة فكتب نحن يوم القيامة 
على كذا فقرأ من قرأ فلم يفهم ما هو فكتب ف طرة الكتاب انظر يأمر من قرأ الكتاب 
بالنظر فيه وينبهه علنه فوجده ثالث فظنه أنه من الكتاب فألحقه بمتنه العلة الخامسة 
وهي اسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى الا به وهذا النوع أيضا قد." () 

. "هذا وصف مجمل للنسخ الست التى اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب. 
8 - أهمية التحقيق: والتحقيق علم من أهم العلوم له قواعده» وأصوله؛ وأهدافه» وغاياته 
وهذه القواعد والاصول هي أقرب ما تكون إلى علمي الحديث " دراية ورواية "» تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة» وعلو شأن الامانة في النقل» وقدرتحم الفائقة على ضبط المنقول 
مشافهة أو نسخاء وقلة التحريف والتصحيف) عندهم. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم - أول من سن قاعدة " المقابلة " بما كان يقابل القرآن على 
ناقله إليه جبريل - عليه السلام - ولقد ظن القوم - وبعض الظن إثم - أن التحقيق علم 
من العلوم التى استأثر الغربيون بفضيلة تأسيسهاء وأنه بدأ يظهر مع بدء النهضة الاوربية في 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

١7 الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي ص/:‎ )١( 


(؟) الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي ص/177١‏ 


١ /ا‎ 





وأن على أيديهم قواعده وأصوله» وذلك جهل في تراث هذه الامة لا يليق بباحث. 
وأنه إذا كان طؤلاء الغربيين» والمستشرقين منهم فضل في هذا العلم» فإِنما هو كفضلهم في 
سائر ما أخذوه عنا من تراث السلفء» وأضاعه الخلف» فتلقفه هؤلاء, وبنوا على أصوله 
وأبروزه» فإن موقفهم في الكثير مما أخذوه عن سلفنا كموقف شركائهم في الاستيلاء على 
خامات بلادناء وتصنيعها وإعادتما إلى أسواقنا باعتبارها صناعتهم» وايجادهم. 
ولقد برزت الحاجة إلى التحقيق بروزا ظاهرا بعد أن نشطت حركة التأليف» واتسعت الحركة 
العلمية اتساعا كبيراء في القرن الرابع المجري؛ وما بعده من قرون. 
واشتدت الحاجة إليه أكثر بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها على نساخ؛ 
حرفتهم نسخ الكتب لحساب طالبيهاء وهؤلاء النساخ أصناف: منهم من." )١(‏ 

"ه يقول معقبا على زيادة ناسخ: " ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة أصلا 
وحين يكن التصحيف والتحريم» والزيادة» أو النقص من الامور البينة فإن الخطب يهون, 
ولكن حين يخفى الكثير منه على إمام كالقرافي: أحمد بن إدريس - رحمه الله - وهو الذي 
درس المحصول وشرحه بشر ضخمء واختصره وشرح المختصر أيضاء واطلع على نسخ بخط 
تلامذة الامام والتقى ببعضهم - فإننا نتبين - آنذاك - مدى حاجة هذا الكتاب إلى 
التحقيةق 
ولعل من المفيد أن نذكر بعض الامثلة من هذه التحريفات التى خفيت على القرافي ونحوه 
- فمنها: أن الامام - رحمه الله - ذكر في المسألة " تكليف ما لا يطاق " قول المعترض - 
وهو: " إن العلم إما أن يكون سببا للوجوب أو لا يكون " - فأجاب بقوله: " نختار أنه 
ليس سببا للوجب» ولكن نقول: إنه يكشف عن الوجوب ". 
وقصد الامام المصنف واضح بأنه في مقام الجواب عن الاعتراض» قال: نختار» أي: واحدا 
من هذين القسمين المتقابلين. 
فوردت هذه الكلمة في بعض النسخ ومنها نسخ القراي بلفظ " المختار " فظن القرافي أن 


77/١ المحصول للرازيء الرازي» فخر الدين‎ )١( 





اختيار الامام - في علم الله - أنه كاشف عن الوجوب» وليس سببا له وهنا أورد ما شاء 
من المناقشات على محض وهم نجم عن نصحيف ناسخ. 
وفي موضع آخر وردت كلمة ' المتنافين "» ويبدو أن بعض الناسخين استبدلها بكلمة " 
الضدين "» وبدلا من توجيه الاتمام إلى الناسخ بأنه سها أو بدل» أو حرف اتمم القرائي 
الامام المصنف بأنه أخطأ في إطلاق اسم الضدين على متنافيين. 
ومن الطريف أن هذه الكلمة وردت في نسختا الست بلفظ " المتنافيين " لا بلفظ " الضدين 
000 

.0.0 "وأحيانا يتلطف القرافي بالامام فيتعسف للكلمة المصحفة تأويلا بعيدا. 
كما فعل في قوله عن لفظ الجلالة " الله ": بأكما " سريانية "» فقد صحفت في بعض النسخ 


اث 


إلى " سوربينية "» وفي بعض آخر إلى " سورية " فاختار أولا: أن الاقرب كوها " سورية " ثم 


نقض اختياره هذا حين نفي وجود من قال بأنما " سورية " في غير المصول. 
وبعد ذلك تأول كلمة 2" سوربينية 2" بقوله: لعل أصلها 1 سورياكت ل وهذه هى النسبة إليهاء 


وفي مسألة " عصمة الانبياء " - قال الامام المصنف - بعد أن ذكر المذاهب في المسألة - 
: " وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام " ويبدو أن بعض النساخ زاد من عنده عبارة " 
من هذا الكتاب ". 

فقال القراق - رحمه الله - تعقيبا عليها: هذا سهو من المصنفء ثم حاول أن يعتذر للامام 
عن هذا السهو المتوهم فقال: لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب على قسمين: قسم في 
أصول الدين» والثاني في أصول الفقه ولم يتمكن من كتابة غير الثاني. 

ولقد وقعت في نسخة الاصفهانيٍ زيادة في تعريف " الامر " - المنقول عن القاضي - رحمه 
الله - حيث ورد هذا الحد في نسخته بصيغة: " هو القول المقتضي - بنفسه - طاعة المأمور 
بفعل المأمور به "2 وكلمة " بنفسه " زيادة لم ترد في نسخنا الستء كما لم ترد في المستصفى 
- حيث ارتضى الامام الغزالي هذا التعريف» ونقله عن القاضي بلفظه. 


54/١ المحصول للرازيء الرازي» فخر الدين‎ )١( 





ووردها في نسخة الاصفهاني جعله يعتبر هذا الحد حدا للامر النفساني» وأنه لا يمكن أن 
يكون حدا للامر اللساني إلا إذا أسقطنا هذه الزيادة» وهي ساقطة." )١(‏ 
.١‏ "ابنفسهاء ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكليمين» أو كان يحفظ حدا للامر 
" النفساني وظن أنه " الامر " المراد تحديده» وليس الامر " اللساني " فأضافها. 
وفى حديث الامام المصنف عن الامور التي يعرف بما كون فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - للوجوبء ورد قوله: " ورابعها: أن يكون جزاء لشرط موجب: كفعل ما وجب 
بالفلن ". 
فصحف قوله: " بالنذر " في بعض النسخ إلى: " نذره "» فأصبحت العبارة: " كفعل ما 
وجب نذره " 
وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله: " كشفت نسخا كثيرة» فوجدت هذه العبارة 
فيهاء ولم أجد غيرهاء وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجحبء بل يجب فيه» فكان المتجه 
أن يقول: " ما وجب بالنذر 
وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة الى تمنى القرافي أن يعبر الامام المصنف بها في 
نسختين من سخا الف "0 
ش أعذا معنا وَطَرِيقُ ثُبُوتِ الآخر الشّهْرَةُ مَعَ عَدَمْ النكير 
0000 ؛ أنه علب عَلَى الطَنّ. 
0 عرق لأ َلِمْسَاوَاتِهِ لَهُ في عَدَمْ النّكير وَزِيَادتِه عَلَيْهِ بروَايّة ال 


َِِنَهُ أَسْلّمُ مِن الْعَلَطٍ ولتَأِيسِء وَأَبْعَدُ عَنٍ التَبْدِيلٍ 


يَكُونَ أَحَدُهمًا بطريق الشُّهْرَة وَالْآحَرُ بِالْإِسْتادٍ إل كاب مِن كُُبٍ الْمُحَِّينَ 
ِالْمْسْتَدُ إل كنب الْمُحَدّئِينَ أؤل مِنْ جِهَةٍ أَنَّ احْتِمَالَ تَطرقِ الْكَذِبٍ إِلَ مَا دَحَلَ في صَنْعَةٍ 


55/١ المحصول للرازيء الرازي» فخر الدين‎ )١( 
75/١ المحصول للرازيء الرازي» فخر الدين‎ )١( 





لدي وَإِنّ 14 يَكْنْ من كُُبهِمُ الْمَشْهُورَة يممْ وَالْمَمْسُوبَةِ َه إِلَبْهمْ أَبْعَدُ مِنٍ اخْتِمَالٍ تَطَيَقِهِ 
إلى مَا اشْتْهر. وَهُوَ غَيْرُ مَنسُوب إِلَيْهُمْ وَيَذَا 750 وَرَدّ الْمُحَدَّئِينَ 
2 

السَّادُِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهًا مُسْتدًا إِلَ كِتَابٍ مَؤْنُوقٍ بِصِكيدء كُمْسْلم وَلْبُخَارِي» وَالآخَرُ 
مُسْئدًا إل كِتَابٍ غَيْرٍ مَشْهُورٍ بالصِحة ولا بالسسَقّم» كُسْئَنِ أي دَاوْدَ وَتَحْوهَاء َالْمُسْئَدُ | 
الْكِتَابِ 0 بالصّحة 5 


7 1 مر روَاية حدم 0 َالآخر بِالْإِجَارَة فَالْمُتَاولهُ 


2 
أؤلى؛ 
4ي ه م ورو 7 


كَافِيَة وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: " خُذّ هذا الكتاب وَحَدّتْ به عَتِيء فَقَدْ سمِغْثُةُ مِنْ ذا 


2 


فَتَكُونُ إِجَارَةَ وَرَِادَة وَالْإِجَارَةُ تكون وانحكة عن نزي امل فق 0 
تُشْتَبَك ولا اخْتِمَالٌ في نَسْبَة لَفَظه إِلَيْه الإجارّة. 


- 


ل لي دَلَالَة 


ا و 
مو الله 


دنه )١‏ انْظرٍ التَعلِيقَ ص ج44 ص 7١7”‏ ج ار 
"وإذًا كانت الْإجَارَُ أل مِن الرَوايَِ عَنٍ الْحَطِء وَالْمَُالهُ 


1 


وَلَهُ أؤلى من الرُوايَةِ عن المَطٍ. 
لنَّاسِعْ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ البريْنٍ أَْلَى إِسْنَادًا مِنَ الآخرِء فَيَكُونُ أؤلَ لِأَنه كُلَّمَا قَلَْتِ البوَاة 


هو- 


كَانَ أَبْعَلُ ِعَدُ عَنِ اخحْتِمَالٍ الْعَلَطٍ وَالْكذِبٍ. 
شِرْ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ البرَيْنٍ ن قد اليف في كؤنه م مَؤْقُونًا عَلَى الرٌاوي, وَالْآحَرْ مُتَّمَقْ عَلَى 


2 


0 - عليه اكلام -. كِالْمتقق عَلَى رَفْعه أو ا َهُ أَغْلَبْ عَلَى الظّنّ. 


هو- 
ع 
6 


ول مِنَ الْإجَارّة كَانَتِ 


١417/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» الآمديء أبو الحسن‎ )١( 


١١ 





ايُ أحد 0 لفْظِ البَّيَ والآخرٍ مَعْناه مايه اللَْطِ أوْلَ 


كن 


:أن تون إِحْدى 0 0 مِنْ غَيْرِ ججاب» وَالْأُخْرَى مَعَ الجَاب» 
وَذَلِكَ كروَايَة لقا بن محمد (بتذلتنه )١‏ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرٍ ججَابٍ؛ لِكَوْيًْا عَمَةَ لَه: أذ 
بريرَةَ عْبَقّتْ وَكَانَ رَوْجُهَا عَبْدَا فَإِعا تُقَدُمُ عَلَى روايّة أَسْوَدَ (لته؟) عَنْهَا أَنَّ رَفْجَهَا 


عه 


خا استماعه عَنهًا 3 م الججَاب؛ ؛ لِأنْ الرُوَايَةَ مِنْ غَيْرِ جاب شَارَكَتٍ الرَُوَايَةَ مَءَ 0 
السّمَاع وَرَادَتْ 0 عَيْنِ الْمَسْمُو منة. 
الَالِتَ عَشَرَ: إِذَا كانت إِحْدَى الرُوَايتَيْنٍ قل الفقلقت ذون اكد الي لا الختلاف فِيهًا 
ول لِبُعْدِمهَا عَنِ الاصْطرابٍ. 
وَأَمّا مَا يَعُودُ إِلَ الْمَرْوِيّ مََنْجيحَاتٌ. 
الْفَولُ: أَنْ تَكُونَ ايه أَحَدٍ الخريْنٍ عَنْ ماع من الب - عَلَيِْ الام -» وَالرَوَايَةُ الْأُخْرى 
عن كاه ايه لمكماع أل لغيه عن تمق اط وتلْط. 

2 إِخْدَى الرَُايَئَيْنِ عَنْ سمَاع مِنّ ا عليه ه المكلَامُ - وَالْقُخَْى عَكا خرئ 


2 


2 


رَمَانِه وَسَكُتَ عَنْهُ روَايةُ السّمَاع أَوْلّ لِكوْيَا بْعَدَ عَنْ عَفْلَةِ الي ح عليه 
ل - اه بخلافي 0 يه عَما جَرَى في خَلِسِهِ وَسَكْتَ عَنْهُ (قَرِوَايَةُ السّماع) فل 


جيرخ حمر 


م 


(يبلشه١)‏ هُوَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمّدٍ بْن أي بكر الصِّدّيقٍ مَاتَ عَامَ ٠١١‏ - أو ١١١1ه‏ عَنْ 


0 
(ييلته؟) الْأَسْوَدُ هُوَ ابْنْ يَرِدَ بن قَيْسِ النَّحَعِيُ مَاتَ عَامَ 75 - أو 7/٠‏ ه.." )١(‏ 
4. 'افهرست المواضيع تعطي للقارئ الكريم فكرة عن الكتاب ومباحثه. 
ويلحظ القارئ في ف ابن ار رحمه الله تعالى أنه ا أن مع بين أسلوب المحدثين 


)0( الإحكام قِ أصول الأحكام للآمدي» الآمدي» أبو الحسن 1 ١‏ 


١ 





فهو صاحب "المقدمة" في علوم الحديث» و"صيانة صحيح مسلم" ... وهو فقيه كبير من 
الفتياء. 
ومحاولة ابن الصلاح في الجمع بين الأسلوب الحديثي والفقهي تحلت بوضوح في فصل "بيان 
شرف حرمة الفتوى وخطرها وغررها"» إذ نقل الأقوال بالسند» وأفاد في هذا الفصل من 
امحدثين الذين سبقوه في الكتابة عن "المفتي والمستفتي". كالخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه 
والمتفقه", وابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله"» فإن الخطيب البغدادي» وابن 
عبد البر لم يسهبا بذكر أقوال الفقهاء والأصوليين في كتبايهماء وإنما كانا يذكران المسألة التي 
يريدان الحديث عنهاء ثم يبرهنان على صوابما بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم, أو 
عن الصحابة أو التابعين» أو الأثمة المعتبرين. وغالب روايتهم بالإسناد ... فتابعهم ابن 
الصلاح في هذا الفصل واقتبس الكثير منهم حتى يكاد معظم هذا الفصل يكون مقتبسا من 
كتابي "الفقيه والمتفقه" و"جامع بيان العلم وفضله". 
ومن الأسلوب الحديثي الذي اتبعه ضبطه لألفاظ الروايات التي يذكرها. ومن هذه الروايات 
الرواية التي ذكرها في "المسألة السادسة عشرة" عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري 
في المسألة التي سألته فيها امرأة: "ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقهاء 
فقد جاء في الرواية "أبو العباس الخنضري" و"تؤمر بالصبر" و"يبعث على التطلب". وهذه 
الأسماء والكلمات التصحيف فيها وارد لذا نرى ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول في آخر 
الرواية: 
"قلت: التصحيف شين فاعلم: أن أبا العباس النضري: هذا هو بخاء معجمة مضمومة, 
وبضاد معجمة مفتوحة.." )00( 

0.٠٠‏ "بسلطان فأمضيء ولا قاض فأقضيء ولا زوج فأرضيء انصرثي »١‏ قال: فانصرفت 
المرأة ولم تفهم جوابه؟. قلت: التصحيف شين» فاعلم أن أبا العباس الخنضريء هذا هو بخاء 
معجمة مضمومة» وبضاد معجمة مفتوحة؟. 


وقوله: تؤمر بالصبر "والاحتساب": في أوله التاء التي للمؤنث. 


7 أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/4‎ )١( 





وقوله: يبعث على التطلب5: في أوله الياء” التي هي للمذكر. 

وقوها: لا هو/؛ شسيكها: أي اليمن ينفق عليهًا. 

ولقد وقع ابن داود بعيدا عن مناهج المفتين في تعقيده "هذا"] / وتسجيعه وتحبيره من 
استرشده وتضييعه» وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف: يرجع إلى رأي الحاكم. فقد 
عدل عن نمج الفتوىء ولم يفت أيضا بشيء» وهو كما إذا استفتي فلم يجب» وقال: استفتوا 
غيري. وحضرت بالموصل شيخها؟ المفتي أبا حامد محمد بن يونس 2٠١‏ وقد استفتي في 
مسألة فكتب في جوابها: إن فيها خلافا. فقال بعض من حضر: كيف يعمل المستفتي؟ 
فقال: يختار له القاضي أحد المذهبين» ثم قال: هذا يبنى على أن العامل إذا 


١‏ في تاريخ بغداد: ه/ 27361 "انصرفي رحمك الله". 

؟ تاريخ بغداد: "ه/ 6 7517-5", التوضيح: »4١١ /١‏ إعلام الموقعين: 4/ 1179. 
* الإكمال: */ 57 31, المشتبه: /١‏ 23778 التوضيح: .5١١ /١‏ 

ل 

ه في ف وج: "الطلب". 

5 و/ا ناقصة من ف وج. 

/ من ف وج وش. 

8 في ف: "شيخنا". 

٠‏ هو "الشيخ عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الإربلي» 
أحد الأئمة من علماء الموصل. قال ابن خلكان: كان إمام وقته في المذهب والأصول 
والخنلاف. توفي سنة ثمان وستمائة". ترجمته في تاريخ إربل: ©37١9 41١17 /١"‏ وفيات 
الأعيان: 4/ *ه*؛ العبر: ه/ 7 طبقات الشافعية الكبرى: 8/ »١٠١9‏ شذرات الذهب: 


0000 


١١/ص أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح‎ )١( 





20.0155 "ولا يسأله١‏ وهو قائم» أو مستوفز» أو على حالة ضجرء أو هم به3, أو غير ذلك 
مما يشغل القلب. 
ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين» وبالأولى” فالأولى؛ على ما سبق بيانه. 
وقال الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم» وإن أراد إفراد الجوابات 
في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأه. والله أعلم. 
"التاسعة": ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي” من استيفاء الجواب» فإنه 
إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل» ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصا إن 
خص واحدا باستفتائه» وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقا. 
وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذهالا من 
يديه إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيهاء/. 
وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء من يحسن السؤال ويضعه على الغرض» مع إبانة الخط 
واللفظ» وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف4, كنحو ما حكي: أن مستفتيا استفق؛ ببغداد 
في رقعة عمن قال: أنت طالق إن؟ ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر 


نيش سال + 

١‏ من الأصل فقط ولم تذكر في المجموع؛ ولا صفة الفتوى. 

* في ف وج: "والأولى". 

5 اقتبس ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه الفقرة من الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه 
والمتفقه: "178/9 ."1١85-‏ 

ه الفقيه والمتفقه: "؟/ 21١‏ 587"» المجموع: /١‏ 2.4/8 صفة الفتوى: .8٠‏ 

5 في ف وج: "المستفتي". 


١‏ 58 ف وج: "اهن 





6 الفقيه والمتفقه: ”/ .١8١‏ 
المجموع: "1/ 99-94" صفة الفتوى: "90م-4م".." )١(‏ 

2.١7‏ "الحقهء فتقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف 
عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فتصحف ١‏ ذلك على الفقهاء لكون السؤال 
عريا عن الضبط» واعتقدوه تعليقا للطلاق على تمام وقف رجل امه عبدان؟. 
فقالوا: إن تم وقف عبدان7 طلقتء وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق. 
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي 5» وقيل إلى أبي مجالد الضريرء فتنبه لحقيقة الأمر 
فيهاء فأجاب على ذلك فاستحسن منهه. 
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم» وقد كان بعض 


١‏ التصحيف: "هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتما مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة 
القسطلانى بشرحها نيل الأماني للأبياري: هغ: تصحيفات المحدثين: /١‏ 79 مقدمة كتاب 
"المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني بتحقيقنا. 

والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته؛ وحرف الكلام تحريفا عدل به عن جهته» وهو 
قد يكون بالزيادة فيه والنقص منه؛ وقد يكون بتبديل بعض كلماته» وقد يكون بجعله على 
غير المراد منه» فالتحريف أعم من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 38©, 
تصحيفات اخذين: 1/ + مقدمه كناب "للوتلق والخفلق" للدارقطي "وقد مين ابن 
حجر بن "9151" و التسريق" فقال: 

"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فا محرف". توجيه النظر: 5317» 
وسبق الحافظ ابن حجر ف هذا التفريق الإمام العسكري في كتابه: "شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف", انظر "اللؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيف 


والتحريف": "/اه-8/"". 


١559/ص أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح‎ )١( 





؟ في ج "عندان". 
* في ج "عندان". 
هو "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دحم الكرخي» كرخ جدانء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم؛ وأبي سعيد البردعي» وكان كثير الصوم والصلاة» 
صبورا على الفقر والحاجة. توفي سنة أربعين وثلائمائة"» ترجمته في: الفهرست: 2397 تاريخ 
بغداد: /١٠١‏ لول الأنساب: "ه/ كا /١١‏ هلا" تذكرة الحفاظ: «/ هولع 
لعي :مهي الخواهر الأضية 5 
ه الرواية في الفقيه والمتفقه: */ )١( ".. ١١‏ 

04 "5غ- تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري "ت05/ 8ه" 
تحقيق محمود أحمد الميرة. 
7- تفسير سفيان الثوري وتحقيق امتياز علي عرشيء دار الكتب العلمية» بيروت 
"ا امد اي ام . 
- تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "ت8507ه". تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيفء دار المعرفة» بيروت. 
4- تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني على متن جمع الجوامع وشرح الجلال احلي 
له» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
٠‏ - التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد: لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة الحنبلي 
"'ت575ه" نسخة مصورة من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
- التكملة لوفيات النقلة: لأبي محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري "ت555ه" 
تحقيق بشار عواد معروف,» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5٠55١"‏ ١1ه-١/9١م".‏ 
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي "ت؟855ه" تعليق عبد الله هاشم اليماني المدني» شركة الطباعة الفنية؛ 


.ما554-ه١‎ 4" 


١1١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





*ه- تلخيص المستدرك: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي "ت8م4/اه"» طبع مع 
المستدرك» حيدر آباد الدكن. 

: ه- التلويح: لسعد الدين التفتازاتي» وهو شرح للتوضيح لصدر الشريعة» طبعة محمد علي 
هه- تنقيح الفصول: للعلامة أحمد بن إدريس القراقي "ت54/8ه", المطبعة الخيرية, 
0006 

.١‏ "بخطاب من الله أو١‏ من جهته ولحذا ذكرت هذه المسألة في الاوامر أعنى مسألة 
الخطاب وقد ذكر عن التميمي وأبى الخطاب التوقف في ذلك [وأخذ] من كلام أحمد ما 
يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيرا مجمل شملنا واياه أو 
امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الى هذا الأصل وقد يكون هذا من طريق الأولى بأن يعلم 
سبب التحريم في حقه وهو في حقنا أشد أو سبب؟ الاباحة أو الوجوب. 

الأصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم إما حكم معين أو حكم 
مطلق وأدنى الدرجات الاباحة وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر يتوقف في دلالته في 
حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا في مذهب أحمد هل يؤخذ” فعله على وجهين ومثل 
هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن هذاغ مأخذ ردىء فإنه لا يقر على ذلك والكلام 
في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذا وثبت [أنا مساوون] 
له في الحكم ثبت الحكم في حقنا. 

[الأصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما في حقنا] ه من الوجوب مثلا وإن لم يكن 
واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الامام فيما لا يحب على الامام وعلى الجيش متابعة 
الامام فيما لا يحب على الامام وعلى الحجيج موافقة الامام في المقام بالمعرف الى افاضة 
الامام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن يكون [سبب] الوجوب في حقه معدوما في حقنا 
ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يحب علينا 


١591١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





: كلمة "هذا" ساقطة من .١‏ 
فاسمانويق اللفقونيق فاففلة موي10 

.0 "الخصوص وكلام القاضي يقتضى أن اللفظ في نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص 
إلا بقصد المتكلم وإرادته وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إرادة 
الصورة المخصوصة فإن الفرق بينهما واقع فالأول لا ريب فيه والثاني وهو١‏ عدم إرادة تلك 
الصورة لا بد أن يعنى بما عدم إرادة معنى عام يدخل فيه وإلا فعدم إرادتّما عينا لا يؤثر 
بالضرورة 7 . 
فصل: 
قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هل يفيد التكرار فيه قولان ذكرهما 
القاضي في الكفاية في الأفعال وقال في التعليق في قول بلال كان يمسح على |المرفقين] 
والخمار كان إخبار عن دوام الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ما لا يجوز 
وهذا بمنع تأويله على أنه كان هناك عذر لأن كان للدوام ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من 
المسح وقال أيضا في حديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس هذا إخبار عن دوام فعله 
لأنه سكل كيف كان يتوضاً وإنما يداوم على الواجب وكذلك قال في الروايتين والوجهين في 
مسألة" وكذلك ذكر أبو الخطاب في قول أبي موسى كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر 
الآخر قضى عليه انه إخبار عن دوام الفعل فصارت الأقوال ثلاثة مطلق الفعل والعموم 
والتكرار. 


١‏ في ١‏ 'والثاتي عدم إرادة تلك الصورة ولا بد - إلخ". 


7٠ه المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 





“لم تعين مسألة بعينها إحدى النسختين وف ابياض يتسع لكلمة.." )١(‏ 

.١‏ "مسألة١:‏ يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان 
ويحتمل أن بمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه 
وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة؟. 


١‏ هذه المسألة متأخرة عن الى بعدها في ب. 


وى "اللحكينا ١‏ والذكمة اقرب والظلر ان 1" اتيف 101 

0.5 "أزواجهم» ١‏ وهذه ليست زوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض [فترثه] 
لأنه فار من الميراث” وهذا فار من الولد قال فقد عارض الظاهر بضرب من القياس. 
قلت لم يخص العموم" وإِنما عارض [ظاهر] ؛ المفهوم لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه 
عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم وحقيقة قياس أب عبد الله أن [المبتوتة] ليست 
زوجة وقد جعل حكمها كالزوجة وهذه أيضا ليست بزوجة ويجعل | حكمها] كالزوجة لأجل 
الحاجة وكلاهما مطلقة وذاك فار من الإرث جعلت مطلقته كزوجة فقطع فراره وهذا فار من 
الولد تحعل مطلقته كزوجته فيحقق فراره ولان [اللعان] عقوبة الفار من الولد كالإرث. 
ثم قال وكذلك نقل الأثرم عنه في المرأة تبقى بغير محرم فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقال هذا أمره قد لزمها يسافر بحا وهم يقولون لو 


وجب عليها حق عند القاضي على أيام رفعت ولو أصابت حدا” في البادية جيء يما حتى 
يقام عليها. 

قلت إِنما خص هذا العموم بقوله: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" لكن هذا أيضا 
فيه عموم فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص وهذا مجمع عليه. 

قال وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال هي واحدة 
فقيل له إسحاق يقول هي ثلاث ويأخذ بالحديث: "الأعمال بالنيات" فقال ليس هذا من 


١١ المسودة في أصول الفقه؛ مجد الدين بن تيمية ص/ه‎ )١( 
١١/8/ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون طلاقا. 


١‏ من الآية "6" من سورة النور. 

با | "لآق فر .من الميراث” . 

* في ١‏ "لم يحصل العموم" وظاهر أن ما أثبتناه موافقا لما في ب هو الصحيح. 
: كلمة "ظاهر" ساقطة من .١‏ 


ه بحامش اهنا "لعله حد". 


: ف | "ولو أصابت ضرا" 5 )1( 


2.1١‏ "[قلت١‏ وهو مذهب مالك قال القرافي وعندنا العوائد مخصصة للعموم وقال كلاما 
حاصله يفرق بين العرف القولى فيؤثر والعرف الفعلى فلا يؤثر وفيه نظر] .١‏ 
وقد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل الإيمان ذكر فيها 
أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل لا في الخطاب وكلام أحمد يدل عليه 
فيمن أوصى لقرابته؟ فإنه قال أشهر الروايتين أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته وهذا 
تخصيص للعموم بالعرف الفعلى دون القولى لكن هذا إِنما نص عليه إذا علم أن العموم ليبس 
مرادا فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا ل يقم دليل على حد المخصوص وجوز أن يكون 
هذا من العرف القولى بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض 
الاعطاء وهذا يبنى على أصل وهو أن العرف في اللغة ينقسم إلى عام وخاص وكل منهما 
ينقسم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقيد له مثل إن الفقهاء إذا قالوا: "الولد" في باب 
الفرائض عنوا به الولد وولد الابن وإذا قالوه في باب النكاح عنوا به كل من ولده وكذلك 
المفرد والمركب للنحاة في عدة مواضع وكذلك لفظ "لمحلل" للفقهاء في باب النكاح وباب 
السبق فيكون تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم وتارة من جهة المتكلم فيه 
ومن مسألة تخصيص العموم بالعادات الفعلية: "لا أكلت الرؤس"4 وعكسها تعميم الخاص 
بالعادة الفعلية أو اللفظية كما في قوله: "قدم الطعام إلى هؤلاء" وبحث أبي الخطاب يدل 


١١1١/ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





على أنه فهم أنا نخرج من العموم ما اقتضته العادة وإِنما الخلااف 


١‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوالقرافي المذكور في هذه الزيادة هو أحمد بن إدريس 
صاحب الذخيرة والفروق وشارح التنقيح توفي في سنة "54" من الحجرة. 
* في ١‏ "لأقاربه". 
* في ١‏ "العقلية" وهو ظاهر الخطأ. 
؛ في ١‏ "لا أكلت الورس" بي 00 

702868 أنا نقصر العموم على العادةكما في لفظ |الدابة] وهذا كقولنا يخصص بسببه أو 
يخصص ١‏ أول العموم بآخره فقولنا: " مخصصات العموم كذا" يحتمل معنيين. 
فصل: 
تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا قصره على الأعيان 
التي كان الفعل؟ معتادا فيها زمن التكلم" ومن هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن البول في الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهي عن المخابرة 


وكراء الأرض و«المزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار وهذا يشبه 
من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما إذا حلف لا يأكل رأسا أو 
بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل في العادة كاللحم امحرم وبيض السمك وجهان ولنص أحمد 
قي الماء الدائم نظائر كثيرة فإن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا وإذا كان الموجود هو نوعا 
من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل إلا هو. 


١‏ قُ ا "'يلخقصص ستيه بي أ العموم بآخره'". 


١1‏ "التي كان العقل" تصحيف. 


© في ب "معتادا فيها من المتكلم" خطأ.." (5) 


١١ المسودة ف أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/4‎ )١( 
١١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/ه‎ )١( 





5. "'يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فيعلم الخلال وهو صريح في ذلك 
فإن محتجا احتج عنده على مسألة بقوله: #ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ١‏ فأجاب 
بأن هذا إنما ورد في الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية واللفظ الثاني هو ف مسألة 
حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها في العلم 
للخلال وهي صريحة جدا. 
فصل: 
يما يجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب وحكمه والعموم في لفظ آخر غير 
السبب فإن العموم في مثل هذا ضعيف كقوله: "فيما سقت السماء العشر" فإن المقصود 
بيان المقدار لا بيان انحل. 
فصل: 
سبب الخطاب إما سؤال سائل أو غيره وغير السؤال إما أمر حادث أو أمر باق وكلاهما 
يكون عينا وصفة وعملا فينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة وفي صفته أخرى وفي 
محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة وإلا عظم خطؤه كما قد وقع لكثير 


من المتفقهين والأصوليين والمفسرين والصوفية ولحذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين 
وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام 
العباد من حالف؟ وغيره أحدها العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب 
وتخصيص العموم وقول الحالف أردت كذا والثاني سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع 
اللفظ مفرده ومركبه ويدخل فيه القرائن اللفظية ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره إما أن 


يكون عينا أو 'نوغا فأما إن كان غينا: 


١‏ من الآية 75٠"‏ من سورة البقرة. 


* 2 | "من خالق" ِ! 0 


١ 1١/ص المسودة في أصول الفقهء مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





"مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ 


مسألة: إذا ثبت أنه يؤخذ١‏ بعموم اللفظ 


ولا يقصر على خصوص السبب فإنه لا يحوز إخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته 
عليه قطعا 


2 في ب "أنه يوجد بعموم اللفظ'‎ ١ 


0.7 "مسألة: إذا تعارض العام والخاص 
المخالف له قد الخاص وخصص به العام سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ عند أصحابنا 
وهو ظاهر كلامه في مواضع وهذا مذهب الشافعي وأصحابه [ز] والمالكية إذا جهل التاريخ 
وإن كان الخاص الآخر فال ابن نصر يبنى على المسألة تأخير البيان وقالت الحنفية فيما 


ذكره أبو عبد الله الجرجاني إن علم التاريخ فالثاني ناسخ فإن كان هو العام فقد نسخ الخاص 
وإن كان الخاص فقد نسخ العام [ز] وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في 


الكفاية ١‏ وهو رواية عن أحمد نقل الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحنفية أن الثاني ناسخ مع 
علم التاريخ فأما مع الجهل فيقدم الخاص وعن أحمد رواية تدل على مثل ذلك ذكرها أبو 
الخطاب والمقدسي وقال أبو الحسن الكرخى وعيسى ابن أبان والبصري هما متعارضان إذا 
جهل التاريخ ويعدل؟ إلى دليل آخر وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين بالنسخ مع العلم 
اختلفوا مع الجهل على مذهبين أحدهما التعارض و«الثاني تقديم الخاص كقولنا وإن لم يعلم 
التاريخ فذكره عيسى بن أبان على أربعة أقسام أحدها أن يكون الناس قد عملوا بمما" 
فيقدم الخاص مثل نميه عن بيع ما ليس عنده وكونه رخص في السلم الثاني أن يكون أحدهما 
متفقا على استعماله دون الآخر مثل قوله: "فيما سقت السماء العشر" وقوله: "ليس في 
الخضروات؟ 


١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/؟‎ )١( 





افي ١‏ "في النهاية" . 


0 قْ ب "ويعوز' . 
ف ثً "قن علموا 0 
: في ب "ليس في لاط " )١("‏ 
4.-. "صدقة" فالمتفق عليه أولى والثالث أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم 
دون الآخر فكذلك والرابع إذا فقد ذلك كله فإنهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر. 


"زو" قال عبد الله بن أحمد معت أبي يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر 
ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" ثم أجاز السلم والسلم ما ليس 
قي ملكه وإِنما هو الصفة وهذا عندي مثل الأول ومنه الشاة المصراة١‏ إذا اشتراها الرجل 
فحلبها إن شاء ردها ورد صاع تمر وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغي أن يكون اللبن 
للمشترى لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه "يؤخذ 
كحذا وهذا وشبهه" حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به مثل 
ما قال ابن شهاب الزهري يؤخذ بالأخير فالأخير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه. 

قال [كاتبه] ؟ فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم 
الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ [فإن علم التاريخ] " فالثاني منهما مقدم سواء كان 
الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ إذا كان العام هو الثاني على روايتين نقلت 
هذه الرواية من أول باب في السلم؛ من جامع أبي بكر الخلال رحمه الله قال ثم إني رأيت 
أبا الخطاب قد قال [وقد روى عن] عبد الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر 


[هذه] ه الرواية 


؟ كلمة "كاتبه" لا توجد في .١‏ 


١١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/4‎ )١( 





* هذه الجملة ساقطة من اوالمقام يقتضيها البتة وهي ثابتة في ب. 
4ق نه "باق اللسالة" خريتتب: 
كاي "لهاتسيو ا 

8. "مسألة: إذاكان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما إذا 
لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع في رمضان مع قوله: "من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر" إن صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله: "أيما إهاب دبغ 
فقد طهر" ونحو ذلك فالخاص في ذلك بعض ١‏ العام وهما متوافقان فيه وبقية العام على 
مقتضاه إذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه 
خلافا عن أبي ثور ولا أظنه إلا خطأ وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ 
وبقوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام ؟ إلا مثلا بمثل" مع قوله: "البر بالبر 


؟ كلمة "بالطعام" ساقطة من 06 ف 


.0 "صوم المتعة١‏ بالتفريق وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى؟ الإلحاق 
فإنه على الخلاف المذكور في التى قبلها. 
فصل: 
فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد كما لو قال إذا حنثتم فعليكم 
عتق رقبة وقال في موضع آخر إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة فهذا لا خلاف فيه" وأنه 
بحمل المطلق على المقيد اللهم إلا أن يكون المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبني؛ على مسألة 
الزيادة [على النص] ه هل هي نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع 
ما ذكرنا هو في المقيد نطقا كما مثلنا" به آنفا فأما إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم 
دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على 
العموم فأما من لا يرى دليل المخطاب أولا يبخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر 


١ه/ص المسودة في أصول الفقه؛ مجد الدين بن تيمية‎ )١( 
١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/47‎ )١( 





ما ذكرناه فإنه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره7 أبو الخطاب [تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه 
إلا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب] / هذا بما لو قال: "إذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق" 
وقال في موضع آخر إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر [ز] وهذا الذي ذكره أبو الخطاب 
ذكره القاضي في الكفاية لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده |من] جهة المفهوم وهو 
فيما أظن قول أبي الحسين فقال القاضي إذا اتفق الحكم والسبب فإن كانا أمرين مثل إذا 


حنثتم فأعتقوا 


. في قوله تباركت كلمته: ##فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم‎ ١ 
؟ في د وحدها "تقتضي الإطلاق" تحريف.‎ 

* في د وحدها "فهذا الاختلاف فيه" خطأ. 

5. نيا "فيبني". 

ه كلمة "على النص" ساقطة من ب. 

5 في | "كما مثل به". 


8 ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها وهو ثابت في بعد ا 
.١‏ "احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثاني أنه يدل 


[بالاستصحاب الثالث أنه يدل] ١‏ بالإمساك فإن ترك الإيحاب والتحريم مع الحاجة إلى 
بيانه أو مع المقتتضى له يدل على [انتفائه فإذا استفتى فلم يوجب ولم يحظر دل على] العدم 
فإذا قيد آخر وحمل هذا على ؟ هذا بالقياس كان ابتداء إيجاب أو تحريم بقياس وفي التخصيص 
يكون بيان عدم الإرادة فالتقييد" في الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق 
والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فإنه نظر إلى الظاهر فإن 
كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ما سكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين 
خطابين وإِنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب؛ وهذا وإن سمى نسخا فيجوز 


١ المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/5:‎ )١( 





بخبر الواحد فإنه من النسخ العام للا الخاص وإن كان المتقدم يبقى إمساكه عن الوجوب ثانيا 
هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر ما عز أو يرفعه في القياس 
فقط أولا يرفعه في واحد منهما وإن جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة 
حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أوه التعارض فيكون أولى كما قررته 
لبعض الحاضرين في مسألة [العدد في] " غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فإذا 
قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه في صلاة 
الصحيح ٠‏ خلف القاعد فيجوز أن يقال إن هذا إلى الإمام إن رأى زاده وإن رأى تركه وق 
الجملة فسكوت النصوص ف الدلالة على عدم الإيجاب واسع وكذلك الاستحباب. 


١‏ ما بين المعقوفين ساقط من اوهو ثابت في ب د. 
؟ في ب د "وحمل هذا عليه". 

وى بالتقييد" تصحيق. 

١5‏ "إمساك عن هذا". 


ه في ١‏ "يقضي النسخ والتعارض". 
5 ساقط من د. 


/ا في د "الصبح" تحر 
11# "مسائل الاسضناء 

مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة 

نص عليه وهو قول [جماعة] ١‏ الفقهاء والمتكلمين قال القاضي: نقل أبو النضر وأبو طالب 
عن أحمد ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل وهو اختيار الجويني؟ لأنه قال: إذا لى يكن بين 
اليمين والاستثناء فصل وهو الصحيح وذكر أول المسألة أن الاستثناء نما يصح إذا اتصل 
بالكلام فأما لو انقطع فإنه لا يعمل وقد ذكر الخرقي في كتاب الإقرار [فقال:] ومن أقر 
بعشرة دراهم وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: [زيوفا] أو [صغارا] أو إلى شهر 


١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/48‎ )١( 





كانت عنده وافية [جيادا حالة] قال: وقد اختلف الرواية عنه في الاستثناء في اليمين فقال 
في رواية أبي طالب إذا حلف وسكت قليلا ثم قال: إن شاء الله فله استثناؤه لأنه يكفر 
وكذلك نقل المروذي عنه إذا كان بالقرب وم يختلط كلامه بغيره قال القاضي: وظاهره جواز 
الفصل بالزمن |اليسير] ما دام قي المجلس وحكاه الحلواني عن عطاء والحسن وكذلك حكاه 
ابن عقيل عن الحسن وابن برهان عن عطاء وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع 
على الإطلاق” وبه قال طاوس: وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى صحته قبل سنة وبعدها 
لا يصح. 

قال شيخنا رضى الله عنه؛ : هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤهما في جميع صلات الكلام 
المغيرة له من التخصيصات والقييدات كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو 
ذلك والأحكام تدل على ذلك فإن الفاتحة لو سكت في [أثنائها] سكوتا [يسيرا] لم يخل 
المتابعة الواجبة ولو طال أو فصل 


١‏ كلمة "جماعة" ساقطة من ب د. 
؟ في د وحدها "الخرقي". 
* في ١‏ "على الطلاق" تصحيف. 
4ق اأمكاق عله القداره "وى 101 
عاذ "مسأل لأا جوز أن سس الأكر عن إعدد مسمى | 
عند أصحابنا ذكره المالكية والرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق ١‏ وذكره طائفة من 
المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي ونصره ابن الباقلااى في كتاب 
التقريب في أصول الفقه وحكى غير واحد من 


١‏ فيا "في الإطلاق" ا 


١ ١؟/ص المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية‎ )١( 
١١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/؛‎ )١( 





0.١4:‏ "فصل: 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك 
وقيل هو من الإثبات نفي وأما من النفي فليس بإثبات. 
قال شيخنا١‏ ينبغي أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا إلا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم إلا 
زيد وقولنا ماله عندي عشرة إلا واحد فإنه قد قيل إنه في مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا 
عدي ليس يد وانا مقتصودة أله ليس 'له-عتدي نسعة وذللك أنه لو قصد؟ الؤأثبات لكان 
قوله: ماله عندي إلا واحد هو كلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين 
العدد والعموم. 
"شيخنا" فصل: 
قوله: "لا صلاة إلا بطهور" و "لا نكاح إلى بولي" ونحو ذلك لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح 
عند وجود الطهور والولي هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضي في مسألة أن النكاح 
لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلى بول وشاهدي عدل" قال: 
فاقتضى الظاهر أنه إذا حضره الولي والشهود أنه صحيح وِلم يفرق بين أن يكون فيه مهر 


فاسد أو صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا إن الاستثناء من 
النفي إثبات وليس كذلك. 

[ شيخنا] فصل: 

الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغة قاله أصحابنا والأكثرون وقال قوم 
يخرج ما لولا هو لجاز دخوله. 


قف ب '"'قلت". 


ف فروع 2 "لرفضه" مكان "لو قصد" 1 )010 
"مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن 
ذكره القاضي وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبي عبد الرحيم 


١١ ٠١/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





الجوزجانى ١‏ وأما في الخبر فقال إذا قال: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير 
وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله؟ 
قال والد شيخنا قال القاضي: أبو الحسين هو مبنى على الروايتين في قول الصحابي هل هو 


#أكلجة "وله" عله شاقطة من وق «اتاخيقول أ الطاب عن قزل أن اللسيي 0107 
7>.. "مسألة: الأمر بالصلاة والركاة والحج ونحو ذلك 

بجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضي أيضا في أول العدة. 

[والد شيخنا] ١‏ وآخر العمدة والحلواني في الرابع. 

شيخنا وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر [ومسألة تأخير البيان] ؟ إنما يحمل على 

عرف الشرع [كأبي الخطاب] .١‏ 

وبه قالت الحنفية [ذكره البستي منهم] ١‏ وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية: 

يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي ١‏ [وقال ابن عقيل وكذا ينبغي أن 

يكون أصل من قال: إن الأسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما] ١‏ واختاره ابن برهان والأول 

مذهب الشافعي ذكره أبو الطيب في: #إوأقيموا الصلاة» ” وحكى لهم الوجهين في الكل 

وقال أبو الخطاب ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية لأن الآية غير مجملة؛ بل تحمل 

على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأتما في الشرع 

حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع إليها. 

قال والد شيخنا والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب. 

شيخنا قلت: وهذا ليس بصحيح لأنه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية 

كيف يصرف الكلام إليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك 


١١7/ص المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١‏ ساقط من اد. 

؟ ساقط من ب. 

” من الآية "47 " من سورة البقرة ووردت هذه الجملة في كثير من الآيات. 
: في ١‏ "غير محتملة" حي 00 

0.١‏ 'الامن حيث كان شريعة لمن كان قبله وإنما ينبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه إما 
بكتاب أو بخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا وقد أوما 
أحمد إلى هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه 
قال الله تعالى: #إوفديناه بذبح عظيم # ١‏ قال: فقد أوجب أحمد الكبش في ذلك واحتج 
بالآية عليه وهي شريعة ابراهيم وقال أيضا في رواية أبي الحارث؟ والاثرم وحنبل والفضل بن 
زياد وعبد الصمد وقد سئل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين” قال الله: #إفساهم 
فكان من المدحضين4 ؛ وقال: إإذ يلقون أقلامهم» ه فقد احتج بالآيتين في اثبات 
القرعة وهي شريعة يونس ومريم وقال أيضا "في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى] 5: 
لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 7 فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
يقتل مؤمن بكافر" دل على أن الآية ليست [في النفس] ” على ظاهرها وكأتما أنزلت في 
بق اسرائيل بقوله: «ؤوكتبنا عليهم فيها قال: ققد وين أن الآية على ظاهرها شرع لنا حق 
ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أتما خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه: 
"لا يقتل مؤمن بكافر" قيل له أليس قد قال الله تعالى: #النفس بالنفس* قال: ليس هذا 
موضعه على بن أبي طالب يحكى ما في الصحيفة: "لا يقتل مؤمن بكافر" وعن عثمان 
ومعاوية: "لم يقتلوا المؤمن بكافر" 8 قال: وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في 
المسلمين ومن قبلهم94 ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها 


١‏ من الآية "١١07"‏ من سورة الصافات. 


١/17/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١‏ في | "الحارث" هنا واتفقنا على "أبي الحارث" فيما بعد. 
© في ب "في كتاب معين" 
5ية "١5١7"‏ من سورة الصافات. 
ه من الآية "44" من سورة آل عمران. 
" ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها وأثبتناه عن ب د. 
/ا من الآية "ه 4" من سورة المائدة. 
8 في اد "مؤمنا بكافر" بالتنكير في الكلمتين. 
4 في ١‏ "ومن قتلهم".." 00 
. "مسألة: لا يشترط١‏ للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه 
وقالت المعتزلة لا يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف بالنسخ في 
الجملة حكاه ابن عقيل وحكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن أبي الحسين البصري وجعله 
كتأخير بيان العموم على أصله. 


(0 "يشترط النسخ" بحذف حرف النفي ا‎ | ١ 

00-48 "شرطا رفعت الحكم المركب من السمع والعقل فلم ترفع حكما سمعيا بل إنما رفعت 
ما ثبت بالاستصحاب ولمفهوم فإنه كمما تثبت الصحة والأجزاء لا بنفس الخطاب فلا يكون 
رفعه نسخا هذا هو الجواب المحقق دون ما ذكره أبو محمد. 
المقام الثاني أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فإن ثبت أنه مراد كما لو ثبت أن الأمر 
للوجوب ثم نسخ إلى الندب أو للعموم ثم خصص أو لمطلق المعنى ثم قيد فهذا نسخ وإن لم 
يثبت أنه مراد لم يكن نسخا وتراخى المخصص و«المقيد لا يوجب أن يكون مرادا في ظاهر 
المذهب وف الرواية الأخرى يوجب أن يكون مرادا فإذا قيل استقرار العموم والمفهوم إن عنى 
به انفصال الصارف ١‏ ففيه الروايتان وإن عنى به استقرار حكمه فهذا لا ينبغي أن يكون فيه 
خلاف مع أن كلام أبي محمد يقتضي خلاف ذلك. 


١5/ص المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية‎ )١( 
٠٠ (؟) المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/.‎ 





فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم وتارة ترفع 
موجب الإطلاق والعموم وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المتكلم أراد مقتضى 
المفهوم أو الإطلاق والعموم وتارة لم يثبت أنه أراده فمتى لم يثبت أنه أراده فهو كتخصيص 
العموم وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع رفعه يكون نسخا 
لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص لكن لعنى آخر فالصواب ما أطلقه الأصحاب من 
أن الزيادة على النص ليست نسخا بحال والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد 
المطلق سواء وأيضا فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط وتارة في الفعل فالأول مثل أنه أباح 
الجهاد أولا ثم أوجبه أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم 
الأول وما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم إلا أن يكون الخطاب الأول قد نفي الوجوب. 


١‏ في ! "انفصال الصادق" ا 

. "ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في 
الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال أبو محمد: هو نسخ والأشبه أنه ليس بنسخ 
لأنه لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل وإذا سكت عن التحريم أقروا على الفعل إلى حين 
النسخ والإقرار المستقر حجة وأما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون 
شيئا مدة١‏ فلم ينهوا عنه ثم نموا عنه لم يكن هذا نسخا وإن كان الإقرار [على الشيء] 
حجة شرعية لأن الإقرار إنما يكون حجة إذا لم ينهوا عنه بحال فمتى تحو عنه [فيما بعد زال] 
شرط كونه حجة وقد يقال هو نسخ؟. 
[شيخنا] فصل:" 
قال القاضي واحتج بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخا لدليل الخطاب يجب أن 
يكون نسخا للمزيد عليه وبيانه أنه إذا أمر الله أن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك ثم زاد بعد 
ذلك عليها زيادة كان ذلك نسخا لدليل الخطاب لأن قوله: اجلدوا مائة دليله لا تجلدوا 
أكثر منها وهذا كما قالت الصحابة والتابعون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من 


٠١ ١/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





الماء" منسوخ وإِنما المنسوخ حكم دليل الخطاب منه دون حكم النطق فقال القاضي والجواب 
أن الفرق بينهما ظاهر وذلك أن المزيد عليه لم يتغير حكمه وهو بعد الزيادة كهو قبلها وليس 
كذلك دليل الخطاب فإنه قد زال لأن تقديره لا تزيدوا على المائة وقد أوجب الزيادة عليها 
فصار المنع من الزيادة منسوخا قال: وربما قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ وإنما هو جار مجرى 
اتتخصيص للعموم قال 


١‏ في ب 'فإذا فعل المسلمون شيئا من هذا - إلخ". 


* بحمامش اهنا "بلغ 1غ 


.١‏ المغنى: وتحقيق الأمر في نسخ القياس أنه إن استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه 
كان نسخا للقياس فقط [١سواء‏ كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وإن لم يستقر حكمها 
كان مجيء النص دليلا على فساد القياس] ١‏ وهكذا القول في نسخ العموم والمفهوم وكل 
دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه فإنه عند التعارض إما أن يرفع الحكم أو دلالة الدليل 
عليه فالأول هو النسخ الخاص والثاتي من باب فوات الشرط أو وجود المانع ونسخ القياس 
المنصوص على علته يبنى على تخصيص العلة إن جوزنا تخصيصها فهي كنسخ اللفظ العام 
فيكون نسخ الفرع تخصيصا وإن لم نجوز تخصيصها فهو نسخ والذي ذكره أصحابنا والشافعية 
والمالكية عن الحنفية أتحم احتجوا بحديث الوضوء بالنبيذ فقيل لهم ذلك كان نيئا؟ وعندكم 
لا يجوز الوضوء بالبىء فقالوا إذا ثبت الوضوء بالبىء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ 
لأن أحدا لا يفرق بينهما في ذلك الوقت ثم نسخ البىء وبقى المطبوخ فقال أصحابنا 
وموافقوهم7 إذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله. 
قال شيخنا قلت: الذي ذكره الحنفية جيد لو فرض أنه لم يحرم من الأنبذة إلا النىء وذلك 
لأنه على هذا التقرير جاز التوضؤ بمما إذ ذاك ثم صار الأصل حراما دون الفرع فالمعنى 
الناسخ اختص به الأصل دون الفرع وكذلك قولهم في مسألة التبييت في صوم عاشورا فإنه 


٠١1١/ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





إذا ثبت أن صوما واجبا يحزيء بغير تبيبت كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ 
الحكم ف الأصل [؛ وإنما هو لزوال وجوبه والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في 
الأصل] ؛ وإنما هو من باب نسخ الأصل نفسه فإن الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء 
الأصل 


١‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اد. 
؟ في ب "كان ماء" تصحيف. 
* في ١‏ "ومن وافقهم . 
امنا نون شوقن ساف من السنع اي 30 

-. > "عتقاد المعتقدين فيها وهذا١‏ مما يختلف باختلاف المستدلين فقد يكون قطعيا عند 
هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس وأما كون الدليل مستلزما لمدلوله أو مرجحا لمدلوله 
فهو صفة له في نفسه مثل كون العلة قد تكون ثامة موجبة للمعلول وقد تكون مقتضية 
يتخلف ؟ عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل مرجح لمخبره ليس هو 
مستلزما لمخبره وكذلك الغيم الرطب في الشتاء وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم بما ظهر 
من الحجج وقد يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من خصمه فاذا قضى له بشىء فلا 
يأخذه فانما يقطع له قطعة من النار ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» ” وكذلك العلم عليه أن يتبع ما ظهر من أدلة الشرع ويتبع أقوى 
الادلة وهذا كله يمكن أن يعلمه فيكون عاملا بعلمه ويمكن أن يعجز عن العلم فيتبع ما يظنه 
وحينئذ فعمله بما يمكن أن يعلمه عمل بعلم وخطأ المجتهد تارة يكون لعدوله عن أرجح الأدلة 
كعدوله في غير ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله إلى ماليس كذلك وقد يكون عملا بأرجحها 
لكن اختلف عليه فهذا يقع في الحكم والحاكم معذور بأن لا ينصب له دليل على صدق 
الصادق فى نفس الأمر وأما الاحكام العامة الكلية فهل يجوز أن لا ينصب الله عليها دليلا 
بل يكون الذي جعله راجحا من الادلة ليس مدلوله ثابتا في نفس الأمر ولم يقم دليل على 


٠١//ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





أنه مرجوح هذا موضع تنازع الناس فيه فيدخل في هذا الواحد العدل الذي أوجب الله على 
المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطبئا ولا ينصب الله دليلا 
يوجب العدول عن العمل به فهذا ومن قال أنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك بل متى 
ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر وعلى هذا تنازعوا ف كفر 


١‏ فيا "وهومما يختلف". 
ون الكية "وو "من سوه لقو" 02 

2.١8‏ "إشيخنا] فصل: 
قال القاضي فأما الاسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد فمنها أن أن تلحقه غفلة 
في وقت فإن خبره لا يرد لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت بل إن روى خبرا 
في حال غفلته لم يثبت خبره. 


قال عبد الله قلت: لابى إن بشر بن عمر١‏ زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة فقال 


بئقة قال أبي مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما أعلم به بأسا من مع منه 


قليما وقد روى عنه أكابر أهل المدينة. 

ومنها أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما جمعه 
كله. 

ومنها أن يفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل 
أحد حديث له حادث؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عنها. 

ومنها أن لا تعرف له مجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يجالسه فلا يرف ذلك 
منه وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة. 

[ومنها؟ أن يروى حديثا قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافهة] . 

ومنها أن يروى حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابه. 


١ المسودة في أصول الفقه محد الدين بن تيمية ص/5:‎ )١( 





ومنها أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روى حديثا لا 
أصل له وقال نقلته على بصيرة منى بذلك فهو مردود الحديث 


#تعانيق عدي المرقرع متناف من ازعو لامع فق ان ب 0100 

614.. "[إشيخنا] فصل: في الجندي 
قال في رواية المروذى وقد سأله يكتب عن الرجل إذا كان جنديا فقال أما نحن فلا نكتب 
عنهم وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه قال 
القاضي وهذا محمول على طريق الورع لأن الجندي لا يتجنب١‏ الحرمات في الغالب. 
قال شيخنا قلت: خص نفسه بالامتناع لأنه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره لبس السواد 


لما فيه من التشبه بحم ويدل عليه قوله خذ العطاء ماكان عطاء فاذا كان عوضا عن دين 


أحدكم فلا يأخذه والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية لا على 


(0 - ني ب "الأن الجندي لا يتخذ المحرمات"‎ ١ 


5. "هذا يختلف بالمعدل والجارح فإن كان اماما في ذلك من أهل ناعته قبل [منه] ١‏ 
اطلاقه وإلا فلا وكذلك قال المقدسي في الجرح. ز 
قال القاضي ولا يقبل الجرح إلا مفسرا وليس في قول أصحاب الحديث [فلان ضعيف] 
وفلان ليس بشىء مما يوجب إجرحه و] رد خبره قال وهذا ظاهر كلام أحمد ف رواية 
المروذى لأنه قال له إن يحبى بن معين سألته عن الصائم [يحتجم] فقال لا شىء عليه ليس 


٠ المسودة في أصول الفقه. محد الدين بن تيمية ص//17‎ )١( 
(؟) المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/59‎ 





يثبت فيها خبر فقال أبو عبد الله هذا كلام مجازفة قال فلم يقبل مجرد الجرح من يحبى. 

قال شيخنا قلت: لأن أحمد قد علم ثبوت عدة أخبار فيها فكيف يقبل نفى ما أثبته ولهذا 
لما أطلق يحبى الكلام نسبه إلى المجازفة قال |وكذلك نقل مهنا عنه قلت: لاحمد حديث 
خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجه فقال أحمد الحديث معروف سمعته من غير واحد قلت: 
ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال [ فلم يقبل مجرد انكارهم. 

قال شيخنا قلت: لأنه قد علم خلاف ذلك والطعن في حديث قد علم ثبوته لا يقبل] .١‏ 
قال ونقل عنه المروذى ما يدل على أنه يقبل فقال قرىء على أبي عبد الله حديث عائشة 
كانت تلبى: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك" فقال أبو 
عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس خالفوه وقوله تركته معناه ترك روايته 
لأجل ترك الناس له وإن لم تظهر العلة. 

قال شيخنا قلت: قد ذكر الخلال7 تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله 


١‏ هذا الحرف ليس في اد. 
؟ في مكان ما بين المعقوفين في احملة ناقصة وهي "وقد علم بكونه لا يقبل". 
+ في ب "قد ذكر في الخلاف" 2 
0.0.5 'فيعلم ضعفه لأنه لم يرو إلا من طريقه فلا يقبل. 
قال شيخنا قلت: قوله كانى أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد يفيد شيئين 


أحدههما أنه جزء حجة لا حجة فإذا انضم إليه الحديث١‏ الآخر صار حجة وإن لم يكن 


واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي؟ الثاني أنه لا يحتج مثل هذا منفردا وهذا 
يقتضى أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد فاما أن يرد به نفى الاحتجاج مطلقا أو إذا لم يوجد 
أثبت منه قال عبد الله بن أحمد قلت: لابي ما تقول في حديث ربعى ابن حراش قال الذي 
يرويه عبد العزيز بن أبي راود قلت: نعم قال لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن 
ربعى عن رجل لم يسموه قال قلت: فقد ذكرته في المسند قال قصدت في المسند المشهور 


٠17 المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/.‎ )١( 





وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندى لم أرو من هذا المسند إلا 
الشىء بعد الشىء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من 
الحديث إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه [ذكره القاضي في مسألة الوضنوم بالنبيد] :. 
قال شيخنا قلت: مراده بالحديث الذي رواه ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم قال قدم أعرابيان فهذا أو حديث لا تقدموا الشهر أو غيرهما. 

قال شيخنا قلت: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بى عليه أبو داود كتاب السئن لمن 
تأمله ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبي راود" ومثل الذي فيه 
رجل لم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه. 

وقال أحمد في رواية أبي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني 


١‏ 58 1 اللو الآخر". 
0 58 58 ال 3 ان 08 يقويان". 


00 في د "عبد العزيز بن أبي داود"‎ ٠ 


0-7 "يحفظ شيئا وى الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضي فقد اعتبر ما في 
الكتاب وإن كان حفظ ١‏ غيره وكذلك قال في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له 
السماع من الرجل؟ فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الخط وكذلك نقله الحسن 
بن محمد بن الحارث قال سكل أبو عبد الله عن الشهادة على الخنط” إذا عرف خطه قال لا 
يشهد قلت: إلا ما يحفظ قال نعم إلا أيكون منسوخا عنده موضوعا في حرزه فكأنه إذا 
كان مكتوبا عنده في حرز شهد وإن لم يحفظ إذا كان في حرزه قم قال وكتاب العلم أيسر 
يعنى يشهد عليه قلت: له إذا أعار كتاب العلم قال لا بد أن يفعل؛ ذلك إذا أعاره من يثق 
به قلت: فاذا كان ليس يثق به فقال كل ذلك أرجوا إلا بحدث في إلا أنه يرجوا أن يحدث 
فيه قال الزيادة فالحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رأىه ذلك أوسع مع الشهادة". 
ونقل الحسن بن على بن الحسن الاسكاق قال سألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة فقال إذا 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص ره 





م ترد/ا عيب الرجل قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطىء قال لوترك الناس هذا 
م يعرف الصحيح هن غيره, 

إسحاق بن إبراهيم قلت: له الضعفاء قال قد يحتاج الرجل يبحدث عن الضعفاء مثل عمرو 
بن مرزوق وعمرو بن حكام/ [ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد وإسحاق بن أبي اسرائيل 
قال أبوعبد الله لا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم مثل محمد بن معاوية] 4 قال ان يحبى بن 
يحى كان نافرا منه. 


١‏ في ب "وإن كان حفظه غيره". 

١‏ في ب "مع الرجل". 

* في ب "الشهادة عن الخطأ ... خطأه". 
تقرأ في ١‏ "يدين أن يفعل ذلك". 


5 58 | 'يرى". 


نا "أومنع من الشهادة" تصحيف. 


في ب 'إذا عرف عيب الرجل 
قاب "بن جاكم" وانظر ض "1/4". 
بها بين عقون الالعقوقين ساق 1 10 

00.4 "عارفا بالمعنى كالحسن ونحوه مثل أن يقول [بدل قوله] :١‏ "صبوا على بوله ذنوبا" 
من ماء أريقوا على بوله دلوا من ماء وقد نص أحمد على هذا في رواية حرب والميمونى 
والفضل بن زياد وأبى الحارث ومهنا كل روى عنه تحويز الرواية على المعنى [وقال مازال 
الحفاظ يحدثون على المعنى] ؟ واستدل القاضي بأن المقصود حكمها” دون لفظها فاذا أتى 
بمعناها جاز لأنه أتى بالمقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الإقرار لما كان القصد المعنى 
جاز الإخلال باللفظ فلو مع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره إلى الحاكم بالعربية 
وكذلك المترجم بغير المعنى قال وأيضا لما جاز نقل الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم 


٠/١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 





بلفظ آخر كذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى أتحم اتفقوا على منع 
الرواية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه. 

فرع ذكر القاضي في لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر المغازلى أنه يجوز نقله عن أحمد 
وأجاب عن علايث البراء ين عازب في ذكر اللخامة.: 

[ شيخنا] فصل: 

اذا سمع من الراوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أو قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] ه أو "عن رسول الله" أو سمعت رسول الله جاز أيبدل مكان الرسول النبي [نص 
عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي رسول الله] > وقال صالح قلت: لأبى [عبد 
الله] 7 يكون في الحديث قال 


١‏ ساقط من ب. 


."١١" ص‎ "78١" هذه الزيادة هنا عن ب وحدها وقد تقدمت في ص‎ ١ 


ب سه يك 


4 في ب "ذكر الكلام". 
ه ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
5 ساقط من .١‏ 
ابت وب لوي (10) 

8-. '[اقال أبو اليمان أجازن أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث عن شعيب فقلت 
بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل في كل أخبرنا] ١‏ والمنصوص عن أحمد 
إنما هو في مناولة ما عرفه ا بحدث وف كتابه لا نفس الحديث قال المروذى قال أبوعبد الله إذا 
أعطيتك كتابي وقلت لك أروه عنى وهو من حديثى فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا 
المسند ولأبي طالب مناولة وقال عبد الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين؟ الكتابين فقال 


ضعهما فعارض بمما حرفا حرفا فلما جاء" دفعهما إليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/57/ 





إليه أبو مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بما وقال أبو بكر الصيرق فيما إذا ناوله كتابا وقال 
حدثنى بجميع ما في هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا يقول حدثنا [ولا 
أخبرنا ولا سمعت فإن قال أخبرنا] ١‏ إجازة جاز ذكره أبو الطيب. 

[شيخنا] فصل 

إذا روى بالاجازة جاز أن يقول أجاز لى أو حدثتى أو أخبرني اجازة ولا يجوز أن يقول 
حدثني أو أخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل. 

فصل 

ويقول في الاجازة حدثني أو أخبرني اجازة فإن لم يقل اجازة لم يجز وجوزه قدم قال شيخنا 


قلت: كان يفعله أبو نعيم الأصفهاني. 


؟ في د "أجز هذين الكتابين" ولا يتسق مع الجواب. 


؟ ف ١‏ "فلما جاذ" 6 


. "مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو 
شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه 
له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن 
بعض شيوخه أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب 
بالمصحوب سواء روى عنه الحديث أو لم يرو عنه [أخذ عنه] العلم أو لم يأخذ فاعتبر تطاول 
الصحبة في العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر١‏ إنما يسمى بذلك من 
طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا 
اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه واختص به لا على من كان 
في عهده وإن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها. 
فصل: 


٠///ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





[والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول بتعديل 
لله تعالى لحم] 7. 


سمو سد 1585 


ا و ا 


١0ه.‏ "مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير ١‏ ذكره إسماعيل. 


00 00 

ون 'لصل١:‏ 
ومن قال التنبيه قياس أبو الحسن الخرزي؟ والحلواني وأبو الخطاب وأبو محمد البغدادي وزعم 
أنه ليس فيه شيء قطعي في جدله وكذلك أبن أبي موسى في الارشاد قال القياس قياسان 
جلى وخفى فالجلى هو مالا تجاذب فيه قال الله: #إفلا تقل لهما أف ولا تنهرهماه 7 وقال: 
#وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره©» 4 ونمى عن الثوب 
المصبوغ بالورس للمحرم فكان المسك أشد تميا والخفي ما تحاذبه الأصول كالجناية على العبد 
إلكنها منازعة لفظية لأنمما قالا وسائر أصحابنا ينسخ وينسخ به وقال معظم الأصوليين 
إنما ييطل الأولوية] . 
فصل: 
وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول ومثله ابن عقيل بقوله تعالى: #إوومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك © ه فنبه بأداء القنطار على أداء ما دونه> 
ومثله هو بالبصاق في المسجد ولى القبلة على البول وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد 
واستدل به من أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر 
فانه يفيد الجمع للسفر والخوف والمطر. 


557 المسودة في أصول الفقه. محد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 
8١ ١/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١‏ في د قدم على هذا الفصل مسألة حكاية تصنيف القاضي في دليل الخطاب ص "057؟". 
؟ في ١‏ "الجزري" تصحيف. 

* من الآية "7" من سورة الاسراء. 

: من الآية "/ا م" من سورة الزلزلة. 


فو كذ المي من سود آل غيرات. 


5 في ١‏ "بأداء قنطار على ما دونه".." 00( 


. 'فصل: 
مسألة ١‏ دليل الخطاب 
أفردها القاضي أبو يعلى في جزء مفرد صنفه فيها وهى في المجلدة الضخمة التي عندنا بخطه 
وبسط القول فيها وذكر [فيها] مسائل كثيرة وتفاريع وغير ذلك فلتنقل إن شاء الله تلك 
المسائل وقد اختار فيها اختيارات مليحة وحكى فيها عن أبي عمرو؟ وأبي عبيد أشياء تدل 
على منهوم لحني ولتي التاصرء 


."” 154/7" في د قدمت هذه المسألة على الفصل الذي نبهنا عنده في ص‎ ١ 
0 0 
"مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به١ وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا‎ 0.46 

نص عليه صريحا في مواضع عدة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال قوم لا يجوز ذلك 
منهم داود الأصفهان والنهراوني والمعرى والقاشاني والامامية والزيدية من الشيعة ثم اختلفوا 
فمنهم من قال لم يقم دليل من الشرع بجواز ذلك ومنهم من قال بل قام دليل المنع منه وقد 
قال أحمد في رواية الميمونٍ يحتنب المتكم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وهذا 
محمول: "وقد حمله القاضي وابن عقيل" على القياس في معارضة السنة وقد صرح بذلك في 
رواية أبي الحارث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وف الحديث ما يغنيك عنه وقال ف رواية 
الميموني سألت الشافعي عن القياس فال عند الضرورة وأعجبه ذلك وذهب قوم من المعتزلة 


7 المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص//4‎ )١( 
٠؟5ه7/ص المسودة في أصول الفقه, مجحد الدين بن تيمية‎ )١( 





البغداديين إلى جواز التعبد به شرعا لا عقلا هكذا في كتب أصحابنا وكان صوابه أنه لا 
يمتنع شرعا والذي حكاه ابن عقيل عن منكري القياس من المعتزلة البغداديين مثل النظام 
والجعفرين ” 


)١7 في ب "والجعفرين صوبه ابن مبشر والإسكافي" ولا نرى لهذه الزيادة محلا هنا.."‎ ١ 
'اخمسة والحادث لا يجمع الخمسة بل بعضها فيلحق بأكثرهما شبها وبسط القول في‎ 0. 
ذلك وفى مثل ذلك نص الشافعي وقال أبو إسحاق المروذي في قياس الشبه ليس بحجة‎ 
كالحنفية واختاره ابن الباقلاتي وأفرد الجويني فصلا ببيان صورته ثم فصلا في كونه حجة‎ 
وحكى المقدسي للشافعى قولين ولنا الروايتين وزعم أن اختيار القاضي أنه لا يصح.‎ 
[شيخنا] فصل:‎ 
قال القاضي المتردد بين الأصلين يجب الحاقه بأحد الأصلين وهو أشبههما به وأقرهما إليه‎ 
فيه العدالة ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا‎ ١ والحاق الوارث بالاقرار أشبه لأنه لا يشترط‎ 
مجلس الحكم قاله جوابا للحنفية لما قالوا انه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الاب‎ 
ويشبه الاقرار من حيث ثبتت المشاركة فيما في يده فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا فيه‎ 
العدد كالشهادة ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار.‎ 
قلت هذه طريقة الشبهين يعتبرها الحنفية وينكرها كثر من الشافعية وأصحابنا كما ذكرت‎ 
عن القاضي وكذلك ابن ابنه ثم إن القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكى عن الحنفية‎ 
ف تعليل احدى الروايتين في أنه إذا أقر ابنان بنسب أو دين لم يعتبر لفظ الشهادة ولا‎ 
العدالة.‎ 
[شيخنا] فصل:‎ 
قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضي حجة فلا كلام لكن يرد عليه التسوية بين‎ 
الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقها؟ في بعض‎ 


٠؟17/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١ 2 ١‏ "يشترط فيه العدالة" وليس بشي ء. 


(1) 5 "باقتراتمما"‎ ١ قْ‎ ١ 


5آ. "إشيخنا] فصل: 

ذكر القاضي ف كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال 
إذا ثبت معنى الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب أوسنة أو إجماع رد غيره إليه إذا كان معناه 
فيه وهذا لا اشكال فيه فأما إن كان معنى الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا [ ف 
الزائدة] بكيل أو مطعوم فهل يجب رد غيره إليه أم لا فقال شيخنا أبو عبد الله لا يحب رد 
غيره إليه فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا 
وقد سأله هل نقيس بالرأى فقال لا هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال معنى 
قوله لا يقيس بالرأى يعنى ما ثبت أصله بالرأى لا نقيس عليه. 

قلت فكأن القاضي يقول إن اثبات علة الحكم في الأصل هو مثل اثبات نفس الحكم في 
الأصل بالرأى وهذا قريب وأحمد أراد أنه لا بد في القياس من أصل يرد الحكم عليه يرد 
بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأى من الاستحسان الذي أنكره عليهم وهو وضع المسائل 
بالرأى والمناسبة المجردة ثم التفريع عليها ومثل هذا قوله إِنما القياس أن يقيس على أصل أما 
أن تحىء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول قياس فعلى أى شىء قست وتحد كثيرا من الكوفيين 
فرعوا١‏ على أصول موضوعة بعلل ومناسبات تشبه الاستحسان العقلي؟ والمصالح المرسلة 
وقد يؤخذ من كلامه هذا انكار الاستحسان الحنفي” والاستصلاح المالكي وكلامه هذا 
موافق لكلام الشافعي ويؤخذ من كلامه هذا أنه لا يقاس على أصل ثبت بالقياس كلما 
اختاره طائفة من الأصحاب وقوله لا يقاس بالرأى قد يؤخذ منه نفى الرأى في حكم الأصل 
ونفى الرأى في علة الحكم فإن استنباط العلة قياس بالرأى وقوله 


. في ب "وتحد كثيرا للكوفيين فروعا فرعوها على أصل 0 إل‎ ١ 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/ه/ا؟, 





؟ في ١‏ "العقل". 
” ف ب "الاستحسان الخفي" ١‏ 00 

20040 "كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل 
الأول دليلا عليها لأن العلة المؤثرة في الحكم لا بد أن تكون معه حيث ماكان فهذا أولى 
ما يعرف به. 
قال القلعي [رآنواالظلييم] :ناما ذا اجازعه المخصم بق :وصف علدا وامتتم مزع تيم 
ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه كما لو قال الحج لا 
يسقط بالموت لأنه فعل تدخله النيابة [وقد استقر عليه حال الحياة فلا يسقط بالموت 


كالدين فقيل له لا يثبت لأنه تدخله النيابة] ١‏ لأنه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به 


أنه يأمره بفعله ويقصد المأمور فعله للآمر. 

قلت فقد فرقوا بين نقض العلة" الذي هو معارضة وبين المنع والذي ذكره أبو محمد في 
جدله أن له أن يفسر كلامه في جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما؛ يخالفه وإن كان النقض 
لمقدمة قياس الاستدلال الكليه. 

[شيخنا] فصل: 

تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قيس على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف في 
الحكم الذي في الأصل بنص كتاب أو سنة/ أو إجماع أو غير ذلك أما الأول فلا خلاف 
فيه عند القياسيين وإنما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من اللفظ أو موقوف على دليل 
القيامن؟ 


.١ ليس في‎ ١ 

؟ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوالكلام يقتضيه لا محالة. 
* ف ١‏ "بعض العلة" تحريف. 

3 ف ١‏ "وإنما يخالفه" 


4٠ المسودة في أصول الفقه؛ مجد الدين بن تيمية ص/؟‎ )١( 





ه بحامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله. 
5 ف ب "إذا فقش" تحريف. 


1 ف 2 "أو بنية" تحريفق..." )00( 


.١5/‏ "مسألة: الطرد وحده١‏ ليس بدليل على صحة العلة في قول أصحابنا وظاهر كلام 
امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين 
خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرق وقال الكرخي الحنفى 
يجوز التمسك به جد لا ولا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا. 


1ق "الطردييي" ب 00 
0.89 "التاسعة ينبغي أن يكون كاتب الرقعة من يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع 
اناق لعل واللفكة وصياقيينا عدا تعر للتصحيف 
قال الصيمري يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا 
يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده 
وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم قلت فإن أحب أن تسكن نفسه 
بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة 
وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا 
به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه 
والعواني 3001 
؟. "لْمْعَبَنِ وَلْتَذَكْد من هذا الْمَْقِ مَسْألَئنٍ. 
الْمَسألهُ الْأولّ) وله تَعالَ «ولْيْشْهَدْ عَذَائكَمَا طَائِفَة مره 0 7 1 
أن الْمَمُورَ هَا هُنَا غَيُْ مُعيّن وَهُوَ خلافُ ما تَمَدَّمَ وَالجوَابُ عَنْهُ أن الْأَمْرَ م 0 
بالْحُضور عِنْدَ حَد الزْنَاةِ حَىٌ يَفْعَكَ ذَلِكَ طَائفَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ فيَمْقُطَ الْأَمْدْ عَلَى الْبَاقِينَ 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص//01 6 


(؟) المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/71؟ 


() آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, النووي ص ,5 





هذا لخد مشر الفط 7 يق القاعدة الِاجْتَمَاعَيَة يه الي تَقَدَّمَتْ. 
00 التَاتِيَةُ) قَوْله تَعَالُ مَوٍاجْتَِبُوا كيرا من مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضٍَ خض القن ا ا ١‏ 
إل ظَنّ غَيٍْ مُعيّنٍ بالتّخرع الطاب بِعَيْرٍ الْمعينٍ يجُورُ من 
هُنَا سُوَالَيْنِ مِنْ جِهَةٍ أخرى. 
السْوَالُ الْأَوَلُ: مَا ضَابط هَذَا الظَّدّ؟ َإِنَّ صّاحجِب 0 إِذَّا حَيُمَ شَيْنًا و1 يُعيْنْةُ مِنْ جِنْسٍ 
لَهُ حَالّئَانِ َال يدل بعد َلك على كنس ونال يحرم ا لضع يرك تعن نه لروه 
هَا هُنَا مِنْ هَذَيْنٍ شمن 
السْوَالُ النَّان: الظَّنٌ يَهْجْمْ عَلَى النَّفْسِ عِنْدَ ححضور أَسْبَابِهِ وَالِصَرُورِييُ لا يُنْهَى عَنْهُ فَكيْفُ 
صَحّ النَهْمْ عَنْهُ ها هُنَا؟ 
وَالْجوَابُ عَنْ الْأَوَلِ: أَنْ تَقُولَ لَنَا هَا هُنَا طَرِيقَانِ: أَحَدُهمًا: أنْ تقو[ الول المدن احبيخ خن 2 
يد الدَلِي عَلَى إِبَاحَةٍ الْبَعْضٍ مخز 3 لفقو كما ا متوداظ تقال لاني السام 
وَاخْتَلَطَتْ يلعتبيات كن ا يفت كلو وَكَذَلِكَ 0 إِذَا اخْتَلَطْن َإِدَا 0 
الدَّلِيل بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةٍ الظّنّ عِندَ أَسْبَابه الشّرعيّة لابشتاة و1 نتَبْةُ وكَانَ دَلِكَ تخْضِيصًا 
دا الْعْمُوم وَدَلِكَ كالظّع الْمَأَذُونٍ فيه عِنْدَ ماع الَْيَاتِ وَلْمُقَوَمِينَ وَالْمفِْينَ َالو 
لْدُحَادِيثِ وَلْأَقْيسَةٍ الشَّْعِيّة وَظَاهِرِ الغثويات د كذن الموام كليا خم الطترة 
الْمَأُونُ في الْعَمَلٍ با بها فَأَعحُ شَيْءٍ من الظَُونِ دَلَّ الدَّلِيل عَلَيِْ اعمَبئاةُ وَمَا لا ديل عَلَيْه 
كا كت حي الآية. 
الطَرِيقُ الات في الْجوَابٍ عَنْ هذا السُوَال: ٠‏ 0 كوم ني تنيع بع الطلود 
َل تَقُولُ هدًا الْبَعْضُ الْمْسَارٌ إِليْهِ الحم مِنْ الظَّنّ بعبيه يِه في الْدَوِلّةِ الشَّعيّة مهم دَلَّ الدّلِيل 
عَلَى خَخْريم ظْنّ حَرمنَاهُ كالظّّ النَّاشِي عَنْ عَنْ قَوْلٍ الْقَابِق ق والشتنا 


قل 


أن 


في لدم اه 


ءِ في 
6 
أ 


وولتَذَكُرْ من هذا الْمَرِقِ مَسْألتَين) قُلت: ا وه 
2 وا كاله مق أنه لاني عدم كتين المأقور الذي هو المكلث 1 
وي و من 0 مور الذي 


3 


كُمَا سَبَقَ فَلَمْ يَظْهَرْ الْمَرَقُ بَبْنَ الخِطَابَيْنِ من الْوَجْهِ الذي 
َال (الْمَسْأَلَهُ الأولّ) إل آخرها قُلت: ما قَالَهُ في هَذِهٍ الم يس يصّحيح لِمَا سَبْقَ 





قال (الْمَسْأَلَهُ النَاتِيَةُ قَؤْله تَعَالَ مَلاجْتَنِبُوا مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ م4 |[ الحجرات: 
]١‏ أل عل قر نعل بشع لبد بر الع كزين دش 8 غك م 
قلت هَكذًا وَقَعَ هَذَا اللَّفْطْ وا ع دد 0000 أذ ده تغيد. 
َال (َيَْ أن ها هُنَا سُوَلمْنِ مِنْ جهَةٍ أخرى الْأَوَلُ مَا ضَابِطُ هَدَا الظَّنَ إل وا 
ورِلأنهُ يَهْجْمُ عَلَى النَّفْسِ عِنْدَ شر أ لشو لاني نت 
الي هنا هُنَا > حْمُولٌ عَلَى آثَارٍ الظّنّ وَسَبَب د الّذِي هو النّحَدّتُ عن الْإنْسَا 

اي 
ال 0 
الْمُسَيْييّةُ وَدَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الطاب في التَكْلِيفٍ لا يَتَعَلَّقُ إلا : : 
بِالضّرُورِيّ الام الوفُوع أو اللّازم الامتتاع» َإِدَا عل بر عر 
لِتَمَرته كَقَوْلِه عل بر امم عازن ونون الَو [النور: ١‏ ا 
0 حُصُولٍ أَسْبَابما فَالنَهئْ عَنْهَا تين عَنْ ريا الي هئ كذ 
ففق الكية لا تلقمن وخ كار اللشير بالشيي عن الفستب. 


سس قله 


كْمَا قَالَ ابْنُ عبَّاسٍ - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - وما لِسَبَبِهِ كَمَوِْهِ تَعَالَ «إوَسَارِعُوا إِلَ 
مَغْفرَةَ مِنْ رَبَكُمْ4 [ال هيوان 1 ] المطنة قطتاقة إلى الث فال لشت مقدورة العكده 
َالَْمْرُ بِالْمْسَارَحَةٍ إِلَيهَا أَمْرٌ بالْمُسَارَعَةِ لِسَبَِهَاء وَالْمَعْىَ ما سَارِعُوا إل سَبَبٍ مَغْفِرَةِ مِنْ باب 


1 


هدو 


نهُ عَبرَ يا عَنْ سَبِبِهَا حجَارَا عِلاقَثُةُ الْمُسَيْيَةُ وَهُوَ كَثِيدٌ في الْكِتَابٍ وَالسْنَة 

وَلِسَانِ الْعَرَبِ هَدًا مَذْهَبْ الْأَصْلٍ وَالحَقُ خِلاثُة وَنَّ خطاب غَيْرٍ لْمُعَينِ مق تكليفه وَإلرَامِ 
0 الشَرِيعَةٍ كمَا وَقَعَ بِعَيْرِ الْمُعَيّنِ بلا فَرْقِ. قَالَ ابي الشَّاطّ: إِذْ لا مَانِعَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ 
ب بغق الْمَصْدٍ لِلْإِفْهَام 4 يَقَعْ في الشّريعةٍ ة إلا لِلْجَمِيع لا مِنْ جهّة الْعقْلٍ بأَنْ يَقُولَ 
السَيّدٌ لْجَمَاعَةِ عَةٍ عَبِيدِه لِيَفْعَلْ أَحَدَكُمْ من غَيْرٍ تين الْمَاعِلٍ مِنْ قِبِلي ولا يَفْعلَهُ أَحَدٌ غَيْهُ قَمَنْ 
فَعلَهُ أنّبته وَمَنْ شَارَكَهُ فيه عَائَبته وَإِنْ 1 يَفْعَنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ ذَلِكَ الْفِعْلَ عَافَبْدُكُمْ أَجمَعِينَ 
َالْخِطَاب في هَذًَا الْمِتَالٍ مُتَوَجَةُ إِلّ الجميع بأنْ يتَمِعُوا عَلَى تَغْيين أَحَدِمِمْ لِدَلِكَ الفِعْلٍ و 
خا له ذحة وفك و فزن لكا الطاب لخبي نكيف لاجد عر 


الافتهار نا 


مُعبّنِ مِنْهُمْ أو لجْمَاعَةٍ غَيْرٍ معي 1 مُعيّئةٍ مِنْهُمْ ولا مِنْ جهَةٍ الشّرْع كَمَا في فَؤْله تَعَالَ مإوَلنَحْنْ 


١1١ 





5 


يي 
أمة 


د يَدْعُونَ إِلَ اليْرِ وَيَأَمرُونَ بالْمَعْرُوب وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ» [آل عمران: ]٠١‏ 
وَكُمَا قي قَوْله تَعَالَ فللا تَفَرَ مِنْ كُل فِْقَةِ منْهُمْ طَائفَةٌ لِيتَقَقَهُوا في الدِينٍ وَلِيُنْذُِوا قَْمَهُمْ 
إِذَا يَجَعُوا إِلَيِمْ»» [التوبة: ؟١١]‏ وَكُمَا في فَوْله تَعَالَ موَإِدَا كنت فِيهئ فَأَقَمْت َم الصّلاةك 
| القينا :2 1 ]إن آخرهًا مَك هَذِه." 00 

0.١‏ الِلتَّورِيثِ بِالْمَرْضٍ في أنكحة الْمَجُوسِ 

ما يَفْتَضِي الْإِيْتَ كالابْن إِذَا كان أَحَا لِأُمَ كُمَا إِذا َرَوَجَ أمَهُ كو 


هو- 
200 


0 وَتَمِفعظٌ الْأَحْوَهُ أكًا إِنْ كانا سيب الْمَوضن وَالتَعْضِيت إنّه يرث 
خَدُ اليَصْف بِالبَو جيه الضف الآخر يكؤيه ان م هذه مق وَمَسَائِلُ 
قَاعِدَةٍ تَدَاخُلٍ الْأَسْبَابٍ وَتَسَاقْطِهَا عَلَى اختلافٍ التَدَاحُلٍ وَالتَّسَافْط. 
(لْمَرْقْ النَامِنُ وَالْحَمْمُونَ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الْمَقَاصِدٍ وََاعِدَةٍ الوَسَائلٍ) ورا عَبّرَ عَنْ الْوَسَائِلٍ 
الذَرَائِع وَهُوَ امْطِلَاحٌ أصّحَاينًا وَهَذَا اللّمْظُ المشية قُْ مَذُهَِنا وَلِذَلِكَ يَفُولُونَ 1 لذرَائِع 
َمعْتَامُ حسم مَادةٍ وَسَائِلٍ الْقَسَادٍ دَفْمًا ها مق كات الْفِعل الكا عَنْ الْمَفْسَدَةٍ وسيل 
الت مي قارو ري ماري ريرق لوي يراتور 
مَذهَبٍ مَالِكِ كما يعَوَمُْ كنيد من الْمَالِكِيّة بَان الذَّراء ا أَقْسَام قِسْمٌ معت الأكة على 
سَدّهِ وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ كَحَفْرٍ الْآبار ف مدق السعليية فا َإنّهُ وَسِيلَةٌ ِل إملاكهم وَكَذَّلِكَ إِلْقَاءُ 
0 ا لي 
0 مه عَلَى عَدَّمِ مَنْعِهِ اا ل ل اه 
حَشيَة حَشْية الْجَمْرِ َإِنَهُ ‏ يَقْلْ به أَخَدٌ َكالْمَنْع مِنْ الْمُجَاوَرَة ة في التثوت: ٠‏ حَشْيّة الزّّ. 
قشع حقلت ف الفلا كل سه أ ل ا 


وو- 
ع 


شور م اشْتَاهَا يِخْمْسَةٍ قَبْلَ الشّهْرِ هَمَالِكُ ب يول إِنَهُ أَخْرَجَ مِنْ يَدِوِ حَمْسَةَ الآنَ وَأحَدَ 
عَشْرَةٌ آخرٌ الشّهْرٍ هَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلّفٍ خْمْسَةٍ بعشرة إلى أَجَلٍ تَوَسّلَا يِظْهَارٍ صُورَة الَْيْع 
لِدَلِكَ وَالشَافِعٌِ يَقُولُ يُنْظَرْ إلى صُورة الْمَيِع وَيحْمَلٌ لمر عَلَى ظاهِرهِ فَيَجُورُ دَلِكَ وَهَذِهِ 
الْببُوعٌ بُقَالُ إِعَا تصاء إِلَ أَلْفٍ مَسْأَلَةِ الختصص يا مَالِكُ وَحَالَمَهُ فِهَا السَافِعِيُ وَكُذَلِكَ أُخْدُلف 


١/7 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





في النَظر إِلَّ البّسَاءِ هَل يُحتة؛ لِأَنَّهُ يَُدِي إل الرّى أؤ لا يتم وَالحَكم بالْعِلْم هل يحَتغ؛ لِأنَّهُ 
وسيل للقضاءٍ لاط من الفا 0 0 ا 


- 


0 مَانَةٍ 0 وَكَذَلِكَ تَضْمِينُ 


كفقَالَ (الْمَدْقُ النَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ بَيْنَ فَاعِدَةٍ الْمَقَاصِدٍ وَفَاعِدَةٍ الْوَسَائل) قُلْت: حمِيعُ مَا 
أ َك الْوَسَائِلٍ خ كم ا قَضْت إِلَيّهِ مِنْ وجُوب 


قَالَهُ ني هَذًا الْمَوْقٍ صَحِيحٌ غَيْرَ مَا قَالَهُ مِنْ 
00 اراس لين قي وَاجِبٌ وَالصَّحِيحُ أذ 


- 
١ - 
- 


أو غَيْرهِ مَإنَّ دَلِكَ مَبْهك عَلَى قا عدة 
ذَلِكَ غَيْدُ لازم فِيمَا ل يُصَبْحْ الشَّرْعٌ بو به وَنَهُ نَعَا تَعَالَ أَعَلَمُ. 


- 
3 
ن 


تب 


وَمَا قَالَ في الْمَْقِ اتَّاِع وَالحَمْسِينَ وَالْمَْقٍ اليْبّينَ وَالْحَادِي وَاليْبِينَ صّحِيحٌ وَآللَهُ تَعَالى 
ون ا اه. 

قَالَ وَبكلام الأي هذا تَعْلَم أَنَّهُ يَتَعبَنُ ع 

وَأَجْرا حر دم التمته ل الإخام بالحج تقوم تَعَقَبِ ل 

أحد ين أَهلي المذهب بأد تخر المذي قبل الإخرام بالحع مخرعة وتأوية له با 

دم العم لع ب م 


نم حَجّ مِنْ عَامِهِ كَمَا الو عر لاع اتزلك له بتَوْضِيح لِلْمرَادِ. 
َقَالَ التَهُودة وَكَنُونٍ وَاللَفْظْ لَهُ ب يَتَعَيّنُ فيه مَا قَالَهُ الشَرّاح ولا دَلِيلَ لِلبْنَايَ في كلام َي إن 


عاو 


َوْلَهُ عَنْ الْمَازِرِيَ وَالجُمْهُورٍ إل يَختَمِل أَنَّ الْمرَادَ به جْمُهُورُ الْمُجْتَهِدِينَ كُمَا هُوَ السّأنُ في 


هَذِهٍ الْعِمَارَةِ حَي؛ نتيا عن للا را ل ث تَشْمَاْ الْإِمَامَ مَالكا لَكِنْ لا تَصْر 

فِيهًا نلك انح 1ل لطرد سد لاطي ا لي ا 
َالْقَاضِي عَبْدٍ الْوَمَّابٍ وَسَنَدٍ وَابْنِ الْمَرَسِ وَالجُتَيْدِ وَعَبْرهِمْ نَسَبُوا لَهُ عكس ذَلِكَ نضا 
وكا ا قله ويد لرَوايَةَ بالجوَاز هي الْمَشْهُورَة أو التاجحةٌ أو مُسَاوِ 
للأغرى عَلَى أن كَوْلهُ وَنِ الحَدِيثِ ع ين يز رحني شع ب وذ كا أن ني الآ 
وي موسر تع إِخ كذًا في 


5 





و 5 


عَتِيمَة مَظْنُونٍ يا الصَّحَةُ و ه أنه نَهُ أي عِيّاضًا ذَكْرَ الْمَسْألَةَ في مَوْضِع آخَرَ فَلَمْ يَذكُرْ فِيهَا 
له وا ذَكُرَ جَوَارٌ كرو بَعْدَ الإِخرام ام بالحج لا قله عَنْ السّافِِيَ 
فَكبِف يَذَكُرْ ني ذَلِكَ الرَوَايتبنٍ عَنْ مَالِكِ. 
ويَُيَدُ أَئْضًا أَنَّ اللَحْمِيَ إِما ذكرَ الخلاف بي النَمْلِيدٍ لا ني النّخرِ فُتعّنَ أَنَّ لَفْظَة كْرٍ في 
قل الْْنِ عَنْ عِيَاضٍ تَصْحِيفتٌ وما ِي تَفْلِيدٌ وَيَسْهدُ لِدَلِكَ كلام حْنَاظٍ اذهب أنظرة 
في البَعُونَ وَالَطّابٍ اه. 
وَخُلَاصّةٌ مَا يُقِيدُهُ كَلَامْهُمَا أن كَلَامَ الْمَازِرِيَ وَإِنْ أقَادَ أن الْقَوْلَ لَهُ يجَوَازِ تر كع 
لخب نوق ال ب قي لعب اك ل فور أفل لذب 
ع كين خو المشوو دنه ف فول + ور الْمجتهدين كما هو الحَأنُ في هَذِو امار 
حَيْتْ أَطْلَقَهَا أَّهْلْ الخلافٍ الْكبير وَشُْوخًا اخْتَمَالا لِلْإِمَام مَالِكِ حِيِتيذٍ / 


ره 
م 


5 
وه 
م مه 
يق لا يَمتَضٍِ اها 
9 5 2 


الْمَشْهُورٌ ني مَذْهَيه كيف وَقَدْ تسب لَه غَيْد وَاجِدٍ." )1١(‏ 
0.١‏ العلا مد أيهم إِليْه ومو كَيرٌ في الْمَمَائِلٍ فنَحْنُ قُلَْا سد هَذِه الذَرائِع و1 يقل 


وَأَصْلُ سَدّهَا يجْمَعْ عَلَيْه. 

(تنْييهُ) اعْلَه أَنَّ الذَّرِيعَةَ كُمَا َب سَدُّهَا يب فَْحْهَا ودذكرة وَتُنْدَبُ وَتْبَاحُ فَإِنّ الذَرِبعَة هي 
0 وَسِيلة الْمُحرّم ححرَمٌَ فَوَسِيلَةُ الواجب وَاحِبَةٌ كَالسَعْي لِلْجْمْعَةِ وَالحَج ومَوَار 
الأخكام عَلَى قِسْمَيْنٍ مَقَاصِدُ وَهِي الْمْتضَمْئَة لِلْمَصَالِح وَالْمَمَاسِدٍ في أَنْفْسِهَا وَوسَائِنُ وَهِيَ 
ا ا وو ل 
مِنْ الْمَقَاصِدٍ في حُكَيهَا وَالْوَسِيلةُ إلى أَفْضَلٍ الْمَقَاصِدٍ أَقْضّلُ الْوَسَائِلٍ وَإِلَ أَقْبح الْمَقَاصِدٍ 
فبَحْ الْوَسَائِلٍ وَإِلَ مَا بُتَوَ مط مُموبطة ونا يدل عَلَى شن الْوَسَائِلٍ السئَة كو له تَعَالَ 
طِدَلِكَ بِأَكُمْ لا يُصِيبِهُمْ ظمأ ولا نَصب ولا عَخْمَصّةٌ في سَرِيلٍ الله ولا يَطَبُونَ مَوْطِعًا يَغِيظ 
الْكْمَارَ ولا يَتَالُونَ مِنْ عَدُوَ نَيْلا إلا كيب كم به عَمَنْ صَالِحٌ [التوبة: ]١١١‏ ا 
عَلَى الظَّمَأ وَالنّصَبِ وَإِنْ 4 يَكُونا مِنْ فِعْلِهمْ يسبب أَْمَا حصلا حم يِسَبَبٍ القَّوَسْلٍ ِل 
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الجهَادٍ الَذِي هُوَ وَسِيلَةٌ لإِغْرَازٍ الدّينِ وَصّوْنٍ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الاسْتَعْدَ 
(تَنِْيٌ) الْقَاءِ 000 نشقط اقههاق المتق شقط امات الويييلة ٠‏ 
ا ل ع مَنْ لا شَعْرَ لَهُ 

ِل إبَالَة الشّعْرٍ كَيَحْتَا 1 0 3 ده نَفْسِهِ وَإلَّا ؛ 

الْقَاعِدَة. 

(تَنْبيةٌ) قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةُ الْمُحَرّم غَيْرَ ثحيَمَةٍ إِذَا أَقَضْت إِلَّ مَصْلّحَةٍ راجحَة كَالتّوَسّلٍ إِلَ فِدَاءٍ 
الُْسَارَى بدَفْع الْمَالٍ لِلْكُمّارٍ 0 حم عَلَيْهمْ الِانِْفَاعٌ به بنَاءَ عَلَى َعَم حَاطْبُونَ بمُرُوع 
الشَرِيعَةٍ عِنْدَنَا كدَفْع مَالٍ ِرَجْلٍ يكل حَرَامًا حَقّ لا يَرْقّ ب 

إلا لِك وَكدفْع الْمَالٍ لِلْمْحارِبٍ حَيٌ لا يَمَعَ الْمَْلُ بَْنهُ وََيْنَ صَاحِبٍ الْمَالٍ عِنْدَ مَاِكِ 
- رَحَهُ الله تَعَالى - ولَكِنّهُ اشترط فيه أَنْ يَكُونَ يَسِيراء فَهَذِهِ الور كلها الدَفْمُ وَسِيلَةٌ إلى 


الْمَعْصِيّة بأكل الْمَالٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْمُورٌ به لِبَجْحَانٍ مَا يَحْصّلْ مِنْ الْمَصْلَحَة عَلَى هَذِهٍ 


بامْرَأَةٍ إذّا عَجَرَ عَنْ دَفْعِهِ عَنْهَا 


تَنيةٌ) تَمرّعَ عَلَى هذًا الْمَرْقِ َرْقُ آحَرُ وَهُوَ الْمَرْقْ بَبْنَ كَوْنٍ الْمَعَاصِي أَسْبَابا للشحص وَبَْنَ 
فَاعِدَةٍ مُقَارَئَةِ 00 لِأَسْبَابٍ الشخصء فَإِنَّ الْأَسْبَاب مِنْ جْملَةِ الْوَسَائِلٍِ وَقَدْ المَبَسَتْ 
ُْمَهَاءِ كَأَمَا الْمَعَاصِي فَلَا تَكُونُ أَسْبَابًا حص وَلِذَّلِكَ ا بِسَفره 

927 ل اميه 

الشخصة؛ لِأَنّ رتيب الدَبخْصٍ عَلَى الْمَعْصِيَةٍ سَعْىْ في تكثير بَلْكَ الْمَعْصِيَة بالنَّوسِعَةٍ عَلَى 

الْمُكَلْفٍ بِسَبَبِهًا. 

5 مُقَارنَةُ الْمَعَاصِي لِأَسْبَابٍ الشخص فلا مُتَيعْ إِجْمَاعَا كُمَا يجُورُ ِأَفْسَقٍ النّاسٍِ و 

النيكُمُ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَهْوَ يُخْصةٌ وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ إِذَا أَضَكَ به الصّوْمُ 


هو- 


أ الَوَايَة الجوَازٍ ا 
ا المِيَحَةُ من تُمَخ الْإْمَالٍ م 


لك 
6 


ع إل لا بلفْطٍ يجيرُ خرَ هذي !1 > 





1 


حَدُمًا: لس ل دون أذ يكذ ويها جواز ذلك عق أحد 14 
عا ذكر + جْوَارَ النّخْرٍ بَعْدَ الْإِخْرام احج لا قله عن الشَافِعِيَ كَقَطْ كيف يِذْكُر بي دَلِكَ 
الرُوَايتَيِ عَنْ مَالِكُء وَنانِيِهِمَا: 4 اللّحْمِيَ ما ذَكْرَ الخلاف ف التَمْلِيدِ لا في النَخْرٍ فَتَعَيّنَ ممعي 
أ ة خرى تفل لبي عن ناض فطق ونا جى تقية كتا مشهة يتيك كا 
خْنَّاطٍ المذهبء نَم الْقَوْلْ بجَوَارٍ كر كذي التّمنّع بعد َعْدَ الْمَراغ من الْعْمْرَةِ وَقَبْلَ الإخرام 
لج وإ كنت يدَلِك أن عبنت في مذعينا إلا أل كر ين عِنْدَ الشافِِيَ بَِءِ عَلَى الْقَاعِدَة 


اث ل م ل 
عَلَى الجلَالَيْنٍ عَنْ سَبْحد نه قَالَ: وَأَمَا صُوْمْ القّلانّة الْأَيَام ممّنْ فَقَدَ المذي أَؤ تَنَهُ قلا يجُورُ 
00000 ا 5 الصو عِبَادَةٌ بَدَنَْةٌ لا مَالِيَةٌ اه. 

قُلت: وَقَدْ تردّب الْآنَ عَلَى إخْراج الذي مِنْ مَكّة إلى الل وَدَبْحْهِ بمَكَة وَعَلَى الْإنيَانِ به 
من عَبَقَة إلى مىّ وده يم إما 2 مَالِ وَإِمّا عَدَمْ الْتمَاع الْقُقَرَاءِ الذي كما لا يَْمَّى 
عَلَى مَنْ حَجٌّ وَشَاهَدَ ذَلِكَ مَالْأَسْهَلْ إِمّا الْعَمَلُ يمُعَابلٍ الْمَشْهُورٍ َِاءَ عَلَى مَا ذَكرَُ الطاب 
عن ابن عمَرَ ون جواز عمل باللا ب خا لس وأ يم على العمل يذب القئرا 
ِأَنهُ َوْلَ في الْمَذهَبٍ وَهُوَ تيار الْمَعَاِبَةِ وما تفلِيدُ الشَافِعِيَ في جْوَازٍ مره بَْدَ الْمَراعْ مِنْ 
الْعْمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِخْرام الح ناك عَلَى ما نَقَلَهُ الدُسُوقِمْ عَنْ أَشْيّاخه مِنْ عَدَمِ جُوازِ العكل 
ولي الشويي بي خامم ل لي 07 


ا 5 5 1-3 تمك لأخل اذب في 6: 
أنّهُ يَْجِعْ لِمَذْهَبٍ أي حَيِبِقَة؛ٍ لِأَنَّ مَسَائْلَ الخلافٍ ل 


3 
7 

كلك وتنك لقان" 07 
1 'وَالْعَمَى وَالْآقَاتِ وَالتّمَائْصٍ بل افْمَصَر مَرُوا عَلَى الْجِسْوِيّة خَاصّةٌ مَعَ الَِّْيهِ عَنْ جميع 
ذَلِكَ فَمَنْ اعْتَقَدَ ا مَعّ بَعْضِ صِفَاتٍِ النَفْصِ فَأَوَلُ مَنْ يُكَفْرهُ الحَسَوِيةُ تمن ذَلِكَ 
وَمِنْهُ مما تقد من أَنّهُ رَآهُ في في صُورة فَرَسٍء أو غَبْرِ لِك مِنْ الماع أو يها فَهَذَا كله حفر 
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ا يْتَلَفُ فيه ولا يَتَحَرَجُ عَلَّى الخِلافٍ ف الحَسَويّة وَكَذَلِكَ إِدَا قَالَ: رأيْنه في طَلْقٍ أو ِرَائة 
أو اتطخونة أو كو ذلك ما يله لفشوكة وأغزم النفثه على كر - تاق - قتأكاة ذَلِكَ قَهَذًا 
تَفْصِيل الْأَخْوالٍ في رُؤْيَة الله - تَعَالَى - 


(الْمَسْأَلهُ السَابعَةٌ) 


0 


في تَْقِيقٍ مِثْلٍ الرُؤيَا وَبَيَاينًا 00 نَّ دلَالَةَ هَذِهٍ الْمْثْلٍ عَلَى الْمَعَان كَدَلَالَةِ الْأَلْمَاظٍ الصَؤْيّة, 


2ه 


وَالبقُوم الْكتَابيّة عَلَيْهَاء وَاعْلَمْ أَنّهُ يَمَعُ فِيهَا حمِيعُ ما يَقَعْ في الْأَلْمَاظٍِ مِنْ الْمُشْكَرَكِ وَالْمْتَوَاطِيَ 
َالْمُكَادِفٍ وَالْمُتبَاينِ وَالْمَجَازٍ وَالَقِيفَة وَالْمَفْهُومِ وَالحُصُوص وَلْعْمُومٍ وَالْمُطْلَقٍ وَالْمُفِيدٍ 
لوقب والجنع يَنتفما ليح ولكادة والْمعَارِيضٍ حَتٌ يَفَعَ فيه مَا يَمَُ في 
لْأَلمَاطٍ مِنْ قَوْلٍ الْعَرَبِ أَبُو يُوسُفَ أَبُو حَيِِفَةَ وَرَيْدٌ زُمَيْرٌ شِعْرًا وَحَاتِمٌ جُوداء وَجْمِيعْ أَنْوَاع 
لكا فَالْمُشْكرَكُ كَالْفِيلٍ هُوَ مَلِكُ َعْجَمِيةٌ) وَهُوَ الطَّلاق الثَكلاتُ تَقَلَهُ الْكَيْمَايكُ لذن عَادة 
الِْدٍِ ذا طلّق أَحَدٌ تَلَانَ جَرّسُوهُ عَلَى فِيلٍ قَلَمّاكَانَ مِنْ لْوَازِمِ الطّلاقٍ عبر يه عَنْ الطّلاق» 
وَالْمْتَوَاطِحُ كَالشّجَرَة» وَهْوَ رَجُلٌ أي رَجْلٍِ كان داه على الْقَدْرِ المشترك بَبْنَ بين جميع التِجَالٍ نم 


إِنْ كائث تَنْبْتُ في الْعَجَم قَهْوَ رَجْلٌ أَعْجَمِيدٌ» أَؤ عِنْدَ الْعَرَبِ فَهُوَ رَجْل عَرَيةٌ أؤ لا تر كا 
دلا خَيْرَ فيه أو ا سَوْكٌ فَهُوَ كَثيد الشّرٌ أو فقا له قكه قله خية لذ زرك إلكه إله يعد 


َه 


مَسَقَةٍ أؤ لا قِشْرَ لَهُ الفاح فَبُوصَل برو بلا مَشَقَة إِلَ غَيْر ذَلِكَ» وَهَذَا هُوَ الْمْمَيدُ والْمطْلَقُ 
مَحَصدَتْ الْأُمُورُ بالْقُيُودٍ الحَارجة وَكَذَلِكَ يَمَعْ التَِّْييدُ بأَحْوَالٍ الرّائئي فَالصاعِدُ عَلَى الْمِثير 


9 2 سر قر 


يَلى ولايد فَالولَايَةٌ مشتركة بَبْنَ بين الْولَاياتٍِ وَمُطْلََةٌ فَإِنْ كَانَ الرائى فَقِيهًا كَانَتْ الْولَايَةُ قَضَاءَ 


أده بل الجن ين اناك ملق ل قر فرك 

لِك تَنْصَرفُ لِنْحَير بعَرمَة لكي وَحَالوء وَإنْكانَ طَادِيها الس وتنصَرفُ للش بقرية 
التائي وَحَالِه وَإِنْ كَانَ ظَاهِيُهَا اليْرَ كُمَنْ رَأَى أَنَّهُ مَاتَ فَالئَجُلْ الخَيّدُ مَانَتْ حُظوظة 
وَصَلَحَتْ نَفْسْهُء وَاليَجُلْ الشَرّيرُ مَاتَ فَلْبُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَ أُوَمَْ كَانَ مَيِنَا فَأَحْيَتِناة [الأنعام: 
]أي كَافِرًا فَأسْلَمَ وَِنْهُ قَوْلهِ تَعالَ برح الي من الْمَيتِ وَيخْرِجُ الْمَّتَ مِنّ الح 
[يونس: ]8١‏ أي الْكافِرَ مِن الْمُسْلِم وَالْمْسْلِمَ مِنْ كار عَلَى أَحَدٍ التَأويلاتِ, وَالْمَُادِقهُ 
كالْمَاكهّة فَالصّفْرَاءُ يدل عل 





© [لْمَرَقُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الْعَجَبِ وَفَاعِدَةٍ الُسْمِيع] 
(لمَقُ التَلتُ وَالُونَ وَالْمائتَانٍ َْنَ َاعِدَةٍ لعجب وَتَاعِدَةٍ التشْييع) وَموَ أّمَاد وَإِذ 
اشُكَركًا في كَوْنٍ كُلّ مِنْهُمَا مهما مَعْصِيَةٌ لا تبط الْعِيَادَة انان ها را افر الرياءِ 
يَُارهًا فَيُحْبِطْهَاء وَقَدْ تَبينَ م ا مَعْصِيَةٌ لا تبط الْعِيَادَة د إل ما 
م قَفِي الَدِيثِ الصّحجيح لقنتل توعيلة كال 00 الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وس 2 : «من سَمّع سمّع الله به يَوْمَ الْقيَامَة» أَيْ يُنَادَى به يَوْمَ الْقِيَامَة ة هَذًَا قُلَانُ عَمِلَ عَمَلَا 
قرحي لوووار لور ار متتس اماه وق وزاك الي الم 49 
ِيُعْتَقَدَ فِيه» وَيُكُرَمَ يخلافٍ الرَبَاءِ مإنّهُ كُمَا في تَعْرِيفَاتِ لجان قَدْ سَبَهُ ترك الإخلاص ف 
الْعَمَلٍيماحَظَة غَيْرٍ الله - تَعَاكَ - فيه إلا أن التّسْمِيعَ يُمَارِقُ لعجب مِنْ جهَة أَنَُّ يَكُونُ 


عب 0 


بِاللّسَانِء وَالْعَجَبُ يَكُونُ بالْقَلْبٍ كُمَا عَلِمْتء وَآللَهُ - تَعَالَ - أُعْلَمْ. 


فإنة 
ا 
.0 


[الْمَرِقُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الرضًا بِالْمَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ عَدَمْ الرِضًا بِالْمَقْضِيَ] 

(الْمَرَقُ التَابع وَاليَسُونَ وَالْمائَمَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الرَضًا بِالْقَضَاءِ وَبَبْنَ فَاعِدَةٍ عَدَم الرّضًا بالْمَمْضِيَ) 
وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ قيل: ل ال للد يي وَعَلَيْهِ فَهَإَ هما 
إرَادةٌ مَقَط أَوْ إرَادَةٌ وعِلْم أو هما وَمُدرةٌ أقْوَالُ َلَانَ وَالَّذِي علَيِه لجنو تَبَاينْهُمَا وَعَلَيُه 
َقيل: الْقَضَاءٌ إِرَادَةٌ وَالقَدَرُ إيجَادُ تكن وَقِبلَ: بِالْعكْسٍ أي الْقَضَاءٌ إِيجَادُ تمْكن وَالْقَدَرُ راد 
وَقَالَ السّتُوسِيئٌ : الْقَدَرُ تَعَلْقُ الْقُدرَةِ وَالْعِلْم مَعَا ِي الْأَرَلٍ بالتدكرء وَالْقَضَاءُ إِجْرَاءُ امف 

عَلَى وَفْقِ مَا مَضَى به الْقَدَرُ وَالْعِلْمُ وَقَالَ الْقَرَافُ: الْقَدَرُ تَعَلْقُ لْإرَادَةِ في الْأَرَلٍ لفكي 
وَالْقَضَاءُ ألا رَادَةٌ هكم كَِ حَبرِي كَإرَادَتِهِ - تَعَالٌ - لِرَيْدٍ بِالستّعَادَةٍ مَعْ إِخْبَارهِ بِكَلَامِه وَقَدْ نَظَمَ 
اليَعُوقيُ حَاصِل هذا بول 

َف تَبَايْنِ الْمَضَاءِ وَالْقَدَرْ ... أؤ الرادْفٍ خلافٌ اشْتَهَز 

الأول المقزة الششهور ب التاق كول انين بالموسور 


نه عَلَيْهِ هَل هما إرَادَةٌ ... ون وَعِلّْهٌ أو هما وقد 


ه- 
عي 


هُ عَلَى الْأَوَلٍ أَيْضًا ملت ... عَلَى أَكَاوِيلَ فَهَاكَ مَا عُرفْ 


١17 





قيل الْقَضَاءْ إِرَادَةٌ © الْقَدَر ... إِيجَادُ كر وَعَكسن ذَا اشْبَهَ: 
وَلِسُنوسِيّ الْإِمَام 0 0 . تَعَلّقْ الْعُدْرَة َه وَالْعِلْمِ مَعَا 

في أَزْلِ كن قَدَرٌ م الْقَضًا . .. إِجْرَاءُ كن بوَفْقٍ مَا مَضَّى 

أو قَدْرُ تعلق الْإرَادَه ... في أَرَلِ فحص الْإقَادَه 

الْإرَادَةٌ كم خَبَرِي ... ضِي وَهَدًا لِلقرَاَ لسري" )1١(‏ 
الله مخز العكير يذل علد أنضًا والبتباية كا كَالْأخْذٍ مِنْ الْمَيْتِ وَالدَفْع له الْأَوَلُ 
0 وَالئَّانٍ رَدِيءْ مرت رق د ١‏ نه 

وَبمَا كان لِمَنْ لا دِين لَهُ؛ أن الدّينَ ذهب عَنْ الْمَوْنّى لِدَّعَابٍ التكَلِيقٍ عَنْهُمْ وَالْمَجَارٌ 

وَالْحْقِيقَةُ كَالْبَحْرٍ هُوَ السُلْطَانُ حَقِيقَةَ وَيُعبدُ به عَنْ سَعَةِ الْعِلْم تحار وَالْعْمُومْ كُمَنْ رَأى أذ 
فاته كرما سُقَطَتْ 2 الاب َإِنَّهُ عو أكَاربَهُ كُلّهَاء فَإِنْ كَانَ 3 نَفْسِ الْأَمْرِ عا كوت 


ل ِيدَ به الحُصُوصء وَأَمًا أَبُو يُوسُفَ فَكَادُؤَْا يَرَاهَا الئائي 


عَّ 5 


د 


تعض أقاربه قَبْلَ مَوْتهِ فَهُوَ عَامٌ 


يعدم ولرة نرق ع8 31 زخيية أن بطم كاري 31 تنكو اد از لو رك 1 
ب سن ٠.‏ 7< هو د دم عون راع 4ه ل اس 4 - 
يُشَارِكُةُ في صِمَتهِ فَيُعَبرُ عَنَهُ به كُمَا ع عَبَْنا عَنْ أي يُوسْف بِأبي حَنِيمَة لِمُشَارَكتِهِ لَهُ في صِنَةٍ 


أله ع عن لد نر لمشاقي ل فى الشغر وو ذلك بن الثلل للب كما زأى 
الْمِطْرِكُون أن رواسا أَحَذ ونه الهلك قغير كه بأنّ سَاور يلخذة وكان كُدَلِكَ وقلب روائن 
شَاوَرَ وَجمَعْ هَذَا الْمِتَالٍ بين 1111 ب التايخ المؤملة متكت بِالْمُعْجَمَةِ الي 

هين اين وَرَأى مَلِكُ الْعَرَبٍ قَائلا يَقُولُ له: حال الح مِنْ عُذْرٍ مُقِيل: له أ نت تَقْصِدُ 
دحت على بخض لس فخايزت بن ذلك ي الؤنا خايث الخ بن نر تدعل؛ 319595 
َقَطْ وَبَسْطُ هَذِهِ التََّاصِيلٍ في كُبْبٍ التَغبير وَإِعَا قَصَّدْت التَّثِْية عَلَى هَذِو الْممْلٍ كَالألفَاظٍ 


وو- 
ع 


في الدّلَالَ وأا 5ُشَارَكُهَا في أَحْوَايا نيا 1 


2 


ين وَتَشع م2 


: لنشية الْمَنَامَاتِ 1 لقت تنييدانة كه تَشَكسَتْ تَخْصِيصَاثَةُ وَتَتَوَعَتْ تَعْريِفَانُ عت 
اعرد اذ ينيك دنه عل مس 5-5 تِ لِكَثْرَةِ الخْصِيصاتٍ بِأَحْوَالٍ 
الوَائِينَ خلا تَفْسِيرِ الْقُتَآنِ الْعَظِيمِ وَالتّحَدَّثِ ف الْفِقّه ه وَالْكِتَابِ الله وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 


” 4/5 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروقء القرافي‎ )١( 





الْعْلُومِ فَإِنَّ ضَوَابِطَهَا إِمَا تَحْصُورَةٌ أو قَرِيبَةٌ مِنْ الحضر وَعِلْمُ الْمَنَامَاتِ مُنْتَشِرٌ الْتِشَارًا شَدِيدًا 
لا يَدْخْلْ نحت صَبْطِ فَلَا جَرَمَ اتاج التَاظرُ فِيه مَعْ ضَوَابطه و قَرَائِنِِ إلى فُوَةٍ مِْ قُوَى النُفُوسِ 
اْمعِيئَةِ على الْفَِاسَةٍ وَالاطلاع عَلَى الْمُعَيبَاتِ بحَيْتُ إِذَا نو جه الَرْرُ إلى شَينءٍ لا يَكَادُ يخْطِوع 


بو 


بِسَبّبٍ مَا يَخْلَقُهُ الله - تَعَالى - في تَلْكَ النْفُوسِ مِن الْقُوَةِ الْمُعِيَةِ عَلَى تَقْرِيبٍ الْعَيْبٍ أو 
ا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: إِنَّهُ كَانَ يَنْظْرٌ إل الْعَيْبٍ مِن وَرَاءِ سِثْرٍ 
قبتي إشازة إلى فو وَةِ أَوْدَعَهُ اللّهُ إِيَأاهَا فَرَأَى يا أَرْدَعَدُ اللَهُ - تَعَال - في نَْسِهِ مِنْ الصّمَاءِ 

نّاسٍ مَنْ هُوَكَدَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ دَلِكَ عَاما في جنيع الْأَنوَاع. 
وَقَدُ يَهَبْهُ اللَهُ ل 


2ه 


لِوعَلَى كل منْ هَذْهِ و الأقوَال فَالرّضًا بِالْقَضَاءٍ وَاجِبٌ إِحْمَاعَا َالشخْط وَعَدَمُ 0 


- َه 


حَرَامٌ إِجْمَاعًا؛ أن مأمودون بن لا تعض لَِهَة رَبْنا اد تق 
000 ا ا 


م 221 


أن ونأك تاهما لنضاته - 0 


مث هَذَا دَمَا ذَنِي وَمَا كُنْت أَسْتَأَهِاة هَذَا وق الزَوَاجِرٍ 9 ع دلق مز سعط و وت 
سَكَوَاهُ وه يَصِيِرْ ‏ يَصْعَدْ لَهُ إل الله عَمَلٌ وَلَقِى 0207" 


هو- 
أي 


وَأَمَا الْمَقْضِيُ وَالْمَفْدُورُ فَهُوَ أَنَرْ الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرٍ وَلَيْسَ الرِضًا به وَاجِبًا عَلَى 000 

0 9 بِالْقَضَاءِ هُوَ الرّضًا لمشي حَقٌّ بَعَتَ هَوْلَاءٍ ذَلِكَ عَلَى قَوْهِمْ: 

م فهو عزيز زٌ الْؤُجُودٍ بل هُوَ كَالْمُتَعَذّرِ 

يَكُونُ وَاجبًا كَالْمَانٍ بآللّه - تَعَالَ - وَالْوَاجِبَاتِ إِذَّا قَدَرمَا 

2 ديكونُ تأذويا كفا فق المذويات وغراعا كما'ى المضتعات 

َعم الضًا بِالُْفْرِ لا يَكُونُ كُفرًا كما رَعَمَ الْأَصْل إِّا إِذا كانَ مَعَ عِلْمِهِ بِكُفْر وَهُوَ لا 0 
ابااخاراار نَاءَ عَلَى الْقَوْلٍ يجَوَازِ ذَلِكَ عَادَةً أ أن على قور اماع ذَلِكَ عَادةَ فلا 

عَلَى أَنَّ جَوَارٌ الْكُفْرِ عِنَادٌ عَادَةّ مِنْ الْبَعِيدٍ الْمُسَبّهِ بِالْمُحَالٍِ؛ لِأَنّهُ لا كُفْرَ عِتَادًا إل حَاملٍ 

1 عَلَيّْه وَيْرَجْحْهُ عِنْدَه وكَرَاهِيَتُةُ إِيَّهُ مَعَ تجحانه عَادَةَ كَالْمْتَتَاقَضِينَ» وَأَكَا كَرَاهِيةُ 

لْمَعْصِيّة فَهِي مكِنَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَ عَاصٍ عا بِعِصْيَانِه فَالَُ ابن لكات 0 0 ندليضا كبا 


ف الْاحاتٍ من نو الْبَكَاَا وَالرراَا وَمُؤْلِمَاتِ الخََادثِ 


2 
3 
لوك ل 


اعر هد 


كوه جيه ارقا خاصة 


إ 
0 
2 
دك 


- 


*” 0 





6 سي 


تَكُلِيفٌ با ليس في طبع الْمكَلّفٍء اللا بام ها ليس في طَبعِهِ فالْأَرمَدُ 

مكلا 1 يو يُؤْمَرْ بِاسْتِطابَة لتم الْمُؤْم بَلْ ذَمٌ الله كو قَوْمَا لا يعأَلْمُونٌ: ا يكَدُونَ للبَأَسَاءِ وَفُعَا بَِولِه 

- تَعَالَ - «إوَلَقَدُ أَحَذنَاهُمْ بِالْعَذَابِ قَمَا 8 رَِمْ ومَا 000 00 1 

كَمَنْ 4 يَسْتَكِنْ و1 يَذْلّ لِْمؤْلِمَاتِ ا 

جَبَارٌ عَنِيدٌ بَعِيدٌ عَنْ طق الخيْرِ وأَنّ الَضًا بالْقَضَاءِ لْيْسَ بنَا 

بي الموسوة عا الكو و الْمَفْضِيَ فَقَط. 

وَأَمَا الَوَجُهُ إلى جهّة الرُبُوييّة بِالنَجْوِيرِء وَالْقَضَاءُ بِغيْرِ الْعَدْلٍ فَهَذَا لا يَكَادُ يو 

مِن الْمُجَارٍ" )١(‏ 

.١‏ "في الدَّنْيَا والآخرة» وَقَالَ البَجلْ الصَالِح لابنه يا بع اجْعَلْ عَمَلَك مِلْحَا وَأَدَبَك 

دَقِيقًا يما أ لين اناك من الأب أختر بن امتقارك من الف لكثرة جذوة وتقاسة 
َغْنَاهُ ويدُلَ عَلَى رم طلب حَْقٍ الْعوائِدٍ كؤله تعالى طإولا ثلْمُوا نيكم إل 00 

البقرة: 4 ]١‏ أي لا 27 كبوا الأخطار التي دَلّتْ الْعَاد دَهُ عَلَى أَكَا مُهْلِكَةٌ و قَوْله تَعَالَ موَتَرَوَدُوا 
خَيْرَ الزَّادٍ لتَفْوَى؟ [البقرة: ]١31‏ أَحْ الْوَاقَِةُ لَكُمْ من الجَاجَة إلى السُوَالٍ والمكرقة 1 
اد إِلّ الْجهَادٍ وَالحَج بعَيْرِ راد مما وكَعَ بَعْضُهُمْ في إخدى الْمَفْسَدَئَيْنِ الْمذَكُورئَينٍ 

تَعَالَ ليام الْعوائدٍ وَحيم عَلَبِهمْ تيكها فَإنّ المأفور به مَنْهنٌ عَنْ ده بن 
00 


وَقَدْ قِيل لِبَعْضِهِمْ إِنْ كنت مُتَوَكْلَا عَلَى اللَهِ وَمُعْتَمِدٌ مُعْتَمِدًَا عَلَيه وَوَائْهًا بمَضَائِه وَقَدَرهِ فلي نَفْسَك 


سَ 


8 الخحائط فَإنَهُ ا لاا إن اللَّهَ حَلْقَ عِبَادَهُ لِيُجَرَّككمْ وَمَتَحِنَهُمْ 
ا لِمُجَرْيُو ودار ]قا إل شلرك الأدي ب مَعَ اللَهِ تَعَاىَ جَعَلَنَا اللَهُ تَعَالُ مِنْ أَمْلٍ الْأدَبِ 

1 وَكْرَّمه. 

3ن الدَّنْيَا وَالآخِرّة. وَقَالَ التَجْل الصَالِحُ لابه اجْعَلْ عَمَلَك مِلْحَا وَأَدَبَك دَقِيقًا 

يكحن اسْتِكتَارْك من الْأَدَبٍ أكْثْرَ مِنْ اسْتِكتارك مِن الْعَمَلٍ لِكَثْرَةِ جَدْوَاهُ وَنَفَاسَة مَعْنَاهُ) 


َه 


ُلت مُسَلَّءْ أن قِلّهَ الأدب مَنُوعَةٌ ولك يفْتتِرُ إلى دَلِيلٍ عَلَى أن مَا ذَكُرَهُ من الْأَدْعِيَة مِنْ 
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ل قل الْأَدبٍ. كَالَ (وَيَدُلٌَ عَلَى ترم طَلَبٍ حَزقٍ الْعوَائِدٍ قؤله تَعَال «إولا تُلمُوا نيكم 
إل التملْكَةِ)ه [البقرة: ]١1‏ أي لا تكبا الأخطار الي دلت الْعَادةُ عَلَى أَعنا مُهْلِكَةٌ وقؤله 
تَعَالَ هوَتَرْوَدُوا مَإنَّ حَيْرَ الرَادٍ التَفُوَى [البقرة: ]١937‏ أَعْ الْوَاقيَةُ لَكمْ مِنْ الجاجة 
السُوَالٍ وَالسرقة م 00 ِل الجهَادٍ وَالحَج بِميْرِ رَادٍ فرعا وَقَع بْضهخ في إخدى 
0 الْمَدْكُورتيٍ كَأَمَرهُة الله بالْيرام الْعَوَائِدٍ وَحَتم عَلَيْهِمْ تبكهَا فَإِنَّ الْمَأْمُورَ به 

ضِدّهِ بَلْ أَضدَادة. ال إن كنت مُتَوَكْلُا عَلَى الله وَمُعْتَمِدًا عَلَيْهِ و 
اك وو الك مذ مود ل نسي 1 000 لَه 
تَعَالَ خَلَقَ عِبَادَهُ لِيُجَرْمْ وَكَتَحِنَهُمْ لا لِبُجَرْبُوهُ وعتَجنو ره إل شلوك الأوين مَعْ الله 
واه َه تَعَاللَ مِنْ أَهْلٍ الْأَدَبٍ م ل 0 

قُلْت كُل ما دَكُرَه تجا به نَقُولُ بموجبه ولا يَْرَمْ مِنْهُ مَفْصُودُهُ فَِنَّ كُلّ مَا ذَكُرهُ لَيْسَ فيه 
0 عَلَى منْع طلب الْمُسْتَجِيلِ» وَإِّا فيه 
هائمَقَ لِلْحَسُويّة في آيَاتٍِ الصِّمَاتٍِ فَكَانَ الْعَلَطْ مِنْهُمْ لا في الآيَاتٍ الْوَارِدَةِ ب في 
الْمُرَادٍ يماد وَيحْعمَلَ أَنْ تَكُونَ هَذِوِ كَذِبا وَتَالَاء وَالشَبْطَانُ يحيْل لَه بدَلِكَ لِيَضِلَّهُ أو يريك أو 
غَيْدُ ذَلِكَ مِنْ مَكَائِدِ - لَعَنَهُ اللَهُ - فَهَذِهِ الُؤْيا مَوْضِمْ التََّيْتِ وَالحَوْفِ مِنْ الْعَلَطِء وَإِدَا 
اسْعَيْقَظ هَذًا الرائي وجب عَلَيْهِ أَنْ يم أن الم ابو 


7 


الْمُتَعَدّمَةْ: م 
0 عَنْ الو 

شل لت تا د ا 
َهُوَ كَافرٌ لكِنْ بناءً عَلَى الْقَولٍ 0 
حَالَتِهِ مِنْ الَقَارَةِ وَمُنَاقَاةِ البُوييّة ما + 
الرُبُوييّةكَصُورَةِ الدّجّالٍ وَصُورَة رس نحو ٠‏ د َو 0 وَصُورَة 0 
خِرَائة أو مَطْمُورة أو نو ذَلِكَ يما يله الحَسَويّة وَأّْنْ السُنَّةِ عَلَى الله - تَعَالَ؛ 1 
١‏ 0 يِسَتْ كُمَّارًا نا هُوَ مَعَ قَوِْمْ بِالنَّرُهِ عَنْ الْعَوَرِ 0 وَالْآقَاتِ وَالنَمَائْصٍ بَلْ 

فُمَصَرُوا عَلَى الْحِسهِيّةِ خاصّة مع النِّْيهِ عَنْ جميع دَلِكَ فَمَنْ عْتَقّدَ الجِسْوِيةٌ مَعَ بَعْضٍ 


صِفَاتٍ النَقْصِء اول من يُكَوْنهُ ا رُؤْيّة الله - 


5 





تَعَالٌ -. 


[الْمسْأَلةُ السَابعَةٌ تَقِيقٍ مِثْلٍ اليؤيا ب 
(الْمَسْألَةُ الثَامِنَهُ) نَحْقِيقُ مِثْلٍ الرُؤْياء وَبَيَامًا هُوَ أَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى الْمَعَان كَدَلَالَةِ الْأَلْمَاظِ 
الصؤْيّة وَاليُقُومِ الْكتَابيّةِ عَلَيْهَا فَكُمَا يَمَعُ في دَلَالَةِ اْأَلعَاظٍ عَلَى مَعَانِيهَا مِنْ الْمُشْترَكِ 
َالْمُتوَاطِيَ وَالترَادُفٍ وَالْمُتََاينِ وَالْمَجَازٍ وَالَقِيقَةِ وَالْمَفْهُوم وَالْحُصُوصٍ وَالْعْمُومِ وَالْمُطْلقٍ 
اميد لصحيف ولَْْبِ وَالجَمْع بَمْنّهُمَا وَالصريح وَالْكِتاَة عاض وَتْوِ لِك كدَيِكَ 
تي اي سيد 
قَؤلٍ الْعرَبٍ أَبُو يُوسُف أَبُو حَيفَة وريد يَُيْرٌ شِعْرًا وَحَايٌ جُودًا وَجَمْيعُ أنواع الْمَجَازٍ فَالْمُسْكرَكُ 
كَالْفِيلٍ هُوَ مَلِكٌ أَعْجَيِتٌ» وَهُوَ الطَّلَاقٌ القّلاثُ نَمَلَهُ الكَرْمَايُ وَدَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ عَادَةَ المنْد ذا 
طَلّقَ أَحَدٌ ثانا جك وه على ف ذم كا ون أو العأاقي ع بو عن العألا. وَالْمَُوَاط 
0 7 ل عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْترَكِ بَيْنَ جميع التجال وَالْمُمَيَدِ وَالْمُطْلَقٍ فِيمَا إذَا كانت 
: ُو وَل عجو أو عند الب ؛ قَهْوَ رَجْلٌ عَرَيةٌ أؤ لا ثَرَ ها قلا حَيْرَ فيه 
َوْكُ فهو كيين اشر أؤ عنقا له يهو كَاعانٍ قل ع ١‏ تراه الب قد ققة 
ِشْرَ لَهُ كالفّاح وَالْوْخَ فَيُوصَلٌ بزو بلا مَشَقَّةِ إل عَيْر دَلِكَ وَكُمَا وَقَعَ اليد ليود 
لحَارِجَة عَنْ الْمَرْئِيَ كَذَلِكَ. د 

7 "رافق النَّلِتُ) الَّذِي لبس بَكْفْرٍ وَهُوَ حَتَمٌ أَنْ يَطْلُب الدَّاعِي مِنْ الله تَعَالَ نَفْيَ 
أْر دَلَّ السمغ عَلَى نَفيِهِ وَلَهُ أَميلة: الْأَوَلُ أَنْ يَعُولَ هربا لا تُوَاخَذْ إِنْ نَسِيئا أو 0 
ربا ينذا ؤلا ول علا إمزرا كما تلق على الدين :ين فَبينا رتنا ونا هلكا هالا طاقه 5 لنَا يدك 
[البقرة: 187] مَع أَنَّ رَسُولَ الله قَدُ قَالَ «رُفِع عَنْ مي لطأ وَاليَسْيَانُ وَمَا أُسْدْكُرِهُوا عَلَيْه» 
ََدْ دَلَّ هذا الحَديث عَلَى أَنَّ هَذِو الْأُمُورَ مَرْفُوعَةٌ عَنْ الْعِبَادٍ مَيَكُونُ طَلبُهَا مِنْ الله تَعَالَ 
طَلِئًا لِتَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ فُيَكُونُ سُوءَ أَدَبٍ عَلَى الله تَعَالى لِأَنّهُ لَب عر عع لاع 
وَالِافْبَِار إِلَيّهِ وَلَوْ أنَّ أَحَدَنَا سَأَلَ بَعْضَ الْمُنُوكِ أَمْرَا قَقَضَاُ لَه م سَألَهُ إِيهُ بَعْدَ دَلِكَ عَالِمًا 
بِقَضَائه لَهُ لَعُدَّ هذا الطَلّب لدان اسْتهْرَاءٌ بِالْمَلِكِ وَتَلَاعْبًا به وَكَسْنَ مِنْ دَلِكَ الْمَلِكْ َأَدِيبهُ 


ا 


مَكُقَة 


١ 


ل 
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يشحو يَسْتَحِقّ النَأَدِيبِ إِذَا فَعَلَ دل 8 مَعَ اللَهِ تَعَالَ 


همع مِنْ ارْتَكَابٍِ الْعَمَلٍ عَلَى خلافي الْعَادَةِ وَالْعَمَانْ عَلَى خلافب الْعَادَةِ مُعَايرٌ 
لِطلب حَرْقِهَا قلا يَلْرَمُ ٠‏ مِنْ الْمَنْع مِنْ أَحَدِجما الْمَنْعُ ٠‏ مِنْ الْآخَرٍ. 


قَالَ (الْقِسْمُ التَّالِثْ الذِي ليس بيكُثر وَهُو * ع َيمٌ أنْ يَطْلُب الدّاعِي مِنْ 

الشفغ على" تفيد وله أميلة: اكول انيقل ركه زه تكد دن ليا 

ع عي ف مد ده 
ولا للَهُ عَلَيْه ل - قَدَ قَالَ «رفع عن أئني الخطاً وَالتّسْيَانُ وَمَا 5 

06 هَذَا 0 لوكا ف ررك عق :الجا واف كر د لاله ور ال 

ان اضرا سن ل لي لاسر مو 

وَالِاْتِقَارٍ إِليْه وَلَوْ أَنَّ أَحَدَنَا سَأَلَ بَعْض الْمُلُوك أَمْرًا مَمَضَاهُ لَهُ. م سَأَلَهُ إِيهُ بَعْدَ ذَّلِكَ عَالِمًا 

م 0 2 

ََوْلَ أَنْ يَسْتَحِقّ الْأَدَب إِذَا مَعَلَ ذَلِكَ مَعَ الله تعَالّ) 

قُلت 1 يأتِ بحْجَةِ عَلَى مَا ادَعَاهُ غَبْرَمَا عَوّلَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيّاسِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَهُوَ قِيَاتَ لا 

يَصِح لِعَدَم ا جامعء وَكَيْفَ يقاس كر 0 الوب بِالْمرْيُوبٍ للم 

النَْصُ وَالْمَخْلُوقُ يِجُورُ علَيْهِ النَفْصُء ثم مَا قَالَهُ مِنْ أن طلّب خَحْصِيلٍ الحَاصِلٍ عَرِي عَنْ 

الجَاجَة جَة مَنُوعٌ لجاز حَيْلِهِ عَلَى طلَبٍ مثْله أؤ أ جَابَةِ بإِعْطَاءٍ الْعِوَضٍ عَنْهُ في الذَّنيَا أو في 

الآخرة و لا يَكُونُ الذّعَاءُ با ذَكُرَكُ وَمَا أَشْبَةَ ينا 

الدَّاعِي به. 

فَِنْ كان غَافِلَا عَنْ تَعذَّره قا 

وِيَمَعْ بأَْوَالٍ الرّائي فَالصاعِدُ عَلَى الْمِنيرِ يلي وأ 

وَمُطْلَقَة. 


أ 
- 
م لي 


بَميِعُ وَيتَعَذْرُ عَفْلَا وَعَادَةً مُتَنَوْعًا بحَسّبٍ 


َإِنْ كَانَ الائي مَقِيهًا كَانَتْ الْولَايَةُ قَضَاءَ أو 
ذَلِكَء وَكَدَلِكَ بِقَرِيَةِ الّائي» وَحَالَّهُ تَنْصَرِفُ لِلْخَيْر 008 ظَاهِيُهَا الشّرّ وَلِلِشَّرٌ وَإِنْ كَانَ 
ظَاهِيُهًا الخَيْرَ هَمَنْ رَأى أَنّهُ مَاتَ فَالكَجُل اليد مَانّثْ لحظوظة وَصَلّْحَتْ تَفْسْفُ والكجزه 
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يت كَل ؤي تعال «أوْمن كان ميا فأخييناة4 [الأنعام: ]١١١‏ أي كافِرًا 

ا ل قؤله تَعَال رع الح ين اله : ليت وير العيّت من التَيّ4 [ يونس: 81] أ و 
م اله , لون لفقل »+ ون الكازر كي حك التأويلات وَالْمُتََادِفَةُ كَالْمَاكهّة قالمك فر يدل 

1 الم يتاك الكعير يدل عَلَيِْ أنْضّاء وَالْمتبَاينَ كَالأَخدٍ من الْمَيِتِ وَالدّفْع لَه فَالْأَولُ 

يد لِنه كنب من جهةٍ منفوس منهاء ولي زدية؛ أنه تزف ورذق لمن يتيخ بد 


-_ 


0 


وا كان لعن ل وين 421 لذن الذية ذعيت عق المزئ ا 
وليل انكر كو : لتُلْطَانُ : حَقيق: يعر 2 4 عَنْ سِعة و م تحَارَاء الضعرة كَمّ؟ َأى أن 


> تو عور 


ل لي ليث ل به كُلّهَا مَِنْ كان في 
قوق ليو عاءٌ أرية ع التطومة: 
بو حَنيفة 52000 الرّائئي لشخصٍ» وَالْمرَادُ 0 ٍ 
و تن سقى بالبى أو نو ذلك بن اكه ن سيد ميك غنة يو كما ع بر 
حي لِمْشَارَكيهِ له يي صِمَة الْفِفْه وعَبَنَا عَنْ رَيْدٍ مير لِمُشَارَكِيهِ له في 


ل ان 


الشَّغْر وَكْوْ دَلِكَ مِن الْمثْلِ والْقَلْبِ لأا ع أل ليوطاي 11 وها اعد يني 


يو ع برد 


للك فَعْبَرَ كَمْ بأنَّ شَاوَرَ يأَخْدُهُ وكانَ كَدَلِكَ فَقَلَب وَصُحَفَ رُوَانْ مقط 
كما رأى للك لعب فقا يَقولُ له خاي الحق ين عذْر تقيل له: أَنْتَ تَقْصِدُ الكت 
عَلَى بَعْضٍ النَّاسٍ فَحَذِرْت مِنْ ذَلِكَ في الرُؤْيَاء إِذْ الْمُرَادُ خَالِفْ الَقَّ مِنْ عدر تكله 
أ بنط هذه التتاصيل بي كب الشثير. وَِنَا الْمَصْدُ با دَكرْنةُ التَنِيهُ عَلَى أَنَّ 


_ 


2 


هَذِه الْمُثْلَ كَالْأَلْمَاظٍ في الدَلَالة وأا تُسَارَكُهَا قي أَحْوَايهَا هذا تَنْقِيحُ مَا في الْأصْلِء وَصَّكَحَهُ 
ابْنُ الشَّاط مَعَ زَيَادةٍ 

(تنْبِيةٌ) قَالَ الْأَصْك: صَوَابِطٌ تَفْسِيرٍ الْقُْآنِ الْعَظِيم وَالتَحَدَّثِ في الْفِقّهِ وَالْكِتَابٍ وَالسْنّة وَغَيْر 
ذَلِكَ من الْعُلُوم عَخْصُورةٌ أؤ قَرِيَةٌ من الحَصر فَيَقْدِرُ أَنْ يَْتَمِدَ فِيهَا عَلَى ترد الْمَنقُولاتِ 0 
عِلّْمُ تَفْسِير الْمَتَامَاتِ فَقَدْ انَسَعَتْ تَفِْبدَائُهُ وَتَضْكْبَتْ بياث ه وَتَتَوَعَتْ تَعْرِيِفَانُهُ بِحَيِتْ 





عات بو 2 وار فى يك ع من 2 اه نه 1 55 ا يمه ره 0 اووس راث رد اقم 
صَارَتْ مُنْتَشْرَةَ الْتِشَارًا شَدِيدًَا لا يَدْخْلْ تخت صَبْط قَلَا يَقَدِرُ أنْ يُعْتَمَدَ فيه عَلَى حَُبَدٍ 


7 


لْمَنْقُولاتِ لِكَثْرَةِ السَخْصِيصَاتٍ بأخْوال. " )١(‏ 

ا ال عر ااه أشق الأمور» حتى تفضل الشيخ حنفي عبد الجليل آدم من 

تشاد حفظه الله فأهداني نسخةً جزاه الله خيراً. . . إلخ)) (لئنه )١‏ فامحقق - جزاه الله 

خيراً - لم يُفصح عن هذا الأصل الذي اعتمده في التحقيق» ولم يبيّن مصدره الأصلي 

المعتمد» بل لم يُرفق صوراً له مع الكتاب المطبوع» فضّلاً عن كونه اعتمد على نسخةٍ واحدةٍ 

قط مم كوقا سبودة: ولقد تك عن بق و يدلى على أطئله اللي اعسيدهه وأخذية أقارن 

بين نسخ المخطوطات التسع المتوفرة لديّ وكتابه المحقّقٍ المصحّح!! فترجّح لي أن صنيعه كان 

بمثابة التلفيق» وبمعزلٍ عن التصحيح والتحقيق. 

وسأسلّط الضوء على الطبعتين حدينتي السنّء الأولى: طبعة المكتبة الأزهرية للتراث» سنة 

/ ه بتحقيق / طه عبد الرؤوف سعد. والثانية: طبعة دار الفكر ببيروت» باعتناء‎ ١14 

0 البحوث والدراسات» سنة /41 ١‏ هه وهما المتداولتان في الأسواق» علماً بأن الثانية 
بقةٌ للأولل في أغلب أخطائهاء جاريةٌ وفق ستَنهاء بل أمعنث في الرداءة حينما خلطتٌ 

المقن بالشرح دون التمييز يينهما بخطٌ أو تسويدٍ أو كلمة 3 " الشرح " أو ما شابه ذلك. كما 

أنَّ الأولى أفحش من الثانية في الأخطاء. 

ويمكن إجمال الملاحظات عليهما فيما يلي: 

أ - كثرة الأغلاط الطباعيّة» والتحريفات والتصحيفات. 

ب - وجود أسقاطٍ لكلماتٍ وعباراتٍ أخلّت بمعنى عبارة الكتاب. 

ج - إقحام كلماتٍ وعباراتِ خلث منها جميع النسخ الخطية التسعة. 

د - التغيير في كلماتٍ ل ترد فيما وقفث عليه من المخطوطات» وهو تصرف 

غير سائغ. 

ه - عدم التمييز بين عبارة المتن وعبارة الشرح من الناحية الطباعية في 

بعض المواطن بالنسبة لطبعة المكتبة الأزهرية» وفي جميع الكتاب بالنسبة 


374/4 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القراقي‎ )١( 





لطبعة دار الفكر. 


ولنضرب أمثلة على ذلكء كما في الجدول التالي: 

(يلتنه )١‏ شرح تنقيح الفصول (المطبوع) » مقدمة لكتاب في الصفحة المرقمة بالحرف ن.." 
00 

2.١‏ "ب - قال: ((وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها حتى خريّح عليها ما ليس من 
فروعها)) (#للقه )١‏ . 

ج - قال: ((فتأمل ذلك» فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية 

وغيرهم ... )) (خللته؟) . 

د - قال: ((وقولي: على تقدير ورود الأمرء قصدث به التنبيه على أن قول النحاة " لوجود 
غيره " ليس هو كما يفهمه أكثر الناس. . .)) (لكه؟) . 

(5) بحيّئه الأصولي الدقيق كان يتلمّس الاستشكالات البعيدة» التي قد تنقدح في ذهن 
القارئ. فقد تعرّض لمباحث شائكة» ومسائل معضلة. والشهاب القراقي مولع بإيرادهاء 
شغوف بكشف غوامضها على طريقته التعليمية الفذة بالأدلة الناطقة والتّصّمّة الفائقة 
فأحسن وأجاد. وأتقن وأفاد (كللله1) . 


) 


)٠‏ توحّيه الصدق والأمانة» في جميع ما ينقله عن غيره» وبُعْده عن 
تشويه النص أو التبديل فيه» وقد علّل القرائي إهمال ذكر قائل القول بأنه مؤْكٌ في التصانيف 


(جتلقهَده) . وبين لذلك فائدتين (جيلدكه”) : 


الأول: الاعتراف بالفضل لأهله. والثانية: التمكن من تصحيح العبارات التي قد يقع فيها 
تحريف أو تصحيف؛ وذلك بعرضها على أصوطا المنقولة عنها. وخيراً فعل» فقد ساعدت 
هذه الطريقة على تصحيح نقولاته التي وهم فيهاء أو أخطأ النسّاخ في استنساخها. 

بل لقد أربى على الغاية في توثيق الآراء عندما يخالجه الشك فيهاء أو يبعثه باععثٌ إلى ذلك» 


7/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير, القراي‎ )١( 


١ د‎ 





من الأمثلة على ذلك: 

أ- عندما نقل عن إمام الحرمين مذهب الحنابلة بجواز التقليد في أصول الدين» قال: ((مع 
أني سألت الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد)) (لتنه/) . 

(تلقه١)‏ شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص .١94‏ 

(يلقه١)‏ شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 51. 

(ب#لنته؟) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص .٠١9‏ 

(يتلقته4) سبق الكلام عن هذه الإشكالات في مبحث: منهج المؤلف ص ١١9‏ 
(جلتكده) انظر: الذخيرة ١‏ / /". 

(يشََه5) انظر: نفائس الأصول ١‏ / 55. 

(يخلتته) انظر: القسم التحقيقي ص 488.." )١(‏ 

٠.‏ " ثم يظهر آثار البلل فيها من الورقة /, إلى آخر المخطوطة. يبدو أنه من جَرَاء 
إطفاء الحريق» أدّى هذا البلل إلى ذوبان حبر المخطوطة في أسافلها وجنباتماء فغرقت 





الكلمات فيه؛ ولم يصبح بالإمكان تفسخص معالمهاء ولم أَشِرْ إلى هذا الطمس في الهامش 
لضالة جدوى ذلك. 

- يوجد طمس وإنمحاء للسطر الأول» وأحياناً الثاني في كثير من ورقات 

الوم 


- يوجد بكامشها إلحاقات وتصويبات. 


(؟) وصف النسخة " ن " 


- موقع النسخة ورقمها: الخزانة الناصرية بِتَمْكٌروت في المغرب برقم (518؟) . 


- رمزها: " ن " أخذاً من كلمة " الناصرية ". 


- عدد الأوراق: ١١١‏ ورقة. 


١5/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 
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- عدد الكلمات: )١4 - ١١(‏ كلمة. 

- عدد السطور: *١(‏ - 8؟) مسطراً. 

- نوع الخط: مغربي» في قراءته عُْسْر وصعوبة. 

- اسم الناسخ: محمد بن محفوظ ( ... ) غير مقروء, كتبه لصاحبه في الله/ علي 
ابن محمد الجزولي. 

- تاريخ النسخ: الأربعاء» شوال 5ه أي أتما كتبت بعد وفاة المؤلف 
بنصف قرنٍ تقريبأ» فهي قريبة العهد منه. 

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص في أوراقهاء ولكن فيها طمس في 
مواضع قليلة جداً في حدود ١(‏ - ه) كلمات. 

- لم تمك من أسقاط وأغلاط» وتصحيف وتحريف. 

- بما آثار قليلة من التآكل من أطرافها ببسب الأرضة. 

- الهوامش خالية من التصحيحات والإلحاقات إلا النزر اليسير جداً. 


- وعليها أيضاً تحبيس.." 00 
.٠‏ (4) وصف النسخة " ه " 


- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم )١5/8(‏ 


عروسي 47757 أصول فقه. 


1 2 ١ 


- رمزها: " ه " أخذاً من كلمة " الأزهرية ". 
- عدد الأوراق: ١85‏ ورقة. 

- عدد الكلمات: (م - )١١‏ كلمة. 

- عدد السطور: ١؟‏ - 7١+‏ سطراً. 

- نوع الخط: مشرقي معتاد جلي. 

- تاريخ النسخ: مجهول. لكن جاء في صفحة العنوان قوله ((من فوائد شيخنا العلامة 


77 4/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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صلاح الدين خليل العلائي الشافعي فسح الله في مدّته: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن 
لين الصنهاجي ... العلامة شهاب الدين أبو العباس المالكي المعروف بالقراقي ... )) ثم 
ساق ترجمة القراقي. هذا النقل يدل على أن ناسخها كان قد انتسخها قبل ١5/اه‏ وهو 
تاريخ وفاة العلائي رحمه الله. والخط على العنوان هو نفسه في أصل الكتاب. 

ب أميع الناسخ: مجهول. 

- الوصف والحالة: هذه النسخة مجذوذة من آخرها. ففيها وَقْفَةٌ كاتبء إِذْ بلغ في نسخها 
إلى الفصل الرابع من الباب الرابع عشر في " النسخ " عند قوله: ((وكذلك التخيير بين 
الواجب وغيره ليس نسخاًء لأنه إن قيل لك: ل لا تخيرٌ بين صلاة الظهر وصدقة درهم 
تقول)) أ. ه. 

- فشا فيها الخطأ والتصحيف والتحريف. 

- في هامشها شيم من التصويبات اليسيرة. 

كبا ييحد عامشها ها يدل الا محارظة سيعه أغري لاير االلقرق الامش قولة: 


نسخة ل وبالرمق ل خْ ل وهذا كان قليلة. 


حاغليها قليك باسية بحسن (الخرق) ؟ لشي 07 
أي "زط لوصف السعة ان " 


- موقع النسخة ورقمها: مكتبة شستربتي بِدِيْلِن في إيرلندا برقم (5785) . 
- توجد منها نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة برقم 
الا" 

- رمزها: " ش " وهو الحرف الأول من " شستربتي ". 

- عدد الأوراق: ١7٠١‏ ورقة (من أء ب) . 

- عدد الكلمات: تتراوح الكلمات في السطر الواحد بين )١5 - ١1١(‏ كلمة 
والغالب ١7‏ كلمة. 

- عدد الأسطر: ه ١‏ سطراً. 


575/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القراقي‎ )١( 
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- نوع الخط: نسخي جيد» صحيح مقروء. 

- اسم الناسخ: سالم بن الحاج منسي (أو منشي) بن عمر (المغربي) 

المالكي. 

- تاريخ النسخ /١‏ رجب/ ١٠١٠ه.‏ 

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيهاء ولا طمس. 

- كثيرة الأسقاط والأغلاط. 

9 1 

- ليس في هوامشها أي تعليقات أو تصويبات تذكر مما يدل على عروها من المقابلة 
والعارظية 

- عليها (نوبات) » منها: نوبة عبد الله راضي بالجامع الأزهر بمصر ومنها: نوبة محمد. 

- كتب في آخرها: برسم سيدنا ومولانا الشيخ إبراهيم بن مولانا المرحوم شيخ محمد أفندي 
العجمي القادري (أو القائدي) .." )1١(‏ 


0.580 "(7) وصف النسخة " ز" 


- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم خاص 


. )59159( وعام‎ )١5:54( 


2 


- رمزها: " ز " أخذاً من الكلمة " الأزهرية ". 

عدد الأوراق: "5 ورقة. 

عدد الكلمات: (م - )١١‏ كلمة. 

عدد الأسطر: (١؟‏ - 8؟) سطراً. 

نوع المخط: مشرقي واضح. 

اسم الناسخ: تحمد جاد ماح المالكي؛ لأبيةة ععاد تماح. 
- تاريخ النسخ: 58/ ربيع الآخر/ ٠75١ه‏ أي أنما حديثة العمر والسن. 
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس. 


771/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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01000 
- ضرب الناسخ على بعض كلماتٍ فيها. 

- كما جاء في حواشيها تصويبات» وإلحاقات بخط ناسخها حيناً وحيناً 
وريشة عريضة مغاير للأصل. 

- يوجد بحامشها ما يدل على أنما قوبلت وروجعت على نسخةٍ أخرى. ويرمز لذلك بالرمز 


" خ " وأحياناً بلفظ: " : خة ". 


7 2 


دا وزع يعض العاري: على انها وهذا كآن وقوعه قادر.ب 7 007 
.)2 '(8) وصف النسخة " م" 


- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم (175؟) 
أصول فقه طلعتء رقم الميكروفلم (/51 )9٠0‏ . 

- رمزها: " م " أخذاً من كلمة " المصرية ". 

- عدد الأوراق: 715 ورقة. 

- عدد الكلمات: م - ١١‏ كلمة. 

دعرد السطورع 78 سيطرا. 

دنوع الخط: مشرقي جلىٌ. 

- اسم الناسخ: علي بن أحمد الدولتلي (لقباً) الشافعي (مذهباً) المنصوري 
(بلدا) . 

- تاريخ النسخ: 5/ ربيع الآخر/ ١791١هء‏ أي أتما حديثة العمر والبّن. 
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس. 

- بحامشها إلحاقات وتصحيحات. 

5 احتوت على كثير من التصحيف والتحريف. 


- بحامشها ما يدل أنما معارضة على نسخة أخرى يرمز لذلك بالرمز " خ " وأحياناً باللفظ 


775/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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- جاء في الورقة رقم (55 )١‏ قوله: ((بلغ مقابلة)) .." )١(‏ 
.> (4) وصف النسخة " ص " 
- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم )8١5(‏ 
أصول فقه. رقم الميكرفلم )507551١(‏ . 
- رمزها: " ص " أخذاً من كلمة " المصرية ". 
عدد الأوراق: 7١17‏ ورقة. 
عدد الكلمات: )١١ - ٠١(‏ كلمة. 
غذد الأسطر: 7 سطرا. 
نوع الخط: مغربي جيد ومنسق وواضح. 
اسم الناسخ: مجهول. 
- تاريخ النسخ: الخميس ١5‏ / ربيع الآخر / ١١97‏ هء فهي حديثة العمر 
واليّتن. 
- الوصف والحالة: نسخة كاملة ليس فيها نقص ولا طمس. 
يوجد بما بعض السقط» وشيء من التحريف والتصحيف. 
يوجد بحامشها تصحيحات وإلحاقات بنفس خط الأصل. 
حدييدة: ايكيا عانيد .على "أذ «ابحواء اجمهاوكابلها على المكة أ فت أخرين ذ 
يشير إلى ذلك بلفظ ' نسخة ". 


- ويلاحظ على هذه التقييدات أتما مستمدة من نسخ لم أقف عليها؛ لأن بعضها مغاير 
لبقية النسخ المتوفرة لدي. 

- كُتب في صفحة العنوان: دخل في نوبة الحقير / محمد المككي بن عزوز سنة ١017‏ ه.." 
0( 


7+١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
771/1١ (؟) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ 
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ه١*.‏ “ثثانيا: وصف نسخ تنقيح الفصول (متن الكتاب) . 
(1) الشيحة "5" 
- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (35 / )8١‏ . 
ومصورتها بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 
(55"ه / ؟) . رمز لها بالرمز " د " أخذاً من بلد 
مصدرها " المدينة ". 
- أوراقها وأسطرها وخطها: 7١‏ ورقة» 5؟ سطرأء خط مغربي. 
- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. 
- وصفها: لم تخلُ من تحريفات وتصحيفات وأغلاط وأسقاط؛ ويوجد طمس لبعض 
الصفحات» كما يوجد بما اختلاف في الخطوطء ما يدل على تعاقب 
أيدي النساخ على كتابتهاء وليس في هوامشها ما يشير إلى معارضتها 


. 
2 


(9) السحة "نف ": 

- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة. ومصورتها بمكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (/5851 / ؟) . رمزها 

" ف " أخذاً من: " فاروقي ". 

- أوراقها وأسطرها وخطها: 5.١‏ ورقة» ١١‏ سطراًء خط مشرقي. 

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. 

- وصفها: النسخة هذه يبدو فيها التلفيق بين عدة كتب» فهي مشوشة غير مرتبة 
الأوراق» فلا تحد رابطةً أحياناً بين الصفحة (أ) والصفحة (ب) . كما 


أنما تحتوي أسقاطاً من نص الكتاب يبلغ أحياناً خمسة أسطر.." )١(‏ 
اك "م ال 11 1 ". 


موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 
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(5019 ف ) »ء ورمزها " |" نسبة إلى: " الإمام 

- أوراقها وأسطرها وخطها: ١077‏ ورقة» 4 ١‏ سطراًء خط مشرقي. 

- ناسخها وتاريخها: أبو بكر بن صارمء بتاريخ 777 ه. 

- وصفها: بالرغم من تقدَّم سيّهاء وعراقتهاء لكن ذلك لم يشفع لها لتحتلٌ مركز 
الصدارة بين نسخ المتون الأخرى؛. وذلك لكثرة تحريفاتما وأغلاطهاء كما 

يوجد بما أسقاط كثيرة. وليس في حواشيها ما يشير إلى معارضتها مع 


و 


(5) النسخة " ر": 

- موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (4/5) أصول الفقه. 
ورمزها " ر " نسبة إلى حرف الراء في كلمة " الأزهرية " 

- أوراقها وأسطرها وخطها: جاءت ضمن مجموع يبتدي بالرقم: 2١١7‏ وينتهي 
بالرقم: .١57‏ أي: 4٠‏ ورقة» ١+‏ سطراً. والخط 

عر 

- ناسخها وتاريفها: غير معروقين. لكن جاء فق طكة الكتاب من الورقة الأخيرة 
قوله: من كتب المرحوم حسن جلال باشا هديةً للجامع الأزهر 

تتفيذا لوضيته. 

- وصفها: يوجد بما تحريفات وتصحيفات» ولكنها كتبت بعناية يدل على ذلك 
وجود تصحيحات في هوامشها. لكن عند مقارنتها بالدسخة متن " ه " 


التي تلي هذه نجدها لا ترجح عليها في الصحة والإتقان.." )١(‏ 


2307 المطلب الثاني: منهج تحقيق الكتاب 
...لما كان التحقيق يتضمن معنى " التحرير والتنوير " أو " التدقيق والتعليق " لذا جعلتٌُ 
منهجي ف تحقيق هذا الكتاب يتضمن هذين الجانبين» يُعْنى الجانب الأول بضبط النص» 
والجانب الآخر بخدمة النص. 
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* أولك: التحرير والعدقيف: 

- بعد التفتيش الدؤوب» وخوض غمار التنقيب عن نسخ الكتاب عثرث على تسع نسخ 
- لم أجدٌ من بين تلك النسخ نسخة المؤلف» ولا نسخة قرئت عليه ولا نسخة تلاميذه 
ولا نسخة كتبث في عصره؛ ولم تصرح نسخة منها بأنما قوبلث على نسخة المؤلف. كما أتما 
جميعاً خَلَثْ من وجود سماعات عليها. لكن وُجد على بعضها تمليكاثٌُ وأختامٌ» بعضها 
مقروء والآخر غير مقروءء ولم أعثر على تراجمهم. أما تُسّاخها فلم أظفر بترجمة لهمء لأقف 
على مستواهم العلمي. والذي يظهر لي أنحم ثمن احترفوا مهنة النَّسْخ والوراقة. 

لهذا كلّه لم أعتمد واحدةً منها " أصلاً " تقابل عليها بقية النسخ؛ فآثرت تحقيق الكتاب 
على طريقة " النص المختار '» وهي طريقة - شاقة وعسيرة تعظم معها مسئولية التحقيق. 
وبعد المقارنة بين النسخ مجتمعة بنظرة فاحصة تبيّن لي أَنمَا متقاربة من حيث المكانة والمنزلة) 
وليس من بينها نسخةٌ فائقةٌ متميّرة تتبوأ مركز الصدارة» وتصلح أن تكون أصلاً يعتمد عليه. 
ثم ألفيتها تشترك في النصائص التالية: 


- احتواؤها على التصحيف والتحريف والخطأ والسقط. 
- اعتناء نساخها بإعجام الحروف. 
- داهم على أن يشيروا إلى المتن بالحرف " ص " وإلى الشرح بالحرف " ش ". 


حت ليس هناك ما 11 أن بين أئّ نسخة وأخرى أي نسب ومصاهرة. . " 00 


00-50 "وبحذا يظهر لك بطلان قول ( شه )١‏ من استدل في هذه المسألة بقضية (جَْلكَه ؟) 
رجم اليهوديّئن (يخلقه") » وأن (خفلقته؛) رسول الله اعتمد على أخبار ابن صُؤريا (بلقنءه) 
أن فيها الرجم» ووجد فيها كما قال (كللتله5) , 
فان من أسلم من اليهود لم يكن له رواية في التوراة» وإِنما كانوا يُعْمِلونَ فيها ما رأوه (#فلتته1) 
» أما أنَّ (ضثلتته1) لهم سنداً متصلاً (فلتته9) بموسى عليه السلام كما فعله (يذلتته )٠١‏ 
المسلمون في كتب الحديث فلاء وهذا معلوم بالضرورة لمن اطّلع على أحوال القوم 
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(يْلنئَه )١‏ ساقطة من جميع النسخء والمثبت من نسخة ش. وهو الأنسب لتوجّه البطلان إلى 
الول 

(خلك:؟) في ق: ((بقصة)) . 

(يلشته؟) ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله:» ما تحدون 
في التوراة في شأن الّجم؟ «فقالوا: نفضحهم ويُجْلدون. قال عبد الله بن سّلام: ارفع يديك؛ 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم, قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بمما رسول الله 
فيِجنا. رواه البخاري (1841) » مسلم (1599) . 

(ملقه؛) في س: ((أن)) بدون الواو. 

(يلقتهه) هو عبد الله بن صُوْريَا ويقال: ابن صُوْر الإسرائيلي. وكان من أخبار اليهود, 
يقال: إنه أسلم» كما قيل في قوله تعالى: الَّذِينَ آتَبْنَاهُمُ الْكتاب يَنْلُونهُ حَقّ تلكوته» 
[البقرة: ١؟١]‏ » أتما نزلت فيه وف عبد الله ابن سّلام وغيرهما. وقيل: إنه ارنّدٌ ونزل فيه قوله 
تعالى: «إيَا أَيّهَا اليَسُولُ لآ يحرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْري [المائدة: ]4١‏ فالله أعلم. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .١١5/54‏ 

( جلك >) 0 على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مَك النبي ملق الله 
عليه وسلم بيهودي تُحَمّمَاً (مسوّد الوجه من الممة) مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم 
فقال:» هكذا تحدون حَدَّ الزاني في كتابكم؟ «قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم (وهو 
عبد الله ين صوريا) 'فقال > ((أنشدك الله الذي أتزل التوراة على: موسى» أهكذا دون حد 
الزاني في كتابكم؟)) قال: لاء ولولا أنك نشدتبي بهذا لم أخبرك, نجده الرجم ... الحديث. 
رواه مسلم )١7٠٠١(‏ ..قال النووي رحمه الله: ((قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم, 
ولا لمعرفة الحكم منهاء وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. ولعلّه صلى الله عليه وسلم 
قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيّروا أشياءء أو أنه أخبره 
بذلك من أسلم منهم؛ ولهذا لم كَنْفَ ذلك عليه حين كتموه..)) شرح صحيح مسلم ١١‏ / 


5». وانظر: فتح الباري لابن حجر .5١8 / ١١‏ 
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(تلته؛) في ن: ((رواه)) وهو تصحيف. 


(لقه) هنا زيادة ((يكون)) في نء وهي مُمُحمة, بدليل بقاء ما بعدها " سنداً متصلة " 
في حالة الانتتصاب. 
(يلشتهه) المتصل لغة: اسم فاعل من انَّصّلء ضِدٌّ انقطع. انظر مادة " وصل " في: القاموس 
المجيط. واصطلاحاً: ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان. ويسكّى أيضاً: 
الموصول. انظر: تدريب الراوي للسيوطي 25١١/١‏ تيسير مصطلح الحديث د. محمود 
الطحان ص5١١.‏ 


(ظلته )٠١‏ في ق: ((فعل)) .." )١(‏ 

2.9 "ويَردُ على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع؛ لأنتما هي التي وقع 
الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم؛ وكذلك” القواعد الكلية من الفروع ( ْلَه )١‏ . أما جزئيات 
المسائل فلا اشتراك فيها (يدْشته؟) » بل هي مختلفة في الشرائع (ظللته؟) . 
حجة النافين (يلتنه) من وجوه: 
أحدها: أنه (يلتتهه) لو كان صلى الله عليه وسلم متعبّداً بشرع من قبله لوجب عليه مراجعة 
تلك الكتبء ولا يتوقف إلى نزول الوحيء لكنه لم (يذلتته>) يفعل ذلك لوجهين, أحدهما: 
أنه لو فعله لاشتهر. والثاني: أن عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب (مكلتنه/1) 
؛ وقال: ((لوكان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي)) (ك1لق:.4) . 
وثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبّداً [بشرع من قبله] (له9) لوجب على 
علماء الأمصار والأعصار أن يفعلوا ذلك ويراجعوا شرع من قبلهم, ليعلموا ما فيه؛ وليس 
كذلك. 
(يلشته١)‏ مثل: وجوب الصلاة والركاة والصوم» وتحريم الفواحش والقتل والسرقة.. ونحو 
ذلك. 
(يلته ؟) هنا زيادة ((بين الأنبياء كلهم)) في نء وهي تكرار يمكن الاستغناء عنها. 
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(يْلنه؟) لمزيد معرفة أدلة المثبتين ومناقشتها: انظر: المعتمد 2881/9 إحكام الفصول 
ص5 79. التلخيص للجويني 2757/7 أصول السرخسي 49/7., التمهيد لأبي الخطاب 
5 ؛ بذل النظر ص 587» الإحكام للآمدي 2١10/4‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
70 موقع شرع من قبلنا من الأدلة د. عبد الله بن عمر الشنقيطي. 

(ظله؛) في س: (الباقين)) وهو تصحيف. 

(جَبْلشتَهه) ساقطة من ن. 

(جَقلنكَه”) ساقطة من ن. 

(يتلتته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(يَنشَههم) رواه الإمام أحمد في مسنده 88/9 778 من حديث عبد الله بن جابر رضي 





١ 


لله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضبء فقال:» أمتهوّكون فيها يا ابن 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده؛ لقد جتتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذّبوا به» أو بباطل فتصدّقوا به» والذي نفسي بيدهء لو أن موسى عليه السلام حيّاً ما 
وسعه إلا أن يتَّبعيي «متهوّكون: متحيّرون وَزْنَاً ومعنى. الفتح الرباتي لأحمد بن عبد الرحمن 
البنا .١174/١‏ والحديث رواه الدارمي في سننه 

(١/؟1١)‏ ء والبغوي في شرح السنة )710/١(‏ وحسّنه شعيب الأرناؤوط. وحسّنه الألباني 


وذكر له شواهد عِدَّة» راجع: إرواء الغليل 75/5 الحديث رقم )١585(‏ . 


(جَيْلشتَه 9) ساقط من س» نْ ق. وهي مثبتة في ص» ف و.." )00( 


30050 'ويردُ عليه: أن مذهب الشافعي” ومالك والقاضي ( ينه )١‏ وجماعة كثيرة جوازه 
(بيلشته ؟) فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخطر (بكلقنه؟) الآخر 
ببالهم لعدم حضور سببه, ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (#لتنه؛) دون الأول» 
والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (ؤلتءه) . 
قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (لنه) : إذا استدل أهل (لتنه/) الإجماع 
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بدليل على حكم هل (ل8:٠)‏ يجوز أن يُسْتَدَلٌ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم 
لأن استدلال الأُوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (كيلشنهه) أن 
ما عداه (يفلتكه١٠)‏ ليس بدليل على ذلك الحكم (يلقه )١ ١‏ امتنع الاستدلال بغيره» وإلة 
فلا يمتنع» لأنه لا يحب (كزلشنه؟ )١‏ عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصح في 
كل دليل (كلقه١١)‏ أن يعوا أنه (كللكه: )١‏ ليس بدليل» أو (كلتتهه١)‏ بُمَصّل في 
ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو 

(وشَنَه )١‏ ساقطة من ق. 

(يله )١‏ انظر: المصادر المذكورة في هامش )١(‏ ص )١51(‏ . وانظر أيضاً: شرح المعالم " 
21١5 /‏ بديع النظام (نحاية الوصول) لابن الساعاتي ص »7١١‏ رفع الحاجب لابن السبكي 
؟ / 307*”ء أصول الفقه لابن مفلح ؟ / 5414. 

(خلقه”) ف ن: ((يضر)) . 

(كلته؛) في ن: ((فيتعين)) . 


(يلشتَهه) انظر: النفائس الأصول75179/5. 





(يلتنه7) انظر قوله في: نفائس الأصول 5 / 2717117 وقد جاء بعض قوله في: رفع الحاجب 
لابن السبكي * / ٠807‏ - 5884, البحر المحيط للزركشي .51١5/5‏ 

(يلتته) سقطت من جميع النسخ ما خلا نسختي صء و. 

(يلتهح) هكذا في جميع النسخ» والصواب" فهل" لأن القاعدة النحوية هي: كل جواب 
يمتنع جعْلهُ شرطاً فإن الفاء تحب فيه» من هذه المواضع أن يكون جواب الشرط جملة طلبية 
والاستفهام من الجمل الطلبية. انظر: أوضح المسالك لابن هشام917/54١.‏ 

(كلكه؟) في ن: ((عنه)) . 

(تلشنه )٠١‏ هنا زيادة: ((دليل)) في نء ولا حاجة لا. 

(يلشه )١١‏ في ن زيادة: ((لأن استدلال الأولين)) ولا معنى لا. 


(ظلته؟١)‏ في ن: ((تجب)) , وهو تصحيق. 


(يله؟١)‏ هنا زيادة: ((كلي)) في ق ولا حاجة لا. 
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(كللكه؛ )١‏ في ن: ((بين ما)) » وهي ليست مناسية. 
(يلتتهه١)‏ الحرف ((أو)) مثبت في جميع النسخ» وهو ليس مثبقاً في نفائس الأصول 
(/7077) » فعلى حذفها يكون قوله: ((ِيُفصّل ... إل)) جواباً لسؤاله: ((هل يصح ... 
إغ) ."00 
560١‏ "وجوابه: أن منطوق الحديث الْنْت أقوى من مفهوم الحديث النافي. 
حكم إجماع أهل الكوفة 
ص: ومن الناس ( يلق )١‏ من اعتبر إجماع أهل (.5لقك؟) الكوفه (كفلقكه؟) . 
بك 
سببه أن علياً رضي الله عنه وجَنْعاً كثيراً (يكلتته: ) من الصحابة والعلماء كانوا بما 
فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتم (كلتده) . 
حكم إجماع العثرة 
ص: وإجماع العترة (كلللتنه5) 
خحُجة (جَبشَه 7) 


لكو 


(يلشنه )١‏ لم أجذّ أحداً ممّاهم فيما وقفت عليه من كتب الأصول. 


( شه )١‏ ساقطة من ق. 

(يخلته؟) من الأصوليين مَنْ يَذُكر جيال هذه المسألة: ((إجماع الِصْرّين)) أي: الكوفة 
والبصرة» و ((إجماع الحرمين)) أي: مكة والمدينة» و ((إجماع أهل الفسطاط)) . انظر: 
الإحكام لابن حزم١/5١5؛‏ المستصفى١/١5*:‏ تحاية السول555/8, البحر المحيط 
الرري ار سوس ارم ان 

(كلته؛) ف س: ((كبير)) . 

(ييْلقنهده) اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم 
بعض الأمة, والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: 
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((لا تحتمع أمتي على ضلالة)) سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا 
وجود بعض الصحابة فيهاء فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. انظر: 
الإحكام لابن حزم »5١ 5/١‏ رفع النقاب القسم577/7. 

(لتهة) في قء ن: ((العشرة)) وهو تصحيف. 

والعثّرة: بكسرٍ فسكون لغةّ: لما معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة 
الأدنون تمن مضى. انظر: لسان العرب مادة " عتر ". وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقيل: هم 
بنو عبد المطلب» وقيل: هم بنو هاشم وقيل: هم الأقربون والأبعدون» فيدخل فيهم كل 
كرشي انظر: النهاية في غريب الحديث 


والأثر مادة " عتر " لابن الأثير» فتح القدير للشوكاني 251١/4‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني 2.59/5 نفائس الأصول 77١5/5‏ 270777 رفع النقاب 
القسم577/7.» منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص .5١5‏ 
(خلتنه) ساقطة من جميع نسخ الشرح ولمتن ما عدا النسختين: ق» ص.." )١(‏ 

0 "الشرح 
تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً 


من الدين» أما من جحد ما أُجْمع عليه من الأمور الخفية في (يلته١)‏ الجنايات وغيرها [من 
الأمور] ( تنه )١‏ الي لا يَطّلع عليها ألا المتبجّرون في الفقه فهذا لا نكفره (جْلئكه؟) » |إذا 
عُذِر] (يلتَه؛) بعدم الاطلاع على الإجماع. 

سؤال: كيف تكفّرون مخالف الإجماع”» وأنتم لا تكيْرون جاحد أصل الإجماع كالنظام 
والشيعة وغيرهم» وهم أولى بالتكفير (يكْلنَده) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماع بخلاف 
جاخد إجماع خاضص لا (ضزلتته") يتعدّى جحذه (يلتته) ذلك الإجماع في تخالفة حكمه؟ 


(ولكهم) . 


جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقرّ (كلنَه9) عنده حصول الأدلة السمعية الدالة 
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على وجوب متابعة الإجماع» فلم (يلتَنَه )١ ٠‏ يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة» ونحن 
إنما نكفر من جحد حكماً مجمعاً عليه ضرورياً من الدين» بحيث يكون الجاحد ممن يتقرّر 


عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع» فالجاحد على هذا التقرير يكون مكدّباً 


لتلك النصوصء والمكذّب كافد» فلذلك كمّرناه» فظهر الفرق. 


]كدو 
ننه 


( يتنه ؛ ) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(لتهه) في س: ((بالكفر)) . 

(كلتهة) ف ن: ((فله) . 

(كلته؛) في س: ((جحوده)) ؛ وف ن: ((جحد) . 

(يلتههم) انظر: نفائس الأصول 2707759/5 شرح مختصر الروضة للطوفي 2١57/7‏ وانظر 
كلام محمد الطاهر بن عاشور في القسم الدراسي ص .57١‏ 
(لله؟) في ق: ((تستقر)) وهو تصحيف. 
(ظلكه١١)‏ ف ن: ((4)) .." (1) 

0.8 "الدلالة على قطعية الإجماع 
وأما وجه كونه قطعياً عند الجمهور ( يدنه )١‏ » فهو ما حصل من العلم الضروريّ (يذلقنه؟) 
من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم, والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل 
(لتنه؟) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن؛ وما أصله الظن 
أفل أن يكون هما 
ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (يَكْلتكَه) ليس هو المقصودء فإنًا نذكر آي خاصة أو 
خبراً خاصاً وذلك لا يفيد إلا الظن قطعاً. قال الَْريِيُ في كتابه المسمى 
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ب' التتقيح في اختصار المحصول " (يفلقتهه) : ((وليس هذا (كلتك.ه) مقصود العلماء» بل 
هذا 

الخبر مضاف (ب#ذلتته) إلى (ذلتتهم) الاستقراء التام الحاصل من تتبّع موارد الشريعة 
ومصادرهاء فيحصل من ذلك المجموع القطعٌ بذلك المدلول» وأن الإجماع حجة, والعلماء 
في الكتب (يَفلقه) ينبتّهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس 
في الممكن أن يضعوا ( يتنه )١٠‏ ذلك المفيد للقطع في كتاب» كما أن المنبّه (كللشنه١ )١‏ 
عل اسحاء 

(يلقَه١)‏ انظر: أصول السرخسي 2555/١‏ الوصول لابن بَزْهان 277/7 المسودة 
ص5 23١‏ البحر المحيط للزركشي 2588/5 الضياء اللامع لحلولو ؟ / ٠5؟.‏ 

(كلته؟) هنا زيادة: ((أي)) في ق. 

(يخلته؟) في ق: ((يسلك) والمثبت أليق. 

(كلته؛) ف نء س: (الكتاب)) . 

(يْشََهه) هذا النقل بالمعنى. انظره في ص (55") وما بعدها. والكتاب أحد مختصرات 
المحصولء وامه: 

" تنقيح محصول ابن الخطيب " وقد زاد فيه بعض المباحث والمسائل» قام بتحقيقه الدكتور 
/ حمزة زهير حافظ ف رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام ١405‏ ه. 





(يفله”) هنا زيادة ((هو)) في س ويسمى ضمير الشأن. 

(يلتته) في ق: ((المضاف)) وهو خطأء لأنه ينبغي أن يكون خبراً. وفي ن: ((مضافاً)) 
وهو خطأ لأن الخبر 

مرفوع. 

(جبلشتهم) ساقطة من ن. 

(يخلقه؟) في ن: ((الكتاب)) وهو خطأ. 





(يلته )٠١‏ في س: ((تضعوا)) وهي نصحيف. 
(لقه١١)‏ في ن: ((التنبيم)) .." 17) 

6.. "والطريق صادق على الجميع» لأن الأوّلَيْن طريق إلى العلم» والثالث طريق إلى 
الطن] (تله )١‏ (ظلتك:؟) . 
وأما قولي: ((وجوزه قومٌ بمجرد الشبهة والبحث (ذلتته؟)) ) فأصل هذا الكلام أنه وقع في 
" امحصول " (يكذلتنه) أنه (بكذلتتده) : ((جوزه قوم بمجّرد التَبْحِيْت (كلقه) 
)) » ووقع (ب#ذلتته/) معها من الكلام للمصيّف ما يقتضي أتما شبهة لقوله في الرد عليهم: 
((لو جاز بمجرد التبخيت (يكلقته1) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون 
به)) (كلته5) . دل (كلتته١٠)‏ على أن القائلين بالتبخيت (كلشَه )١١‏ لا يجوّزون 
(يلتنه )١١‏ العرُوٌ (يثلتنه1١)‏ عن الشبهة, وقال أيضاً عن الخصم: ((إنه جوّزه 
(كلقه١)‏ ساحن العقرفيق سافط مرق 
(جلتنه ؟) انظر: المعتمد »5/١‏ نفائس الأصول .7١7/١‏ 
(يلشته؟) في س: ((البخت)) ولكن لا تشفع لما نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها 
يعضد هذه اللفظة» وسيأقٍ معناها بعد قليل. 
(يللتنه ؛ ) انظر: المحصول للرازي .١/17/5‏ 
(كلشهه) ساقطة من ق. 


(لقكه") في ق: ((التبحيث)) وهو للصحيف» وليست ف المحصول 1817/54. 


والتبخيت من البَخت وهو الل والحتظء كلمة فارسية معربة» وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا 


أذري أعربي هو أم لا؟. ورج بخيت ذو جد قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. 
والمبخوت: امجدود (امحظوظ) . انظر: لسان العرب,. المصباح المنير» تاج العروس» كلها مادة 


بخت ". وعرّفه الآمدي بقوله: ((وأما البحْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمر ما لا عَنْ 
قصدٍء ولا عن فاعل)) . اين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص .١١‏ وسيرد 
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تفسير المصنف لما في ص .١7/5‏ 

(#تلشته/) ف ن: ((وقع)) بغير واو. 

(لقكهه) في ق: (التبحيث) وهو لصحيق. 

(يَْلئَتَه) عبارة ا محصول )١83/4(‏ هي: ((أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن 
دلالة ولا عن أمارة ألبتة» وأنتم لا تقولون به ... )) فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه 
كلمة ((التبخيت)) . والرازني قال ذلك جواباً على الدليل الأول للمخالفين وهو: ((أنه لو 
لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ» لكان ذلك الدليل هو الحجة» ولا يبقى في الإجماع فائدة)) 
. ويحذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله 


(لته )1١‏ في ن» س: ((لا يجوز أن)) وهي غير مناسبة للسياق. 





(خلقه١)‏ ف ن: ((يعدوا)) » وف س: ((يعروا)) وهما غير مناسبتين للسياق.." (1) 


ه؟١.‏ "لمثلثة من المباحثة ( َكلت )١‏ 

بل من البخت» فتحصّل من ذلك أن من الناس من جوز الإجماع بِالقِسْم (ْلتنه ؟) والبخت 
(يخلته ؟) » أي: يُفْمُون (ذلتته؛ ) بغير مستند أصلاً» وأءنُ شيءٍ أفتوا به كان حقاًء وأن الله 
تعالى جعل لهم ذلك» وأنهم مُنْطَقون (تفلقتهه) بالصواب» ولا يري الله تعالى على لسانحم 
(تتلقنه5) إلا إياهء وهو أمرٌ جائرٌ عقلاً غير أنه لابد له من دليل سمعي» فقائلوه يقولون: 
ذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (كل:1) ونحوه 
فمتى أجمعوا (#ذلتت1) كان حقاً ولا نَظَر إلى المستند» والفريق الآخر يقول (ذلتنه9) : فُثياهم 
بغير مستند اتباعٌ للهوىء واتباع الحوى خطأ. فهذا تحرير هذه (تلقته٠١)‏ المسألة. 

حجة من قال لابد من الدلالة» وهي الدليل القاطع (يْلدَته١ )١‏ : لأن الظنون تتفاوت» فلا 
يحصل فيها اتفاق» والدليل القاطع قاهر ( شه ؟١)‏ لا مجال للاختلاف فيه» فيتتصور بسببه 
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الإجماع. 


وجوابه: أن العَيّم الطب تستوي (فلتنه١)‏ الأمة في الظن الناشيء منه ممن هو عارف 
بأحوال السّحُب (يفِلئكه 4 )١‏ . وكذلك كل أمارة تثير الظن» مع أن الدليل القطعي قد تَعْرض 
فيه 

يله )١‏ في س: (المباخثة)) » وي ن: (المباختة)) وكلاهما تصحيف. كان من الأولى أن 
يقول المصنف: والحاء المهملة» من بحث: إذا سال وفّش عن الأمارة؛ لأن سكوته عن الخاء 
المعجمة يُوحِي بوجود كلمة " بخث " ولم أجذها في معاجم اللغة..فالتغيير يكون في أمرين؛ 
في الحاء المهملة والثاء المثلثة. انظر: لسان العرب مادة " بحث ". 

(جْلَنَه ؟) القِسْم: بالكُسْر هو النصيب والحظ. انظر لسان العرب مادة " قسم ". 


(تفكه») ف ن: (إلبحث " رم 11598 


( شه ؛) ساقطة من ق. 


(كلته1) في نء ق: ((يقولون)) . 

(يَتشَتَه )١١‏ ساقطة من ن. 

(يلشته )١١‏ في س: ((القطعي)) . 
(كله؟١)‏ في ق: ((قاصر)) والمثبت أصح. 
(كلته )١1١‏ في س: ((يستوي)) . 


لله )فق ذء س: ((السحاب)) ."(1) 





١174/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


5 / 





7ة7. "الفصل الخامس 
في الْجْمَع عليه (لقه )١‏ 
الإجماع في العقليات 
ص: كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع ( لت ؟) » كوجود 
الصانع وقدرته وعلمه والنبوة. 
وما لا يتوقف عليه كحدوث (بِْلتَه؟) العالم والوحدانية فِيَنْبْت (كفلكه ؛) (كللتهه) . 
الإجماع في الدنيويات 
واختلفوا” في كونه حجة في الحروب والآراء (كللتنه5) . 
(يلتنه )١‏ أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت» أو في بيان ما يصح فيه الإجماع 
ويكون حجة, وما لا يصح فيه ولا يكون حجة. 
(يْشَتَه؟) العبارة في س هكذا ((كل ما يتوقف عليه كون الإجماع به عليه حجة لا يثبت 
بالإجماع)) . وف ن: ((كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت الاجماع)) 
وكلتاهما مختلّتان. والمثبت من ق وسائر نسخ المتن والشرح. 
(يلكه) في سء ن: ((كحدث)) . 
(تلله؛) في ق: ((فتنبت)) » وهو تصحيف)ء أي: الإجماع » وفي س: ((فيفيته)) . 
(يْلتَنَهده) هذه المسألة مسألة الإجماع في العقليات (العقائد) . تحرير محل النزاع: اتفقوا على 
أن كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه أنه لا يثبت بالإجماع. ثم اختلفوا في جريان 
الإجماع على باقي العقليات على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاًء المنع مطلقاً» التفصيل بين 
كليات أصول الدين فلا يثبت به» وجزئياته فيثبت به. انظر: المعتمد 7؟/ه", البرهان 
51 المنخول ص5 27١‏ منتهى السول والأمل ص57, التوضيح لصدر الشريعة مع 
التلويح للتفتازاني ؟/45» البحر المحيط للزركشي 497/57» التوضيح لحلولو ص27947 شرح 
الكوكب امير اناه تسو التحري لاا 
(يلتَنه) صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية معينة في الحروب 
مثلاً» كترتيب الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب» 
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وكذلك في تدبير أمور الرعية» فهل تحوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح 
الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟. اختلفوا في جريان الإجماع على الدنيويات والحروب والسياسات 
على أقوال ثلاثة: لا يجحرى مطلقاًء يجري مطلقاًء التفصيل» بجريانه في الدنيويات التي يترتب 
عليها حكم شرعي دون غيرها. انظر: المعتمد ؟/ه9. شرح اللمع للشيرازي :5410//١‏ 
الإحكام للآمدي »7179/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ١١7/*‏ وفيه تفصيل جيد» تحفة 
المسؤول للرهوني القسم ١‏ / 587. البحر المحيط للزركشي 4914/5» رفع النقاب القسم 
ده "0) 

0.07 "ذلك خوفاً من السلطان أو لغرض آخر (يلنه١)‏ . 
ومع قيام [هذا الاحتمال] (لتته؟) لا يحصل العلم. 
وجوابه: أنا نمنع أن الحاصل في تلك الصورة عِلْمٌ بل اعتقادٌ ونحن لا ندّعِي أن القرائن تفيد 
العلم في جميع الصور» بل في بعضها يحصل الظن, وف بعضها الاعتقاد» وفي بعضها العلم. 
ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن الأمر لا ينكشف بخلافه» ومن أنصف 
(يلتنه؟) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور. نعم؛ في بعضها ليس كذلك» 
و [ما النزاع فيه] (يفلقته؛) » إِنما النزاع: هل يمكن أن يحصل العلم (لتته) في صورة أم 
لا؟ فأنتم تنفونه على الإطلاق» ونحن نقبته في (لقنه5) صورة. 


( شه ؛ ) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


( ته ه ) ساقطة من 0 





(ضلته") في س: ((على)) وهو غير مستقيم.." (5) 
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7١57/7 (؟) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي‎ 
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54. "ومثال الثاني ( شه )١‏ : الواحد ليس سدس عْشْر (#زلقنه؟) الستين» ومثال الدليل 
القاطع (فلتنه؟) : أن (يلتَنَه؛) الشمس ليست طالعة ونحن نشاهدها طالعة (ؤْلتنَده) . 
وقواعد الشرائع (يلتنه”) نحو: وجوب الصلاة والركاة أو تحريم الخمر ونحو ذلك ما هو من 
قواعد الدين» فإن شأن هذا أن يتواتر لتوفر الدواعي على نقله» فسقوط المؤذن شأنه أن 
يتواتر لغرابته» وقواعد الدين شأتما أن تتواتر (كثلقنه1) 
لشرفهاء والمعجزات جمعت بين: الغرابة لكوما من خوارق العادات والشرفي لأنما أصل 
النبوات» فإذا لم يتواتر شيء من ذلك لم ينقله إلا واحد دل على كذب الخبر (كلقته) إن 
كان قد حضره جمع عظيم (يلقه9) وم يَقُمْ غيه مقامه في حصول المقصود منه (بلق١٠)‏ 


4 


فالقيد الأول احتراز (يلشنَه١ )١‏ من انشقاق (مِْلَنه١١)‏ القمرء فإنه كان ليلاً ولم يحضره 


عدد 

(علتكه )١‏ هذا الدال الثاي. 

(يخلته؟) في ن: ((غشر سدس)) وهو قَلْبٌ حَميّد لأنه غير ِل بالمعنى. 

(جبلتكه؟) هذا الدال الثالث. 

( شه ؛ ) ساقطة من ق. 

(يخلتنهه) فهذا الخب ركذب لمنافاته الدليل القاطع وهو الحس والمشاهدة. انظر: رفع النقاب 
القسم (107/17) . لكن الذي عناه الغزالي في المستصفى )١51/1١(‏ وقريب منه الرازي في 
المحصول )١91/5(‏ بمنافاة الدليل القاطع أي: النص القاطع من كتاب أو سنة متواترة أو 
إجماع. وهو الأَسَدَّ فتمثيل المصنف بطلوع الشمس يندرج تحت ما علم منافاته بالضرورة 
ولو حساً وهو الدال الأول» يعضد هذا أن ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص (517) 
اختصر ما يدل على كذب الخبر بقوله "وأما ما يعلم كذبه فماكان مخالفاً لما عُلم صدقه" 
وقد عَلِمْتَ أن ما يُعلم صدقّه خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمةء 
فأين ضدّه عند المصنف؟! والله أعلم. 


(يتلتته5) هذا الدال الرابع» وهو ما شأنه أن يتواتر ول يتواتر» وهو على ثلاثة أقسام؛ الأول: 
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أن يكون الخبر فيه غرابة كسقوط الخطيب من المنبر يوم جمعة. الثانى: أن يكون شريفاً يتعلق 
بقواعد الشرائع والدين كوجوب الصلاة أو النص على إمامة علي رضي الله عنه. الثالث: 
أن يجمع الخبر بين الغرابة والشرف كالمعجزات. 

(لقه1) في ن: ((يتواتر)) وهو نصحيف.. 

(كلهم) في ن: (المخير)) وهو جائزء لأن علاقة الّخير بالخبر كعلاقة اللازم بالملزوم؛ 
والدال باحدلول. 

(كلك:؟) ف ن: ((كثير)) . 

(يْشَتَه٠٠)‏ معنى ما سبق: أن الدال على المخبر يكون كاذباً إذا لم يتواتر الخبر وهو ما تتوفر 
الدواعي على نقله لغرابته أو لشرفه أو لما معاً بعيدين: القيد الأول: أن يحضره جمع عظيم؛ 
القيد الثاني: ألا يقوم غير هذا الخبر مقامه في حصول المقصود منه. وسيأق تمثيل المصنف 
له. 


(يشََه )١١‏ في ن: ((احترازاً)) وقد سبق الكلام عنه. 


(كلته؟١)‏ في ق: ((اشتقاق)) وهو تحريف.." )١(‏ 


0.848 "حجة اشتراط العدد في الجميع: أن التجريح والتعديل [صفتان فيحتاجان] 
(يشَته )١‏ إلى عَذُْلين فصاعداً كالترشد والتسفيه والكفاءة وغيرها. 
حجة القاضي أبي بكر: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها كذلك؛ 
والشهادة لا يكفي فيها الواحد» فلا يكفي في أصلها (لَنه؟) الواحد تسوية بين البابين 
والفروع والأصول (#فلتته؟) » وأما إبداء أسباب التجريح و (#لتنه؟) التعديل (طكلتنهه) 
فالفقه (يكخلقه>) فيه أن الْمجّح ولمُعدّل إذا كان (بتله) عالماً مبرزاً (لقه) اكتفى الحاكم 
بعلمه عن سؤاله, فإن العالم لا يمرّح إلا بما لو صرّح به للحاكم (بيكلتنه9) كان جرحاًء وكذلك 
التعديل. 
وأما اختلاف المذاهب (يفلَكه )٠١‏ : فالعالم الْنِْن لا يجرح بأمرٍ ملف فيه يمكن أن يصح 
التقليد فيه» ولا يُفسّق بذلك إلا جاهلء؛ فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها أهل المذهب 
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الآخرء ولا سبيل إلى التفسيق بذلكء وإلا لفسّقث كاك طائفة الطائفة (جكلَه )١ ١‏ الأخرى؛ 
فتفْسْق جميع الأمة» وهو خلاف الاجماع بل كل من قلّد تقليداً صحيحاً فهو مطيع لله 
تعالى» وإن كان غيره من المذاهب يخالفه ( بنش )١ ١‏ في ذلك. 

(جيشَه )١‏ في س: ((صنفان محتاجان)) . 

(يبلشته )١‏ ساقطة من ن. 

(يلننه؟) قد علمت أن هذا ليس مذهباً للقاضي أبي بكرء بل هو ما اختاره الرازي وغيره. 
فعلى هذا تكون حجة القاضي في الاكتفاء بمزكٌ واحدٍ في الرواية والشهادة هي: أن إخبار 
المعدّل عن عدالة الراوي أو الشاهد من قبيل الأخبار» ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة» 
فتزكيته لا تحري مجرى الشهادات. انظر: التلخيص للجويني ؟/7557. 

(كلته؛) في ق: ((دون)) بدلا من الواوء وهو خطأ بيّن» يتناقض بما جاء بعده. 
(يفلئتَهه) مراد المصنف هنا إيراد حجة القاضي أبي بكر في نفي اشتراط إبداء أسباب 
التجريح والتعديل؛ لأنه ذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التجريح دون التعديل وذكر حجة 
الشارطين لإبداء سبب التعديل دون التجريح, ولم يذكر حجة النافين فيهماء فكان من 
الأول للمصنف أن يقول هنا "وأما عدم إبداء أسباب التجريح والتعديل ... " أُمْناً للبّس. 
والله أعلم. 

(كخلت:) في س: ((والفقه)) وهو خطأ لوجوب اقتران جواب ((أما)) الشرطية بالفاء. 
(تلقه1) في ق: ((كانا)) وهو نصحيف بقرينة ما بعدها. 

(كلتهح) ف ن: ((ميرا)) . 

(يَلتهة) في ق: ((الحاكم)) وهو تحريف. 

(بيتلشته )١٠‏ هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب» 





فقد يَجْرح بأمر يسع فيه الخلاف فلا يكون جرحاً. 





(بشََه )١ ١‏ ساقطة من ن. 


(كلته؟١)‏ ف ن: ((مخالفا)) » وف س: ((مخالفه)) .." (1) 


00.70٠‏ "وفيه أربعة مذاهب» قال الحنفية ( كله )١‏ : إن خصصه رُجع إلى مذهب الراوي 


لأنه أعلم (لتنه؟) . وقال الكرخي (يلتنه؟) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (َْلته؛) 
: إن خالف ظاهرٌ الحديث يُجع إلى الحديث, وإن كان (زلشنده) أحدٌ الاحتمالين (يكلتنه7) 


رجع إليه (يفلته/) . وقال القاضي عبد الجبار (ْلتّه.) : إن كان تأويله (يدلشته) على 
خلاف الضرورة ترك (ب#لشنه٠٠)‏ وإلا وجب النظر في ذلك. 

اح 

هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصّص (فلقنه١١)‏ ببعض الرواة» فتحمل على الراوي المباشر 
للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم؛ أما 
مثل (معَاقَدَه١ )١‏ مالك 

(كلك١)‏ ف ن: ((الحشي) . 

(مشَتَه ؟) هذا مقيد عند الحنفية بما إذا عمل الراوي بخلاف روايته بعد الرواية» أما قبلها أو 
لم يعرف تاريخه فليس ذلك بجرح. انظر: أصول السرخسي ”/ه» كشف الأسرار للبخاري 
جامع الأسرار للكاكي 53/9 فواتح الرحموت 5 / .5١/‏ 

(يتلشَه؟) انظر مذهبه في: ميزان الوصول للسرقندي ص 555», بذل النظر ص7 5» التقرير 
والتحبير 2557/7 الأجوبة الفاضلة للكنوي ص؟177, الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن 
الكرخي لفضيلة شيخنا الدكتور حسين الجبوري ص85» وقد ذكر بأن النقل عن الكرخي 
في هذه المسألة غير متفق. 

(يفلتته؛) انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي 579/4 وقال: "وهو ظاهر مذهب 
الشافعي", الإحكام للآمدي »١١5/٠‏ جمع الجوامع بحاشية البناني 47/7 .١‏ 
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(تلتقهه) في ق: ((رجح)) وهو شذوذ مخالف لجميع نسخ المان والشرح. و ((كان)) هنا 
تامّة بمعنى: حصل أو وُجد. 

(يذلتته) هنا زيادة: ((أولى)) في ن وهي شاذة. 

(يلتته/) معنى هذه العبارة: إذا كان مذهبٌ الراوي وتأويله أحدّ محتملات ظاهر الحديث 
فإنه يُرجع إلى تأويل الراوي ومذهبه. وهذا يظهر جلياً في الأحاديث المجملة» والله أعلم. 
(جلتكهم) انظر مذهبه في: المعتمد 2175/7 المحصول للرازي 479/54» إرشاد الفحول 
ند" 

(كلهة) في ق: ((تأوله)) . 





.١‏ "حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه من 
شيخه؛ فلم يتصل السند فيه» فلا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا يجوز 
العمل به. 
وجوابحم: أن السند متصل بالطريق الذي بيّناه. وقد صح عنده (مَْلَنه )١‏ رواية مجيزه له 
فاتصل السندء ولا حاجة للمناولة؛ لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه» فهذا (ملشته؟) الطريق 
(يكلتنه؟) يقوم (ْلشته؛ ) مقام المناولة» والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف 
كان. 
ومعنى قوله: ((إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك)) معناه: إذا صحّ عندك 
[أن النسخة التي معك هي] (يَكْلنََده) النسخة التي رويثها أناء أو هي مُقابَلةٌ (يفلتهه) 
عليها مُقَابَلَةَ لا يُشْك أن هذه مثلّ تلك من غير زيادة ولا نقص. أما صحة أصل الرواية في 


ذلك الديوان من حيث الجملة لا تبيح له إباحة جميع نُسَخه كيف كانت؛ لاحتمال الزيادة 
أو النتقصء فلا تحوز الرواية ولا العمل (فلتته1) , 
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وف الأول تحوز الرواية والعمل» ومعنى جواز العمل: أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده في 
الفتيا بحكم الله تعالى» أما 

(خلته )١‏ في ن: ((عند)) وهو تحريف. 

(يللكه؟) في ق: ((فهذه) » وني س: ((هذه)) وهو مقبول, لأن ((الطريق)) تذكر وتؤنث» 
والتذكير فيه أكثر وأجود. انظر: المذكر والمؤنث للفراء ص »8٠‏ لسان العرب مادة " طرق 
(كلته؟) في ق: ((الطريقة)) . 

(يلكته؛) في ن» ق: ((تقوم)) وهو متّجه؛ لما ذكر في هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


( ته ه ) ساقط من ن. 





(جبلشَه”) ساقطة من س. 


والمقابلة في اللغة من قابل الشىء بالشىء مقابلةً وقبالآً» أي: عارضه. ومقابلة الكتاب 


بالكتاب أي معارضته, إذا جعلت ما في أحدههما مثل ما في الآخر. انظر: لسان العرب مادة 
" قبل "» فتح المغيث للسخاوي 9/ه/. 

وف الاصطلاح: أن يقابل الناسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه أو بأصل موثوق به 
وإصلاح ما يوجد من فروق أو تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص. انظر: الكفاية في 
علم الرواية ص 27579 فتح المغيث للسخاوي ”278/7 توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين 
3 موفق بن عبد الله ص7١‏ . 

(يخلتته/؟) قال الخطيب البغدادي: ((يجب على من كتب نسخةً من أصل بعض الشيوخ أن 
يُعارض نسخته بالأصل. فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع)) الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع .57/8/١‏ 


وقال القاضي عياض: ((وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعيّنة لابد منها. 





ولا يحل للمسلم التقّي الروايةٌ مالم يُقَابل بأصل شيخه أو نسخة تحقّق ووثق بمقابلتها بالأصل 
... )) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ١8‏ - 9ه )1١( "..١‏ 

؟5+٠.‏ "الفصل الأول 
في حقيقته ( لله )١‏ 
ص: وهو إثباث مِثْلٍ كم معلوم لمعلوم آخرّ لأجُل اشتباههما في علةٍ الحكم 
عند الُنبت (وفلكه ؟) . 
فالإثبات المراد به: المشتركُ بين العلم والظنّ والاعتقاد (ككلتكه؟) » ونعني (ب#ذلتنه؛) بالمعلوم 
(يلتكهه) : المشترك بين [المعلوم والمظنون] (كلته) . وقولنا: عند المنبت» ليدخل فيه 
القياس الفاسد. 
اع 


(يْلشََه١)‏ سيذكر المصنف حقيقة القياس اللغوية في آخر شرح هذا المقن. انظر: ص 507. 


(كْلَه ؟) هذا تعريف الرازي في: محصوله (ه / )١١‏ » وقال: ((بأنه أسدّها)) وارتضاه تاج 


قي: الحاصل من المحصول )1 / 5) 2( وسراج الدين الأرموي قي: التحصيل من المحصول 
(؟/55١)»‏ والبيضاوي في: منهاج الأصول انظر: تماية السول للإسنوي 5 / 7. 


وللوقوف على تفاصيل تعريفات القياس. انظر: المعتمد ” / ١195‏ البرهان ؟ / 2»4/5 
المحصول لابن العربي ص ,.57١‏ الإحكام للآمدي ” / 184» الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني 5 / 2١55‏ نحاية الوصول للهندي 7 / 07075 شرح مختصر الروضة 7 / 
8 كشف الأسرار للبخاري ”7 / .44١‏ البحر المحيط للزركشي 7 / /اء التوضيح لحلولو 
ص 252١‏ فواتح الربحموت / 45١‏ دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه 3 
رمضان عبد الودود ص "7. 

(يتلته؟) سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه؛ والقدر المشترك بينها هو: حكم 


7/5/1 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القراقي‎ )١( 


ادا 





الذهن بأمر على أمْر. انظر: ا محصول للرازي © / »١١‏ تماية السول 5 / 237 نبراس العقول 
للشيخ عيسى منون ص .١5‏ 
(لله؛) في ق: ((يعني)) وهو لصحيف يدل عليه قوله فيما بعد ((وقولنا)) . 
(بيخلقتده) المراد بالمعلوم: هو المتصوّرء أي: الذي تحصل صورته في العقل. انظر: تحاية السول 
/ *» شرح البدخشي ” / 5» نبراس العقول ص »١5‏ الصالح في مباحث القياس عند 
الأصوليين لشيخنا الدكتور / السيد صالح ص 77. 
(يلتكهة) في متن ه: ((العلوم والظنون)) وهو تحريف.." )١(‏ 

.٠+‏ الأن إذا أثبتنا (لته )١‏ فقد نعلم ثبوت (يلنته؟) الحكم في الفروع» وقد نعتقده 
اعتقاداً جازماً لا (يذلتك") يحتمل عدم المطابقة» وقد نظنّه (يذلتكه؛) » فاشتركت الثلاثة في 


الإثبات فهو مرادنا. 

وقولي (بتخلتتهه) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباث حكم [أصلٍ لفرع] (ككلله") , 
أو 

إثباث حكم الأصل في الفرع (يلتنه/) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُْقلان (يلتن.) بعد 


معردةه 

القياسء فتعريف القياس بمما (يَلقنه) در (لقنه١٠)‏ » فإذا قلنا: ((معلوم)) اندفعث 
هله العببية الموجية للدزن. 

وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (ب#ْلتَتَه١١)‏ من إثبات الحكم بالنص» 
فإن ذلك لا يكون قياس كما لو ورد نص يخصيٌ الأَزرٌ (كؤلقنه1١)‏ بتحريم الربا 

(يَبلََه )١‏ هذا التعليل لما ذكره في المتن من اشتراك " الإثبات " بين العلم والظن والاعتقاد. 
(خلته؟) ف ن: ((شبوت) . 

(يْلنكَه؟) ساقطة من سء نء ق» ش. وهي مثبتة في صء م؛ زء و وهو الصواب؛ لأن 
الجملة الفعلية ((لا يحتمل ... )) صفة كاشفة لقوله: ((جازماً)) . وبدون " لا " النافية 


7٠.١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


ددا 





يبطل المعنى» والله أعلم. 

(يلقه؛) في ن: ((يظنه)) وهو تصحيف. 

(#لتتهه) في ق: ((وقلنا)) . 

(كلقه) هكذا في قء وهو واضح المعنى. وف سائر النسخ ((فرع لأصلٍ)) وهو خطأ إذا 
كان متعلّق الجار والمجرور كلمة ((إثبات)) » ويمكن أن يتنّجه إذا علّقنا الجار واعجرور ب 
((فرع)) وفيه بُعد. 

لق ممن ذكر هذا في تعريفه: أبو الحسين البصري ف المعتمد * / 398 44#غ 
والقاضي أبو يعلى في العدة 

١ والشيرازي في شرح اللمع‎ »5 47 / ١ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ ,*”4/١ 
وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص‎ »58١ ههلا والأسمندي في بذل النظر ص‎ / 
.١95 / ” والنسفي في كشف الأسرار‎ »*5 

(كله) في ق: ((يعقل)) وهو خطأ نحوي؛ لأن اسم " إن " المذكور اثنان» وهما: الأصل 
والفرع فلابد من مطابقة خبره له فيكون ((يعقلان)) . كما ف قوله تعالى: وَالنَجْمْ وَالشّجَرُ 
يَسْجُدَانِ؛ه [الرحمن: 1] . 

(طتلتته) في س: ((با)) وهو تحريف؛ لأن مرجع الضمير مثنى. 

(يله )٠١‏ هناك من دفع إيراد هذا الدَّؤْر. انظر: حاشية السعد على شرح العضد لمختصر 
ابن الحاجب ” / 23505 تشنيف المسامع ” / »١5١‏ التوضيح لحلولو ص 277١‏ شرح 
البدخشي ” / ه. 

(يخلتنه )١١‏ في ن: ((احتازاً)) وقد سبق توجيه ذلك. 

(يلشته١١)‏ في س: ((الأرد)) وهو تحريف. وف ق: ((الرُرْ)) وهي مما يستعمله بعض العامة 
الآنء وهو استعمال صحيح فصيح؛ لأنه لّغة في ((الأز)) . وهناك لغات أخرى. انظر: 
الصحاح للجوهري؛ لسان العرب كلاهما مادة ((أرز)) » معجم فصيح العامّة لأحمد أبو 


سعلوهى ا بارا 


7.1/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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4.-. "وضرب الصدر ونثْفُ الشَّعْره وهي لا تصلح للتعليل» وكونه (يلتنه )١‏ مفسداً 
للصوم مناسبٌ للكفارة» فعيّن علةً من أوصاف مذكورة. 
ومثال الثاني: تميه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً بِيدٍ (كللتنه ؟) » ولم يذكر 
العلة ولا أوصافاً هي مشتملة عليهاء فتغْييْنُ (يذلكه؟) الطعم (يْلتنه؛) أو الكيل أو القوت 
أو الماليّة للعليّة (يثلتتهه) إخراج علةٍ من أوصاف غير مذكورة» فهذا هو تخريج المناط» لأنا 
أخرجنا العلة من غيب (#ذلنه) » والأول تنقيحٌ؛ لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما 
(يبشَه/) يصلحء وتنقيح الشيء إصلاحه (للئته1) » فهذا اصطلاح مناسب» فيخصل لنا 
في تنقيح المناط مذهبان (ؤفلدته9) » وفي تخريج المناط قولان ( يبلش )٠١‏ . 
وأما تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المتّفق عليها في الفرع» مثاله: أن يُتّفق (يكلته )١١‏ على 
أن العلة في الربا هي (بيْلقته١)‏ القوت الغالب (كلته5١)‏ » ويُخْتلف (كْلقنه: )١‏ في الربا 
في لين بناء على 

(تلقتَه )١‏ أي: كون الجماع والوقاع. 

(يلشته )١‏ سلف تخريجه انظر هامش )١(‏ ص )5١5(‏ . 

(كفلته) في س: ((فيتعين)) وهي غير مستقيمة مع السياق. 

(يخلقه 4 ) هنا زيادة ((للعلّة)) في سء وف ن ((القلة)) وهي عمرّفة. 

(يزلتهه) ساقطة من س» ن. 


(كلقه”) في ن: ((عيب)) وهو تصحيف. 





(يلته1) التنقيح: مصدر " نقّح ". يقال: نقحت الشيء بمعنى خلصته وشذبته وهذبته. 
انظر: مادة ((نقح)) في القاموس المحيط» المصباح المنير. 

(يلتنه) الأول: أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق وهو للغزالي» والثاي: هو تعيين علةٍ من 
أوصافيٍ مذكورة وهو ما ذكره الحصكفي. وانظر: نفائس الأصول 7 / /50/1. 

(يلنه )٠١‏ الأول: هو ما ذكره المصنف ف المتن وهو: استخراج الجامع من الأصل. والثاني: 
هو ما ذكره في الشرح نقلآً عن الحصكفي وهو: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة. 
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والقولان بمعنى واحد. 
(ظَلَه١١)‏ في ن: ((تتفق)) » وفي س: ((نتفق)) . 
(يْشََه ؟5١)‏ ساقطة من س. 


(تلقه؟1) في س: ((المخالف)) وهو تحريف. 





(تتلتنه؛ )١‏ في سء ن: ((تختلف)) .." 17) 

ه*٠.‏ '"'يقولون (مكْلشَه )١‏ بكونه حجة (وكلكه؟) . 
اتروع 
مثاله (كْلشه؟) : العنب حين كونه عصيراً ليس بمسكر ولا حرام» فقد اقترن العدم بالعدم, 
وإذا صار مسكراً صار حرام فقد اقترن الثبوت بالثبوت» فإذا تخلّل لم يِنْقَ مسكراً ولا حراماء 
فقد اقترن العدم بالعدم» فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر. 
وقد يقع في صورتين وهو دون الأول» مثاله: أن (بتذلتته؛) ندّعي (ب#لتنهه) وجوب الركاة في 
لمخلن المتحَذ (ككلته؟) لاستعمالٍ مباح؛ فنقول الموجب لوجوب الركاة في النقدين كوتمما 
أحد التجرين (يلتته) ؛ لأن 56 الركاة دار مع* [كونه أحد الحجرين] (له1) 


وجوداً وعدماً أما وجوداً ففى المشكولة ( جلت 9) هو ( تنه (١ ١‏ نحن الحجرين والزكاة 
واجبة فيه» وأما عدماً فالعقار ( ته (١ ١‏ ليس أحد الحجرين ولا تحب الركاة فيه» وإعما 


نَجَحَتْ (#لتنه1١)‏ الصورة 

(يلشته )١‏ لضرورة مطابقة الخبر لمبتدأه في الجمع. 

(يلتنه ؟) اختلف الأصوليون في إفادة الدوران بمجرده العلّية على أربعة أقوال» الأول: أنه 
يفيد العلية قطعاء وهو لبعض المعتزلة وبعض الشافعية. والثاي: يفيدها ظنأء وهو للجمهور. 
والثالث: إن تكرر كثيراً أفادها قطعاً وإلا أفادها ظناً. والرابع: لا يفيدها مطلقاًء وهو اختيار 
السمعاني والغزالي والآمدي وابن 

الحاجب. انظر: المغني لعبد الجبار ١07‏ / 237037 المعتمد ” / 549 5» أصول السرخسي ” 


71١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي ؟//‎ )١( 


5 





»١76 /‏ قواطع الأدلة 4 / 252٠‏ المستصفى ” / »7١5‏ شفاء الغليل ص 25575 التمهيد 
لأبي الخطاب 4 / 85, المحصول لابن العربي ص 589, الإحكام للآمدي ” / 399 
منتهى السول والأمل ص .١/85‏ مفتاح الوصول ص 27١5‏ البحر المحيط للزركشي 7 / 
4 رفع النقاب القسم ” / 877» فواتح الرحموت ؟ / 5514. 

(يلقه") في ن: ((مثال ذلك)) . 

( شه ؛) ساقطة من ن» ق. 

(تلتكده) في ق: ((يدعى)) . 

(خلته:) في ق: (للعت») . 

(تلشتَه/) الحجران هما: الذهب والفضة. انظر: مختار الصحاح مادة ((حجر)) . 
(تخلقة..) ما بين المعقوفين في ق: ((ذلك)) . 

(تلتنه؟) في س: ((المشكوك)) وهو نصحيف. والَسكُوك: اسم مفعول من سك والبكة: 
حديدة منقوشة تطبع بما الدنانير والدراهم» والجمع سِكّك. انظر: المصباح المنير مادة 
((مكك)) . 

(يلتنه )٠١‏ في ق: ((وهو)) والواو هنا مخلّة بالمعى. 

(لقته )١ ١‏ العقار: هو المنزل والأرض والضّياع» مأخوذ من عُمْر بضم العين وفتحهاء وهو: 
أصلها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص »١537‏ الدر النقي لابن المبرد ص 54 57. 





(للكه١1)‏ في ن: ((وجبت)) وهو متجة أيضاً.." )١(‏ 

.2< "وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (ؤاتكه )١‏ » وفيه خلاف (وزلته ؟) . 
الشرم 
لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد ( تنه ؟) » ونحن نقصد أن (ؤذلتنه :) 
نثبت طريقاً غير المناسبة (ب#كلَتهه) » وكذلك لا يكون مستازماً للمناسب» إذ لو [كان 
مستازماً للمناسب] (#له5) لكان هو: الشّبَه ونحن نقصد طريقاً غير الشبه» فمجرد 
( شه 7) الاقتران هو (ولشَه./) طريق مستقل على الخلاف. 


7417/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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حجة الجواز: أن (يْلشَنَه9) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علة (كلتَنَه )٠١‏ 
- عملاً بالأصل ( ته )١ ١‏ » فتعيّن (لته؟ )١‏ هذا الوصف؛ نفياً للتعبّد بحسب الإمكان» 
ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (ِِلتتَه١١)‏ المفترن يغلب على 
الظن عليّة (يتلشته؛ )١‏ ذلك 

الْفُترن والعمل بالراجح متعيّن. 


ادو 


(#لنه )١‏ ويُعرّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. 
انظر: شرح الكوكب المنير (5 / )١345‏ . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه 
مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف ف جميع الصور المغايرة 
محل النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة 
واحدة حصل ظن العلَّيّة. المحصول .7١/5‏ 

(يشته؟) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص 2549 
التبصرة ص ,"5٠0‏ البرهان ” / ,5١7‏ التمهيد لأبي الخطاب 5 / ٠.*؛‏ الوصول لابن 


برهان ” / 25٠‏ ميزان الأصول 

؟ / 8٠0‏ التوضيح لحلولو ص 47 5. 

(وتلشنه؟) وهو المناسبة. 

(جَبَْتَه ة) ساقطة من ن. 

(يخلشده) في ن: ((المناسب)) . 

(يلتنهه) ما بين المعقوفين في ق: ((استلزمه)) . 

(ينلتنه,) في س: ((مجرد)) والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب ولمعنى. 
(جبلشَهم) ساقطة من ق. 


(جَيشَه9) ساقطة من س. 








(كلقه١١)‏ ف س» ن: ((غير)) . 


(اقه؛ )١‏ ني س: ((ضلبت) بسر 07111 

20-507 "النقضء والُؤرد للنقض تخيّل (بكلته١)‏ أنه موجود, فتمنعه (كلقهه؟) حينئد» مثاله 
قولك (جتلشته؟) في (كزلتته؛) الوقف: عقد نَقْلٍ (يتلتكه لتنهه) » فوجب أن يفتقر للقبول قياساً 
على البيع» فيقول السائل: يُشكل بالعتق (#لدّنهه) » فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل 
هو إسقاط كالطلاق» والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (يَفلقنه/1) . ولك 
: منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف 
من حيث الجملة (يقلكهه) . 
القادح الثاني: عدم التأثير 


ص: الثابي: عدم التأثير» وهو: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف» [ 

يُعْدم] (عَتاشَدَه1) ذلك الوصف ويبقى يبقى الحكم (تلشته )٠١‏ » فيقدحء بخلاف " العكس ": 
وهو وجود 
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (كللتنه )١ ١‏ فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف 


(لته١)‏ في ق: ((يحتمل)) » وف س: ((يخبّل)) وكلاهما محتملان. 

(يَلئه؟) في قء س: ((فيسنعه)) وهو تصحيف. 

(طلكه") في ق: ((قولنا») . 

( بده ؛) ساقطة من س. 

(بتخلقنهه) المراد بالتّقْل: نقل للملك أو الملكية» وسيورد المصنف فصلاً بديعاً في آخر الكتاب 
ص (5؟١ه‏ -0707) يفرّق فيه بين: النقل» والإسقاطء والقبض والإقباض ... إلخ. 
(يكلته.”) أي يقول المعترض: هذا منقوض بالعتق» فهو عقد َقْلٍِ مع أنه لا يفتقر إلى القبول 
اتفاقا. 


(يلتته) مسألة الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ فيها تفصيل. انظره في: المغني + / 2١1‏ 
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الذخيرة 5 / .3١7‏ مغني المحتاج ‏ / 574, مواهب الجليل /ا / /515. 
(يلتهم) ذكر الشوشاوي له مثالاً في: رفع النقاب القسم (7 / «88) » فانظره ثمة 
(يخلقه؟) في معن ه: ((يُقدّم)) وهو تحريف. 
(يلئتَه )٠١‏ بعبارة أخرى: هو بقاء الحكم بعد زوال الوصف الذي قُرض علَّةً. انظر هذا 
القادح في: المعتمد 
؟ / 85١‏ المنخول ص »4١١‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ” / 555» التمهيد 
لأبي الخطاب 
1١5 / :‏ الإحكام للآمدي ؛ / 85, التوضيح لحلولو ص *55, تيسير التحرير 
10١:84‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص 15 .١‏ المعونة في الجدل ص 7707, الكافية 
في الجدل ص »55١‏ كتاب الجدل لابن عقيل ص 577 . 
(يخلتنه )١ ١‏ المصنف اتبع الرازي في تسمية هذا الطريق " بالعكس " وهكذا سار الشارحون 
والمختصرون للمحصولء بَيْد أن البيضاوي لم يرتضٍ هذه التسمية» فسماه: " عدم العكس 
' وصوّبه الإسنوي معللاً بأن العكس: هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة» أما عدم العكس: 
فهو ثبوت الحكم في صورة بعلَةٍ أخرى غير العلة الأولى. لكن تعمّبه المطيعي بأن العكس 
تارة يطلق ويراد به تخلفه, أي: عدم العكس» وذلك في مقام عَدِّه من-." )١(‏ 

.20 "وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (كلته١)‏ كما تقدّم (يزلتكه؟) 
في النقض (#لتنه؟) » فنقول به. 
هذا في المنصوصتين, أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بمما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم 
مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (يكلنكه؛) جزءَ علةٍ لا علة 

تقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهماء أو 

[أحدههما فيستقل] (يكلكهه) . 


(يتلتته )١‏ في ق: ((العلية)) . 
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(يلتتءه) في ق: ((إحداهما فتستقل)) .." )١(‏ 

30059 "ومنعها أكثر العراقيين (بلشه١)‏ » وفصّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة» فمنع 
المستنبطة» إلا أن ينعقد (ي#لتكه؟) فيها إجماع (كظلكه؟) . 
حجة المنع مطلقاً: أن القاصرة غير معلومة من طريق (#لقته:) الصحابة رضوان الله عليهم 
فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تُلّي (خلتتهه) من الصحابة» ويلزم من عدم المدرك 
(يخلته>) عدم الحكم. 
حجة من فصّل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعيّد من الشارع يحب تلقيه بالقبول» أما 
استنباطنا نحن فلا يجوز (َبْلتنَه/) أن يكون إلا للتعدية (ؤقلكهم) . 
والجواب عن الأول (كلشّته9) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن 
حِكم (كلقه١٠)‏ الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان» ومن حكم (كلته١١)‏ الشريعة 
الاطلاع على حكمة الشرع في الأصلء؛ فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه 
للحكم (زلكه؟١)‏ . 
وعن الثاني (لته6١)‏ : أنا نستنبط لما تقدّم من الفوائد (يَكْلنَته؛ )١‏ » ولأنه قد يجتمع 
(يزلتتهه )١‏ في الأصل مع القاصرة وصْفْ متعدّء والحكم منفيئٌ عنه (بكلتنه )١‏ بالإجماع 
فيكون ذلك الوصف 
(يلقه )١‏ انظر تعليقاً على هذا المنع في: هامش (5) ص 51/5. 
(#لنه١)‏ في س: ((يعتقد)) » وفي ن: ((يعقد)) . 
(يلشته؟) انظر النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي 7 / ,3٠١‏ التوضيح لحلولو ص 
0١‏ رفع النقاب القسم 
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عاق دعر البنوة + 

(يتلشه؛) في س: ((طريقة)) . 

(يتلشهه) في ق: ((يلقى)) . 

(#لشته5) في ن: ((المدلول)) وهي غير موفية بالغرض. 
(كلته) هنا زيادة: ((إلا)) في س تغني عنها التالية بعد ذلك. 
(#تلههى) في ن: ((لتعدية)) . 

(يفلتنه9) أي: عن حجة المنع مطلقاً. 

(كلته )٠١‏ في ن» ق: ((حكمة) . 

(كلشه١١)‏ في س: ((حكمة)) . 

(كلكه١١)‏ في ق: ((في الحكم)) . 

(يخلتته١١)‏ أي: عن حجة من فصّل. 

(يلتته؛ )١‏ عد الزركشي ف البحر المحيط (7 / )٠١١‏ تسع فوائد للتعليل بالعلة القاصرة» 
تعره مه 





(تلق5١)‏ في ن: ((تجتمع)) وهو تصحيفى؛ لأن فاعله مذكر. 
(لقه” )١‏ في س: ((منه)) .." (1) 

0.506٠‏ "وقد بسطث ذلك في كتاب " الأمنية " (بدشَته )١‏ . وكيف يتخيّل عاقل أن المطالبة 
تتوجه على أحدٍ بغير أمر (ب#ذلَته١)‏ مطالّب به وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟! وكذا 
المطلوب جمنع أن يكون معيّناً في السسّلّم وإلا لما كان سَلَماَ فيتعين أن يكون في الذمة, ولا 
نعني بالتقدير إلا هذاء وكيف يصح (#ذلتنه؟) اعفد على إِرْدَتَ (كلقنه؛) من المينطة وهو 


غير معيّن ولا مقدّر في الذمة» [فحيئذٍ هذا عقدٌ] (جلشءده) بلا معقودٍ عليه» بل لفظ بلا 
معنى؟. وكذلك إذا باعه بثمن إلى أجَلٍ هذا الثمنُ غير معيّن» فإذا لم يكن مقدّراً في 
الذمة كيف يبقى بعد ذلك من (فلتته") يُتصوّر؟. وكذلك الإجارة لابد من تقدير 
منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون (جفلقه1) مورة العقدء إذ لولا (يخلقهه) تيل ذلك 
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فيها امتنعت إجارتما ووقْقُها وعاريتها وغير لك من عقود المنافع» وكذلك الصّلّح على 
(جلشتهة) الدّيْن (يفلتته١٠)‏ وغيره لابد من تيل المصالح عليه حتى يقابل بالطرف الآخر 
ويكون متعلّقَ عقدٍ الصلح, وإذا لم يُقدّر الملِكُ للمعئّق عنه كيف يصحٌ القول ببراءة ذمته 
(يدلتته )١ ١‏ من الكفارة (ميلنه١١)‏ التي أغتق عنها؟ وكيف يكون له الولاء في غير عبد 
يملكه وهو لم يملكه 

(يلشته١)‏ ص ١م .1١١-‏ وانظر: كتابه الفروق 2070/١‏ 2317/9 وانظر التعريف به في 
القسم الدراسي ص 57. 

(جبلْشتَه )١‏ ساقطة من س. 


( جولتك )٠‏ في ذ» ق: ((صح)) 1 

(كلقه؛) الإزدب: مكيال ضخم يسع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه 
وسلم. انظر: مادة " ردب " في المصباح المنير» القاموس المحيط. وهو ما يعادل 4/6/8515 
كيلوغراماً. انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بما محمد نجم الدين الكردي 


عن اتا بلالا 
(تلقءه) في ق: ((فيكون عقدا)) . 

(لتقه) في س: (()) وهو نقص في الحروف. 

(ظلته؛) في ن: ((يكون)) وهو تصحيف. 

(يلتهى) في ن: ((لو)) بدون " لا " وهو خطأ؛ لأن المراد هنا التعبير بحرف الامتناع لوجود 
وهو " لولا ". 

(كتلته؟) في س: ((عن)) . 

(جبلشتَه )٠١‏ الصّلح لغة: هو اليكلم. واصطلاحاً: هو اتتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرقع 








(جنلشه )١ ١‏ في ن: ((الذمة)) . 
(يله؟١)‏ ف ن: ((الكفارات)) .." (1) 

60.. "ترجيح الأخبار في المتن 
ص: وأما ترجيح المتن (كفلقته )١‏ قال (لته؟) الباجي رحمة الله عليه: يتربجّح السالك من 
الاضطراب” والنصٌ في المراد» أو غير متّفقٍ على تخصيصه. أو ورد (#ذللنه؟) على غير 
(يلتنه؛) سببء أو قُضِي به على الآخر في موضعء أو ورد بعباراتٍ مختلفة» أو يتضمن 
نفي النقص (يفلقهه) عن الصحابة رضوان الله عليهم (غفلقه1) والآخر ليس كذلك 
(ولكه7) . 
بك 
الاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة (ضقلتته1م) . 
والنص هو الذي لا يحتمل 
المجاز. والذي ل يتمق على تخصيصه [كما تقدّم في آية الأختين] (#لقنه9) . والوارد 
على سبب: اختلف العلماء (لقه١٠)‏ فيه هل يُقْصَر (كلته١١)‏ على سيبه أو 
( لَه )١ ١‏ 
(يلتَته )١‏ انظر مسألة ترجيح الأخبار في المتن في المعتمد: 211/7 شرح اللمع للشيرازي 
5 . بذل النظر ص488» تقريب الوصول ص .5/8٠١‏ شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب .5١7/7‏ مفتاح الوصول 
ص 5737» رفع النقاب القسم ؟7/*١٠٠»‏ شرح الكوكب المنير 5595/54»؛ دراسات في 
التعارض والترجيح لشيخنا د. السيد صالح عوض ص »47١‏ التعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي »١7/7‏ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. 
متااضية موسو م 1 
(يلتته؟) هكذا في جميع النسخ, والصواب وجوب اقتران جواب "أما" الشرطية بالفاء ولا 


7/9/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


5 





يعرى عنها إلا لضرورة أو ندرة. انظر: هامش (؟) ص 18. 

(ظلله) في ن: ((وروده») . 

( شه ) ساقطة من ق» وهو سقط يقلب المعنى. 

(يلتتهه) في ق: ((البعض)) وهو تحريفء وني ن: ((التقض)) وهو تصحيف. 

(يزلتته1) قال الشوشاوي: ((لو عبّر الصنف بقوله: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى 
الصحابة رضي الله عنهم لكان أولى» فإنه أعم من نفيه عنهم)) رفع النقاب القسم ٠١١١/7‏ 
(يتلتته7) انظر هذه المرجّحات في المتن مع أمثلتها عند الباجى في: إحكام الفصول 
صه 2/5114 الإشارة في معرفة الأصول ص 2341-17 المنهاج في ترتيب الحجاج 





ص8 77-77 

(يلته1) المراد بالاضطراب هنا الاضطراب في المتن» والمراد به الذي يقع الاختلاف فيه 
على الراوي المؤدي إلى اختلاف المعاني. انظر: إحكام الفصول ص4”5 21 شرح مختصر 
الروضة للطوفي */539. قال السخاوي 


0) 


قكَ أن يوجد مثالٌ سالم له)) فتح المغيث .7179/١‏ 
(يتشتَه) ما بين المعقوفين في ق: ((كآية الأختين المتقدمة)) . انظر ما ذكره في آية الأختين: 


.4١ 7-415 41١5 ص‎ 


( شه )١ ٠‏ ساقطة من ق 

(يفلشه )١١‏ في ن: ((يقضي)) . 

(يتلشه١١)‏ في س: ((أم)) وهو مالا يجوّزه اكد الحاف الظر هاففل م 1 07 
<-. 'آلا قياس فيهاء والكلام [إنما هو] ( يتنه )١‏ في ترجيح الأقيسة» فإن كان في ترجيح 

العلل من غير قياس صح (2لقه؟) . 

والعلل التي تعجٌ فروعها متقدّمةٌ بسبب أتما إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللةًٌ بعلة أخرى» 

وتعليل الأحكام المستوية بالعلل (يْلتهَ؟) المختلفة مُحْتَلٌ ( ميشه ؛ ) فيه والمتفق عليه 
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وك 

والتي هي أعم تكون فائدتما أكثرء فتُقدّم. 

والْنْترَعةُ من أصلٍ منصوص عليه مقدّمةٌ على ما أخذ من أصل (#فلقنهه) اتفق عليه 
الخصمان فقط. 

والعلة إذا قلت أوصافها أو كانت ذات (بلتته5) وصفي”* واحدٍ [كانت مقدّمةً] (كفلته) 
؛ لأن المركب يُشرع (ككلقهم) إليه العَدَمُ بطريقين» من جهة عدم كل واحد من أوصافه 
وها كثرت شروطه كان مرجوحاً (لقكه9) . 

(يشته )١‏ ساقط من ق 

(يلقتَه١)‏ أجاب الزركشي عن هذا بأن نتيجة الترجيح بين القاصرة والمتعدية ينبني عليها 
إمكان القياس وعدمه. مثاله: الثمنية والوزن في النقدين» فمن رجح الوزن رثّب على ترجيحه 
إمكان القياس» ومن رجح الثمنية رنب على ترجيحه امتناع القياس» وهذه فائدة. انظر: 
البحر المحيط .5١7//‏ وانظر توجيهاً آخر للمصنف في: نفائس الأصول 5117/9/9 
(#تله؟) في س: ((بالعلة)) وهي غير مناسبة مع السياق. 

(شََه؛ ) ساقطة من ن 

(لتهه) في س: ((الأصل الذي)) . 

(يخلشه5) في ن: ((ذا)) وهو خطاأء لأن الموصوف وهو ((العلة)) مؤنث. 





(يلقَه) ما ذكره المصنف من تقديم العلّة قليلة الأوصاف على كثيرتما هو قول الجمهور. 
والقول الثاني: ترجيح العلة الأكثر أوصافاً؛ لأنما أكثر مشابحةٌ للأصل. والقول الغالث: هما 
سواء؛ لأنهما سواء في إثبات الحكم. انظر: إحكام الفصول ص 7717 شرح اللمع للشيرازي 





+ نفائس الأصول 17/5//4"» المسودة ص78 758١‏ كشف الأسرار للبخاري 


0" 


 )١ "وتقدّم في المناسب تمئيك أجناس الأوصاف والأحكام عاليةً وسافلة (يَلشَه‎ -.١4* 


وتمثيلٌ الدوران في صورتين وف صورة ووجه الترجيح بينهما (كلتنه؟) . 

ويُقدّم (يذلقنه؟) الشّبّه في الصفة (يذلتته) ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل» والأصل أن 
تكون الأحكام معلولات (طبلكءه) لا عِلَلاً (يلكهه<) . 

وقيل: لاء وحجته أن الحكم يستلزم علته» فيقع الشبه في أمرين (يْلئته/) » فيكون أرجح 
(ضلكهم) . 

وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام المتماثلة (ؤلتنه9) 
(يلقه )٠٠‏ تعلل بالعلل المختلفة. 

(شنَه )١‏ انظر: ص 777. 

(يلشته ؟) انظر: ص 2857 وانظر: نفائس الأصول 175/9"؟. 

(تلقه؟) في قء س: ((تقتم)) وهو تصحيف. 

(#للته؛) في س: ((الوصف)) . 

(لنتهه) في ن: ((معلولة)) . 

(يتلقنه5) فصار الحكم فرعاً للوصفء والوصف أصلٌ له فيقدم الشبه الوصفي على الحكمي 
تقديم الأصل على الفرع 

(يلتته) هما الحكم والصفة. 

(يلهَم) لأن الشبه الذي اجتمع فيه أمران (الحكم والصفة) أولى مما فيه وجه واحد 
(كلتهة) ف ن: (الممائلته) . 


(يْلشه )٠١‏ هنا زيادة: ((لا)) في ن. وهي منكرة.." (5) 
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0.4 وقال ابن سُرَيْج (شته١)‏ : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا (لتنه؟) 
؛ فهذه خمسة (يلئكَ؟) أقوال (لتنه) . لنا: قوله تعالي: لَلْمَاتّقُوا الله مَا اسْتَطْغْتة » 
التقليد في أصول الدين: 
ولا يجوز التقليد في أصول الدين مجتهدٍ ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: 
«إولا تَقْفُ ما لئس لَكَ به عِلَمْ4 (ب#ذلتته<) » ولعظم [الخطر في الخطأً] (يفلقه1) في جانب 
الربوبية» بخلاف الفروع: فإنه يُعَا كَمَر في الأول ويثاب في الثاني جَرْماً. 

0 
العامي ليس له أهلية الاجتهاد (يكلشََهم) فيتعين أن يقلد كما في القِبّلة» والعالم الذي لم يبلغ 
درجة الاجتهاد احتمالات الخطأ في حقه موجودة غير أنما أقل من العامي» فهذا وجه التردد, 
وكما اتفقوا على تعيّن (ييذلتنه9) الحكم في حق المجتهد فكذلك من قلده. ومعناه لو فُرِضَ 

موصوفاً بسببه (مْللَنه )٠١‏ وإلا فقد يجتهد في العَنم وركاتما ولا غَنَم له» أو في الجنايات 
يله )١‏ في قء ن: ((ابن شريح)) وهو تصحيف. وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصره والذاب عنه والناشر له. من شيوخه: المزني» 
ومن تلاميذه: الحافظ الطبراتي. من تآليفه: كتاب الرد على ابن داود الظاهري في إبطال 
القياس» والتقريب بين المزني والشافعي» وغيرهماء ت5 ٠‏ ”ه. انظر طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي */١؟‏ تاريخ بغداد 2781//4 سير أعلام النبلاء 5 75١1/١‏ 
(يلنه ؟) انظر النسبة إليه في: المعتمد 2577/7 التبصرة ص ١7‏ 4» قواطع الأدلة ه/9 2٠١‏ 
الوصول لابن برهان 57/7*» تماية الوصول للهندي 8911/7 

(يلقه”) في معن ه: ((أربعة)) وهو خطاً؛ لأن الأقوال خمسة. 

(يلتنه؛) حكى الزركشي في البحر المحيط 4/8 7807-8 أحد عشر قولاً في المسألة. 

(اقتهه ) التغابن» من الآية: .١١‏ 

(يفاشنه>) الإسراء» من الآية:؟ 


(تلتنه؟) في ق: ((الخطر والخطأ)) » وفي س: ((الخطأ في الخطر)) وهو مقلوب 





١ دك‎ 





(يوشَتَهم) ساقطة من ق 
(تتلته1) في ق: ((تعيين)) . 
(ظللته )٠١‏ ف ن: ((لسببه) .." (1) 

.0 "ولا جناية له ولا عليه» بل قد يجتهد في أحكام الحيض والعِدَّة وغيرها ثما لا يوصف 
به» لكنه بحيث (ْلتََه )١‏ لو انَصّف بسببه لكان (يلئئه؟) ذلك الحكمُ حكم الله تعالى في 
حقهء فهذا لابد منه. 
وقد تقدَّم أول الكتاب (يَْلتكَه؟) حجةٌ منع التقليد على (يَْلتَكَه؛ ) امجتهد مطلقاً: أن الأصل 
أل يجوز الظن لقوله تعالى ولا تق مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ4 (يفلتئهه) خالفناه في أعلى 
مراتب الظنون الناشئة عن الاجتهاد» فيبقى ظن التقليد الضعيف على مقتضى الدليل. 
حجة الجواز مطلقاً: أن غاية اممجتهد في اجتهاده أن يُحصّل مِثْلَ ما حصّله غيره» وكما يجوز 
أن يكون الثاني أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطانء فيبقى التساوي» وأحد الِثُلين يقوم 
مقام الآخر. وبهذا يظهر تقليد العالم الأعلمَ؛ لأن الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقرب للصواب. 
وأما ما يخصّه فلأن الحاجة تدعو إليه بخلاف المُتِياء فله أن يُجيْل (كلتنه6) المستفتي على 
غيره» وكذلك إذا ضاق الوقت كانت حالةً ضرورة بخلاف اتساعه. 
وأما أصول الدين فقد تقدَّم (يَْلنََه/) حكاية إمام الحرمين في " الشامل " أنه لم يخالف في 
ذلك إلا الحنابلة» [وقول الإسفراييني: أنه لم يخالف فيه (يلتنهم) إلا أهل الظاهر (كلتنه9) 
عع أن 
(يلقه )١‏ في ق: ((يحنث)) وهو نصحيف 
(كتلته )١‏ في ق: ((كان)) » وف س: ((فإن)) . 
(يللتنه؟) لو قال: أول الباب لكان أولى أَمئَاً من اللبس. انظر: الفصل الثاني من هذا الباب 
ف ا 
(تللته 5) هنا زيادة: ((أن)) في ن» وهي مخلّة بالمعنى. 
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7ه ؟” 





(جياشتَهه) الإسراء» من الآية: 7 
(تلته) في ق: ((يلد)) ولعلها تحرفت من: ((يَدل)) . 





له9) تقدم التعليق عليه في هامش (7) ص (447) .." (1) 

5 . "الفصل الأول 
في الأدلة (جْلتكه )١‏ 
ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتهاء وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر 
بالاستقراء (لنته١)‏ » وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عَدَدٌ (كفلته؟) . 
فلنتكلّم أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتابء والسنة» وإجماع* الأمة» وإجماع أهل 
(يخلتنه؛) المدينة» والقياس» وقول الصحابي» والمصلحة المرسلة» والاستصحابء «البراءة 
الأصلية» والعوائد» والاستقراء» وسدٌّ الذرائع» والاستدلال» والاستحسانء والأخذ بالأخفّ 
والعصمة» وإجماع أهل الكوفة» وإجماع العثّرة (ميكلتَده) » وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة 
الأول (يخلقه>) فقد تقدّم الكلام عليها (كظلك:١)‏ . 
(يدلتته )١‏ أي: الأدلة التي يستدل بما المجتهدون, والمراد هنا الكلام عن الأدلة المختلف فيها. 
(يلشنه١)‏ هذا الاستقراء ناقص بدليل أن بعض علماء الأصول زاد على التسعة عشر التي 
ذكرها المصنفء مثل: إجماع المضْرين (الكوفة والبصرة) » وإجماع الحرمين» والتحرّي» والأخذ 
بالاحتياط» والقرعة» ودلالة 
الاقتران» ودلالة السياق» وعموم البلوى» والعمل بالشَبَهِينء والأخذ بأقل ما قيل» ومفهوم 
اللفت: والتعلق بالأولى ... إلخ. انظر: البحر المحيط للزركشي 8 / ه - 2١١8‏ حاشية على 
منهج التحقيق والتوضيح محمد جعيط 7 / .7١/‏ 
(يلكه؟) سيتكلم عنها المصنف في آخر هذا الفصل ص 574. 
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(كلله) في س: ((الأولى)) . 

(يلشه) تقدم الكلام عن الكتاب في حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به في باب 
العميدانة ف 3 

: 

المطبوع) » وعن السنة في باب الخبر ص )١184(‏ » وعن الإجماع ص )١١3(‏ » وعن إجماع 
أهل المدينة ص )١57(‏ » وعن القياس ص )0٠٠0(‏ والمصنف لم يقتصر كلامه عن الخمسة 
الأول» بل تحدّث أيضاً عن إجماع أهل الكوفة ص )١55(‏ » وإجماع العترة ص )١55(‏ » 


وإجماع الخلفاء الراشدين ص )١517(‏ نا 





0.1 'وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقا واختار بعضهم أن بعضهم أن يدفع الرقعة إلى 
المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها من يده إذا أفتي ولا يحوجه إلى طيها ويكون 
كاتب الاستفتاء يحسن الجواب ويضعه على الغرض كما يحسن إبانة اللفظ والخط وصيانتهما 


عما يتعرض للتصحيف ويكون كاتبها عالما وكان بعض الرؤساء لا يفتي إلا في رقعة كتبها 
رجل بعينه من علماء بلده 


فصل 


لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم ولا كيف فإن أحب 
أن يسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر وفي ذلك المجلس بعد 
قبول الفتوى مجردة عن الحجة وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وانه 
يلزمه أن يذكر الدليل إن كان قطعيا ولا يلزمه ذلك إن كان ظنيا لافتقاره إلى إجتهاد يقصر 
عنه العامي - صلى الله عليه وسلم - باب - صلى الله عليه وسلم - 


في معرفة ألفاظ إمامنا أحمد وسائر أقواله وأفعاله واجتهاداته وأحواله في حركاته وسكناته 
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همه" 





وعلى أي وجه يحملها الأصحاب لما علم من دينه وتحريه في ذلك إذ ربما حمل ذلك أحد 
على غير." )١(‏ 


م ثم وآية ال ا ل سان 


ى بقاع النهماة- لطر راي ٠‏ 286 لا يس والتنوى 
ف الح مَعْىَ الْقَوْلِ. كَالَ ا تَحوى الْقَوْلِ مَعْنَاهُ ونه يُقَالُ: عَرَفْتْ دَلِكَ في 
فَحْوَى كلامه وَفَحْوَاءٍ كلامه مَفْصُورًا وَتَْدُودَاء وَإِنَّهُ لِيْمَجَيَ بِكَلَامِهٍ إِلّ كَذَا وَكَذَا - قُلْتْ 
أنا: مَعْنَاهُ: يُشِيدُ - قَالَ: وَالْفِحَا - مَفْصُورٌ -: أَبْرَارُ الْقِدْرٍ يكشْر الْمَا وَالْمَنْحُ 7 
ال ااا ا ُعَالُ: قح 


ا 


قِذْرَكَ ؟ تفحيَة 


قُلْتُ: 0 الذي ذَكرَهُ الجؤقريٌ في هَذِو الْمَادّقَ وَمَكْرَ غَيْْ 


هو- 
8 ئٍ 


قشو وخر بن األجداء 


أن مخوى الكلام تحور لفط أو مؤسُوعه إل اللَنء يجاو زائحة الحا إلى الّ.." (") 


ا جره الوه تَمْجِيٍ أو وَهُمء أو غَيْرٍ ذَلِكَ «في التَقِْيّاتِ» » أَوْ لطا «النَاظِرٍ في 
النَظَرِيّاتِ» كَالإٍخلالٍ بشَكلٍ الّْقِيّاسِ 3 شَرْطه نحو ذَلِكَ. هَذَا عَلَى تأ تيب «الْمُحْتَصَرُ» 
0 وَفِيهِ تَنبيِهَانِ: 

أَحَدُمًْا: كَوْلّهُ: «قِيَدْخْلُّهَا التَنْجِيِحُ إِذَا هل التَارِيحُ» أو عْلِمَ وَأَمْكن الجَمغ» . فَإِنَّ هَدَّ 
موه 00 التنجِيح يَدْخْلْهَا في الَالبْنِء أي: فِيمَا إِذّا جْهِلَ الثَارِيثُ وَفِيمَا 

عْلِمَ فكو اق 

وَلّسْتُ أَدْرِي الْآنَ مَا أَرَدْتُ وَقْت الِاختصارء وَالَّذِي يَتّجِهُ الآنّ مِنْهُ خلاف ظَاهِره وَهُوَ 
أ النَصَّيْنِ إِذَا عارك قله للم قا ككيها: 


تمده 


)١(‏ صفة الفتوى» ابن خَمْدَانَ ص/5/ 
(؟) شرح مختصر الروضة:» الطوفي ٠7١5/5‏ 





وَالنَّانٍ : قَولَهُ: «في الجثئلة» . يَعْني وأفكن الجَمغ بَيْنَهُمَا بِالتَزِيلٍ على رَعَائئنٍ 


وَالْأَحْوَالُ كثيرةٌ. وَسَوَا دكن الجَمْعٌ بَبْنَهُمَا قَوي ظاهِرًاء أو ضَعِيفًا حَفِئا أن ؛ حْمْلَ النصصّ على 
ا ل 


0٠ 
سه‎ 


0 لا ل ا 


ا ل 


بَيِنَهُمَا بيعْضٍ وُجُووِ 0 
أَضْبَطُ وَأَوْلَ مِنْ قِسْمَة «الْمُخْتَصَر» , 0 الْعَمْدَةٌ عَلَيْهًا. 
وَقَد يتف اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِينَ قي النُصُوص ذا تَعَارِضَتُ» فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْلّكُ طريق التبجيح» 
ا كُ طَرِيقَ الجئع. ا الا 
"نه قَدْ يُسْتَعْمَل لِلْعَطْفٍ لِمَا بَبْنَ الْعَطْفٍ وَالْعَايَة مِنْ الْحُنَاسَبَةِ مَعَ قِيَامِ مَعْى الْعَايَة 


تَقُولُ جَاءَنٍ 0 حَقٌ رَيْدٌ وَرَآيْت الْقَوْمَ حٌَ رَيْدَا فَرَيْدَا إِمَا أ َفْضَلْهُْ وَإِمّا أَزْدَكُمْ لِيَصْلحَ 
غَايٌَ أ لا تََى إِلَّ قَوْيهِمْ 

على مَا رُوِيَ في حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - «أنَّ جثريل - عَلَيْه 
الكَلامُ - يَنْرِلُ لَيْلَةَ الْقَدْرٍ في كَبْكبَةِ مِن الْملائكة وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَحْصَرٌ يَركْْهُ فَوْقَ الْكَغْبَة م 
يعَمَرَقُ الْمَلَائِكَةُ في النَّسِ حَقٌّ تسَلِمُوا عَلَى كُل قَائِمِ وَقَاعِدٍ وَذَاكرٍ ورَاكِع أذ 
ا ل ل نيم الصّبَاحُ في مَسْألي 
السسّمَكَةِ وَالْبَاِحَةِ. وَدَهَب الْإِمَامُ عَبْدُ الْمَاهِرٍ إل أَنَّ مَا بَعْدَ حَقٌّ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهَا نَص عَلَيْه 
ل فهك عق :واعل فيا قدله الا قر الك إذا فلت كلت 
الكمكة حَقٌ رَأْسِهَا كان الْمَغى أن الأكل قَدْ اسْتَمَل عَلَى لأس 


ا 


وَكَذَا فَوْلْك صَرَبْت الْقّوْمَ حَقٌّ رَيْدَا لِمَعْى أَنَّ رَيْدّا قَدُ ضَرَئته. قَالَ وَإِذَا كَانَتْ عَاطِفَةَكَانَ 


ا 


ْراهَا جخْرَى الجا في تَصَمُنٍ مَعْى الْعَايةِ َقُولُ ضَرَئْت الْقّْمَ حم رَيْدَا وَمَرَرْت بالْقَوْم حَقٌّ 


)00 شرح مختصر الروضة» الطوفي دك 





َيْدٍ وَجَاءَنٍ الْمَوْمُ حٌَّ رَيْدْ. وََدْ صَبَّعَ بأَنَّ في مَسَائلٍ السّمَكةٍ الثَّلاثِ وَمَسَائْلٍ الْبَارَِةٍ 
التَّلاثِ قَدُ أكل الأمر وَنِيِمَ الصّبَاح. 
وَتَابَعَهُ في ذَلِكَ جَارُ الله كَمَالَ في الْمْمَصّلٍ وَمِنْ حَيّهَا أَنْ يَدْخْلَ مَا بَعْدَهَا فِيمًا قَبْلَهَا في 
مالي السَمَكةٍ وَالْبَارحَة قَدْ أُكِل البأسُ وَنِيمَ الصباخ. وَدَلِكَ أن الْمَرَضَ أَنْ يَنْمَضِيَ اشغ 
عِنْدَ الئأس لا يَككُونُ فِعْل الْأَكْلٍ آيِيّا عَلَى السّمَكَةٍ كُلْهَا وَلِدَِّكَ امْمَتَعَ أَكُلْت السَمَكة حَقٍّ 
نِصْمَهَا لِأَنَّ الْمَرَضَ لَمَا كَانَ مَا ذَكَْنَا وَهُوَ قَدْ فَات ف الْعَايَةِ الجغْليّة خلا الْكَلَامْ عَنْ الْمَائِدَة 
كَلَمْ يَصِح. وَرَأَيْت في د نسح مِنْ شروح النّخو أَنَّ كلم حٌَ إدَا كان لْعَايَة ة لا تذخا الْعَايةُ 
تَحْتَ مَا ضرِبَتْ لَهُ الْعَايَهُ وَمَكدًا قَالَ ابْنٍ جب وَإِلَيْهِ كَانَ ؟ٍّ عي الشّبْخ أَبُو مَنْصُورٍ السَقَّارُ 
وَالشَّيْخُ الْإمَامُ عا عَلِينٌّ الْمَرْدَويُ وَلَكِنْ لا 1 إن كان المذكوه 
َعْدَ حَقٌ بَعْضًا لِلْمَذكُورٍ قَبْلَهُ يَدْخِْ تَْتَ مَا ضرِبَتْ لَهُ الْعَايَةُ وإِنْ 1 يَكُنْ لا يَدْخْل عَلَى 
هذا نص الْمُبْدَ في كناب الْمُفْمَضَبِ وَابْنِ ي الاق في الفُصُولٍ وَالْمََاءُ في الْمَعَانٍ وَهَكَذَا ذكْرَ 
رايم أَيضًا. مِكَالُ الْأَوَلِ ران أَسْرَافُ الْبَلدَةِ حَقٌ الْأَميرُ وَسَبّني النَّامْ حَقٌ الْعرِيدٌُ. وَمكَالُ 
ا 0 غ لا يَكُونُ دَاخِلَا لِأَنَهُ ليْسَ بَعْض اللَيْلٍ وَكَاَ حَقٌّ 


هو- 
ع 


تا مم مَذَّهَبِ الْذَكُثرِ 
مَا ذَكْرَةُ الشَّيْخ هن سَهْوْ لِأَنّهُ خلافُ ما في الْكُتبٍ 

لا ثم ون عدي كلك غير 

د يمتفمل) أي عزف حَقٌّ لِلْعَطبٍ أي فيه أو يُضَمَنْ يُسْتَعْمَلْ مَعْئ يُسْتَعَارُ لِمَا 
ا ل ل ا 
عَلَيْهِ وَالْعَايَةُ تََصِل بِالْمُعيّا َنيَب عَلَيْهِ وَلَكِنْ مَعْ قِيَامِ مَعْى الْغَايَة. كَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرٍ 
ا لل رم 


َه 


عَقٌّ ريد وَجَاءَنِ الْقَوْمْ حقٌّ رَيْدَ بذَلِكَ عَلَى تَصَمُيهِ مَغق 
الْعَطْفٍ إِنّكِ لَوْ يت حا 0 صّحِيحا وَإِئّا يتَميُ الْعَطْبٍ الُكُم وَهُوَ أَنَا تتْبَعْ النَان 





ا 8 


الْأَوَلَ كَالْوَاو. وَيَكونُ 0 مَات الام حَقٌ الْأَنْيَاءُ. أو تَْقِير مِثْلَ قَوْهِمْ قَدِم 
الاح حي الْمْشَاُ. وَحَيٌ هَذِو مُحَالِئَةٌ لِسَائِرٍ زوفب اعطق 10) 


1 "رفن تؤغان: صنط الْمَْنِ بِصِيعَئَيْه وك 1 وَالنَانٍ 0 يع إل هذه كنا 
ضَبْط مَعْنَاهُ فمَهًا وَشَرِيعَة وَهَذَا أكم اكفليها وا لط من الضَيْط يَتَنَاوَل الكامل؛ وَممَدَا 1 يَكُنْ 
خَبَدُ مَنْ اسْنَدَّتْ عَفْلَتَةُ < خلَقَةَ 1 مُسَاحَحَةَ وَحُحَارَقَةَ حَجة لِعَدَم الْقِسْم الْأَوَلٍ من الضَّبْط؛ وَيَذَا 


0 


قَصْرَتْ رِوَايَةُ مَنْ 1 يُعْرَفْ بِالْفِقُهِ عِنْدَ مُعَارَضَةٍ مَنْ عُرف بِالْفِقُهِ في بَابٍ التُجيحء وَهُوَ مَذْهَبْنا 


أن 


اتج رلا ا تقد القرآن يه 1 متبط له + كه 


هس 


ونيغْتَبَارٍ مَعْىَ الصَّدْقٍ فيه وَدَلِكَ لا يَتأنّى إِلّا يذاه وَيمَذَا 1 يجو ل 
ا نَه؛ِ لِأَنَهُ غَيْدُ ضَابط 

العكبط لا يمو له أداء الشَّهَادَةٍ كَذًَا قَالَ تمس كرد الأيوة د فهة ايلات 

قزل زنقوا ملكا نوناد حيط النال رسيت مَعْنَاُ لَعَةَ أَيْ الضّبْطٍ نَفْسٍ الحَدِيثِ 


لط منغ تب ل من نه اتوي ين أذ م أذ نز سعائة 
ايه بالجنطة مذ مِثْل» بالبّفع أؤ النَصْب وَأَنَّ مَعْنَاُ عَلَى تَفْدِيرٍ القع بَيِع 
النْطَة بالجئطة و تشيير :للقن يقرا المنطلة وؤقفلة قه3] بو ولقسا العقيفة للاها لخ 
وَالنَّانٍ أَنْ يَصُمٌ إلى هذه الجٌمْلة صَبْطٌ مَعْنَاهُ فِقُها وَصَرِيعَةَ ٠‏ 00 


ل أن 


وَهُوَ وُجُوبُ الْمُسَاوَاةٍ مُتَعلَقْ بالْقَدْرِ وَالجْنْسٍ مَعَلّا أذ يَعْلَمَ أَنَّ حْْمَةَ الْقَضَاءِ في قَوْلِهِ - عَلَيْ 
السَّلَامُ دير يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضيان» 14 مُتَعَلَْةٌ بسغْلٍ الْقَلْبِ وَهَذَا أَيْ 00 الحتديث 
عه الوص وَالسَرْعِيَ أكْمَلْ الموْعَيٍْ ان أي كاي وها وهو ون قبل فيك لسع ولتق 
أَعْدَلَا ني مَرْوَانَ؛ ود قَالَ بَعْدَهُ 07 مق الفمبْط يَعَتَاوَلُ الكاماة أن الصبط الر هد 


-ه 


3 


شَرَائْطٍ الباوي الضّبِط الْكَامِل لا قِص كما بَينّا في الْعَقْلٍ أ نَّ الشّوْط مِنْهُ هُوَ الْكاماه 
0 التَغْلَ بالْمَعْىَ لل م عا يَمَعْ 
ال م با ا ا 0 
ها وَيَذَّا أَيْ وَلِاسْتراطٍ أضْلٍ الصّبْطٍ 1 يَكُنْ حَبدُ مَنْ اشْمَدَّتْ عَفْلقُُ خِلَقَهُ أن كان سَهْوْهُ 
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ع 


وَنِسْيَائهُ أَغْلب من صَبْطِهِ وَحِفْظِهِ أؤ مُسَاححَةٌ أي مُسَامَلَةٌ لِعَدَمْ اهْتِمَامِهِ بشَأَنٍ الحتديث 


حُجَةَ وَإِنْ وَاقَقَ الْقِيَاَ كَذَا رَأَيْت في ب: بَعْضٍ الاي وللكائكة التكله ون غير تاه وبلط 


قدي فى 
بُ. 


فارِسي مُعَرَه 


- 
04 


اللّهُ عليه 0 - تَرَوَجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ محْرةٌ» قال 
1 بن الْأْصَح ْ«أَنَّ لمهي كت عله ه السّلَامُ 0 
قَقَالَ: إكما كانت خَالَة ال فَهْوَ أَعْلَمُ يحَاهَا َقُلْت وَقَدْ كَانَتْ 


000 فَقَالَ أَنَّ يُجْعَلٌ يَزيدُ بْنْ الْأَصّعٌ الَْوَالُ على عَقِبَيْهِ إلى ابْنِ عبّاسِ» 
رَِايَةَ عَبْرٍ الْمَقِيهِ لا تُعَارضُ راي " وكيس ذَلِكَ إلا بار مام الضّبْطٍ مِنْ 
مَا ذَكَرْنَا مَذْهَبْ غَانَةِ الْأْصْولِيِينَ مِنْ أَصْحَابنًا وَأَصْحَابٍ الشَافِعِيَ هَقَدْ ذَكْرَ في 

06 وَغَيْ أن روَايَة الْمَقِيهِ رَاجِحَةٌ عَلَى روَايَة غَيْر الْمَقِيهِ وَقَالَ قَوْمْ هَذَا 000 ما 


2 


عْتيدُ في حَبَريْنٍ مَرْويَينٍ بالْمَعْى أمّا الْمَْوِي بِاللَفْظِ قلا وَالحقُ أَنّهُ يَمَعْ مم به المنْجِيحُ مُطلهَ 
أن الققية يز ين تاوت وين قالا حور ل ل ار 
عَلَى ظَاهِرِه بحت عَنْهُ وَسَأَلَ عَنْ مُنَدِمَتِهِ وَسَبَبٍ وُرُودِه فِيَطْلِعْ عَلَى ما ييل الْإِشْكَالَ أمَا 
مَنْ 1 يَكُنْ عَالِمًا فَإِنّهُ لا مُيْرُ بيْنَ ما يجُورُ وَبئْنَ ما لا يجوز كَيَنْقَام الْمَدْرَ الّذِي ممِعَةُ فَبعًا 
5 


٠ 


وَكَذَا إِذَاكَانَ أَحَدُهًُا أَقْمَهَ مِْ الْآخر كَانَتْ روَايَتُةُ رَاجِحَة؛ لِأَنّ الْوْنُوقَ باختراز الْأَقْمَه عن 
ذَلِكَ الِاخْتِمَالٍ الْمَذَكُورٍ َنم مِنْ الْوْنُوقٍ باختراز الْأَضْعَفٍ وَكذًا ذُكِرَ في اماع أَبْضًا هْتَيئنَ 
0 


8ن الآن َقْلَهُ في الْأَصْلٍ عا تَبَتَ بِقَوْم هُمْ تكد الحْدى وَخَيْرُ الْوَرَى وَلِأَنَّ نَظْمَ الْعُدَآنِ 
ا ِهِ أَحْكَاٌ عَلَى | لخُصُوص مثْلْ جْوَازِ الصّلاة وَحُرْمَةٍ اليَلَاوَةِ عَلَى الجائض وَالْجُُبِ 
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فَاغْثُِرَ قي تَقْلِهِ نَظْمَهُ وَبَْ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ فَأَمَا السْنّهُ مَإِنَّ الْمَعْى أَصْلْهَا وَالنَظْمْ غَيْدُْ لازم فِيها؛ 
؛ تقل الْقرَآنِ م لا تعبط الصّيعة ما 6 الي ارال كورود ورشاى وقها وار 
ان الك ور الل بغار ذَلِكَ حُجّة إِلّا أَنَّهُ لَمَا عُدِمَ ذَلِكَ عَادَةّ سَرَطْنَا كَمَالَ الضَّبْطٍ لِيَصِيرَ 
حُجّةَ وَمَعْق قَوِْنَا أَنْ يَسْمَعَهُ حَقّ سمَاعِهِ أن اليَجْلَ قَد يَنْمَهِي إِلَ الْمَجْلِسٍ وَقَدْ مَضَى صَدْرٌ 
مِنْ الْكَلام مَرْمَا يَخمَى عَلَى الْمتَكَلَّمِ هْجْومُه لِيْعِيدَ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ من كَلَامِهِ فعَلَى السّامع 
الاختاط ي ثلث كذ قري اسشايع يتفي كلا اا أل تبيخ لشي قري نغض 


ما ألِْي إلبِْ ‏ يُفْضَّى به قَضْه الله تعَالَ إِلَ أَنْ يَعَصّدَّى لإقَامَةِ الشريعَة وَقَدْ قَمكْرَ ف بَعْضٍ 


مَا لَزِمَهُ قَلِدَّيِكَ شَرَطْنا هوا رَاقَبَئَهُ 

عمدو القع وق َي في لجيج كبن لبان خلافب أُصْحابب السَّافِعِيّ بل لِييَادِ 
فس الْمَذْهَبٍ وَكََيِل أن يَكُونَ ؤيد خلافت لا تغرئة ين لا ضبْط له أن لا يعبط العغق 
الصرعت» 37 اللَّوي؛ اَن تقْلهُ في الْأَصْلٍ أي أَصْلٍ ثَقْلٍ الْرْآنٍ نّ اكت نبت لِقَوْم كَانُوا أَبَمَةَ الدَى 
وخ وى أئ اخل يكذ يكن قر إلى يوا هذ ولع الأنن عن ل اق 
فوم ُو تفل من لا متبط له تبعا تفلو متفبل وَلِأنْ نم القن مغجز إن إغجان 


مُتَعلّقٌ بِالنَظْم وَالْمَعْى جَميعًا فَكَانَ النَظْمُ فيه مَقْصُودًا كَالْمَعْىَ وَالْمَعْى مُودَعٌ في اللَفْظِ فَيَكُونُ 
الجق قيقا رافظ ولدللك حَرْمَ عَلَى الْحَائْضٍ وَالُنْبٍ قِرَاءَةُ الُْرْآنِ وَمَا حَرمَ ذَكِرَ مَعْنَاُ بعبَارَة 
أخْرى وَكَذَلِكَ جَوَارُ الصّلاة يَتَعَلّقُ بقرَاءَةٍ النَظْم دُونَ الْمَعْئ عِنْدَ الْعَامَةِ أؤ عِنْدَ الْكُلّ عَلَى 
تَفْدِيرٍ صِحَةٍ البُجُوع عَنْ أَصْلٍ الْمَذْهَبٍ وَإِذَا كَانَ الْأَصْلْ هُوَ النَظْمَ وَالْكُنُ في صَبْطٍ النَطْم 
ره ون الْإخْبَارٍ الْمَغْق هُوَ الْمَفْصُودُ وَالنَّاْ مُمتلِفُونَ في التَقْلٍ 
ا قَصَحّ النَفْنْ يمن يَعْقِلُ الْمَعْىى) وَهُوَ الْمَقِيةُ دُونَ مَنْ لا يَعْقِلُُ بَدَلَ يحْهُودَهُ وَاسْتَفْرَغٌ 
وُسْعَهُ تَرَادُفٌ إِذ اءث ستفرَعٌ الْؤْسْع بَذْلُ الطَاقة قَة أَيْضا وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ في السّنّة أي بَدَلَ يحْهُودَهُ 
مل ل 0 حْجَةً أَيْضًا وَهُوَ مَعْى مَا ذَُكِرٌ في الْمُعْتَمَدِ 
نَّ حَدِيتٌ مَنْ لا يَعْرِفُ مَعْىَ مَا ب َنْقلُهُ كالأغجَيِي لا يُرَدُ؛ِ لِأنّ جَهْلَهُ مَغْى الْكَلام 

شغ بن مت ليمي وهنا كن لأفحمي أذ بط الات ولا بغرت عقا 

بِلَثْ الصّحَابَةُ أَخْبَارَ الْأَعْرَابٍء وَإِنْ 1 يَعْرِقُوا كَثيرا من مَعَانٍ الْكلَام الي بذ يَفْتَفِدُْ إِلَيَهَا 





عا نهنا تسال ولسننا كاك م وه 


-_ 


إل نَمَنِ أبي ا وَعْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنِهُمَا - فَقَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةٌ مُتَوَافِرينَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ 
وَمَا كان كم إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيّ 0 ل خاصيل ضار 
وَجَهْلِهِ؛ وَإِعا قَصّدَ يِمَذَا التَحَدّتَ بد بنِعْمَةِ الله تَعَالَ حَيْتُ رَفَعَهُ م” 
ليه أنه قال هذا بحن كان و ولك فذقت تلويد 2 


موري 


- 


َهُ ما قِمَ عَلِيك - رَضِي ال عله - الكُوكة خوج أيه الخ تقوو عع أ 

لأف كلما رآهُمْ عَلِينٌ - رَضِيَ اللهُعَنْهُ - كَالَ مُلِقَثْ هَذِهٍ الوا ين نلعتو 
مَلِدَّلِكَ سَرَطْنَا مُرَاقَتَهُ أي مُرَاقَبَةَ السّماع َإِنْ تََقَىَ سماغة كما هُوَ حَفَهُ وت صَبْطْهُ عَلَى 
الوَجْهِ المدكور : برويه إل يجَازف بي الرّوايَة فَإِنَّ بَكثْرة رواية 00 3 5 في الابْتِدَاءٍ 
يسْعَدَلُ عَلَقَ قِلَّة مبَالّاته 3 ذ خبزة؛ وَحَذَا دم الستَلّفُ الصَّالِحُ - 

الروَايّة وَكَانَ الصّدّيقْ - رَضِي الله عَنْهُ - أَكْبَرَ الصحَابَة ون طلخي منفية وكا آنل 


7 


وقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَوَلُوا لوي ع 
شري ثم تخي بي 0 


وَنُسِينَا 57 عَنْ 
قال بشع الطاعية ١١.‏ 1 د بن ليت رقي الله لي 
ِالخَدِيثِ وَلكِنْ لِمرَاعَاةٍ سَرْطٍ كُمَالٍ الصّئِطٍ قَلْتْ رايت كذًا قَالَ مسن الْأَئِمَة 
اا 
"بَفِي فصل وَهُوَ مَا يحْدَ يبه أؤ بخّط رَجْلٍ مَعْرُوفٍ في كتَاب مَعْرُوفٍ فَيَجُورْ 
00 وَجَدّت بط 3 لبط فاكن أ بريد علد كا الحا الميكيول فَعَلَى وَجْهَيْنِ ما 
٠‏ يَكُونَ مُفْرًَا وَدَلِكَ باطِلٌ 
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و 


مح والأفن حنيق عن كتيل كالشهاه الي في يذ القاضي» ككذيك ؟ 
وَمِثْلٌ قَوْلٍ أي يُوسْفَ قَوْلَ مُحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله في جميع مَا ذكُرْم إلا في 
عمل فيها بالط وإ م يكن ١‏ لك في يَدِ الشَّاهِدِ؛ لِأَنهُ لا يخْري فيه 


لو ثبت يَنْيتْ بادك بالشي وبلط قلي ثيه الماء ان الله كغال كما 
مه اب 0 إلا دما 


9 0 2 2 ار و رز 9 
شي زوف خط أ ب ختر ولكنّهُ مقاطة الابث 


بيْنَ هذا الْقِسْم وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ ََ ذَلِكَ في وِجْدَانٍ ماع نَفْسِهِ بخطه أَؤ 


هونا وخ عا وي ب ل غيب عق أذ ول ع 


الْقِسْم أخْبرنا قُلَانٌ عَنْ فُلَانِ؛ لِأنَّ الكتاب إِذَا كان خط أبيه أَؤ 


بيه 


يتخلدة عق الكثانب المفقوت التة ول فقت اله كتانا خا له أن نه 


بس بور 


قَهُنَا كَدَلِكَ وَالْأَصَحُ أنَّهُ لا يَزيدُ على فَوْلِهِ وَجَدْت بط أبي أؤ بط قُلَانٍ 1 في كاب قُلَانٍ 
كود تقد فق النؤية فكذاى بض يسكات ١‏ شيخ - بَحمَهُ الله - 
وَذَكُرَ شَتْن الْأَئِمّة - رَحِمَه الَّهُ - أَنَّ الْكثْب الْمْصَئَفَةَ الي جي مَشْهُورةٌ في أن 


بأ لفق تر فيها وكهم شيا شَيعًا مِنْهَا وَكَانَ مُثْقِنَا في ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ كَالَ مُلَانٌ كذًا أو ما 


يو- 


7 


قُلَانٍ كُذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تو 0 أ رن ؟ أ مستفيضة دآ 
به عَلَى مَذْهَبٍ الْمُصَيْفٍِ وَإِنْ 1 يُسْمَعْ ٠‏ 1 مِنهُ فلا بأ بذكره عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكرْئ بَعْدَ أَنْ 
كر ألا عنعن ؤعئ ف روتف وْْصان؛ وخر الع - ونه ال - ب 
التق اس ل ا 0 يروي عَنْهُ؛ 


لِأنّ روَايكةُ شّهَادَةٌ عَلَيْهِ أنه 





خَعلٌ ثُلان؛ َإِنَّ الت قَدْ يُشْبهُ اط فيان | إِذَا قَالَ هَدًَا حَطِي مَيُقْئَلْ 
َوه وَلكن لا يزؤى عنما 4 مسلط على الزواة ببصَريح فَوْلِهِ أو بقريئَةٍ حَالِهِ كَالجُلُوسٍ لِروايَة 
الحديث» أمًا إِذَا َال عَذْلُ هذه تُشحةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ تخ صجيح البُحَارِيٍ مَمَلّا َرأ فيه 
حَدِيئًا مَلَيْسَ لَه أَنْ يَرُوِي عَنْهُ وَلَكِنْ كل يَْرَمهُ مُهُ الْعَمَْ به إِنْ كَانَ مُمَنّدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ 
0 كوه لذ كول العقاة يودها 4 يقفقة: 

ل صِكَةً الشسْحَة بِقَوْلٍ عَذدْلِ جار لَهُ الْعَمَ؛ لِأَنَّ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَرَضِيَ عَنْهُمْ كَانُوا يخِْلُونَ صحف الصَّدَقَاتٍ إِلَ الْبلَادٍ وَكَانَ 
يَعْتَمِدُونَ تلك الصّحْفَ بِشَّهَادَةٍ حَامِلِي الصَّحْفٍ بِصِحُتِهًا ذُونَ )00( 


.و4 


0.١4‏ 'وَقَدُ قَالَ فيه عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكَ لا يَرَالُْ في هَذِهٍ ا 
هُمْ فَقِيلَ لَهُ وَمَنْ دَلِكَ الْيَومَ قَقَالَ تُحََدُ حَمَدُ بْنُ الحَسَن الْكُوقٌ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَنْ طَعَن برَكُضٍ 
و دَلِكَ من أَسْبَابٍ الحِهَادٍ كَالبَاقٍِ بِالحيْلٍ وَالْأَقْدَام وَل طن بَعْضِهم بالمح 
هُوَ أَْرٌ ورَدَ الشّرْعٌ به بَعْدَ أَنْ يَكُونَ حَمًّا لا باطلًا إلا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا يَسْعَفِيُهُ النّةُ متبط 

ولا يلب وَمِنْ ذَلِكَ الطَّْنُ بالصّعْر وَدَلِكَ لا يَقْدَحُ بَعْدَ أنْ تَبَتَ الإِنْقَاكُ عِنْدَ التَحَمّلٍ 
بأو وا جل ون مع ما مثا ولك ما حيبت ل ن صعير الْعْذْرِيٌ في 


مه 
اناك 

الخلة 

ِ 

ين 

أن الو تر 71:7 


ابْنِ عَنّاسٍ لِصِعْره 1 تَسْقْطٌ وَلِذَلِكَ قَدَّمَْاهُ عَلَى حَدِيثِ أبي يد 7 
ْرِ أَتَا صَاعٌ مِنْ حِنْطَة؛ لِأَكنُمَا اسْعَويَا في الايّصَالٍ وَهَذًا أنْبَتُْ تُ مَدْنَا مِنْ حَدٍ 


هما يَفْبْحُ في مَنْلٍ الْقُدْوَةٍ مِئْنْ مَا يُحْكّى عَنْ مَشَايخْ الْعْبْلّة ه مور ظَاهِيْهَا مُخَالِتٌْ 
0 عَنْهُمْ بنَاءٌ عَلَى ول وَأعْدَارٍ ظَهَرَ طم ؛ مِئْلُ مَا حُكِيَ عَنْ الْمَنْصُورٍ الاج 
َوْلِهِ أنا الحَق وَمَا كي عَنْ أبي يزيد الِْسْطَامِيَ - رَحِمَُ اللهُ - لَيْسَ في الجَنّةِ وى الله 
نه بحا ما أفطم شأ ونا عي عَنْ اشن - رَحمة الله - من إثلافي الْمَالٍ وَإلَْائِ 
ف الْبخر. و َوُلّهُ (وَقَدْ قَالَ فيه) كَذَا دَلِيل عَدَمِ صِحَة هَذَا الطّحْن. 


)١(‏ كشة الأستراة شرح أصول البزندوي» علاء الدين البخاري له 





وله (وَمِتَالُ ذَلِكَ) أي مِثَالُ الطّْنٍ يا لَيْسَ بِدَنْبٍ الطَّعْنْ برض الدَابّةِ وَهْوَ حَتّهَا عَلَى 
الْعَدْو عَلَى ما رُوِي عَنْ شْعْبَة بْن الحَجّاجٍ أَنَّهُ قبل لَهُ ل ترقت حَدِيت فُلَانٍ قَالَ ينه يَدَكُضُ 
عَلَى بِرْدَوْنِ مركت حَدِيئَه مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أي اليْقَض مِنْ أَسْبَابٍ الِهَادٍ إِذْ هُوَ مِنْ جِنْس 
الباق بِاليلٍ الَّذِي هو مَنْدُوبٌ في الشرع عَلَى ما قَالَهُ - عَلَيْهِ اكلام - «لا سَبَقَ إلا في 
تل أو نت أو حافر» أن يل كك طتناء وين لِك علتلهم بالتشرء شرط بنط 
أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ الْبُلُوعَ عِنْدَ التَحَملٍ والَْدَاءٍ حمِيعًا فَلَمْ يَعْمَرُوا ماع الصَّ أصْلاء وَقَالَ 
َومٌ الحدّ في الستماع حمس عَشْرَة سَنَةَ وَقِبِلَ ثلاث عَشْرَةَ سن فَمَالَ الشّئِ لا يَفْدَحُ العِعرٌ 
عِنْدَ التَحَمّل في البوَاية إِذّا ثَبَت الْإنْقَاكُ عِنْدَ التَحَمْل وَكَلْ يكنا هذَه المثالة من قياة؛ 


- 


7 


0 َه عِنْدَ الَحَدُلٍ مِثْلُ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بن تَعْلَبَة 
نشول ارك ل :الل َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ أَدُوا عَنْ كُلّ 
أَوْ ضاعًا مِن تْرٍ أو ضاعًا مِنْ شَعِيرٍ» فَمَالُا 


هَذًا الحَدِيثُ لا يُعَادِلُ حَدِيت أب سَعِيدٍ ادر - رَضِيَ الله عَنْهُ - «كُنًا نرج ركاةَ الفطر 


ال 0 


ضَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أ ضاعًا مِنْ ترٍ أو ضاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ ضاعًا مِنْ ربيبٍِ» 


2 


بايا ماسح ل ل + تلن 
اللَّهُ عَليْهِ وَسَلمَ - يَومَ الَْنْح وَهُوَ صَغِيرٌ وَهَذَا الطَّعْنُ بَاطِلٌ لِمَا مر كثيرا مِنْ الصّحابَة 
ع 0 ِنْهُْ بَعْدَ الْكبْر وَالشَافِعِيُ ساولة اللاد أخد كريث تنما 
بْنِ بَشِيرٍ في إِنْبَاتِ حَقّ اليجُوع للوَلِدٍ فِمَا يَهَبْ لوَلَدِه. 


أله َنَا أ 


له عن رار ابر سَبْعْ سِنِينَ فَعَرَفنَا 


0 


ن 


ده 
4 


َقَدْ روي 


نَّ مِنْكَ هَذًا لا يَكُونُ طعا عِنْدَ 


- 


ا ِيٍ العَسَاِيَ قالَ الْعَدَ 


و بعكم فل أخذ ا سلج لسن 818133 اخد ل 
ا ا رم نث الايد 


اسان 





3 0 


أن عِنْدَ أُصْحَاب الحَدِيثِ حَدِيتَ 


سَعِيدٍ في ص عركة القند على. أن 


2 


بعك ابي سي 


2 


ا ين قبل المؤقوف ا ا صكاك تنعاة كذا ونا تقول كذا إن 1 يضنت 
إِلّ زَّمَانِ رَسُولٍ الله دمل الل عليه وَسَلمَ - فَهُوَ من قَبِيلٍ المَؤْقُوفِ. 
رب؟ " ١(‏ 
وَإدَ. 00 

هه. 'فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري 
بريرة فأعتقها" البيع جائز والشرط باطل. 
فعدت إإلى ابن أبي] ١‏ شبرمة فأخبرته فقال: حدثني معد بن كدام عن محارب بن دثار عن 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم جملا وشرطت حملاته إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز. 
ولهذا يترجح المتقدم على المتأخر ويكون أولل بالإتباع» لاجتماع المتقابللات عنده وهو احد 
أسباب تقدم الشافعى على [السابقين] ؟) لأنه تأخر عنهم وحصل على ما حصلوا 
واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيه» فكان مذهبه أقرب إلى الصواب. 
الخامس: الناشئ عن دعوى العموم والخصوص وهو قريب من الرابع 
نحو: «وَإِنْ تُبِدُوا ما في أَنْفْسِك أو م تَخُْوهُ مُحَاسِبْكُمْ بهِ اديه قيل عامة وقيل مخصوصة فقيل 
لحديث: "إن الله تحاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل 
وقالت عائشة رضي الله عنها: "بل الكافر يؤاخذ بإسراره وإعلانه". 
وقد يطرأ الخلاف من منكره ولكن ينكره في ذلك المقام لتتخصيص الكتاب السنة عند من 
ينكره إما مطلقًا أو إذا كانت آحادّاء أو لا ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه ارتفع فيه» وهذا 
السلك يسلك بعيبه في النسخ: 
السادس: الناشئ من جهة الراوي فَعَفَاة أو إرساك ونحوه أو نقله يما يظنه المعنى» أو جهله 
بالاغراين أو سنب لتديكة: أن تصحيفه أو إسقاطه شيئًا به تمام المعنى -إما لعدم سماعه 
القدر الزائد» أو لظنه عدم ارتباطه بما اقتصر عليه» أو لنقله من الصحف. 


)١(‏ كه 7 الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري و7 





وقد كثرت أمثلة هذه الأقسام؛ ورما أدى الحال فيها إلى إخلال عظيم» كما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وهب لعلي عمامة تسمى السحابء فاجتاز علي متعممًا بماء فقال 
التن 


7 


١‏ سقط من كا 


0 فق ا" القانعض "١‏ )00 


0.065 "مَشْرُوعَة وَالْيَوَانتُ الْأَصْلُ في كلها الْمَنْعْ حي تخصّل الذَّكاهُ الْمشرُوعَةُ إِلَ 
غَيْرِ ذَلِكَ م من الأخور ال 1 َعْدَ كصِيلٍ أَشْياءَ لا مُطْلَفاه فَإِذَا نَبَتَ هَذَا وَتَييَ مُسَكر* 
لا تَذْرِي: أَهُْوَ م قَصَّدَهُ 0 باتك ب الْمشْرُوع أَمْ ينا 

يُعْرَفَ م فيهء وََذَا فَاعَدَةٌ يَتَبَئَنْ بحا مَا هُوَ مَقْصُ ُو الارع؟ + مخ تياك الأسباي قا 
0 ا وَهِيّ كوي في كاب "الْمَقَاصِلٍ" [وَاللَهُ الْمُسْتَعَادُ] . 

لْمَسْألَةُ الرّابعة 

كك أن الأشيارت 57 يوك عاتها لفكاة عينتاء كذزلك عر المنازوفة يرن عليه 
أَيْضًا أَحْكَامٌ ضِمْنَا؛ كَالْمَئْلٍ يتنب عَلَيْهِ الْقِصَاصُء وَالدِيَةُ في مَالٍ الجاني أو الْعَاقِلََ وَعْرْمُ 
الْقِيمَةِ إِنْ كادَ القتول عبدا؟) ا وكذلك [الإتلاف و] التّعَدِّي يَكَرَتّبْ عَلَيْه الضَّمَانُ 
وَالْعْقُوبَةُ وَالسَرِقَةُ يكنب عَلَيْهَا الضَّمَانُ وَالْقَطْع وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمَمْنُوعَةِ في 
خطاب التَكْلِيفٍ) الْمُسَيْبَة مَذِهِ الأشيّاب الْمَمُْوعَة ؛ في خطاب التَكُلِيفٍ) الْمُسَيْبَةِ يذه 


ا 00 


الأسباب4؛ في خطاب الوضع. 


ّ 5 ف الأصل و"ط": ان‎ ١ 

١‏ قْ "'ل": "للشارع" 

*' لم يرد في قتل الحر بالعبد وعدم قتله نص صريح صحيح. وإذا قطعنا النظر عن الأحاديث 
الصريحة المروية في نفي القصاص وإثباته حيث لم تبلغ مبلغ الصحة الكافية في تقرير الأحكام؛ 


781/7 الأشباه والنظائر للسبكي, السبكي, تاج الدين‎ )١( 





بقي بيد الجمهور مفهوم الخطاب في قوله تعالى: «إكتيب عَلَيكُمُ الِصّاصٌ في الْمَعلَى الخرٌ 
الم وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِيٌه » وفي يد الإمام النخعي وتابعيه بعض أدلة عامة كحديث: "المسلمون 
تتكافاً #مائفي ا" "يا 
كذا في النسخ المطبوعة وفي الأصلء وفي هامشه: "لعله تصحيف والصواب الأشياء".." 
00( 

200 "وف روائة: 'ليَكُونَنَ من أت أَقومْ يَسْتَحِلُونَ المي ارين َالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ" ١‏ 


6 


الريك 


.6 وه 


وق تقض الخديت: اي” محل فيه خنسمة أَشْياء كسة أَشياة: يَسمَحلُود 
احفر ينان يشقونا ناه والفحت بالميئك والقذل بالتفيقة والقق بالتكاس» والينا بالبزع "8 
و هنا رَأّى أن المانع 


١‏ أخرجه البخاري ف "صحيحه" "كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمهء /٠١‏ ١ه/‏ رقم ٠555"؛‏ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن 
ابن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
به. 

وقد وصله جماعة؛ منهم: ابن حبان في "الصحيح" "5 /١5 5 /١‏ رقم 4 5175- الإحسان"» 
والطبراني في "الكبير" "رقم 595117", والبيهقي في "السنن الكبرى" "7707/9 و١٠/‏ 
١0*؛‏ وابن حجر في "تغليق التعليق" "5/ ,"١91-١1‏ وهو حديث صحيح. وانظر: 
"السلسلة الصحيحة" "رقم ١‏ 

وكتب "خ" هنا ما نصه: "الحر: هذا اللفظ مضبوط في معظم الروايات من "صحيح البخاري”" 
باللناء. الممتطلة والراى: اللتقيقات. قال اين الغرى». .رواينه: بالمممفية تصحيف؛ وكا رياه 
بالمهملتين» وهو الفرج» والمعنى: يستحلون الزن" . 

قلت: وهو في الأصل المخطوط و"ماء" بالمعجمتين؛ فاقتضى التنويه. 

؟ أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" "5١/8/1١"‏ ثنا عبد العزيز بن محمد المسكي نا ابن 
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الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه. 


وإسناده ضعيف؛ لأنه معضلء الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين» رحمه الله تعالى. 

وكتب "خ" هنا ما نصه: "استحلال القتل باسم الإرهاب هو ما يرتكبه السلطان الجائر في 
طمس أعلام العدالة» وإطفاء نور الحرية» من اضطهاد بغاة الإصلاح والدعاة إلى الحق 
ورفعهم على أعواد المشانق» أو ضرب السيوف على أعناقهم بدعوى حماية الملك والذود عن 
"حرم" السياسة"!!." 6 


0.00 '"وَالْأَحَادِيتُ في هذا الْمَعْى كير وَيَكْفِي مِن ذَلِكَ مَا يُرَاعِيهِ الْإِمَامُ في صِلَاتِهِ مِنْ 
أَمْر الْجَمَاعَةٍ كَانْتِظَارٍ الدّاخْل ١‏ لِيُدْرِكَ البُُوعَ مَعَهُ عَلَى مَا جَاءَ في الحَدِيثِ” وَمَا ك1 يَعْمَلْ 
ِهِ مَالِكُ؟ فَقَدَ عَمِلَ به غَيْرْةُه وكالتخفيف لأجل 


"58٠6 -‏ عن الدارقطني قوله: "إسناده صالح"» ولا يوجد ذلك في مطبوع "السنن"» وفي 
المطبوع نقص وتصحيف» أرجو الله أن يبسر له تحقيقا على وجه جيد. 

قلت: والحق أن إسناده ضعيفء فعقيل لم يوثقه غير ابن حبان» بذكره له في "الثقات" "ه٠/‏ 
*» ولم يرو عنه غير صدقة» انظر: "تمذيب الكمال" ,"١814 /٠٠"‏ ولعله من أجله 
علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض» وم يشر لذلك ابن حجر فيما تقدم من 
النقل عنه» ولكنه قال في "تغليق التعليق" زيادة للاحتمالين المذكورين» أعني: الاختصار» 
والاختلاف ف ابن إسحاق» قال: "وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل" وثِ طريق 
أبي داود وغيره تصريح ابن إسحاق بالسماع له من صدقة» وصدقة وثقه ابن معين وأحمد 
وأبو داود وابن سعد وغيرهم» وروى له مسلم في "الصحيح". 

والرجل المذكور هو عباد بن بشرء كما في "الغوامض" "رقم "١4‏ والمستفاد" "ص -٠١‏ 
ط الشيخ حماد الأنصاري", وسمي في رواية عند البيهقي في "الدلائل" "8 الا رام" 
من حديث صالح بن خوات عن أبيه» ولكن بإسناد واو بمرة. 

١‏ هل الانتظار لإدراك الداخل للركوع أمر دنيوي؟ أم هو لتكميل العبادة» ومثله يقال في 
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التخفيف في المسائل بعده بدليل الحديث الآق: "مخافة أن تفتن أمه" وفتنتها شغلها عن 
الصلاة. "د". 

؟ يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
في الظهر» /5١8-5١١ /١‏ رقم 80", وأحمد في "المسند" "4/ 67*"”» وابن أبي شيبة 
في "المصنف" /١"‏ 810307" من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن ابن أبي أو أنه صلى 
الله عليه وسلم كان ينتظر في صلاته ما مع وقع نعل. 

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" /١"‏ 55-78": "والرجل لا يعرف, وسماه بعضهم 
طرفة الحضرمي» وهو مجهولء أخرجه البزار وسياقه أتم» وقال الأزدي: طرفة مجهول" انتهى 
فالحديث ضعيف. 


قال المزي في "تحفة الأشراف" "5/ "55١‏ في زياداته: "رواه أبو إسحاق الحميسي عن -." 


- والتتمة المذكورة عند المصنف 2 حديث على , أن طالب رضي الله عنه) أخرجه 


الترمذي في "الجامع" "أبواب صفة القيامة باب منه» 4/ 51417/ رقم 475 ؟"-وقال: " 


حديث حسن" من طريق هناد في "الزهد" "رقم /761" وإسناده ضعيف» كما في "الإصابة" 
.,"47١ /*"‏ وهو من طريق ابن إسحاقء وقد صرح بالتحديث؛ وهو في القطعة المطبوعة 
من "سيرته" "7174"» وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" "/ "١517‏ لأبي يعلى» وقال 
الهيئمي في "المجمع" :"5١ 5/١١"‏ "وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات". 

قلت: إلا أن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» منها: حديث واثلة بن الأسقع» أخرجه أبو 
نعيم في "الحلية" "؟/ 78"» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "/ ق "55٠.‏ وف إسناده 
سليمان ابن حيان مترجم في الجرح والتعديل" "5/ »"7١5‏ و"التاريخ الكبير" "4/ 8" 


و"تاريخ دمشق" "7/ ق ,”"501-76٠.‏ ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلاء ووقع في مطبوع 
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إن 


'الحلية" تصحيف شنيع أوهم جامع "حديث خيثمة" "ص١ "١9‏ أنه من حديث خيثمة بن 
سليمان الأطرابلسين وكشفنا عن هذا الوهم في التعليق على "رجحان الكفة" "ص4 0" 
للسخاوي". 

وحديث طلحة بن عمرو النصري, أخرجه أحمد في "المسند" "*/ 441"» وابن حبان في 
"الصحيح" "رقم 57485- الإحسان"» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "رقم 5 2١57‏ 
,"١ 5‏ والفسوي في "المعرفة والتاريخ" /١"‏ 2"7178-511 وحماد بن إسحاق في "تركة 
النبي صلى الله عليه وسلم" "صلم8ه",؛ والحاكم في "المستدرك" */ »"١6‏ والبزار في "مسنده" 
"رقم +87107- زوائده"» والطيراني في "الكبير" "رقم 281١71١ 26١٠.‏ والبيهقي في 
"الدلائل" "5/ 574 ", وأبو نعيم في "الحلية" /١"‏ 9174" من طرق كثيرة عن داود بن٠‏ أبي 
هند به وإسناده صحيح. 

وحديث سعد بن مسعود أخرجه هناد في "الزاهد" "رقم 755" وفيه الإفريقي عبد الرحمن 
بن أنعم وهو ضعيف» وسعد في صحبته اختلاف. 


وحديث عروة بن الزبير أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "”/ "١١‏ ومن حديث 
أبيه الزبير أخرجه الحاكم في "المستدرك" "7/ 5793-77" وفي إسنادهما موسى بن عبيدة 
الربذين وهو ضعيف. 

وآخر من مرسل قتادة أخرجه أحمد في "الزهد" "307*"» ومن مرسل سعد بن هشام أخرجه 
هناد في "الزهد" "رقم /771". 

ومن حديث إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه؛ أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 
"م/ ١15‏ ", والحاكم في "المستدرك" "8/ ٠٠‏ 7". وفي سئده الواقدي. 


للفديق العمل ابرض :1 010 
5 "الألفاظ والمعاني عند العرب وأن العرب تقصد المعاني لا ألفاظها ١7١‏ 

أدلة ذلك: 

أولا: جريان العمل على عدم اطراد ذلك عندهم ١١١‏ 
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ثانيا: الاستغناء عندهم ببعض الألفاظ بما يرادفها ويقاربها ١١-5‏ 
حديث: نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر ١7‏ 

تفسير الشخت والبؤس واليبس ١8‏ 

ثالنا: قد تحمل العرب بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره في الجملة 5 ١١‏ 
تنبيه على لصحيف في بيت شعر ونسبته إلى مصادره وشرح غريبه ١4‏ 
رابعا: مدح العرب الكلام البعيد عن تكلف الاصطناع ١١6‏ 

تفسير العواهن عند العرب في سياق قصة في ذم التكلف ه٠١١‏ 

استدراك على المصدف ه١١‏ 

فصل: عموم مسلك الفهم والإفهام في الشرع لجميع العرب 

دون فرق ١١5‏ 


تفسير الأحرف السبعة للحديث 5ق لاون م١١‏ 


تفسير "منآدهه" ١11/‏ 
فصل: الاعْتَنَاءُ بِالْمَعَات الْمَبْقُونّه في الطاب هُوَ الْمَقْصُودَ 


الأعظم للشرع ١١7‏ 

تمييز المعانى الإفرادية عن الإضافية التركيبية ١9-1١4‏ 

ذكر قصة عن عمر تدل على ذلك ١1٠‏ 

لطيفة عن النووي في فهم "إيلاج الحشفة" ١٠١‏ 

فصل: سهولة التكاليف بما يسع الأمي تعقلها ١4٠١‏ 

التكاليف الاعتقادية سهلة الفهم للجميع ١5١‏ 

فائدة عن الأسماء والصفات من المصنف ١55-١5١‏ 

ذم السؤال والخوض فيما لا يعني ١ 5١‏ 

ذم التعمق 47 ١‏ 

التكليف في العمليات بالتقريبات في الأمور وبالجلائل في الأعمال 57 ١‏ 





لم يطالبوا بالحساب الدقيق 47 ١ 45-١‏ 


الورع استحضار النيات ه٠8 ".١‏ 00 


- في "المسند" "ص 140" والدارقطني في "السئن" "4/ 55", والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 738/87" من طريق أبي الأحوص عن سمماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري مرفوعًا: "إني كنت نميتكم 
عن الشرب في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم» ولا تسكروا". وله عندهم ألفاظ منها للنسائي: 
"اشربوا في الظروف ولا تسكروا ". 

ثم قال: "هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم؛ لا نعلم أن أحدًا تابعة 
عليه من أصحاب سماك بن حربء وماك ليس بالقوي, كان يقبل التلقين» قال أحمد بن 
حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث؛» خالفه شريك في إسناده ولفظه, ثم رواه 
النسائي من طريق شريك عن ماك عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا: "تمى عن الدباء والحنتم 
والنقير والمزفت". وخالفه أبو عوانة؛ فرواه عن ماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة؛ 
قالت: "اشربوا ولا تسكروا", قال النسائي: وهذا أيضًا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من 
هي» والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة". 

ثم خرجه بلفظ آخر بعيد عن هذا المعنى» وقال الدارقطبي: "وهم فيه أبو الأحوص في إسناده 
ومتنه» وقال غيره: عن ماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه: "ولا تشربوا مسكرًا", ثم 
أخرجه كذلك من طريق يحبى بن يحبى النيسابوري عن محمد بن جابر عن سماك» ثم قال: 
وهذا هو الصواب". 

وذكر ابلق أن حاتم في "العلل" "؟/ 84 ؟5-5”" أنه سأل أبا زرعة عن حديث 1 الأحوص 


هذا؛ فقال أبو زرعة: "وهم فيه أبو الأحوص قلب من الإسناد موضعًا وصحف في موضعء 
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أما القلب؛ فقوله عن أبي بردة» أراد عن ابن بريدة ثم احتاج أن يقول ابن بريدة عن أبيه؛ 
فقلب الإسناد بأسره» وأفحش قُ الخطأء وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه ف متنه: "اشربوا 


في الظروف ولا تسكروا"» وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار بن 


مرة» وزبيد اليامي عن محارب بن دثار» وماك بن حربء والمغيرة بن سبيع» وعلقمة بن مرثد» 
والزبير بن عدي؛ وعطاء الخراسابي» وسلمة بن كهيل عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم: "نميتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء وتحيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ 
فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية» ولا تشربوا 
مسكيًا". وفي حديث بعضهم: "واجتنبواكل مسكر" ولم -." )١(‏ 

65 "بن وأا الْمُحَالِفُ لِلظَّي؛ مَفِيهِ الاجْيِهَادُ١‏ بِنَاءَ عَلَى العَوارِ بَيْنَهُ وََيْنَ مَا اعْتَمَدَهُ 


صَاحِبُةُ مِنّ الْقِيّاسٍ أَوْ غَبْرِ. 
0 قَهَل لِعبْرِ الْمُجْتَهِدٍ من الْمْتَمَفِّهنَ في ذَلِكَ ضَابطٌ يَعْتَمِدُهُ أَمْ لا؟ 
َْوَابُ: إِنَّ لَهُ ضَابطًا تَفْرِييياء وَهْوَ أَنَّ مَاكَانَ مَعْدُودًا في الْأَْوَالٍِ عَلَطَا وَرَللَّا بيك جدًا في 
شرِيعَةِ» كلت الأَمرِ أَنَّ أَصْحَابنا 00 فا قلعا م عَلَيْهَا تحْتَهِدٌ آخَرء فَإدَا 
ل [فِ المشألة]| مَعْ الستَوَادٍ 
الْأَعْظَم م> 551 لحن الفقلدية 
قَك: 


وَقَدَ عَدَّ ابّْنُ المسيّدِ؟ هَذًَا الْمَكَانَ مِنْ أُسْبَابٍ الخلافي» حين عد جهة 


١‏ أي: فطرحه رأسًا أو الاعتداد به خلافًا محتاج لاجتهاد المجتهد والموازنة ... إلم؛ فالمرجع 
قُُ مثل ذلك للمجتهد. "دك 
؟ نعم» مخالفة الجماهير من العلماء المجتهدين مظنة الخطأ والزلل» ولكن لا يستلزم ذلك 
دائقا والعبرة بالجة والدليل. 
١‏ وهذا نص كلامه في كتابه "التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين" 
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"ص55 :"١55-1١‏ "اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله وعن أصحابه والتابعين لهم رضي 
الله عنهم تعرض له ثماني علل: أوطها: فساد الإسناد: والثانية: من جهل نقل الحديث على 
معناه دون لفظه. والثالثة: من جهة الجهل بالإعراب» والرابعة: من جهة التصحيف؛ 
والخامسة: أن ينقل المحدث بعض الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له. أو بساط الأمر 
الذي جر ذكره؛ والسابعة: أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته ماع بعضهء والثامنة: 
نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ".." )1١(‏ 

؟. "لرّوَايّة وَأنَّ طَا تمي عِلّل: هَسَادُ الْإِسْنَادِ ونقل الحديث على المعنى أو من 
الصحف 2١‏ َالجَهاه بِالْإعْرَابٍ) َالتُصْحِيفُ :١‏ واشخاط 2 جز الحديث؛ و3 سَيّبه) و 


و مه 


بَعْضٍ الَدِيثِ وََوْتُ بَعْضِدء وَهَذِو الْأَسْيَاءُ تزجع إِلّ؛ مَعْى مَا تَقَدّمَ إِذَا صَحّ أَا في 


الْمَوَاضِع الْمُخْتَلَفِ فِيهَا عِلَنٌ حَقِيفَةٌ مَإِنَّهُهِ قَدْ يَمَعْ الخلافُ بِسَبَبٍ الِاجْتِهَادٍ 5 
مَؤْجُودَةٌ في حل الجلافٍ, 05 عَلَى هذا الْوَجْوء فالخلا مُعْتَدٌ به بخلافي الْوَجْهِ الْأَوَلِ. 
وما الِْسمْ النَإنٍ وَهِيَ: 


١‏ في النسخ المطبوعة كلها: "المصحف",؛ وكتب "م" معكَتّقا": "أي: النقل من كتاب 
اشتهر بالتصحف". 

قلت: الصواب ما أثبته» ووقع على الجادة في الأصل وف "التنبيه" لابن السيد البطليوسي» 
انظر الحامش السابق. 

١‏ التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف؛ فهو علة أخرى. "د". 
قلت: انظر الامش السابق. وكتب "م": "المراد هنا الأخذ عن راو يصحف فيما يرويه". 
* أي: أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه لغرض صحيح في نظره؛ كأن يكون 
شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث 
ما يكون سببًا في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه, وهذا غير ماع بعض الحديث وفوات 


بعضه؛ فعذره في هذا أنه لم يسمع كل الحديث 


١10/5 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





: أي: لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلًا معتبراء هذا إذا سلم 
3 


وجودها في المحل» وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم؛ فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار 


هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف ف وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتدًا 
به“ خللاقاء وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا الموضع فخ أسيايف» 5 
فنييان للد ة لاك من اناي الاو ا 10) 
.> "خطأًالثقات في الحديث: 4/:م 
المبهم في الحديث: "٠.4/54‏ 
رجل في معن المجهول: "7/١‏ 
مظان مسألة قبول مجهول الحال من الصحابة: 4/8/4 4 
رواية البجهول: ١١7/5‏ 
الجهالة في الحديث: 799/5 الى اال ولس 
رواية الفاسق: ١١7/5‏ 
التعريف بأهل البدع: ه/ه ١١1 2١5‏ 
تفاوت البدع في المراتب: 8/5 ه ١‏ 
البدع المكفرة وغير المكفرة: ١١9/8‏ 
المروءة: ١١/60 485 75/5 7١/١‏ 
خوارم المروءة وقوادح العدالة: ٠١9/١‏ 
التتوليين عكن ادافين 1 ةا 
تدليض التسؤية 16 
شعبة والتدليس: ١/1/5‏ 
فيان امنا 5/8 
أحكام أخبار الرواة: 751/١‏ 
طبقات الرواة: 4717/١‏ 
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تفرد الكذابين: 69/7 
راوي ضعيف لم يتكلموا فيه: /١/١‏ 
تدقيق الروايات النبوية: 4/7 8 
أسباب ورود الأحاديث: 5/هه 1ء /اه١‏ 
التصحيف: ه4١‏ 
إسقاط جزء من الحديث: ١ 41١/5‏ 
العلل: لذككك 
تقوية التعلل الإسنادي بالمتني: )0 
ه؟. ‏ "الخامسة: 
طبع في مصر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد عن مطبعة محمد علي صبيح» وظهر في 
أربعة أجزاء أيضا. 
تقويم الطبعات التي وقفت عليها: 
من خلال المشوار الطويل الذي صحبته مع "الموافقات"» والنظر في الطبعات التي وقفت 


عليهاء وهي عدا الأولى والثانية من الطبعات المتقدمة؛ أستطيع أن أقرر أن الأصل الذي 
اعتمده هؤلاء المحققون واحد, وأن الغلط والتحريف والسقط متكررء اللهم إلا أن يشير 
المتقدم منهم -وهو الشيخ محمد الخضر أو محمد الحسين- إلى احتمال تحريف أو سقطء 
فيصححه المتأخر, مثل: الشيخ عبد الله دراز؛ كما تراه في مواطن من طبعتنا هذه» مثل: 
"عل كان وح علا انع وكئ/ ولا وه/ر ريت 950.5" أو يتعقبه ويخطثه١؛‏ كما 


تراه من طبعتنا هذه في "م/ الال اام “ذه و5/ 4“ ١9179‏ وه/ 2215 ٠١‏ 
»٠‏ وف جميع هذه المواطن يتعقب الشيخ دراز الشيخ مخلوف, وتعقب دراز الشيخ محمد 
الخضر حسين أيضاء ولكن في مواطن قليلة منها "؟/ ١؟".‏ 

أما الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» وهو آخر من حقق هذا الكتاب؛ فيفترض أن 
تكون طبعته أدق الطبعات السابقة وأحسنهاء ولكن -يا للأسف- كانت على خلاف 


23/5 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





ذلك؛ فعلى الرغم من قوله في المقدمة بعد أن ذكر الطبعات السابقة» عدا طبعة قازان: "وم 
تل طبعة من هذه الطبعات من تحريف وتصحيف وسقطء ضيه لك لان كل واحدة منها 
من الجهد» ورغم جلالة شأن القائمين عليهاء وها أنذا أقدِّم هذه الطبعة الرابعة لمن يعنيهم 


أن 


١‏ دون أن يذكر امه ولكن ينقل عبارته -ويتصرف فيها غالبا- ثم يبين ما فيها من خطأ 
00000 
5515. "أفضل الصلاة وأزكى السلام, آمين» آمين» آمين» يا رب العالمين. 

وَصَلَى اللهُ عَلَى سيدا تُحَمَدٍ وَعَلَى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم كثيرا كثيرا إلى يوم 
الدين ء 

وهذه النسخة مضبوطة وأخطاء القسم الأول منها قليلة» وي مقابلة على نسخة جيدة» 
لعلها نسخة المصنفء» ومن مميزات هذه النسخة أيضا؛ أن الكتاب في طبعاته السابقة كلها 
1 يقابل عليهاء ولذا انفردت بكلمات وزيادات -قد تصل إلى فقرات- لا يستقيم النص 


ولا المعنى إلا بماء وتكون قد سقطت من جميع النسخ الأخرى, وفيها وحدها في غير موطن 

الضواب وق غيرها النطأء انظرء على سبيل المثال: /١"‏ علا و؟/ مق 4ن كارا 

8خ لع لوم لسن لراك موسر لجسن مسن وولل إردمف كله وغ/ 
و و 


مالك كلم وهل رمثت كدى .لاك ؛م*ع", ولا تخلو هوامشها من بعض الفوائد 
العلمية, 

أما المطبوعات الأربعة المعتمدة في التحقيق؛ فهي طبعة الشيخ دراز ورمزت لها ب"د"» وطبعة 
الشيخين محمد النضر حسين ومحمد حسين مخلوف ورمزثُ للأول "خ وللثاني "ف', 
وطبعة الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد ورمزث لها ب"م"» وما نقله الشيخ ماء العينين في 
"المرافق على الموافق" من كتاب "الشاطبي" ورمزث له ب"ماء"» وقد مضى وصف هذه 
الطبعات. 
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عملي في التحقيق: 
أولا: عملت على ضبط نصه وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه وتعين على فهمه» وجهدت 


على سلامة النص من السقط والتحريف اي 00 


20.0507 "جار لِعَيْرٍ المُبَارِِينَ قَثَلَهُ 


وَلوْ رَأَى السسيّدُ عَبْدَهُ تيف مَالّا لِعَبْرِى وَسَكت عَنْك فَإِنَّ السَيّدَ " يَصْمَئُْ " ذَكرَهُ الافِعيئ 
في الْتَقَاطٍ الْعَبْدِ. 


ولو الْمَقَط الصو الس فُتَلِفَ فَإِنَُّ يَضْمَنْك كَمَا وَلَوْ الحقطب 


8 0 
رع و * 


وَرَاهُ مَعَه م يَأَْخُذْ 


لّاني: مَا ينْلُ منِْتَهُ في الْأَصّحْء وَهْوَ السّكوث في البكر " البَلِ رذ رات امعد أذ 
الاك ؛ وَيُشْتطُ أن لا تَظَهرَ قَرِيَةٌ المع قَلَوْ بَكَتْ م مَعَ صِبّاح ل يَكُنْ شَيْع. 


ال يي 0 كما او علق 
بأَمْره مَتَلرَمُهُ الفذية م 2 08 بأن الشقه عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أ عَارِيةٌ وَعَلَى لتَغُدِيرَيْنٍ ف 0 


الدّفْعْ عَنَةُ قيل 5 وَمُفَتَضَى 9 هَذَا أنه 3 أَثْلّفٌ ل الْوَدِيعَةَ وَالْمُودعٌ ماكتٌ مَعَّ العدْرَة 
عَلَى دَفْعِه أله يَكُونُ ضَامِنا وينزل شكوثة مَنْلَةَ الْإِذْنِ في الإثلافي. 


وَمِنْهُ: لَوْ َاعَ عند الْبَالِعُ وَهُوَ سَاكِتٌُ صم الْبَيْعُ ف لصح وَقِيلٌ 


" البَائِعَ سَيّدَهُ. 
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وَمنْهُ: الْقِرَاءَةٌ عَلَى تنزل مَنزلة نطق 
شا " لوعو ين قا 3 يت :100 
. "”قَوْلَهُ: ظإوتادى أَصْحَابُ التّة [الأعراف: 5:] إل فَوْلِه: «إتعذ» «وَقَولُ 
د عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: إِيّ سَائِلُك» الل أَرْسَلَك إِليْنَاءِ قَالَ: تَعَمْ» 
. فَمَوْلهُ: نَعَمْ من إِنَّ الله أَرْسلَي» وَإِنَّ ا 
ولواب وَالصّحِيحُ أَعَا دونه 
00 ص اراي عر: ا 
[شَئط صِحَةٍ الرُوَايَة عر؛ عَنْ الشّيْخ أن كيذ 
ع ياب ِقِرَاءَةٍ ا ا 2 قُرِضَ مِنْه ريف أؤ تسد رَدَهُ عليه وَيُلمَحَقُ به 
له كان ووو لفيذة يديل َلَوْكَانَثْ بِيَدِ غَيْرٍ الشّيْح, ؛ وَالْفَحَادِيتُ تُقْرَُ وَذَلِكَ الْمَهْ 
عَدْلُ مُؤْمَنُ لا يألو جَهْدًا في التَأكْلٍ متردَدَ فيه جَوَابْ الْقَاضِيء وَبَعْدَ مُدّةٍ ظَهَرَ بي أن دَلِكَ 
لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ الشَبح لَيْس عَلَى دِرَايَة مِنْة» قلا يَنْتَهضُ منْهَا تَحْمْلًا. قَالَ: مَإِنْ كَانَ الشَّبْحُ 
لا يط بِالأخبَار ولا يَنْظْرُ في تُسْحَةٍ م رار ارون لازيام تزيم تبح 
شيخ يَسْمَعْ أَصْوَانًا وأ جْرَاسًا لا أن تَدْلِيسًا وباس وبَْنَ شيخ 
يه عين قال بو نَصرٍ بن المشيرية: وَهَذَا الذي كر الْإِمَامُ 7 3 في كلام 


0 نَّ الصّ الْمُمَيْرَ يَصِحُ ِنْهُ التَحَمُلْ وَإِنْ 4 يَعْرِفْ مَعْنَافُ وَيَصِح رِوَايَةُ 


سّ 


عدو 


ليه عَمَّنْ 1 يَعْلَمْ مَعْنَاهُ وَهَذَا فِيمًا أ إِْمَاعٌ من أبِكة الحَدِيثء وَكَيْف لا وَقِ لبر 
«ربٌ حَامِلٍ فِقَه غَيْرٍ فُقِيه وَرْبٌ 0) 

8. "القاعدة ٠٠.‏ 
الأعيان المنتفع بما قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسي ١‏ وأبى 
الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى؟ واختاره القاضى في 
مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا 
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بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى 
قطعه قلت: له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد 
جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء. 

قال فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره. 

ونازع أبو البركات القاضى في مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس 


لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون 


١‏ هو تلميذ القاضي أي يعلى بن الفراء وشيخ حنابلة الشام في وقته: أبو الفرج عبد الواحد 
بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي [ت 1/5ه] من مصنفاته في 
الفقه: "المبهج" و"الإيضاح" وله في أصول الفقه "مختصر في الحدود" انظر طبقات الحنابلة 
28/٠"‏ ”" والذيل على طبقات الحنابلة 74/1١"‏ - 8" وشذرات الذهب "559/60". 
١‏ كذا في الأصل والصواب "المرورذي [ت 77١ه]‏ ولعل الزوري تصحيف ل "المروزي" فقد 
ضبط السبكي في "طبقات الشافعية" بحذه النسبة ومن مصنفاته "شرح مختصر المزفي" 
و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في الفقه وله في أصول الفقه: "الإشراف على أصول 
الفقه".." (1) 

"ياب صَدَقَة الْفِطر قَالَ - رَحِمَهُ اللَهُ -: (صَدَفَةُ الْفِطْر وَاحِبَةٌ عَلَى الي الْمُسْلِمِ إدَا 
كَانَ مَالِكًا لِعِقْدَارٍ اليَصَّابٍ فَاضِلا عَنْ مَسْكَيه وَثيَابه 
وإلَ كُلّ فَقِيرٍ صَرْفٌ إِلَ الله تَعَالَ فَلَمْ يَْتلِفْ الْمُسْتَحِقٌ فَيَجُورُء وَصَارَ نَظِيرُ ما لَْ 
ذّرَ صُوْمًا أو صَلَاةٌ مَكَةَ قَصَامَ وَصَلَّى في غَيْرهَا حَيْتُ يَخُورُ عِنْدَنا. 


[بَابُ صَّدَقَةٍ الفطر] 
(بَابُ صَدَفَةِ الِْطر) الْكَلَامْ في كيْفِييهَا وكَبيهَا وَسَرْطِهَا وَسَبَبِهَا وَسَبَبِ شَْعِيتِهَا وكيا 


وَوَفْتِ وَجُونا وَوَفْتِ الاسْتِخبّاب» ولا يَخْمَّى أن الْن هُوَ تَفْس الْأَدَاءٍ إل الْمَصْرِيٍء وَسَبَبْ 


3 


33 


2و نه ع 1 نو م تي اه 9 006 - راهة عن ااه اه وق 528 2 1 3 
شَرَعِيتَهَا ما نص عَليْهِ قي رِوَايَة أبي دَاؤْد وَابْن مَاجَهُ عَنْ ابْن عباس «فَرَضَ رَسُول الله - صَلى 


ص 


١ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام ص/8:‎ )١( 


58 





تهنه وسلد كاه الْفِطْرٍ طُهْرَة ةَ لصّائم مِنْ اللو والتشفه وطقية الفشاكينة مَنْ أَذّاهَا 

قَبْلَ الصّلاة فَهِيَ ركد مَفْبُولَة وَمَنْ أَدّاهَا بَعْدَ الصّلاة مَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» وَرَوَاهُ 
لفطو وقَالَ: لئس بي رُوَاتهِ يجْرَوح وَالْبَاتِي أي في الكتاب بَذنًا بخنًا. 

َالْأَوَلُ وَهْوَ كَيفِيةُ الوب لَِدِيثِ تَعْلبَةَ بن صُعَْرٍ الْعَدَوِيَ وَهْوَ حَدِيتٌ عرد وش 


وه 


7 


37 عو 6 


0 00 اه الرراقِءِ وَقَدْ أُخْتُلِفَ فيه في الاسم وَاليْسْبَةِ وَالْمَثْنِ 35 : 


2 


بوره 0 


صُعَيْرٍ أؤ هُوَ تُعْلَبَةُ بْنُ عَبْدٍ د الله ْن أي صُعَيْرٍ أو عَبْدُ الله ْنُ نَع بْن صعيرٍ 


97 
ع ع 


أخر 000 فارع تقيل العدري زنمة يضبة إل حَذو الأكبر عدف وقيل: 


0 ار بض الال اللتفيه ة وَبالرَاءٍ هُوَ عَبْدُ الله 

بن تَعْلَبَةَ : ن صلخ أو قد حلي بي لذرة رأ النّوَ - صَلَّى الله علَيِْ وَسَلُمَ - وَهُوَ 
ا 

وَالثَالِثُ: سطس فر لي على ل هس ل 

صاعٌ مِنْ قَمْح عَلَى كل انتيْنِ. قَالَ في الإمام: وَككن أَنْ ييف لَفْظ رأ إل التان 

ولا د رو سر يب فِيهَا طَرِيقُ عَبْدٍ الرَرَاقٍ 


1 


رت ابن ريج عَنْ ابن شِهَابٍ." (1) 
4م "والكقك هنا 0 الّذِي في وَسَطٍ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدٍ الشِرَاكِ دُونَ النَائَىَ فِيمَا 


رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَحمَهُ اللَّهُ 


َالَ (ولا يُعَطِي وَجْهَهُ ولا رَأْسَهُ) وَقَالَ الشف - رَحِمَهُ الله تَعَالَ -: يور لِليَجْلٍ تَعْطِيَة 
الَْجِْ لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَلَامُ - «إِخْرَامُ التَجْلٍ ف سه وَإخْرَم | أعزاة ١‏ ف لبر 
آنا اقزلةا عليه العطلدة واللشلظة .وله يووا وبفهة وله رايئة كاه د 

ميا قَالَهُ في رم توي 

ل)لصِّحِيحَيْنِ مَا خلا ابْنَ إِسْحَاقَ اه. 


00 


َأنْتَ عَلِْت أَنَّ ان إْحاق حُجَةٌ (قوَلهُ كفب هنا) يد بالطروي أنه ني الطّارة يرا 
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به الْعَظَمُ النَّاتُ و1 يُذْكَرْ هَذدَا في الحديثٍ لَكِن لَمَا كَانَ الْكغْب يُطلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى النّاتي 
حمل عَلَيْهِ احْتيَاطًا وَعَنْ هَذَا قَالَ الْمَشَايِحُ: يجُورُ لِلْمُخْرعِ لسن الْمْكَكَبٍ لِأَنَّ 3 
رطا ل لوم 

مُمْعَضَى الْمَذْكُورٍ ١‏ في النّصبّ أنه 


(فَوله لِمَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَلِسَلَامُ - «إِخْرامٌ اليَجُلٍ في رَأسِهِ وَِحْرَام الْمرة في وَجْهِهَاه ) 
رَواكُ الدَّرَفْطْوُ والْبَِمَقِنُ مَوْقُوكًا عَلَى ابْنِ عْمَرَ وَقَوْلْ الصَّحَاَ عِنْدَ حُجَةٌ إذَا 1 يَُالِفْ 
وَخْصوصًا فِيمًا يد نذيك بالتأي. 


وَاسْتَدَلٌ الشَّافِعيمُ أَيْضًا يا أَسْنَدَهُ الراك 


ا عَنَهُمَا 
روا هه ولا يوا رأْسَهه . 
وَإبْرَاهِيمْ هَذًا وَنَّقَهُ ابْنُ مَعِينِ 
ل خأ نان عل ع طق 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَه ا ا تر لواب ا 
الْمُوَطّا عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ قَالَ: أبن الْمُرافِصَةُ بْنُ عْمَيْرٍ الحتَفِيمُ أَنُّرَأَى عْثْمَانَ بْنَ عََانَ 
لوا ا ال 0 
أَخْرَج مُسْلمٌ وَالنَّسَائِنُ وَائْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجْلّا وَقَصَنُْ 
َاحِلَيّةُ» » وق رواية: «فَأَفْعَصَنْةُ وَهُوَ حرم قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-: اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرٍ وَكَقْنُوهُ ولا عِسُوةُ ما ا لمان 
الْقِيَامَةِ مُلَبي» أمَا ذه أذ للجطام اكز هق تقنية لبعد وزات كا انها ملكاتنا قاليا له قات 
الْمُحْرمُ يُعَطَّى وَجْهُهُ لِدَلِيل آخَرَ تَذَكرهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 
وروا الْاقُونَ و1 يَذْكروا فيه الْوَجْة» َلِدَا َال كد البّاتِ مِنْ أَضْحَابِ 
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى ِوَايته عَنْهُ «ولا تُعَطُوا َأَسْ َو الويخدو 1 
وَدْفِعَ بأنَّ التجْوعَ إلى مُشلِم وَالنّسَائِيٌ أوْلَ منْهُ إل الخاكمء فَإِنّه كان يَهُمْ - رَحمَهُ الله - 
كنيراء وكين يَمَغ التَمْحِيفتُ ولا مشابحة ين خروب الكَلمَمَنِ؛ ؛ ‏ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى 


الا 





ذِكْرٍ الرّأسِ وَهِي روايَةٌ في مُسْلِمء لكن في الاي اْأخْرى جْمَعَ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ يَلْكَ اقْتِضارًا 

مر" مِنْ الرَاوِيء فَيْقَدَّمُ عَلَى مُعَارَضِهُ مَنَ تروي السَافِعِيٌ ل أَنْبَثْ سَتَذَاء وق قَتَاوَى قَاضِي 
كان: م ا ولا يُعَطيَ فَاهُ ولا ذَقَنَهُ ولا عَارِضَةُ فَيَجِبْ حمل 
لتَخْطِيَة الْمَرْويّة حَكَنْ ذكزنا مِنْ الصحابَة عَلَى مثله." )١(‏ 


7 
6 هوم 


إلحنا 'وَاخْتَلَقُوا في الظَمْرِ وَالْبَطْنِ وَالْأَظَهَرُ أنْهُ لا يَصِحٌّ 


(وَإنْ طَلَّقَهَا نِصْف تَطَلِيمَةِ أو ثُلَكَهَا كَانَت) طَالِمًا (تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ 
وَذِكْرُ بَعْضٍ ما لا يد يعجرا كذِكْر الْكُل وَكَذَا الجَاب في كُلَ جْءٍ سمَاهُ لِمَا بَيّنّا (ولَوْ قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانَة أنصَاٍ تَطْليمئينٍ هي طَاِقَ للا5) لِأنَّ نِصْف التَطْلِيقَتيْنِ تَطَلِيفَةٌ 


ا 0 ل 


ل مل د ١‏ ل كال 1 4 يق ينا كاد 
ورا شك و الزييا نا رارم (فَوْلهُ وَاخْتَلَُوا ني الظَهْر وَالْبَطْن وَالْأَظْهَْ أنه لا 
ا 00 ظؤزك عَلِتَ أو تطنك عَلِحَ كظفر أَبّي : 
دصل اللاعاه وَسَلُمَّ - «لا صّدَ صَدَفَةَ إل عَنْ ظَهْرٍ غِىّ» الظّهْرُ 
المعال نيد ا َم وَلِذَا لا يَمَعُ بِالإضَافَة 
َيدّعَ» وَمَا في بَعْضٍ النْسَخ: لَوْ قَالَ الْمُحَشَّانٍِ طَالِقٌ يَمَعْ. 
سن الْأَئْكَة الوا : يتش نا هُوَ بَعْضُك أَوْ نِضْفُك. وف الخاصّة: اسْتّك طَالِقٌ 
كَنَبْحِك طَالِقٌ مخلافي الدب قَالَ شَارحٌ: عِنْدِي فيه نَظَه لِأَنَّ الاسْت عَعْى الدَبْر 0 
بذَاكَ لذن ابض ع معت الْمَرْج أيْضًا ويَمَعْ في الْمَرَج دُونَ الْبْضْع لجاز تَعَارْفٍ أَحَدِهِمًا في الْكْلَ 
دُونَ الآخر. وَالْأَوْجْهُ أَنَّ حك النَطر كَوْنهُ كمّجك طَالِقٌ لِمَا ذَكَرْئَا أَنَّ الْمَدَارَ تَعَايْفُ التّْمير 
وتالتن زر ل عزوو عن لحن للب كرة اشرو بت 
وَهَذًا لِأَنَّ حَقِيقَة الْأَمرٍ أَنْ يُقَالَ: يَمَعْ بالإضّائة إِلّ اسم جْزْءِ يُعَبّدُ به عَنْ الْكُلَ إن نَفْسَ 
الجر لا صّمًا التّعبِيدُ به. 
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ا ل 

أنْ لا يَمَعَ بالإضَائَة إل المج َو وُقُوعٌ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ فض بَعْضٍ أَهْلٍ اللْسَانء حر 

الخلاف بي الْيَدِ لِمَا ثَ, بيت م مِنْ اسْتَعْمَائا في الْكْلَ في 

ظَاهِرُ الْكلَام أَنَّ الْمْضَافَ إِلَ الجر الشّائِع وَالْمُعبَرِ يه عَنْ 5 صَرِيحٌ إذَا 4 يَشْكرطٌ في 
اْْفُوع به الييُّ وَالصرَاحةٌ بعَلبَةِ الِاسْتعْمَالِ وَمَعْلُومٌ اْتِمَاءُ الطّلاتٍ كَذَلِكَ. 


(قَوْله 4 وَإِنْ طَلَّمَهَا يْضْفَ تَطَلِيمَةٍ أَؤ ثُلْكَهَا كَانَتْ تَطْلِيقَة) وكَذَا الجَوَابُ في كُلّ جْزْء ءِ مَمَاهُ 

كَالثّمْنِ أو قَالَ: جْْءٌ مِنْ 

وَقَالَ نُمَاةُ الْقيَاسٍِ: ا يق وا عضن اليه غَيْكُ وَالْمَشْرُوعٌ الطّلاقٌ لا عَيْهُ ولا يخْقَى 

الْمُرَادَ بعرو مَا ليس !46 وَإلّا 0 روطان أن 

السَّع َاظِرٌ ِل صّوْنٍ كلام الْعَاقِلٍ وتَصَيَفِهِ مما أمكنء وَلِذَا عبر الْعَْوْ عَنْ بَعْضٍ الْقِصّاصٍ 

عَفْوًا عَنْهُ فَلَمَا 1 يكن لِلْمَذْكُورٍ جزة كَانَ كذِكر كُلَهِ تَْحِيحًا كَالْعفُو ول ولو قال" 

أَنْتِ طَالِقٌ امول وي ل ارون نِضْف التَطْلِيفَكينِ تَطْلِيقَقٌ ." )١(‏ 
ع07٠.-‏ "قصل في تَشْبِيه الطَّلاقٍِ وَوَضْفِهِ (وَمَنْ قَالَ لامْرأته: أَنْتِ طَالِقٌ هَكذًا يُشِيدُ بِالإنمام 

َالسبَابة وَالْوْسْطَى فَهِي ثَلَاثْ) 

وني الْعِللٍ الشّْعِيّة والْعَفِْيّة حو 8 الالكماد عقي ال رَ في الحَارِج. 


2 قي 


00 ِعْمَابهِ مَعَ ِل المَنِ إل الْعَايَة إِذاكَانَ آنا 4 يَمَعْ تبر لتقام وخر وخا 
ذا أن لا تقوم به تأ وحالة خوجه بئ لع نكن يا لادب أذ تن 
هُويَثهُ لِيَعُومَ به عَارِضْةُ وَِلّا 1 يَكُن مُوْيرا. وَاللَهُ أَعْلَم. وَتَانِهَا أن ملق كالغ زسل عن الي 

تك الْمَوْلَ وَالرْجَ أَرْسَلَا عِنْدهُ فَيَسْبِقَ وُقُوعٌ الأَؤْجَرِ وَأَنْتِ خرَةٌ أؤجَرُ من أَنْتِ 7 َُْينٍ 

فمَطلْق بَعْد الخييّة بنْمَْنِ فلا كَرُمُ يِمَا. وَتَلُِّهَا لَمَا تَعلّمَا بِشَرْطٍ وَاجِدٍ طَلْقَتْ رَمَنَ نُرُولٍ 
للحي فَيُصَادِفُهَا خْرَةٌ رفيا وُجُودّاء وَلأَنَ الْمِلْكَكَانَ تابنا به يَقِينِ فَلَا ول باشل 
ُلَْا: التَعَلّنْ بِشَ”ٍِطٍ وَاجِدٍ يَمْمَضِي أَنّْ ا ا عل ار اح عا امفافنها لدي 


2 بر ه46 + َه 


الرّقَّ مَتَغْلْظَ الخرْمَةُ بلا شَابّ فَبَطَلَ الْأَخِين وَإِطْبَاقُ الْعْقَلَاءٍ عَلَى أَنَّ الشَّيْء رَمَنَ خُرُوجِهِ مِنْ 
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الْعَدّم ليس بعَابتٍ مَانْعمَى ما قَبْلك وَالوقُوعٌ عِنْدَ ارط لا يعَوَّْ عَلَى مُضِي قَدْرِ النَك 
من اليْمَانِ ب جرد نرُولِهِ يَنِْلُ في وَل آنٍ تخثبة أنه ول حي مبطل ما قبلهُما وفع 
الأ في الْبَيْ الْمَاسِدٍ لَمَا أَمْكَنَ فو مطلوك قغا أكك إل غَاية تتاسه لَأَخِيرَ ِلَيْهَا أَغني 
ا 0 

ا مَا تحن فيه ملو أَمْكَن رَفْعْهُ 1 يَكُن بَعْدَ وُجُودٍ السَرْطٍ َايٌَ يَُايِبُ اعبار تير ُبُوته 
ل يل 
كل بلاط قبطل الْأَولُ. 


[فَصْلٌ في تَشْبِيهِ الطّلاقٍِ وَوَضْفِهِ] 
(فَصْلٌ في تَشْبِيه الطّلاقٍ وَوَضْفِهِ) (فَوْلَهُ: وَمَنْ قَالَ لامرأته: أَنْتِ طَالِقٌ هَكدًا يُشِيدُ بِالإنمام 
وَالستبًابة وَالْؤوْسْطَى فَهِيَ تَلاثٌ) طُعِنَ عَلَى ححَكَدٍ في لَْظ السسبابة إِذْ الاسم السَّْعِيُ الْمُسَبَحَةُ. 
وَأْجِيبُ بِأَنَّ في بَعْضٍ النُسّخ الماح وَبِأَنُّ وَرَدَ أَيْضًا في روايّة ابْنٍ عَبّاسٍِ - رَضِي الله 
تبحا حرق عقو الهو - مي اذا ملاو رول سافن لاط زو الانزيه كما 
قَدَّمْنَاة في كتاب الطَّهَارَة وَيَنَ الْأْعْلَامَ يي تَققَ مَعَانِيهَا في مُسَمَيَاتَا وَهَذَا مُنْتَفِء 


إن الاغتراض لَمْس باِعْتبَارِ 


2 


تق الْمَعْئ بَلْ بِالْعْدُولٍ عَنْ الاسم السّرْعِي ِل الشِّيع وَالدّفع 
برِوَايّة ابْنِ عَيّاسٍ بِنَاءً عَلَى الظّاجِرٍ مِنْ تَقْلٍ الحَديثٍ بِاللّقْظِ وَإِلَّا لَوْ قيل: كَوْنُ الاسم لعي 
فق الستكه ل حب كَوْنَ الحَديث تَقُلّا مِنْ بَعْمْ بَعْضٍ الروَاةٍ بالْمَعْئ حَثْلَا علَى تَحَامِي ابْنِ عَبّاسٍِ 

نا الأول شو يك ادح وب زا ل ا واشت من أن ل 
لك مرق ديه الخذيقا ره ا و ار رح ومو ارد 
أ 


نه وق ينا عند 


ّقَّ بامرَأة ةد طلوع الئسي: 1 
ا ا 0 يمنا بكَذِبٍ أحد الْمَرِِمٍَ 
عرد اناسل لسارم للذخمل اف كلبق 


وكات صَغِيرا وَالْفِعْلَ وَسَطَهُ فَكُل مَنْ كان في جهَة 
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أو الي تليهء بخلاف الْكَبير فإنَّهُ لا يتم هَذَا فَكَانَ كَالدَّارَيْنِ فَكَانَ اخْتلَاتُهُمْ صُورة 
لين د موسا رطم علس ا 
عِنْدَ الْفِعْلٍ. 0 لِآنَّ ذَلِكَ أَيْضًا قَائمٌ 
ف البلدن. قن 1 أنْ يَقُوُوا مكلا في دار 0 الو ما افُقَصَدنا عَايه: 
إنْ قِيلَ: هدًا تَِْيقٌ لِإقَامَة الحدّ وَهُوَ احْتيَاطٌ في الْإقَامَةِ وَالوَاجِبْ دَرَو. أجيب بِأَنَّ لفق 
مَشْرُوعٌ صِيَائَة لِلَْضَاءِ عَنْ التّعْطِيلِ ال ار بالزَّا بان قُبُِوا مَعَ 
لشيفال شَهَادَةٍ كُلّ مِنْهُمْ عَلَى ِنَاهَا في غَيْرٍ الْوَفْتِء وَفَبُولَه مَنِيخ على اعبار شَهَادَةٍ كل 
قن على كنس اا الي ههد يد الأخن وإذ 4 يخ علتد في قتهاديو. كذ قد 
الالختلاف في مَسْالينا م: مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وق هَذِوِ مشكوث عئة. أجيت بان الكوفيق مشروع 
ف كُلَ مِنْ الالتلافب الْمَنْصُوص وَالْمَسْكُوتٍ. وَمِنْ الأول ما إِدَا الْمَلقُوا في الطُولٍ وَالْقِصَرِ 
أو في لمن وَاهْرَالٍ أو ني أَنَا بَيِضَاءُ أو مراع أو عَلَيْهَا نَوْبِ أَحْمرُ أو أَسْود تُقْبٌَ في كُلّ 
َلِكَ. وَقَدْ اسْتشكّل عَلَى هذا مَذْهَبْ أني حَنِيقَةَ فِيمَا ذا شَهِدُواء فَاخْتَلَقُوا في الإكراه 
وَالطَوَاعِيَة عِيّة» فَإِنَّ هَذَا النَّوفِيقَ تكن بِأَنْ يَكُونَ ابتدَاء الْفِعْلٍ كرما وَانتَهَاؤُهُ طَوَاعِيَة. 
قَالّ قُِ الْكَاف: 0 أذ ات 116 أن البداء الِْغْلٍ كُيْهًا إِذَا كان عَنْ إِكْرَاهٍ عه 


6 َبِالنَظَرِ إلى الِابْتدَاءِ لا يجب وَبِالنَظَرِ إِلَ الانْتَهَاءٍ يحبثء قلا يحب بالشَّلكٌء وَهْنَا بِالنَظَرٍ 


ِل الرَّاوَِئيْنِ يحب فَافتركَا 


0 ول سهد أب هق افر لد طألوع لئس بابل بلثون والخاء النفجعة 
تَطْغِيرُ نخْلَةٍ مَكَان بِظَاهِرٍ الْكُوقَةَ وَقَدُ يقال جيل والناء الْمَفْتُوحَةَ وَالِيم وهو لطجبث إأ 

يل بالْيمَنِ (وَشَهِدَ أَرَْعَة أَنَهُ زَقَ يا عِنْدَ طلُوع الشَّمْسٍ بِدَيْرٍ هِنْدٍ فلا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ ا ل مَوٌرُ مِنْهُ الزّنَا في 
سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ قي مَكَاَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ قَلَا يب حَدّهَْا بالكلنه وَأَكَا في الشُهُودٍ فَلِلئَيَفن بِصِدْقٍ 


أحد الْمَريمَنَ قلا يحَدُونٌ بالشّلك» كلو كان المكانان متقارين جازث شَهَادمة لأنه : 
جه ٠*١‏ أكوره ٠.‏ 6 كاي كرك ع 2 اه 1 37 الل 4 / 
كوْنُ لأَمْرَيْنِ فيهمًا في ذْلِكَ الوَفت» لأن طُلُوعَ السمْس يكال لِوَفتِ 1 امْتدَادًا غنفيًا لا 


ا 


نَهُ يَخْصنٌُ أَنَّ ظَهُورَهَا مِنْ الْأُمْق ويحْعَمِلْ تَكْرَارَ الْفِغْلٍ. 


كا 





>0 9 2ه 07 ل 9 . 02 .اه ؟وه. 3 7 كح رب ه رض 
وَدَيْرُ هِندٍ: دَيْرٌ بظاهِر الكوفَة» وَهِندٌ بنث النَعْمَانٍ بن المُنذِرِ بن ماق الشماء كانيث تيعييث 


بَنَتْ هَذًا الدَيْرَ وَأَقَامَتْ بدء وَحَطَيَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَيَامَ إِمَارَتِه عَلَى الْكُوفَة فَقَالَتْ: 


0 ل 6 


عَجُوزٍ عَمْيَاء؟ قَصَدَّقَهَا الْمُغِيرةٌ وَقَالَ في 


التعْمَانِ 


5 


الي أشكرئك. أخْرَجَة الدَارَفْطمْ ضَعِيفٌ فيه الحَجَاجُ بن أَرْطَاةَ وَعَمَارُ بْنُ مَطَرء 
َالَّ: ونا هُوَ مِنْ قَوْلٍ إبْرَاهِيمَ: يَعْني النَحَعِي. وَأُسْنَدَ إلى ائنٍ الشائك 5510 له غخويق 
ابْنِ مَسَُودٍ هَذًا قَقَالَ: حَدِيثٌ باطاه على أنه و حنمن عَارَضَة ما قم م مق المزكوغاك 
الصّريحَة الصّجيحة في ريم قَلِيلٍ ما أُسْكرَ كيرة وَلَوْ غَار ضَذُكَانَ الْمُحَبَمْ مُمَدٌ مَدَّمّا. وَمَا رُوي 
عَنْ ان عباس من قؤلة: مر 3 ومسا 3 
عمْ هق مِنْ طري جَبِدٍ هي عَنْ أبي عَؤٍْ عَنْ ان سدَادٍعَنْ ان عثاي: خْرَمَثْ احفر 
ِعبْيهًا والقدة كر عن كل شَرَابٍِ. وَف لَفْظِ: وَمَا أَسْكر مِنْ كُلّ شَرَابٍِ. قَالَ: وَهَذَا أفذ 
بالصّوَاب مِنْ حَدِيثِ ابْن شير شم فَهَذَا إِعَا فيه فيه تَْرمُ الشّرَاب المشكرة وَإِذَا كَانَتْ طآ 
الوق فحت أن يكن هو الحمكيت 0_0 ار 
عَلَيْه لعن الترنْجِيِخُ في خَق لوت كنيد ول يُسْتَلَزمُ تفرك لليف ثتررت لك د بالْقَِيلٍ إل 
ا ِقِيّاسٍ م يَقِيِسُونَهُ جَامِع كَوْنه مُسْكِرَاء وَلأَصْحَابًا فيه مَنعٌ خُصُوصًا وَعْمُومًا. 
حرطا ترا 1 خيمة الكثر معلل بالإشكار وذكروا عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالتَلَامُ - 
وفيت الخد يها ولتكن لووقا غلفت: 
ثم قولَه ينها ليس مَعَْاه أنَّ عله الْمَةِ عَيْنُهَا بن إنَّ عَيْنَهَا حْرّمَتْء وَلِذَا قَالَ في ليث 


0 
إله 
م 


ب 


7/1/0 فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الحمام‎ )١( 





«قَلِيلُهَا وكتريها» وَالَوَاية 0 فيه بالْبَاءِ لا باللّام» وَلَوْ كان الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا هُوَ 
مَُادُ الْمُصَيّفِ با ذكْرَ في الأشربة من تفي تَعْلِيلِهَا بِالإسْكارٍ 0 إل 0 4 
0 للدي أَئْ 0 ار الإسْكَارَ 4 يثيّث رع حَقٌ تنبت الْعلّهُ ومن 


506 


الْإِسْكَارٌ أو مَظِئَتُهُ مِنْ لكيس لا أَنَّ حزم 0 
اك شو هل إل بره إن كَانَ لقو شي على ل قي أَصْلًا. وَنَقَضَ 
- رَحمَهُ الله - هَذِو الْعِلَهَ بأ الطَّعَامَ الَّذِي يَضْدُ كزيزة لا يخيمُ قَليلُهُ وَإِنْ كَانَ يَدْعُو إل كثيروى 
كِنّ الْمُصَيّف ذَكْرَ في كِتَاب الْأَشْرِبَةِ مَا يُفِيدُ مَا دَكَرْنَاء فَإِنَّهُ قَالَ في جَوَابٍ إِلَْاقٍِ الشَافِعِي 
لضا لدى لكي 1 
ًا يخم ليله لِأَنّهُ يَدْعُو إل كثيره لِرقِّهِ وَطَاقتِه والْمْكلّتُْ لِغلظه لا يَدْعُو وَهُوَ في نَفْسِهِ 
اه ا ل ا 0 
قَفِي النَّحْقِيقٍ الْإِسْكَارٌ هُوَ الْمُحَبَمْ بلغ الْؤْجُوو لِأَنّهُ الْمَوْقِعْ للْعَدَاوَةِ وَالْبَخْضَاءٍ وَالصَّدّ عَنْ 
ضم لله وَعَنْ الصّلاة وَإِنْيَانِ الْمَمَاسِدٍ مِنْ الْمَثلٍ و نا أ نص إل علْيتَهَاء وَلَكِنْ 
عَلَى تَفْدِيرٍ ثُبُوتٍ الخَرمَة بِالْقيَاسٍ لا يَنْبْتُ الخد لأنَّ الحدّ لا يَنْبْتُ بِالْقِيَاسٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ مَا 
ص مِنْ الْمَنع عَلَى الْعْمُوم؛ وَِذَنْ َلَمْ يَنْبْتْ الخد جرد لخب ين غير الخقر: وَلَكِنْ 
ل فك والشكر منةُ بأَحَادِيتَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاةُ م حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ «قَإِذًا سَكِرٌَ فَاجْلِدُوةُ» 
لخويث. خلز تبت بد يلاعا 4 بنيز لكان يدوم الشزط وف ملق جلقطع خغريفة لبن 
الااثثوت لشن بالبفكن كنا أذ فل عل باكر وخ عل لمر :كن ختله على الع 
من الحَثر يَنْفِي فَائِدَةَ النَفْييدٍ بالشكر. لِأَنَّ يي الْمَمْرٍ يح بِالْقَلِيلٍ مِنْهَا بل يُوهِمْ عَدَمَ التّْييدٍ 
عر ل د تياك كه وَإِذّا وَحَب حَمْلُهُ عَلَى غَيْرهَا صَّارَ الَدُ مُنْتَفِيًا عِنْدَ عَدَم 
الشكْر به بالْأصْلٍ حب يَنمْتَ ما يِه عنْه. 
وَمِنْهَا ما رَوَى الدَارفْطْومُ في سْئَيه: أَنَّ أَعرَاينًا شرب مِنْ إِدَاوَةٍ عْمَرَ يبدا فُسَكِرَ به فَضْرَبَة 
الحدّ قَمَالَ الْأعْرَاييٌ: إَِا شرئته مِنْ إِدَاوَتِكء فَقَالَ عْمَرُ: إنَا جَلَدَْاك عَلَى السّْكْر. وَهُوَ 


ضَعِيفٌ بِسَعِيدٍ بْنِ ذِي لَعْوَةَ ضُعِف وَفِيه جَهَالَة. 


ا 





يََْقِدُهُ ححرمَ دينه» وَالْكَذِبُ 

4 ونلا شهادة الذي على الششل لِذَنّهُ لا 

بفيظة قفر 86 ولل الث ون الختلقث 

قَلا يحَمِلَهُمْ الْمَبَظُ عَلَى اقول 

0 ا َعَةٌ مِنَكُمْ 02 إِذَا بَأَوا ذَكرَهُ في َرْجِهَا كَالْمِيلٍ ف المكفلة تجاء كاله فعا 
م أن تَتْمنُومْمَا؟ قَالَا: ذَهَب سُلْطَانُنا فَكرِهْنَا الْمَنْلَه قَدَعَا رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - بِالشّهُودٍ قَجَاءُوا بِأَْبَعَةِ فَشَهِدُوا أعمْ رأ وا ذَكَرَهُ في فَرْجِهًا كَالْمِيلٍ في المكخلة كَأَمرَ 
تقول ال مل الله لل عَليّ وَسْلَه - يَمهمَا» قَال؛ هَكذًَا وَجَذْتَهُ في نُسْكة غَلَاءٍ الدينٍ 
3 وَهُوَ نُصْحِيفٌ: لعا هُوَ قَدَعَا بِالشُهُودٍ خط كُسَفْتَهُ مِنْ نَحْوِ عِسْرِين تُسْكَةًَ وَكذًَا رَوَاهُ 
د رَاهويْه وأو َعْلى الْمَؤْصِلِيٌ وَالْبَرَّارُ في مَسَانِيدِجِمْ والدَاقْطْويَ كُلّهُمْ َانُوا: مَدَعَا 


و- 


: قَولَهُ ني الحَدِيثٍ " قَدَعَا بِالشّهُودٍ مَسَهِدُوا " زيَادَةٌ في الحَديثٍ تَمَبَدَ يما مَُالدٌ 


2 


ل ات الى كاد لك الطيها أشن روقاور لخي كز هاري رار 

تدس ا للّهُ عَلَيه وَل ك ذال «انْتُون بأَرْبعَةٍ ب يَسْهَدُونَ» 7 قَوْلُ الْعَائلٍ ا 8 
0( 

0.٠0‏ 'آقَالَ (وَالْعَمْدُ الّذِي يَعْقِدُ يَعْقِدُهُ الْؤكلاء عَلَى صَزْيَبْنِ) 70 يُضِيفُهُ الْوكياه إِلّ نَفْسِهِ 
كَالْيْع والإجارة مَحْقُوقُة تتعلّق اليل دُونَ الْمُوَكلٍ. وَقَالَ الشَّافِيئْ - رَحمَهُ الله -: تَعَعَلَقُ 
الْموَكل أن الحفوق تبعة كم التُصثفء واكم وهو اليل تعلق بالْمُؤَكل مَكَذَا 
توَابِعْهُ وَصّارَكاليَسُولٍ وَالْوَكيلٍ باليكاح. 


هالآيِرٍ حٌَّ إِنّ الْبَائِعَ يُطَالِبْ الْآمرَ بالئَّمَنِ؛ لِأَنَّ ما يَلَرَمُهُ مِنْ الْعْهْدَةٍ ضَمَانُ كَفَالَ 
لذ ينان قن لذن صَعَانَ التمن ما يُفِيدٌ الملك للصامن فى الفشري» وهذا لبت كُذْلك 


)00 فتح القدير للكمال ابن ال همام,» الكمال بق الحمام هايم 
(؟) فتح القدير للكمال ابن الهمام؛ الكمال بن الهمام 41/8/37 





عا هَذًَا ار مَالّا قي ذِمَته اسْتَؤجب مِثْل ذَلِكَ عَلَى مُوَكِلِهِ وَهَذَا هُوَ مَعْىَ الْكمَالَه' لصي 


اعادو يَلرَعْهُ ضَّمَانُ النَّمَنِ لا ضَمَانُ الْكمَالَة. 
م أن و 


وَأَمّا إِذَا َكَل ِالشَرَاءِ بِكَمَن حَالٌِ فَالْقَِاْ أَنْ لا يَأرَمَهُ الْعهْدَةُ. وَقِ الِاسْتَحْسَانٍ يَلَْمْهُ؛ لأَنَّ 
ما الََْمَُ ضَمَانُ تن حَيْتُ مَلَّكَ الْمُسْترِي من حَبْتُ الحكعْ إنهُ سه بِالنّمَنِ حَئٌّ يَسْنَويَ 
مِنْ الْمُوَكلِ كُمَا لو اشترى لِنَفْسِهِ نم باع منْةُ وَالصّيٌ الْمَأَُونُ من أَهْلٍ ذَلِكَء خلا ما 
الا مُوَجَلَا؛ لِأَنّهُ ما يَضْمَنْ من الثّمَنِ لا ُلك الْمُسْتَرِي لا مِنْ حَبْتُ الَقِيقَُ ولا 
مِنْ حَبْتُ الكم؛ لِأَنَّهُ لا لِك حَبْسَهُ بِذَّلِكَ فَكَانَ ضَّمَانَ كَفَالَةِ مِنْ حَبْتُ الْمَعْىٌ. وَالْجَوَابُ 
في الْعَبِدِ الْمَأَدُونٍ ذا فَكِلَ بالَْيْع أو الشرَاءِ عَلَى هَذَا النَفْصِيلٍ. ثم اعْلّم أَنَّ الصّّ وَالْعَبْدَ 
الْمَحْجُورَيْنِ وَإِنْ 1 يتَعَلّقْ بِمَا الُقُوقُ فَلمَبْضِهِمَا الثّمَنَ وَتَسْلِيِمِهِمَا الْمَبِيعَ اعْبَارٌ ل لِمَا ذكِرٌ 
لكاب من تغة بي فصل الشنء في في التَؤْكيلٍ بِعَقْدٍ السّلم حَيْتُ قَالَ: وَالْمْسْتَحَقٌ بِالْعَقْدٍ 
قَبْضُ الْعَاقِدٍ وَهُوَ الْوكِيل فَيَصِح فَبْضْهُ َبِضْهُ وَِنْ كانَ لا يَتَعَلّْ به الُقُوقُ كالصّي وَالْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ 


عَلِيْهَ الكَهى. 


1 0 


7 أبي يُوسْفَ أن الْمُمْترِي إِدَا 4 يَعْلَمْ بحَالٍ الْائع ثم عَلِم 2 مع أو عبد عنبخون) وثٍِ 
بَعْض الشمخ: أ جنُون» مَقِيلَ الراك يد من كح ويفِيق» وقِبل عَلَى حَاشيَة نُسْحَة الْمُصَيّفٍ 
0 مَقَامَ تجُْونِ. قَالَ صَّاحِبُ الْكِمَايَة عِنْدَ تَقْلٍ هَذَيْنٍ المَوليْن: وف الْكَافِ للْعَلّامَةٍ 
النّسَفِيَ: ثم عْلِم أَنّهُ صَيحٌ عحْجُورٌ أو عَبْدٌ عحْجودٌ فَالظَاجِرٌ أنَّ كله نون الْعَهَى (لَه 
خِيَارُ الْمَْح) أَيْ للْمشْكرِي خِيَارُ المَْخ في هَذهٍ 0 0 0 ؛ لِأنَّ المشتري (دَحَلَ 
ف الْعَقْدِ عَلَى) ظَنّ (أَنَّ حُقُوقة تتَعلّق بالْعَاقِد) يَعني َ 
اعْتَقَادٍ أَنَّ حْمُوقَهُ تََعلَّقْ بالْعَاقِدٍ (كَإذا ظَهَرَ 5 نه يكَكي) ؛ 
فِيدِء قصَارَ (كُمَا إِدَا عثَرَ) أي اطَلّعَ (عَلَى عَيْبٍ) أي عَلَى عَيْبٍ 1 يَرْض به وَالجَامعٌ بَِنَّهُمَا 


عَدَمُ الرضًا. وَئِ ظَاهِرٍ الرَوَايَة للا خيّارَ لِلْمُسْكرِي ولا لِلْبَائِع ذَكَرَهُ تاج الشريعةٍ 


(قَالَ) أي الْمُدُورِيُ في مُُعَصَره (والعْقُوُ الي يَعْقِدُهَا الؤكلاء عَلَى صَرْبَنِ) وَثَالَ في بَعْضٍ 
ممه : وَالْعَفْدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الَْكَلَاغ: ا ل م 


لوكي إِلَ نَفْسِه) أي تَصِحٌ إضَائَيْة إلى نَفْسِهٍ وَيُسْتَغْقى عَنْ إِضَاقيِهِ إلى الْمُوَكْلٍ (كَالْبَيع 


2 
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0 َحْقُوفُهُ تتَعلّقُ بالْوكيل دُونَ الْمُوكل) أَقُولُ: هذه الْحَلِيَُ مْتقِضٌ با إذَا كان الْوكيل 
فك وإ عائة أذ نهذة ا ترا عاق إن خفوق عفدنا تتعلق بالمؤل وذ كاد الْعَقْدُ 

000 نَفْسِهِ كُمَا غرفته فيمَا مَك 

(وَقَالَ السَافِعِئُ : تَعَعَلّقُ بالْموَكْلِ) وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ (لأَنَّ الُقُوقَ تَابعَةٌ لمكم المَصَيفٍ 


6 


وَالْحَكُمُ وَهُوَ الْمِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالْموَكْل فَكَذَا تَوابِعْهُ وَصَارَ) أي صَارَ الْوكِيك في هذا الضّرب 
(كَالرَسُولٍ) فَإِنْ قَالَ يَجُلٌ لآخَرَ: كُنْ رَسُولِ في بَبِع عَبِدِي وَحْقُوقُ الْعَفْدِ لا تمَعلّقُ بالرَسُولٍ 
بلا خلابٍ (ولْوَكِيلٍ باليَكّاح) أي وَصَارَكالْوَكِيلٍ باليِكاح مِنْ الضّربٍ النَّان إن حُقُوقَ 
عَفْدٍ التكاح تَتَعلّق بالْمُوكلٍ ايْقَاقَا كما سَيَجِي." )١(‏ 


الي مير لأ يأ مك ول لي ايه يذ ولو 
2 0 ل 


9 دَمٍ لِأنَّ غَرَضَهُ الاختبامث با تَسَكَرَ أَدَاٌ 


ً_ 


- 


لان غَيضَيَة أن إن 

دك 5 لخر ابه يلد لاك ل 00 يدُ بالْجِنْسٍ وَبِالْمْرينٍ 
ل ؛ لِأنَ + رك نو زكر افص بالْإضَائَة إِلّ عر وَتَمَاوْتٍ الْأشْخَاصٍ في 
الأَمَائَةِ وَالْحْمْظ (فَإِدًا خَالَف كَانَ ضَامِئَاء ه إِنْ شَاءَ الوزام ضَّكَن الْمُسْتَعِيرَ وَيَتِمُ عَفْدُ اليَمْنٍ 
فِيمَا بَيْنَهُ وََيْنَ الْمْرِكَْنِ) ؛ لِأَنّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءٍ الضَّمَانٍ فُتَبَيَ أَنّهُ رَمَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ (وَإِنْ شَاءَ 
ضَّمنَ الْمْرْكْنَ» وَيَرْجِعْ الْمُرْصَنْ بها ضّمِنَ وَبالدَيْنِ عَلَى الان) وقد بيّنَاهُ في الِاسْتِحْفَاقٍ 
(وَإِنْ وَاقَقَ) بِأَنْ رَعَنَهُ مِفْدَارٍ مَا أَمَرَهُ به (إِنْ كَانَتْ ق قِيمنُهُ مِثْلَ الدّيْنِ أو أَكْثْرَ مَهَلَكَ عِنْدَ 
المُرِكْنٍ يَبَطُله الْمَالْ ء عَنْ الرَاهِنِ) لِتَمَام الاسْتِيمَاءٍ بالملاكِ (ومشة مكل لبخ التويهة علن 
الرّحِنِ) ؛ لِأَنَّهُ صَارٌ قَاضِيًا دَيْنَهُ مَالِهِ بدا الْقَدْرٍ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِليُجُوع دُونَ الْقَنْضٍ بِذَاتِه؛ 
١‏ أمتَابة عي دكب ين ادن مايه وجب وئلة يرت الب عَلَى 


ع 


0 نهُ بِرضَاةء وَكَذَلِكَ إِنْ اصا 
لد على خا بكناة: 
: يَقَعْ الِاسْتِيِقَاءٌ 7 عَلَى قِيمَتِهِ ل اين ل لِصّاحِبٍ اكب با لمكا افونا َك 12 


ره 


(وَلَوْ كات قِيمَمُهُ مِثْلَ الدّيْنِ أ قآراة لبه ]3 باه 2 عق الثامن 4 يك للفرمن إذا 
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ليا سمو 
إن الل 06 3 و 
هُ غَْدُ مُتَبَح حَيْث يحلْصُ مِلكة 


ف صورة الإيداع بَعْدَ قَبْضٍ الْمُركر بِنَفْسِه يُنتَقَضُ قَبْضَهُ السّابق 
والإيدَاع لِلْمُتَاقَاةِ ؛ 57 ويد اليمْنٍ لكو إنكتاهًا قوينيةٌ للدكمان وق الأخرى كينا 
1 قُ الْمُتَاقَاةِ : يَدَيْ الْعَارِية يه وَاليَمْنٍِ . 
وَأَمّا في صورة أوطع في يَدِ الْعَدْلٍ ندا َيَهُومُ يَدُ الْعَدْلٍِ في قَبْضٍ اليّمْنِ مَقَامَ يَدِ الْمرِصِنٍ 
في حَقٍ الْمَاليِّ فيَصِيرُ اليَهْنْ مَضْمُوبًا عَلَى الْمْْكَنِ مِنْ هَذِو الي َمَا تَبَيّنَ في بابد و1 يُوجَذْ 
شي * آخز يقي الْيفاضن هذا القْض كَبتي الماك على حاله 


(فَوْلهُ ولو كَانَتْ قِبِمَمُهُ مثْل الدَّيْن فَأَرَاد الْمُعِيرُ أَنْ يَفْئَكهُ جَبْرا عَنْ الراجِن 1 يَكُن لِلْمُرْكنِ إذا 
قَضَى دَيْنَهُ أَنْ يَتَبع) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ جَبرا عَنْ الرَاهِن في أَنْنَاءِ هَذِهٍ الل ام 
0 وَكَانَ لَفْظُ حُحَمَدٍ بَدَلَ هذا في هَذِه الْمَسألَة حِين أَغْسَرٌ الدَاهِنْ كُمَا ذَكُرَهْ معن 

ئِمَّةِ السرخْسِيٌ وه فَخْرُ الإسْلام الْمَرْدَوصيُ وَقَدُ نََّهَ عَلَيْهِ تاج الشَرِيعَةٍ يقة وعتائضة الكناية 


وعن هذا قال تخشهم: لعن قؤل الممستيبٍ جنا عن الاين تع ين." (0) 
0.59 "9والجزاء» (منَ )١‏ نحو ما تعمل بحر به (وتلته ؟) . 

وف نسخة (ْلدََه؟) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (#مْلشَتَه؛) ما عملت. 

وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. 

ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (كلتنهه) . 


(يلتنه )١‏ نحاية 5 /ب من " ج ". 

(يدلتنه ؟) الجزاء هو امجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخرء ومثاله ما ذكره الشارح؛ ... انظر 
شرح العبادي ص .١٠١1‏ 

(يلتته؟) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل 
كلمة 
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(والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليهاء وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي 
ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن 
عبد الله محقق شرح التحقيقات» ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة 
والموصوفة» والمراد بالخبر هما أيضاء فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما 
لا يعقل» لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل 
عنهما) التحقيقات ص 717-754١‏ كلام الحقق. 

(يتلتته :؛ ) في " "١‏ عملت. 

(يتلتتهه) النكرة في سياق النفي تعم, ومثاله ما ذكره الشارح» وكذا في سياق النهي كما في 
قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إن فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان 
ا 

وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض 
النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أتما لا تعم» انظر البرهان ,**0/١‏ الإحكام 
©»؛ روضة الناظر 2775/7 شرح تنقيح الفصول ص ؟18. المستصفى 250/7 
المنخول ص 5 ١‏ المعتمد 307/1١‏ المسودة ص 2٠١١‏ شرح الكوكب المثير -١5/8‏ 


التحقيقات ص 47 4, الأنجم الزاهرات ص 57 »١‏ تلقيح الفهوم ص 457 .." )1١(‏ 
56٠‏ "الك (ظنًا) وَاْيَار: ؛ الامو 3 الخاجب قَالَ السُنكيئٌ و1 يَف أَحَدٌ: إِنَهُ و 


رر 


آله يو- 
ع ع 


قَطْعَا (ولا) أئْ يَمَعْ أَصْل 00 5 أنه) أ عَذَا مذهة (لِلْبَائيَ وبي ماني 

0 يُ ب مُطْلقًا ونَسَبَهُ الْآمِدِييٌ 5 نئي (وقِبِلَ) الْوَْفُ (فِيمَن يحَضرتِو) - صَلَى 
له عَلَيْهِ وس 50 ؛ ل ل 

1 اخْتَيّاره. 

3 1 للعَائِبٍ دُونَ الحاضر وَاخْتَارَهُ الَْاضِي في التَقْرِيبٍ وَلْعَرَاكُ في الْمُسْتَصْفَى وَابْنُ 
لصّبّاغ وَإِلَيْهِ ميْلُ إِمَام الخَرَمَيْنِ وَتَقَلَهُ إِلكِبَا عَنْ أَكْثْرٍ الْقَُهَاو وَالْمُتَكَلَمِينَ قَالَ: وَهُوَ أَدْحَلٌ 

في | سيق سْتقَامَةٍ وَأَميِلُ إل لاقْصَادٍ من حَيْتُ تَعَذّرُ الْمُرَاجَعَة مع كتائي الدَارٍ في كل وَاقِعَة 


- - 7 
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وَكَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍِ: نَّهُ الْأَفُوَى عَلَى أُصُول العالككة وكَال صتاحيك 0 إِذَ 

الصجبخ (لوقْْ لا دليل) يدل عَلَى الْؤُْوع مُطُلمًا في الْمُطلق وَفيمن يضرت فيد , 

اج تو رص جار رد لكي سبها وتو زكرم ل عَصرْةُ 

ا عَلَى الْعِلَم باليجُوع إِلَيّهِ فَامْمَنَعَ ارْتِكَابُ طَرِيقٍ الظنّ) » وَهُوَ الِاجْتِهَادُ؛ٍ | 
ا 0 

قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ «خَرَجْنَا مّعَ رَسُولٍ الله - للَّهُ عَلَيْه 306 - عَامَ امت 

حزر اقل راك رخرل لكر معي ال 0 مَنْ قَعَلَ قَتِلًا فَلَهُ سَلَبَهُ 007 

ققدت كقلت من يُشْهَدٌ لي ا ا لز ان د للد من ينيدي 

نه جَلّسْت شه قَالَ الئَالئَهَ مِمْلَهُ مه م 

أَا قَتَادَةَ َمَصّصْت عَلَيْهِ الْقِضةَ فَقَالَ يَجُك مِن الْقَوْم: صَدَقَ يا زر 

الْمَِيلٍ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَت فَقَالَ أَبُو بكر ا 

من أُسْدٍ الله يُقَاتِنَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ مَبُعْطِيك سَلَبَهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَلامُ - صَّدَ3َ 

الظّاهِرَ أن 0 - رَضِي الله عَنَْهُ - بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ بحضرّته» وَقَد صَوَّيَهُ - 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَصدِيقِهِ لَهُ في ذَلِكَ وَالحَدِيثُ في المّحِيحَيْنٍ 

هَدَا وَقَدْ ذَكْرَ ابُْ مَالِكِ وَغَْيهُ قي لَاها الله أَرْبَعَ لْعَاتِ: حَذّفُ - وَإِنْبَاًا كِلَاهمًا مَعَ 


4ه 341 


وَضْلٍ عر الله وَقَطْعِهَا الاي 0 زوَايَة إِمّا اختصَارَاء وَإِمَّا لِمَا 


- 
34 


ف ذَلِكَ مِنْ الْمَقَالٍ فَمَد أَنْكَرَ الحَطَاينُ وَغَْهُ من أَهْلٍ الْعرَييّة نُبُوت الْأَلْفِ ف أَوَلٍ ذا وَقَانُوا: 


إِنَّهُ تَبِيرٌ مِنْ بَعْضٍ البُوَاةٍ وَصّوَائٍ 0 ِهِ قَالُوه وَمِنْهُمْ ابْنْ التاجب؛ 


لذن ١‏ الْعَرَب لا تَقُولُ لَاها الله إِلّا مَعَ ذَا. 
و ل 0 


جوا؟ وجزاة وعِي خنا جوات: إنؤل. من 

لِفِعلِه انَّذِي هُوَ الطَّلْبْ ولا لَعَالَ: 5200 

لأبي قَتَادَة؛ أن إفْرَارَهُ سَبَبْ لِعَدَمِ الْعَمْدِ إلى 00 ا 
تحدل روابيخ على الا عيذ ون هذا قال بغ المتأجين من الك جا 
ل يود جات فَأضِ عت ل بجي وإنا و جاب زط مقر يل لبه قؤل 
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يه يهو 


00 - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: ذا صَدَقَ أَنَّهُ صَاحِبْ 
يكول ااثر على حا ل ار ا 
متهن ادر ول الس على 24 علق وسار د إن من 
ل من ماوع ل نكت د وق في قل ذه نت ان باب 
ا ِل مُمَمِلٍ لط َْارَا يباه الْعَقْنُ) قلا يَكُونُ الِاجْتِهَادُ مَعَ إِمْكَانٍ اليُجُوع إِلَيْهِ كا 
لِليَقِهِ ِلْبْقِينِ إلى ححْتَلٍ لط غَيْرَ أن هذًا لا يم الاسْتذلال بهِ عَلَى الْجوَازِ بحَصِرتِه وَعَيْبَتَهِ بنَاءَ 
ا - رَضِيَ الله عَنْهُ - كان يرا ب أذ تبجع م إِلّ 
لبن - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيَعْلَمَ أو يْتَهِدَ فُيَحْكُم إِذْ لو تعيّنَ ء عَلَيْهِ العِلْمُ بالتجُوع إِليه 
- صَلَى لعل وس ا 0 يي عَلَى الْجُوَازِ حَضْرَتِه كُمَا 
أشير َي بقَوْلِه (وَاجْتِهَادُ رح وات طم سنا ونيو ان بكر 
أن لكَونهِ بحَضْرَتِه) - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنْ خَالف) الصّواب في اجْتِهَادٍ (5ه) أي 
اجْتِهَادَةُ وَهَذَا مَفْقُودٌ إِذَا كَانَ في غَيْبَتِهِ و1 يُوقَف عَلَيْهِ. 


(فَالْوَجْهُ جَوَايُْ) أي الِاجْتِهَادٍ ني عَصْره (للْعَائِبٍ) عَنْهُ. " (1) 


ارك "عن هذا أن قول عن قال: سك 1995 
لي + لمكن أنريكوة من الكانيه وق الاهي وشكيل اليكو 
وأما ما قَالّه 59 قَلا يختمل إِلّا الاشتباه عَلَيْه 
(وَدُو الإبَاحَة مُبَاح جَائِز ... موسع وَمُطلق وجَائز) 


عليه 


ا يكن هُنا التَضْحِيف من الْكَاتِب؛ أن التّظم لا يَسْتَقِيم إِلّا بإتيان الْمِيم مُعلمنًا أنه 
قصد ذَلِك وَصرح بذلك في شرحه. وَالله أعلم. 

َأما فَوْهم: يُقَال للطلق مُطلق» فإطلاق مِنْهُم الْمُطلق على الطلقء لا أنمم سموا الْمُبَاح 
مُطلقاء إِلّا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتينء وَمَا الّذِي اضطر إِلَ ذَلِكء خصُوصا للمصنفين» 
ولعلهم أَرَادوا: الْمُطلق من كل قيد, مُتخرج الْأحْكام الْأَرْبعَة ويبقى الْمْبَاح وَهُوَ بعيد, 
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وَالْذوِلَ ايْباع للع في ذَلِك. 

فؤْله: لإويُطلق هُوَ والحلال على [غير] ارام . 

١‏ [فيعم] » الْأخكام ١‏ [الأزبعة] # , وهِي: الْوَاجبء وَالْمَنْدُوبء وَالْمَكرُوه والمباح» 
لكن الْمُباح 1 والفلال على الأنف 10 

ور؟. "للنظ و [هو] والله أعلم تصْجِيفء واه برمان» وَحَكَاهُ جماعة عَن أبي 
حنيقّة» وَاخْمَارَهُ ألكياء وَابْن برهانء وَحكي عَن ابن الْبَاجِىَّ وَابْن خويزمنداد. 
وَعَن الإمَام أَحمد رَحمّه الله رواية بصِحّة اسْتثثناء أحد النَّقْدَيْن من الآخرء فَإذا قَالَ: لَهُ 

يتاراء أو مائّة ديئار إِلّا ألف دِرْهَمء صّحّ اخَْارَهُ الحرقِء وجْمَاعَة من 
: أَبُو حَفْص العكبري والحلواني صَاحب " التَّبْصِرَة "؛ وقدمه في " الخلاصّة 
" لازن المنبي بو " شرح اتن وزين الب 10) 

0.١8‏ "الشَّافِيّة لكِن شرط في الْمَخْصُول أن يعلم أن سمَاعه وَقع بعد إِسْلامه (للدلالة 
على آخرية الشَّرْءَيّة) ب َعْني أن كون تأر الإِسّْلام يدل على أن مَا رَوَاهُ شرع آخر نَاسِخا 
لأذول: وَذكر الإمَام لاز بي أن الأولى إذا علمئًا أن الْمْتَقَدّم مَاتَ قبل إِسّلام الْمُتَأخْر أو 
أن رِوَاّات الْمْتَقَدّم أَكْتَرهَا مُتَقَدم على رِوَايّات الفتأخرء قَهُنَا يبحكم بالبجحان: لِأَن التَادِر 
مُلْحق بالغالب انْتهى. وَقَالَ الإمَام أَبُو مَنْصُور أن جهل تاريخهما فالغالب أن روايّة مُتَأخْر 
الإسْلام تاسخ ون علم في أحدهً وجهل في الآخرء فَإِن كَانَ المؤرخ في آخر امه صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ النَّاسِخ فَينْسَخ قَؤله صلى الله عَلَيْهِ سل إذا صلى الإمَام قَاعِدا فصلوا قعُودا 
بصّلاة أصْحَابه قيّاما وَهُوَ قَاعد في مَرضه الَّذِي مَاتَ فيهء وَإِن لم يعلم التَارِيخْ فيهمّاء واحتيج 
إِلّ نسخ أحدهمًا بالآخرء فقيل النَّاقِل عَن الْعَادة أولى من الْمُوَافق طَا كُذَا وجديا في تُسْحَة 
الشّرْح وَالظّاهِر أنه تطجيف؛ والعكواب ون 1 يفلم كو الور ى لخن أثامه يدل ون 1 
يعلم التّارِيخ فيهمًا لعَلّا زم النَكرَارء وقيل الْمحرم والموجب أولى من الْمُبيح فَإِن كَانَ أحدها 
مُوجبا والآخر محرما لم يقدم أحدهمًا على الآخر إِلّا ديل (كَكَوْنِِ (مدنيا) أي كُمَا يترجح 
الخّر المدن على الخَبّر الْمَكْنَ لتأخيره عَنهُ ثم المصطلح عَلَيْهِ أن الْمَكْنَ مَا ورد قبل الِجرَة 


)00 التحبير شرح التحرير» المرداوي ايا ١‏ 
(؟) التحبير شرح التحرير» المرداوي الح كل 





قُ 15 وَغيرهَاء لفك مَا ورد بعدهًا 2 الْمَدِينّة أو مَكة أو غَيرهمًا (وشهرة النسَب) أي 


ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب رَاوِيه لآن اختراز مَشْهُور النسَب عَمّا يُوُجب نقص 
مَْلَّه يكون أكثر (وَلَا يخفى ما فِيه» وصريح السماع) أي ويرجح أحد المتعارضين بتصريح 
زاويه بسَمَاعِهِ كسمعته يَقُول كذّا (على محتمله) أي على الآخر الرّاوِي بلَفْظ يخْتَمل السماع 
وَغَيره (كقال» وصريح الْوَضْل) أي ويرجح أحدهمًا يكؤن سَئده مُتّصِلا صَرِيحًا بن ذكر كل 
من رواته تحمله عَكّن رَوَاُ كحدثنا وأخبرناء أو سيعت أو نَحُو ذَلِك (على العنعنة) أي على 
لذي رَوَاهُ كل رُواته أو تعضهم بِلَفْظ عن من غير ذكر صريح اصّال على ما ذكر (ويجب 
عدمه) أي عدم التّنجيح بتصريح الْوَصْل على العنعنة (لقابل الْمُرْسل بعد عَدَالَة المعنعن 
وأمانته) وكونه غير مُدَلّس ديس النَّسُْويّة (وَمَا لم تنكر روايته) أي ويرجح أحد المتعارضين 
الذي لم يُكر على رَاويه روايته على الَّذِي أنكر على رَاويه روايته وَلْمُعْتبر إِنْكَار البّقَّات 
(وبدوام عقله) أي يرجح أحد المتعارضين بسلامة عقل رَاويه على الَذِي ات عقل رَاويه في 
قت من الْأَؤْقَات (وَالْوَجْه فِيمَا) أي الحَدِيث الَذِي (علم أنه) رَوَاهُ رَاويه الذي احْمَنَ عقله 
(قبل رواله) أي عقله (تَفيه) أي التَرْجِيح بِمَذَا الْعَارض (وَدَاكَ) التنجيح بالعارض الْمَذَكُور 
(إذا لم جُيّ) على صِيعّة الْمَجْهُول: أي لم يعلم هل رَوَاهُ في سَلامَة عقله أم في الختلاطه كُمَا 
شرطه في الْمَحْصُول (وصريح التَكَة) أي." )١(‏ 

90لالَهُ أو وَاجب عَلَيْهِ بم الختصّ بهء ولا فرق بين أن يكون القّؤل مُتَقّدما أو مُتَأَحْرَاء 
وَذَلِكَ أن فيه جمعا بين الدَلِيلَيْنِ وَهُوَ أولى من إب 5 طال أحدهًا كُمَا سَنذكيُكُ وَقَالَ أَبُو 
الحْسين المُتَقَدَم منْهُمَا هُوَ الََْاَ أيا كان وَهْوَ باطِل إِذْ يأزمه نسخ الْفِغْل إذا كان هُوَ 
اْمُتَقَدَم مَعَ إِمْكَان الجمع وأنه بَاطِل. بَيَانه إذا تقدم الْفِعْل وَهْوَ طوافان وجب علينا طوافان» 
قإذا أمر بطواف واجد فقد نسخ أحد الطوافين عَنّا التهى» فَإِن قيل القّول الْمُتَأخر يُوجب 
سخ قَمَا معنى قَوْله بلا مُلْزم؛ قُلْنَا مَعَْاهُ أن التّسخ إِنَا لزم يسبب جعل الْفِعْل بَيّاناء لأن 
مَل إذن على تَقُدِير كون القّؤل بَيّانا لا ينرم الّسخ بل يحمل على أن الْفِعْل ندب لنا وله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم أو واجب مص به قَلَا يسْتَلزم الّسخ في حقنا وني حَقه إِذْ ليِسَ في 
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القَؤل تنصيص على مُشاركة الأمة (ولَا يتَصّوّر فيه) أي في الْمُجْمل (أرجحية دلالّته على 
دلالة الْمُبين) بِصِيعّة اسشم الْمَاعِل (على) الْمَعْنى (المعِين) من الْمُجْمل (بل ُمكن) أن يكون 
دلالة المُجْمل (على مَعْنَاهُ الإجمالي وَهُوَ أحد الِاحْتِمَاليْنِ) أرجح من دلالة الْمُبين على اراد 
ِنْهُ (كثلاثة مُرُوء) فَِنهُ أقوى دلالة (على نََانّ أقراء من الطَّهْر أو الحيض وَيَعيّن) المزاد من 
الْمُجْمل (بأضعف دلالّة على الْمعِين) بِاليِّسْبَة إِلَ دلالة الْمُجْمل على مَعْنَاهُ الإجمالي 
(وسلف للحنفية) في بحث الْمُجْمل (مَا تقصر مَعرقته) أي معرقّة اماد مِنْهُ (على الستمع» 
فإِن ورد) سمعى بَين المرَاد مِنْهُ بَيّانا (قَطْعِيا شافيا صَار) ذَلِك الْمُجْمل بعد ُوق هَذًا الْبَيّان 
(مُفَسرَاء أولا) يكون شافيا (فمشكل) ذكر فِيمَا سبق أن مَا حَفِي اراد مِنْهُ لتَعَدد مَعَانِيه 
الاستعمالية مَعَ الْعلم بالاشتراك وَلَا معين أو مَعَ تحويزها محازية أو بَعْضِهًا إِلَ التََمْل مُشكل. 
ثم ذكر أن ما الحقه الْبَيَّان خرج عَن الْإِجْمَال بِالِايّمَاقِء وسعى بَيّانا عِنْد الشَافِعِيّة عند النَفيّة 
إن كان شافيا بقطعي فمفسر أو بظني فمؤول أو غير شاف خرج عَن الاجمال إِلّ الاشكال, 
قطاهر حتازته هنا أن لبان اللي ليس بقطمي إذالم يكن شافيا هو المشكل ولي يظهر 
من هُنَاكَ بأن الَّذِي لَيْس بشاف فَهُوَ مُشكل سَوَاء كان قَطُّعِيا أو ظنيا (أو ظنا فمشكل) 
معْطوف على قَطْعيا وَكَانَ مُفْمضى الظَّن أن يَقُول أو ظنيا عله عله ضيف من التَاييخ 
تَأول (وقبل الِاجْتِهَاد تي استعلامه) لجاز الِاجْتِهَاد في مُقَابلّة الظني دون القطعي (وَمُوَ) أي 
هَدَا الخلاف (لَنْظِي مَبنَ على الامْطِلاح) ف اراد بالمجمل» وسبق تَفْصِيله في مَوْضِعه 
(وكَانُوا) أي الخَفِيّة (إذا بين الْمُجْمل القطعي التّبُوت بحَبّر واج نسب) الْمَعْى الْمُبين (إلَيْد) 
أي الْمُجْمل لكونه أقوى, لا إلى خبر الَْاجد مَعَ كونه دالا عَلَيْهِ (قيصير) الْمَعْنى الْأَعَمْ (تَابتا 
) أي بالجمل (قيكون) ذلك الع" (1) 

0.5 "هو نفس الشارح لا غيره.. ومن هنا انضم الشرح إلى المتن وانسجما وسارا في طريق 
واحد وعلى نسق واحدة وبروح واحدة» حتى إننا حذفنا الأقواس التي تميز الشرح عن متنه» 
لما شعرنا أن هناك شرحاً ومتناً. كما هي عادة الشروح مع المتون ... ولجزمنا أن الكتاب كله 
قطعة واحدة» تُسجت نسجاً دقيقاًء وأخكمت إحكاما فائقاً» ولا يخفى ما في ذلك من 
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دلالة على تمكن مؤلفه في العلم» وعلو شأنه فيه» وبراعته في التصنيف» وإطلاعه الواسع 
غلن أكقر الكتاياك السابقة له في هذا الفن» واستفادته منها استفادة الناقد البصير الواعي.. 
ورما ساعده على بلوغ هذا المقام تأخر زمانه» حيث كانت العلوم ناضجة في عصره وقبل 
عصره, بالإضافة إلى ما وفقه الله إليه من العلم» وما منحه إياه من الفهم والتحقيق. 
وهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق إلى نشره الأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله 
تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة ا محمدية بالقاهرة سنة 1177١ه/‏ 957١م‏ عن نسخة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله تعالى» 
ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرماً كبيراً يبلغ ثلث الكتاب» فطبعت على حاطاء ثم قُدّرَ 
الشيخ الفقي أن يطلع على نسخة مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة 
فطبع القدر الناقص عنهاء أكمل الكتاب» فجزاه الله كل خير. 
وبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أكما مشحونة بالأخطاء والتصحيفات 
والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضعء مما يجعل الاستفادة منها وهي بمذه الحالة غير 
ممكنة.. لهذا كان لابد من تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً على أصوله المخطوطة» حيث إن 
تلك الطبعة لا تغني عن ذلك شيئاً.. وقد يظن بعض الناس أنَّ في كلامنا هذا شيئاً من 
المبالغة» ولكنهم لو قارنوا بين تلك الطبعة وبين طبعتناء أو نظروا في هوامش كتابنا --حيث 
أشرنا فيها إلى فروق وخروم الطبعة الأولى- لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام. 
ومن طريف ما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة الشيخ 
الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة بخط عبد 
الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي نسخت سنة 1١1317‏ ١هء‏ وكتب." 09 

0.5 "معتادء وعدد أوراقها ]١410[‏ ورقة» ومسطرتحا 4٠.‏ سطراً تقريبك ويوجد على 
هوامشها ما يدل على أنما مقروءة مقابلة مصححة,؛ وقد كتب على صفحة العنوان وعلى 
آخر صفحات النسخة أتما بخط القاضي برهان مفلح» وليس هذا بصواب لأن القاضي 


برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح توق سنة 885 هء أي قبل ولادة ابن النجار الفتوحي 
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بأربعة عشر عام حيث إنه ولد سنة ./85ه» كما سبق أن أشرنا في ترجمتة؛ وهذه النسخة 
محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم 80 */ 2٠١715‏ وقد رمزنا لها ب"'ز". 
- نسخة في مكتبة الرياض العامة» ختم عليها "وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف سنة 
0ه" وتقع في 781 ورقة مسطرتما ١‏ سطرأء وهي مقابلة مصححة؛ وقد كتب في 
آخر صفحاتما أتما نسخت بخط عبد الله الرشيد الفرج سنة 545 ١ه»‏ وهي محفوظة في 
مكتبة الرياض العامة بدخنة تحت رقم 2858 وقد رمزنا لما و2 
- نسخة في مكتبة الرياض العامة أيضاء وتقع في 7١5‏ ورقة» مسطرتما 7 سطرأء وقد 
تم نسخها في يوم الأربعاء ١‏ من ربيع الثاني سنة ١1١هء‏ على يد عبد الرحمن بن عبد 
العزيز بن محمد بن فوزان» وكتب ف آخرها: نقل الأصل من خط عبد الحي بن عبد الرحيم 
الحنبلي وذكر أنه كتبها سنة 5701١١ه»ء‏ وهي نسخة جيدة مصححة أيضاًء ورقمها في مكتبة 
الرياض العامة /0// 286 وقد رمزنا لما "'ص". 
وما يؤسف له أن كل واحدة من هذه النسخ الأربعة لم تخل من سقط في الكلام وتصحيفات 
وتحريفات وأخطاء كثيرة» ومن أجل ذلك لم نتمكن من الاعتماد على واحدة منها بعينها 
واعتبارها أصلاً» ثم مقابلة باقي النسخ عليها كما هو متبع لدى كثير من المحققين» وآثرنا أن 
نقوم بتحقيق الكتاب على نسخه الأربع معاً على طريقة النص المختار» كما هو منهج فريق 
من المحققين» بحيث نثبت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نُسَحْ وجد 
فيها الصواب»؛ ثم نشير في المحامش إلى ما جاء في بقية النسخ.. 
وقد أفدنا من تصحيحات الشيخ عبد الرحمن الدوسري الآنفة الذكر عن النسخة:" )١(‏ 
0.7 "المخطوطة التي وقعت تحت يده من الكتاب» وهي تعتبر الأصل الذي نقلت عنه 
النسخة "ص" ولمزيد الفائدة أثبتنا كل ما جاء فيها في هوامش كتابنا عند مخالفتها للنص 
المونّى» ورمزنا لها ب"د". 
ونظراً لعدم عثورنا -مع بذل الوسع والجهد- على النسخة المخطوطة التي طبع عنها الشيخ 
محمد حامد الفقيء فقد اعتبرنا طبعته نسخة عنهاء فقابلناها على نصناء وذكرنا فروقها 
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وتصحيفاتها وما وقع فيها من الخروم ف الموامش إتماماً للفائدة» ورمزنا لما ب'ش". 

منهاج التحقيق: يتلخص عملنا في تحقيق هذا الكتاب في الأمور التالية: 

-١‏ عرض نص الكتاب مصححا مقوماً مقابلآً على النسخ الأربع المخطوطة وعلى 
تصحيحات الشيخ الدوسري وعلى طبعة الشيخ الفقي. والإشارة في ال هوامش إلى فروق 
النسخ. 

؟- تخريج الآيات القرآنية. 

-٠‏ تخريج الأحاديث النبوية. 

- تخريج الشواهد الشعرية. 

ه- الترجمة للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب» بحيث يُترجم للعَلّم عند ذكره أول مرة. 

*- تخريج النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره من أصوها المطبوعة» والإشارة إلى مكان 
وجودها فيها مع إثبات الفروق بين ما جاء في كتابنا وبين ما ورد في أصوها إن وجد. 

-٠‏ الإشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الكتاب إلى المراجع التي استفاد 
منها المصنف أو استقى» والمراجع التي فيها تفصيل تلك المسائل» ولو لم يطّلع عليها المؤلف» 


مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتماء ليسهل على القارئ أو الباحث التوسع والتعمق فيها إن 
رغعب. 
4- التعليق على كل كلمةٍ أو عبارة أو قضية تقتضي شرحاً أو تحتاج إلى إيضاح وبيان» بما 


يزيل غموضهاء ويُوضح المراد كما ويكشف عما فيها فين سر وقد." 00( 


- 


36 . 
عَنك"/: 'أمِوْنا بالسسْكُوتء وَعُينَا عَنْ الْكَلام*".فَيَشْمَمْ الْكَلِمَةَ الْوَاجِدَه وَالْكَلمَ 


إن 
و 
يعلك. 


َالَْالِفُ أَنْ لا يَتَكَلَّم يحْنَتْ ممُطَلَقٍ اللّفْظِ. 
'وَتَنَاوْلُ اكلام وَالْقَوْلٍ عِنْدَ الإطلاقٍ لِلَفْظِ وَالْمَعْىى حمِيعَاء كالإنْسَانٍ" 
الإنْسَانٍ "للرُوح وَالْبَدَنِ". قَالَ الشَبِحُ تَِئُ الدّين: عِنْدَ السَلَفٍ وَالْقْمَهَاء وَالأكتر؛ . 


م 


ال 
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م 


وَقَالَ كني وأخل الْكُلام: مُسَكَى الكلام هُوَ اللّمَْظُء و 
َقَالهُ احا : تعلق صِنَاعَتِهمْ باللَّنْظِ قَذه. 


.8١ /١ انظر همع الموامع‎ ١ 
؟ في ش: البراز. وهو تصحيف قبيح قب‎ 
والمذكور هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري» أبو عمارة» من كرام‎ 
الصحابة وخيارهم؛ أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرء فرده عنها لصغر سنّه فلم‎ 
يشهدهاء ثم شهد أحداً وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلمء وقد روى عن‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً من الأحاديث. توفي سنة ”/اه. "انظر ترجمته في الإصابة‎ 
1/1 لا6 له الأمتيعات‎ 
هذ الحديث ل يُعرف من رواية البراء» بل من رواية زيد بن أرقم. وقد أخرجه البخاري‎ * 
ومسلم وأبو داود والترميذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم‎ 
الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزل قوله تعالى: إوثُومُوا َه َنتِينَ4 [البقرة‎ 
"فأمرنا بالسكوت وتمينا عن الكلام" وليس في رواية البخاري "وتمينا عن الكلام".‎ 75 
وقد أشار المجد بن تيمية في "منتقى الأخبار" إلى أنه أخرجه النسائي أيضاً عن زيد بن أرقم.‎ 
قال الشوكاي: "وف الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين» وعن عمار عند الطبراني»‎ 
وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضاًء وعن أبي سعيد عند البزار وعن معاوية بن الحكم وابن‎ 
تحفة‎ 025/7 /١ مسعود". "انظر صحيح البخاري ”/ 21/9 5/ /”*؛ صحيح مسلم‎ 
نيل الأوطار ؟/ 4ه"‎ 23 44 /١ الأحوذي 8/ ٠9؛ سنن أبى داود‎ 
كاوق ابن تبمية 110 وس‎ # 
)1( ه انظر قتاوى ابن تيمية 6و بابر"‎ 

8. "فصل في أنواع المجاز 
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[النّوْع] الأول إِطْلاقُ الستبب عَلَى الْمُسَبّبٍ 

وَهُوَ أ أَقْسَام ١‏ : 

الْقِسْمْ الأَولُ: الَْابكُ وَهُوَ الْمْسَارُ ليه , َوه "يسَبَبٍ قَابلِي" أَيْ عَنْ مُسَبّبِ» وَهُوَ تَسْمِيَةُ 
الشَّونْءٍ بِاسّم قَابلِهِ 23 كقَوْهِمْ: "سال الْوَادي" ا شال كاه ف الؤادي» لك لكا 
كَانَ الْوَادِي سَبَبًا قَابلاً لِسَيّلانٍ الْمَاءِ فيهء صَارَ الْمَاءُ مِنْ حَيْتُ الْقَاييَةُ كَالْمُْسَيب" لَه 
فَوْضِعَ لَفْظُ الْوَادِي مَوْضِعَهُ. 

الْقَسْةٍ الاق السب الصُوريٌ» 6 فشو العشاد إِلَيْهِ بقَوْلِهِ "'وَصُو 

4 كُمَوْيم: "هَذِو صُورَةُ الأَمْرِ وَالخَال" أ 


2و 


حميقته/ا. 


- 


ي حَقيفته 
١‏ انظر تفصيل الكلام في إطلاق السبب على المسبّب في "الإشارة إلى الإيجاز ص7 ه- 
ه. الفوائد المشوق إلى علوم القرأن ص" ١‏ وما بعدهاء البرهان ؟/ 51١‏ وما بعدهاء شرح 
الروضة لبدران ”/ ١غ‏ الطراز /١‏ 59 وما بعدهاء المزهر /١‏ 25595 التمهيد للآسنوي 


ص27 . 

١‏ في ش: قائلة. 

* في ش زاع ض ب: السبب. وهو تصحيف. 

ساقطة من ش. 

8 يكن د وميا 

" ساقطة من ش. 

هذا المثال لإطلاق السبب الصوري على المسبب غير واضح. وقد مثّل له الفجر الرازي 
والأسنوي والشوكانى بإطلاق اليد على القدرة. قتل الأسنوي»: قإن اليد لما صورة خاصة 
يتأتى بما الاقتدار على الشيء» وهو تحويف راحتها. وصغر عضمهاء وانفصال بعضها عن 


بعض ليتأتى ."010 
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الك ااا 
ماعل أن للاشْتمَاقٍ أَيْبَعَةَ أَككَانٍ١.‏ الأَولُ: الْمُشْئَقُ. وَالئَان: لوو ُ. وَالتَّايِتُ: الْمُوَاقَفَةُ 
في الروفي الأَضليّة. والتابغ: الْمْتَاسَبَةُ في الْمَعْىى م 0 َُ 0 هَ يَخصّل تَعْبِيرٌ 4 
يَصْدُق؟ كَوْنُ الْمْشْعَقَ غَيْر الْمُشْمَيَ منهُ. لد 0 


و 


حرفي 


رو 


دَةِ حَرَكةِ وَنْفْصَائَاء أو ُقُصّانِة حَرَكَةٍ مَعَْ زِيَادَةٍ حَرْفٍ 00 


7 


[أَوْ زِيَادَةِ حَرْففٍ وَحَرَكُةِ مَعَا مَعَ نُقْصَانٍ حَرْفٍ وَحَرَكَةِ مَعَا] 7, وَذَلِكَ: لأَنَّ النَغِْير: إِمّا تَغْييرُ 


وَاحدٌ 3 تَغْييرَانِ/) 1 لان 3 ا 


١‏ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 7٠١ /١‏ وما بعدها. 

؟ انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١7١ /١‏ وما بعدهاء المحلي على جمع الجوامع 
38٠١ /١‏ وما بعدها. 

”* في ش: يصلح. 

في ش: المراد منه. 

ه انظر حاشية البناني 278/١‏ حاشية الحروي على العضد /١‏ 179 المزهر /١‏ /54". 
5 في ش: زيادة. 

/١ وحاشية الحروي على العضد‎ ١ /١ كذا في حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ ٠ 
وف ش: "أو زيادة حرف ونقصانه أو زيادة حركة ونقصاتها" وفي‎ 29549 /١ والمزهر‎ 17 
ز: "فقط أو زيادة حركة ونقصاتها فقط" وفي د ع ب ض: "أو زيادة حرف ونقصانه فقط‎ 





أو زيادة حركة ونقصانما فقط". وكلّه تصحيف. انظر التغيرات الأربعة ص9 .7١‏ 
د 0 

0.١‏ "ذلك وود الآياتِ الشَامِلَة كم مِثْلَ فَوْله تَعَالَ: هيا أَمُهَا انام أُعَبِدُوا رَيَكمْ4 
١‏ هيا عِبَادٍ فَانَّقُونِكه ١‏ طوَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاة 0 فل كتتب لك الصِّيّامُ» 24 
وذ على شر جح ايت 5 «إيا بني آقم4 . طإها أولي الأْصار» 7. 

"5" لما أَكُمْ نحَاطْبُونَ "بالإمَانٍ" وَالإِسْلام ِجْمَاعَا لإمْكَانٍ تَحْصِيلٍ الشّرْط وَهُوَ الإمَانُ. 
وأَيْضًا: فَمَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْهُ كَوْلهِ تَعَالّ: لين كمَزو وَصَدَُوا عَنْ سَبيلٍ الله 
زَدْنَاَهُمْ عَذَايًا قَوْقَ نَ الْعَذَابٍِ 4 أيي: فُوْقَ عَذَّابِ الْكُفْرِ. وَذَّلِكَ إِمَا هُوَ عَلَى بَقِيّةِ عِبَادَاتِ 
الشَّرْع . .١‏ 

احج في "الْعْدّ' ١١‏ و "لتَّمْهِيدٍ" بان الْكَافِرَ مُحَاطّبٌ بِالإِمَانِء وَهُوَ: شَرْطْ الْعِبَادَةٍ وَمَنْ 


7 ل 


خُوطبت بالشّرِطٍ كالطَّهَارَة كَانَ مخَاطبًا بالصّلاقٍ وَكَذَا احتد حْتَجّ ابْنُ عَقِيلٍ بخطابه؟ ١‏ بِصِدّقٍ 
الُسْلٍ هي مَشْرُوطَةٌ برق الله 


لآية ١؟‏ من البقرة. 

لآية ١‏ هق الرمن: 

لآية 5 من البقرة. 

لآية ١6٠‏ من البقرة» وهذه الآية خارجة عن محل النزاع» ولا يصح الاستشهاد بما على 
مخاطبة الكفارء لأن مطلعها خطاب للمؤمنين؛ قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا كُتب عَليِكُمْ 
لعتيام» . 





ه الآية /91 من آل عمران. 

5 الآية "١‏ من الأعراف. 

7 الآية ” من الحشرء وفي ب ض زيادة: "يا أولي الألباب". 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص57١»‏ والمراجع السابقة في الصفحة 5.١‏ هامش ”. 
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8 الآية 86 من النحل. 
انظر: الإحكام, الآمدي /١‏ ه4١‏ وما بعدهاء فواتح النحموت .١71١ /١‏ 


١‏ ف ش زاب ض: العمدة» وهو لصحيف 


)١( أي خطاب الله للكافر.."‎ ١ 


5.. "الحَقِيمة لآ عَلَى الْمَجَازٍ لآ1 كُمَا يَقُولُهُ بَعْضٌ أصْحَابٍ الْكّلام: " 
الفضخك” ذلية عَلَى 4 القُزآن".. اه 
ذال اتاب الؤزقزدعم»: أخير لل بي كتاي بت عن وول الاسفقا ولو لشن 
وَاَْدُ عبن وَالْمَدَمْ وَل َالو قلا يُمصَرْفْ فيهَا َيِه ولا تَعْطِيل؛ إذ لَؤْلا باز الله 
طول لهالا قالأم غثزة أن ره عؤل ذلك الجمى» 7 أن ١‏ الصادِقَ ١١‏ الْمَعْصُومَ 


3 


قَالَ ذَّلِكَ لَمَا قُلْنَاك ولا خُننَا حَوْلَهُ. فَإِنَّ صِمَاتٍ الله لا تُعْرَفُ إلا بالدّليل الْمَخْضِ مِنْ 


١‏ ساقطة من ز ع ب ض. 

" ف د: يقول. 

+-* ساقطة من شء وموجودة في ز. وجاء بعدها نصف صفحة مكتوية خطأ ومكررة عن 
إعجاز القرآن 

5 في ض: على أنه. 

فهو خم ين يد بن حبك الله شياب الدين التيروثدي» قال الذاودي: كان فتيهاً 
شافعياً» شيخاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة. وكان له مجلس وعظء وكان صوفيًا. 
له مصنفات كثيرة» منها: "عوارف المعارف"» و'بغية البيان في تفسير القرآن"2 و"المناسك"» 
و"رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية". عمي في آخر عمره وأقعد, توقٍ سنة 
1ه 


انظر ترجمته في "طبقات المفسرين ؟”/ »٠١‏ وفيات الأعيان 2١١9 /١‏ شذرات الذهب ه/ 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين 07/١‏ ه 


ادال 





."91 //7 طبقات الشافعية الكبرى 8/ 8/8*)» معجم المؤلفين‎ 2١5“ 
وف ش ز ع ب ض: الشهرزوري» وهو نصحيف.‎ 
ساقطة من ض.‎ " 
في ع ض: ما.‎ ./ 
فى ضن: نحاك.‎ 
يع: محول:‎ 5 
ساقطة من ش.‎ ٠ 
1127 ييف : العادق اموي‎ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه‎ »١ ا مَامَةَ الْبَاهِلِنُ‎ 


. ل اه أبُو أمَا 
اللَهُ تَعَالُ لِعَبْدٍ في ا سن 
َمَا تَقَكَب الْعبَادُ إلى الله بمثْلٍ مَا حرج منة". 


هو- 
ع 4 


-وجود واشتهر» وانتهت إليه الإمامة والحفظ ف عصره بخراسان» مصنفاته تزيده عن مائة 
وأربعين كتاباً سوى المسائل» توفي سنة ١١اه.‏ 

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي */ »٠١9‏ تذكرة الحفاظ ؟/ 7٠١‏ 
البداية والنهاية 2١5435 /١١‏ طبقات القراء ؟/ 91» طبقات الفقهاء للشيرازني ص 2٠١٠‏ 
شذرات الذهب ؟/ 7557, طبقات الحفاظ ص ."5١١‏ 

والحديث رواه الطبراني في الأوسط. قال الحيئمي: "وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» ضعفه 


البخاري بهذا الحديث, ووثقه ابن معين". "مجمع الزوائد 1/ 55". وقال ابن الجوزي: هذا 


حديث موضوع. وقال ابن عدي: لم أجد لإبراهيم 000 أنكر من هذاء لأنه لا يرويه غيره. 
الموضوعات لابن الجوزي ."١١١ /١‏ 


١‏ هو الصحابي صدي بن عجلان بن الحارث» أبو أمامة الباهلي» مشهور بكنيته» روى 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أخرج الطبراي أنه شهد أحداًء لكن سنده 
ضعيف»ء وهو ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن حبان: كان مع علي بصفين» سكن مصر 
ثم انتقل إلى حمصء فسكنها ومات فيهاء وهو آخر من مات من الصحابة بالشام؛ توفي 
سنة 85ه»ه وله ١١5‏ سنوات. 
"انظر: الإضابة ؟/ ؟89١»‏ الاستيعاب 4/ 4: تمذيب الأسماء 9؟/ ١9/4‏ شذرات الذهب 
/١‏ 35» الخلاصة ص 555". 
ولفظة الباهلي ساقطة من ز ع ض. 
؟ في زع ض ب: ليدور. 
* في ش زاع ب ض: أبو نصرء وهو نصحيف. وقد نص الترمذي عليه» فروى الحديث 
عن أبي النضر عن بكر بن خنيس. "انظر: تحفة الأحوذي 8/ 779". 
وأبو النضر هو سعيد بن أبي عَرُوبة مهران العدوي مولاهم؛ البصريء الحافظ العالم» شيخ 
البصرة في زمانه. روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وابن المبارك. ولم يكن له كتابء إنما كان 
بحفظ ذلك. وقال أبو حاتم: قبل أن يختلط ثقة. وكان أعلم الناس بحديث قتادة» وكان يقول 
بالقدر سراً. توق سنة 5ه اه. 
"انظر: ميزان الاعتدال ”/ »١5١‏ المعارف ص ٠‏ ه» شذرات الذهب /١‏ 2,589 الخلاصة 
ف 41 (التطيقات الماك عن ورا تالكر الفا الى وار 001 

0.85 وَشْعَيُِبُ ‏ بن أبي حَمَرَهَاء وَهُمْ ا وَل يُنْكِرْهُ الوم 
اقول أل مؤي" عغاة الأعريق شين يان عزوق لكو وق هايو وقاية عله 
ولوطتكة قوله تقال "لو كلنفك يكلايى ١‏ كك سينا 19 تفققة 11" 
وَدَكرَ الْقَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ: أن أبَاهُ أب يَعلَى: ذَكَرَ في "الْمْرتَضَى مِنْ 


ا 


ل 


ا وأوثق أصحابه» وهو حجة ثقة". '. وقال 5 مهدي: "كتابه صحيح ". لكن الإمام 
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أحمد استنكر له أحاديث» مات بالصعيد بمصر سنة 859١ه.‏ 
انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال 4/ 4/85» تذكرة الحفاظ 2.١57 /١‏ طبقات الحفاظ ص 
١‏ الخلاصة ص »44١‏ شذرات الذهب /١‏ 77؛ حسن المحاضرة /١‏ 9146". 
١‏ هو شعيب بن أبي حمزة دينار» الأموي مولاهم, أبو بشر الحمصي. روى عن الزهري ونافع 
وابن المنكدر. أحد الأثبات المشاهير. قال يحبى بن معين: "هو أثبت الناس في الزهري". 
روى عن الزهري ١٠٠١‏ حديث. قال أحمد بن حنبل: "رأيت كتبه وقد ضبطها وقيّدها". 
وهو ممن صنف ف العبادة. وذكر ابن سعد والسيوطي أن اسم أبي دينار حمزة. وقال الذهبي 
وابن العماد: "إن أبا حمزة هو ابن دينار". مات شعيب سنة 57 ١اه.‏ 
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص 44» تذكرة الحفاظ ,55١ /١‏ الخلاصة ص 2١55‏ 
العبر /١‏ 157 7» شذرات الذهب /١‏ 27851 طبقات ابن سعد 1/ 547/8 ط صادر". 
وفي ش ض: ابن أبي ضمرة. وهو تصحيف. 
١‏ انظر تفسير الطبري 5/ 259 الأسماء والصفات ١85 /١‏ وما بعدها. 
“ يظهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات» وأن قوله تعالى: "لو كلمتك بكلامي ... " من 
التوراة. وليس من القرآن الكريم يقيناً. وقد روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: "كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسروتما بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء 
وقولوا: «ِلآمَنّا باللَّهِ وَمَا نل عَلَيْنَا ... # ... الآية". رواه أبو داود ف سننه. 
"انظر: صحيح البخاري 4/ 25٠017‏ تفسير الطبري 5/ 259 سنن أبي داود ؟1/ 585".." 
00 

ه9. "'بِمَجْرهِم كما أَمَرَ السسَرِييُ السَمَطِيئُ ١‏ الجُنَيْدَ أَنْ يَتَِّيَ بَعْضَ كلام المَارثِ 
الْمُحَاسِبينَ؟. فَذَكْرُوا أنَّ الحارث رَحمَة الَّهُ تاب مِنْ ذَلِكَء وَاشْتَهَرَ عِلْمًا وَفَضْلاً وَحَمَائْقَ؛ 
30 


00 بَكْرٍ الْكُلا بَاذِيجُ”. 'وَقَالَثْ/, طَائِمَةٌ من الصُوفيّة: 


750/9 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


51 





١‏ هو السّرييٌ بن الْخَّس المكقّطيئ» أبو الحسن البغداديء أحد الأولياء الكبار» وله أحوال 
وكرامات» وهو خال الجنيد وأستاذه؛ لزم بيته» وانقطع عن الناس. قال ابن خلكان: "كان 
أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد". توفي ببغداد سنة 5١‏ ٠ه»‏ وقيل 55 ١ه»ء‏ وقيل 51 اه. 
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان ”/ »٠١١‏ حلية الأولياء »١١5 /٠١‏ مرآة الجنان ”/ 


»؛ شذرات الذهب 2١77/5‏ تاريخ بغداد 9/ 211 صفة الصفوة 7/ 2711١‏ طبقات 
الصوفية ص 4/7 ". 

؟ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم الخزاز» أصله من تماوند» لكنه ولد ونشأ ببغداد 
وتفقه على أبي ثور» وسمع الحديث» ولقي العلماء» وصحب جماعة من الصالحين» واشتغل 
بالعبادة» وكان يقول: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. لأن 


علمنا مقيد بالكتاب والسنة. قال ابن خلكان: "وكلامه مدون مشهور". توفي سنة 917 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في "حلية الأولياء /٠١‏ ه55,. وفيات الأعيان /١‏ 257 طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ؟/ :»5٠0‏ طبقات الحنابلة »١79 /١‏ صفة الصفوة 7/ 4١5‏ المنهج 
الأحمد 5١15/١‏ شذرات الذهب ؟7/ 2159 تاريخ بغداد /٠‏ 2541 طبقات الصوفية ص 


"١ هه‎ 


وفي ز ع ب ض: للجنيد. 

>" ساقطة من ش ع ز. 

4 في ب زض: وحقائقا» وهو خطأ. 

ه انظر: فتاوى ابن تيمية /١5‏ 4غ مجموعة الرسائل والمسائل "/ 74. 

5 هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم؛ البخاري الكلاباذيء أبو بكرء كان إماماً أصوليًا. وله 
كتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" جمع فيه باختصار أقوال التصوفء وآراء الحنفية في 
التوحيد. توق سنة ١٠/اه.‏ 

انظر ترجمته في "الفوائد البهية ص »١5١‏ كشف الظنون ."4١9 /١‏ 

وفي زش ب ع ض: الكلابذابي. وهو تصحيف؛ ومصححة على هامش ض. 





7 في جميع النسخ: قال. وما أثبتناه في الأعلى من كتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف".." 
)0( 
5. "لله خُروفٌ وَأَصْوَاتُ 0١٠‏ وَأنّهُ لا يُعْرَفُ كلامٌ؟ إِلأكَذَلِكَء مَعَ إِفرَارِهِمْ أَنّهُ صِفَةُ الله 


ته 


تَعَالَ في ذَاتِه ؛ وَأَنّهُ عَبُْ نحْدَثِ .١ ١‏ قَالَه: وَهُوَه الارث الْمُحَاسِينُ وَمِنْ الْمْتَأَجْرِينَ ابْنُ 
: لل عَبْدُ اللَهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْت أي عَنْ إِنْكَارٍ الجَهُميّة كَلامَ اللّهِ لِمُوسَى» 
ت الله تَعَالَ؟ فَمَالَ لي: بل تَكَلّمَ الله بصّوْتٍ. هَذِهِ الأَحَادِيثُ يدوت 

ف دنا 2 فققود د إِذًا تَكَلّمَ لله مع لَّهُ صَوْ 1 بت كم السليلة على 


في "التعرف": وهذا قول حارث. 

التعرف لمذهب أهل التصوف ص .١5‏ 
وابن سالم هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن سالمء أبو الحسن» البصري, تلميذ سهل بن عبد 
الله التستري» وكان لأبي الحسن بن سالم أحوال ومجاهدات» وهو أستاذ مكي بن أبي طالب 
الذي عُرف ف كتابه "قوت القلوب". كما كان أبو الحسن صديقاً لأبي مجاهد المفسرء 
وتنتسب فرقة السالمية إلى أبي الحسن بن سال وإلى أبيه أبي عبد الله "المتوق سنة 597٠ه".‏ 
صاحب سهل. وقد أسس الفرقة سهل المتوق سنة ١ه‏ فخلفه من بعده أبو عبد الله 
وابنه أبو الحسن. وعمر أبو الحسن كثيراء وكان آخر أصحاب التستري وفاة» وهي فرقة من 
المتكلمين من أهل السنة ذوي النزعة الصوفية. قال ابن العماد عنهم: "وقد خالفوا أصول 
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السنة في مواضع» وبالغوا في الإثبات في مواضع» وعمر أبو الحسن دهراً وبقي إلى سنة بضع 
وخمسين". وتوقي سنة ٠اه.‏ 
"انظر: شذرات الذهب "/ ”2 مرآة الجنان ”/ 01/7”*, حلية الأولياء 01/8/٠١‏ طبقات 
الصوفية ص ؛ ١‏ 5» دائرة المعارف الإسلامية في مصطلح السالمية" . 
/ ف ع: عموم. وهو تصحيف. 
8 في ع ض: حديث. 
٠‏ مر هذا الحديث مع تخريجه صفحة 490.." )١(‏ 

07 2 '"'كتَعْدِلُ ثُْتَ الُْرَآنِ" .١‏ وَالْأَخْبَارُ الْوَاردَةُ في فَضَائْلٍ الْقُوَآنْء وَتَخْصِيصٍ؟ بَعْضٍ 
الور وَالآيَاتِ بِالْمَضْلِ وكثرَة القّوَابٍ في تِلاوَتًا لا تُخْصّى؟". اه. 
وَذَحَب أَبُو لسن الأَشْعَرِيُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِاذَُ وَابْنُ حِبّانَ: إِلَ الْمَنْع. وَرُوِي هَذًا 
الْقَؤْلُ عَنْ الإمَام مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه وَلِذَلِكَ: كرة أَنْ تُرَدّدَ سُورَةٌ دُونَ 
َالّه ابْنْ الحصّارِة: وَالْعَجَبْ يمن يُنْكِر/ الالختلاف ف ذَلِكَ مَعَْ النُصّوص الْوَاردةٍ 


أ 


خرَى؛ . 


١‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد 
والدارمي وعبد الرزاق. 

"انظر: صحيح البخاري */ 770 صحيح مسلم /١‏ 557) سنن أي داود /١‏ 910 
تحفة الأحوذي // 27١5‏ سنن النسائي 7/ 2١7‏ سنن ابن ماجه 7/ 5 ١1514‏ الموطأ /١‏ 
4 سنن الدارمي ؟/ »45٠0‏ المصنف 9/ ١/الء‏ فتح الباري /١‏ 713717". 

؟ في "جواهر القرآن": بتخصيص. 

جواهر القرآن ص 8-07"؛ وانظر: الإتقان في علوم القرآن ”/ .١55‏ 

؛ انظر: تفسير القرطبي 2٠١9 /١‏ الإتقان في علوم القرآن ؟/ »١57‏ البرهان في علوم 
القرآن /١‏ 47/8. 


٠١5/5 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


517 





ه في ع: وقال. 

5 هو علي بن محمد بن أحمدء أبو الحسن الخزرجي الإشبيلي؛ ثم الفاسي» يعرف بابن 
الحصّارء الفقيه العالم امحصل المتفنن المؤلف. أخذ عن أبي القاسم بن حبيش» وأقرأ في أصول 
الفقه» وحج وجاور» وحدّث عنه ا منذري» وصنف قي أصول الفقه. وله كتاب "الناسخ 


7 


والمنسوخ' و "البيان في ثنة تنقيح البرهان”" ( وله "أرجوزة في أصول الدين" شرحها في أربعة أجواع. 


توق سنة ١‏ ١"ه.‏ 
"انظر: شجرة النور الزكية ص /11". 


0000 


8 في ز: بالفضل. والكلام منقول حرفياً من السيوطي في "الإتقان ؟/ ."١57‏ وانظر: 
تون القرطي لزني 10) 


/551؟. "ذل كان ذَلِكَ مَتَوَاتَرًا لَمَا كَرِمَةُ ١‏ أَحَدٌ من الك وَزَادَ ا شَامَةَ * الأَلْمَاظ 


هو 


الْمُخْتَلّف فِيهَا بَْنَ اْقَاِ أي اخْتَلقُوا في صِمَة َأَدِيِهًا. كالحزفي الْمُسَدَّدِ يُبَالِمُ بَعْضُهُمْ فيه 


ره هر 


ع كآنه يَزِيدٌ حَبْفَاء وَبَعْضْهُمْ لا يَرَىا ذَلِكَء وَبَعْضْهُمْ يَرَى التَوَمتُططٌ + يْنَ الأمْرَئْنء وَهوّ 


- 


ظَاهِرٌ وَمْكِنْ دُخُولة تَحْتَ قَوْلٍ ابن الخاجب في الاختراز عَنْهُ في اسْتفْئَائِهِ مَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلٍ 
الذدَاءعٍ؟. 
لكِن فَالَ ابن ارم ي؛ : لا تَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدّمَ ان الخاجب إل ذَلِكَ؛ لأَنَّه 


١‏ في ش: كرههه. 

١‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو شامة المقدسيء ثم الدمشقي» شهاب الدين» 
أبو القاسمء الإمام الحافظ المحدث العلامة المجتهد. الشافعي المقرئ» النحوي. برع في علم 
العربية والقراءات. درس الحديثء» وأتقن الفقه» ودرس وأفق» وكان متواضعاًء ولي مشيخة 
الإقراء» ومشيخة الحديث بدمشق. وله مصنفات كثيرة» منها: "شرح الشاطبية"» و"مختصر 
تاريخ دمشق", و "شرح المفصل للزمخشري", و"كتاب الروضتين"» و"البيهقي'» و"مقدمة في 
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النحو" وغيرها. توق سنة 575ه. 
انظر ترجمته في "طبقات القراء /١‏ 780", طبقات المفسرين /١‏ 2757 طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 8/ »١٠5‏ طبقات الحفاظ ص ١‏ 5» تذكرة الحفاظ 4/ 2١57٠0‏ البداية 
والدهاية “18/ +96٠‏ بغية الوغاة ؟/ اناه شذرات الذهب .ه/ ؤم فوات الوفياتك /١ ١‏ 
”ه. معرفة القراء الكبار ؟/ /701ه". 
#"اتظر» عضر انع الماح + © 
5 هو محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخير» العمري الدمشقيء ثم الشيرازي» 
الشافعي» المقرئ» ويعرف بابن الحزري» الحافظ. شيخ القراء في زمانه. وصار قاضياً بشيراز» 
وفتح مدرسة القرآن بالشام وشيراز. حفظ القرآن» وصلى به» وجمع القراءات» وجلس للإقراء 
في المسجد الأموي؛ وولي مشيخة الإقراء الكبرى؛ له تصانيف كثيرة» منها: "النشر في 
القراءات العشر"» و"التقريب"» و"التمهيد في التجويد"» و"منجد المقرئين"» و"طبقات 
القراء". توقي سنة *7/ه. 
انظر ترجمته في "طبقات القراء ؟/ 25417 الضوء اللامع 9/ 555» طبقات المفسرين ؟/ 
8 البدر الطالع ؟/ 47551 ذيل تذكرة الحفاظ ص 27075 طبقات الحفاظ ص 47 5: 
شذرات الذهب 117 4 . 
وي ززش ب ض: ابن الجوزي. وهو تصحيف؛ لأن ابن الجوزي متقدم» وقد توق سنة 
باققه يعم وقاة بارى الذاجعن سنة عه كيك يقل عند 1 (1) 

9. "لْمَجْمُوع2 وَيَسْتَحِيل عَلَى الله وَكَانَ مَوْضِمْ "يَقُولُونَ": نَصْبًا حلأ فَفِيه 
اختِصّاصٌ 06 الال ؟. 
#قالواة لخمة طتبية "با 0 ' بالرَاسِخِينَ لِلدَليلٍ لْعمْلِيَ؛ وَالْمَعْطُوفُ قَدْ يَمْتَصٌ بِالتال> 
مَعَ عَم ا َظِيرُ قله تَعالىَ: مولن تَبَوُوا الدَارَ وَالإِعَانَ من قَبْلِهمْ يبُونَ4ه 4 فِيها 
َوْلانِ وقَؤله تَعَالَ: مإِيَعْقُوب تَفِلَة4 خالا برا فللريةة نا الرَيَادَة. وَقِيلَ: مِنْهُمَا؛ 
لأما> العَطِيّةُ. وقيل: هِي مَصْدَرٌ كَالْعَاقِبَةِ مَعَاء وَعَامِلُةُ مَعْىٌ "وَهَبْئا/ا". 
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مهم 


؟١‎ ١٠١ ستعناف‎ 


ف الآية «لذ من. الأتبيك.. وتفنة الآبناه «زووقننا له شحاف ويفقويت ايلة وذ دلا 
صَاِيْنَ 4 . 
١‏ في ش: وي . 
/ا في ش: وهبا. 
ساقطة من ض. وانظر: تفسير القاسمي 54/ 795. 
8 في ب: أنه 
٠‏ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2١197 /١‏ تفسير القاسمي 4/ 95/. 
و00 
080٠‏ "'وَهَذًا النمْصِيلَ قَالَهُ الَْاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ الْمَالِك 
قال الخلوَايهُ وَالشَّئِحُ مُوَفَق الدّين: إِنْ صَبّحُوا ا "يز وإلذ جا لنواكقيه 1 


- 


2 
- عو 


قال أبُو 


لصأب لطَيّبٍ الشَافِعِيٌ: هُوَ قَوْلٌ اكه قَالَ الْرْمَاوِيٌ: وَإِنْ 4 يَنُضُوا عَلَى ذَلِكَ 0 
عْلِمَ؛ اتحَادُ الجَامِع بَيْتَهُمَاء فَهُوَ جار ه جَرَى النَصٍّ عَلَى عَدَمَ القذق كالعكة 0 
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)١(‏ مختصر 


وت ِحْدَاهًُا وَيَتَ الأخرىء وَمَن مَنَعَ مَنَع؛ لأَنَّ الْمَأُحَدَّ وَاجِدٌ وَهُوَ الْقَرابَةٌ التحيّة/. اه. 

"ولا" يْرْمُ إخدَاث 'دَلِيلٍ" رَائِدٍ عَلَى مَا عُرفَ مِنْ دَلِيلٍ سَابِقٍ لِلْحُكم. رَادَ الْقَاضِي: مِنْ غير 
أَنْ يُقْصَدَ بَيَانُ الحكم به بَعْدَ تُبُوتِه؛ لأَنَّهُ قَوْلُ عَنْ اجْبَهَادٍ غَيْدُ تحَالِفٍ إِجْمَاعَا؛ لأَكم 4 يَنُصُّوا 
عَلَى فَسَادٍ غَيْرِ ما دَكرُوة وَأيْضًا وَفَعَ كثيرا و1 يُنكز وَلأَنَّ الشَئْء كذ يكُون عَلَيْهِ أد 
كثيرَة. 


يي 


١‏ وقاله الأسنوي أيضاً. 

"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 237/8 المسودة ص /25757 تحاية السول ؟/ 956". 

١‏ في زش باع: كل. 

؟' وهذا ما نقله القراي عن الرازي. 

"انظر: شرح تنقيح الفصول ص #977 المسودة ص 20*71 تقريرات الشربيني على جمع 
الجوامع 7/ ».١198-1١917‏ اللمع ص 7ه". 


0 


ديب جاري» 

1 ف ع: ومن. 

انظر: غاية الوصول ص »٠١5‏ تحاية السول ؟/ ه5”. 

8 انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 37» تحاية السول /١‏ 840, جمع الجوامع 5 /9١غ‏ 
مختصر ابن الحاجب ؟/ »4٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 777 المعتمد 7/ 54 51» المسودة 
ص 278 غاية الوصول ص 2٠١5‏ تيسير التحرير / 25537 فواتح الرحمموت ؟/ 2781 


"5 إرشاد الفحول ص 17» المدخل إلى مذهب أحمد ص )١( "..١9‏ 


.*.١‏ "الا بيبطل التَأوِيل الأول بل يَجُورُ ذَلِكَ ذكرُ الآمِدِيُ عَنْ الجُمْهُورٍ 


صّحَاباء قَالَ | ل : كَذَا قَالَ١.‏ 
وَقِيل: لايور | حَدَاثث تأوياة وَاخْتَارَةُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمَابِ الْمَالِكِيُ. قَال: 
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ا ل بن ته لا لق يتوم أت يور 
قَالَّ الشّبْحُ 0 م الذين: الذكقيزة تدمتعا غك هذا وعليه الكنفوة 4" 
قَالَ ابن مُفْلِح: وَمُرَادُهُ دَفْعٌه تأويلٍ أَمْلٍ الْبدَّع الْمُنْكرَة عِنِد الكل اه. وَذَلِكَ كما ند لا 
00 عدا مَذْهَبِ ثَلِثِ كُذَلِكَ لا يخُورٌ إِخداثُ 
١‏ وهو اختيار أبي الحسين البصري المعتزلي. 
"انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 717 174”ء تحاية السول /١‏ 24.10 جمع الجوامع 2١9/7‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 037377 تيسير التحرير */ 2557 فواتح الرحمموت ؟/ 271031 مختصر 
ابن الحاجب ”/ ٠‏ 4» المعتمد 51177/7» المسودة ص 7375 إرشاد الفحول ص 287 غاية 
الوصول ص 5 .٠١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ."١١7‏ 
١‏ في ش: يخفى. وهو خطأ. 
” انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 277 نحاية السول ؟/ 710 شرح تنقيح الفصول ص 
03 تيسير التحرير 7/ 4 2755 فواتح الرحمموت 7/ 27707 المسودة ص 879, المعتمد ؟/ 
غاية الوصول ص .٠١4‏ إرشاد الفحول ص 87» المدخل إلى مذهب أحمد ص 
؟ ٠‏ مختصر ابن الحاجب ”/ .5٠١‏ 
: المسودة ص 899. 
ه في ش ع: رفع. وهو 0 وساقطة من ض.." 00 

؟.*. "لتَانيةُ: أَنْ مُخْطي كلك قَربِقِ في فاخت العقالة الأخين. شك 
موا 0 صرض وَمَا مِنْ مَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَّاهِبٍ إلا وَقَدْ وَقَعَ فيه ما 
ُنْكْرٌا وَإِنْ قَلَ. فَهَذَا لا بُدَ لِلْمَسَرِ مِنْهُ. 
لَلِئهُ: أَنْ مُخْطِفُوا في مَسْأئيْنٍ في كم المشأكة الْوَاجِدَةِ مِثْلٍ هَذِ الْمَسأ 
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وَالْمَئْلَ كلاثما يَرْجِعُ إلى رع َاجِدِء وَهُوَ مَانعُ الِْيرَاثِ. فَوَقَعَ الخطأ فيه كُلّهِ فَمَنْ نَظَرَ إل 
اتَحَادٍ الأَصْلٍ مَنَعَ وَمَنْ نَظَرٌ إل تَعَدَدٍ د القزع جار 

ار الفا عل ااذه عدم عليها بِدَلِيلٍ اقْتَضَى حُكُمًا" في مشألة تكليفيّة "لا ليل 
له" أَيْ لِذَلِكَ الحكم "خَيه" أي غَيْدُ ذَلِكَ الدَلِيلٍ؛ لأَنَّهُ إِنْ عْلِمَ بِدَلِكَ الحُكم كَانَ الْعَمَنُ به 
عَنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ 000 التَسَّهّي لا يجُورُ وَإِنْ 4 يُعْلَمْ بِهِ كَانَ 
كا للْحكم الْمتويقده عَلَى الْمُكلّفٍ. 

َال الأصْمَهَاهُ في "شَرْح الْمُخْتَصّرٍ": أَمَا إِذَاكَانَ في الْوَاقِع ديك أو حَبَدٌ رَاجِمْ أي بلا 
مُعَارِضِء وَقَدْ عْمِل عَلَى وَفْقَ ذَلِكَ الدَلِيلٍ أو لير تيل 


١‏ في شرح تنقيح الفصول: يتكرر. وهو تصحيف. 

.7”15-5 454 شرح تنقيح الفصول ص‎ "١ 

* ساقطة من ب ع. 

؛ في ش: تشهي. وهو خطأ. 

ه ف ع: أي المتوجه. 

5 انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 779, مختصر ابن الحاجب ”7/ 47» شرح تنقيح الفصول 
ص 4 75 تيسير التحرير ”/ 517 7, إرشاد الفحول ص 87» المدخل إلى مذهب أحمد ص 
ا" 

ساقطة من ع. 

رافظ مو ا 

“آخر. قهل يخود عتم لم الأكق ابو آم ل + 

فَمِنْهُمْ مَنْ جَوّرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ َمَاهُ. وَاحْمَج الْمُجَوْرُ بن اسْترَاكَ جْعِهمْ في عَدَمِ العِلَم بدَلِكَ 
لحب أو الدَليلٍ الراجح» يُوجِبْ عَْدُورَا؛ إِذْ ليس اشْيراكُ حُبِيعِهِمْ في عَدَمِ الْعلّم إِجْمَاعَا 
حَقٌّ بحب ١‏ مُتَابَعَتُهُمْ فيه» بَل عَدَمْ عِلْمِهِمْ بدَلِكَ الدَلِيلٍ أو البر كعَدَمِ حُكيِهمْ في وَاقِعَةٍ 
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يحَكُمُوا فِيهَا بِشَئْءٍ فَجَارٌ لِعَيهِمْ أَنْ يَسْعَى في طلبٍ ذَلِكَ الدَلِيلٍ أو الخُبرِ لِيَعْلَمَهم. 
وَاحْتَجٌ النّاقي؛ : بِأنّهُ لو جَارٌ عَدَمْ علمه حِيعِهِمْ بِدَلِكَ الدَلِيلٍ أو احير ارم تَخْصِيلٌه 
العم بيه وَالثَالي ل الْمَسَادِ. 

يَكُونُ عَدَمُ عِلْمِهِمْ سيل الْمُؤْمِِينَ. فَلَوْ طَلبُوا الْعِلَمَ به لاتََعُوا غير 


يلا كَه؛ لأَنَّ السبيل: مَا اخْتَارَهُ الإِنْسَانُ 


* انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 779, مختصر ابن الحاجب ”/ 47» تيسير التحرير "/ 
/اه"» إرشاد الفحول ص 0/١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ؟77١.‏ 


ه في ب ع: علمهم. 

5 في زش ب: لذلك. 

/ا في ض: لحصل. 

يي زش ب ض ع. والثاي. وهو أفكينا: 

3 انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 23074 مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ؟/ 47» إرشاد 

الفحول ص 87» المدخل إلى مذهب أحمد ص .١77‏ 

0000" مختصر ابن الحاجب والعضد عليه‎ »7079 /١ انظر: الإحكام للآمدي‎ ٠ 
الآحَادٍ مُطْلَفّاه مِنْهُمْ ابْنْ كن دَاؤُّد؟ وَبَعْض الْمُعْتَلَة‎ ١ "ومَتعَ قَوْمُ مِنْ قَبُولٍ أَخْبَارٍ‎ 525 

وس بَعْضٌ الْقَدَريَة وَالظامِرِية وَكَذَلِكَ الرافضَّةٌ . 

وه َاقَضُوا فَأَنْبَعُوا َصَدّقَ عَلِنَ بحائه في الصّلاة وَنِكاع الْمُمْعةه 
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١‏ بي زش: خبر. 
* كذا في جميع النسخ, ولعله تصحيى عن أحمد بن أبي دؤاد المعتزلٍ انظر: شذرات الذهب 


/١‏ 88؛ لأن ابن أبي داود إمام من أئمة الحديث» وهو محدث ابن محدث» فكيف ينع 


ول كير الاعات كك 


وهو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني» الحافظ, ومن كاير 


الحفاظ ببغداد» متفق على إمامته» وهو إمام ابن إمام. شارك أباه في شيوخه بمصر والشامء 
وسمع ببغداد. كان زاهداً ناسكاً. جمع وصنف» وكان يقعد على المنبر بعد ما عمي فيسرد 
من حفظه. ومن مصنفاته: "المصابيح"» و"المسند"» و"السئن". و"التفسير"» و"القراءات", 
و"الناسخ والمنسوخ" وغيرها. توقي سنة 7١5‏ ه. 

انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ؟/ 5١‏ المنهج الأحمد ؟/ 2١١‏ طبقات المفسرين /١‏ 
9ه؟؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/ 0707 طبقات الحفاظ ص 2577 تذكرة 
الحفاظ 2717/٠‏ طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص .5١٠‏ ميزان الاعتدال ؟/ 2478 
شذرات الذعب # جر 1 76 عليقاتت القراع 449/1 الفهرستك صن 74 . 

؛ انظر آراءهم وأدلتهم مع المناقشة في "أصول السرخسي ,"51١ /١‏ فواتح الرحموت ”/ 
18ع تيسي السعرير © ابره كشك الأشرار #ر باه المعفيل. */ ما وما يعدهاء 
العضد على ابن الحاجب ”/ 455 شرح تنقيح الفصول ص 17ه”»؛ المسودة ص 2757/8 
الروضة ص 5., مختصر الطوفي ص 5 ه. إرشاد الفحول ص 4/8 ". 

ه ساقطة ع 

” كان نكاح المتعة مباحاً في أول الإسلام؛ ثم حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد 
روى البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله 
عنه مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'تمى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر". وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي عن سبرة الجهني أنه 
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
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أيها الناس» إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم 
00 

56.6 "إرَّادَ الْقَاضِي في "الْعُدَّةِ '١‏ م بصريح في الْقَذفٍِ. وَقَدَ اخْتلَفُوا في الحَدٌّ وَيَسُوعْ 
فيه الاجْتِهَادُء ولا تُرَدٌّ الشَّهَادَةُ با يسو فيه الاجْتِهَادُ؟. وَكَذَا رَادَ ابْنُ عَقِيلٍ. 
قَالَ السرازِي ف "اللمع": واو 00 وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ تُقْبَلُ ِوَايَتَهُمْ؛ ا اد خْرَجُوا | ألْعَاظَهُمْ 
ْرَجَ الإخْبَار لا عَخْرَجَ الَْذْفِ. وَجَلَدَهُمْ عُمَرُ بِاجْتِهَادِةِ؛ ". 


١‏ في زش: العمدة. وهو تصحيق. 

؟ لا ترد الرواية بما يسوغ فيه الاجتهاد» كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ ونحوه لقول بعض 
المجتهدين به. 

"انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 40» فواتح الرحمموت 58/7 2١‏ تيسير التحرير */ 2537 47» 
هه جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ؟/ »١55 »١5١‏ المسودة ص 270/8 27565 555". 
" هو الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة» ويقال: نفيع بن مسروح, الثقفي» مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه؛ وهو 
مشهور بكنيته. وكان من فضلاء الصحابة» سكن البصرة» وأنجب أولاداً لهم شهرة في العلم 
والمال والولايات. وكان تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة» فاشتهر 
بأبي بكرة» وكان ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل. وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزناء 
فلم تتم الشهادة» فجلده عمرء ثم سأله الانصراف والرجوع عن ذلك فلم يفعل وأبى» فلم 
يقبل له شهادة» ولم يزل على كثرة العبادة حتى توي سنة ١ه‏ ه بالبصرة. 

انظر ترجمته في "الإصابة */ 7ه الاستيعاب */ /ا5اه» تمذيب الأسماء 9/ 9غ 
الخلاصة ص 5 ."15٠‏ 


5 اللمع ص 47. 
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وانظر شرح تنقيح الفصول ص 0٠*7؛‏ كشف الأسرار ؟/ 4 »4٠‏ المسودة ص 50/8.." 
)00 
سرع "ل ينال كذ د 
2 6 ىزو الى و دٌُ ان -- ي: 
0 0 بَعْضِهِمْ بَعضّاء 0 حَاجَة آ تَصدِيقه 3 اسْيَعُدَانه 


0 يحَدِيّة. وَذَلِكَ إجماع. ذَكَرَُ الفُرِطْون. 

َال بَعْضُ أَصْحَايئًا: وتم أَحْمَدَ عَنْ الأَخْذٍ عَنْهُمْ نا هُوَ لمَجْرِهِمْء وَهُوَ يْتَلِفُ بِالْأَحْوَالٍ 
وَالأشْخاصٍ. وَيَِذَا 1 يرو الحَاَلُ عَنْ م ِنَهْي الْمَرُوذِيٍ 0١‏ ثم رَوَى عَنْهُمْبَعْدَ مؤتِهِ 1. وَيَِذَا 
جَعَلَ الْقَاضِي الدَّاعِيَ إِلَ الْبِدْعَةٍ قِسْمًا غَيْرَ دَاخل في مُطْلْقٍ الْعَدَالَة؟. 


١‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج؛ المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. وهو من أجل 
أصحابه» وكان إماماً في الفقه والحديث,» كثير التصانيف. توفي سنة ١1/٠5‏ ه» ودفن عند قبر 
الإمام أحمد. 

انظر ترجمته في طبقات الحنابلة /١‏ 5ه, المنهج الأحمد /١‏ 21077 شذرات الذهب ؟/ 
3155 

وف ش: المروزي» وهو نصحيف. ما أثبتناه في الأعلى من نسخة ب ز. وقد نص عليه في 
المسودة ص 5514. أما المروزي فهو هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه. توفي 
سنة 701/5ه. "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ."7١١‏ 

؟ وعلل ذلك الشيخ تقي الدين فقال: "وذلك أن العلة استحقاق الحجر عند التارك؛ 
واستحقاق ال هجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه". "المسودة ص 27515 555". 


# ال اللسوو فى 103 
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م "ف عَلَى الأول "م؟ مَنْ شَرِب تَبِيذًَا مَلَهَا فيه: خذ" عنذن " لق 2 


00 


أؤ مُقَيْدٌ" لِذَّلِكَ الْمُجْتَهِدِ؛ٍ لذن ١‏ حك الخلاف فِيهمًا؟. 

د تَانِيَةٌ بالِْسْقٍ مُطْلًا. وَاخْتَارَهَا ابْنْ أبي مُوسَى في "الإرْشَادٍ" وأو الْمَرَجِ 
السيرازِيي في 1 مبْهج"4» وِقَانًا للإمَام مَالِكِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ لِِسْنّةِ الْمُسَْفِيضَّةِ في ذَلِكُه. 
وَعنُْ روَايةٌ تَلِتَةُ: لا حَدَّ ولا شق مُطَْلَقًا. تار أَبُو نَوْرٍ وَالسّبْخْ تَفِيُ الدِينِ وَهُوَ قَوِيّ 
لِلْخْلافٍ فِيهِ كَعَيْرِوِ ولق يُفَسَقَ يوَاحبء لفِعْلِهِ مُعْمقِدًا وُجُويَةٌ في مَوْضِع") ولا أَثَرَ لاعْتقَاد 


00 إل إِبَاحته 


2220170 


الإبّاحة/,. 


١‏ في ب: لأنه. 

؟ وخالف الحنفية في ذلك» فقال الكمال بن الحمام: "وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج 
وآكل متروك السسية خمدا من عديد ونقللدة فليس يفسق". "تير العسري 4/6 
وقال المجد ابن تيمية: "وأما من فعل محيّماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب". "المسودة 


ص ه51 ". 


وانظر: العضد على ابن الحاجب / ارسة اا صحيح مسلم بشرح النووي »١٠ /١‏ 
المغني 4١54 /٠١‏ المسودة ص 755. 


كي كن وعدب 

في ش ز: المنهج. وهو نصحيف. 

"وانظر: طبقات الحنابلة ؟/ 48 25 ذيل طبقات الحنابلة 7١ /١‏ المنهج الأحمد ؟/ ."١57‏ 
ه انظر: شرح تنقيح الفصول ص 537”. 

؟ في ب ع ض: مواضع. 

قال ابن الحاجب: "وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد 
فالقطع أنه ليس بفاسق". "مختصر ابن الحاجب ؟/ 57". 

وهناك أقوال أخرى في المسألة. 





)١(‏ مختصر 


"انظر: الإحكام للآمدي ؟/ ؟8, المستصفى /١‏ ١5١غ‏ تيسير التحرير / 47» العضد 


على ابن الحاجب ”7/ 57» المسودة ص ووم و00 


ا مه إِنْ رَدَهُ حمِيعُهُمْ 1 يُقْبَلْ. وَإِنْ اخْتَلَقُوا 


فيه قبل وَإِنْ 1 يرد وك يُقيَنْ جار قَبُولهُ لِظَاهِرٍ عَدَالَةِ اْمُسْلِم 3 وَجَورَ الخَِيةُ الْقَضَاءَ 
بظاهِر الْعَدَالَِ. أمّا | 0 التَركِيةٌلِعَلبَةِ الْفسْق ؟.اه. 
وَقلَ الْْمَاوِيُ عَنْ صَاحِبٍ "البَدِيع 7" وَغَبْ من التَفية: 
صَدْرٍ الإسلام عَيْتُ الْعَالِبْ عَلَى النَّاسٍ الْعَدَالَُ. كَأَمَا (١‏ 


الْفِسْق؛ .اه. 


١‏ ف ع: فيعتبر. 

١‏ وهو ما اختاره الكمال بن الحمام نقلآً عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال؛ 
وأنه لا بدَّ من التركية. أما ظاهر العدالة» وهو من التزم أوامر الله ونواهيه» ولم يظهر فيه 
خلاف ذلكء وباطن أمره غير معلوم» فهو عدلء وتقبل روايته "انظر: تيسير التحرير "/ 
45-51 

بينما بخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة» فيقول: "امجهول من القرون 
الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتبين منه ما يزيل عدالته» فيكون خبره حجة" 
"أصول السرخسي اهما 

وانظر: كشف الأسرار 7 2885 88*) ٠٠١ /8 »4.٠.‏ المعتمد 7/ 2.57٠١‏ تدريب الراوي 
07/١‏ المسودة ص 25517 أصول السرخسي /١‏ 233770 إرشاد الفحول ص 57. 

* في ش: البدائع. وهو تصحيف» لأن كتاب "البدائع" للكاساني في الفقه الحنفي. أما 
كتاب "البديع" فهو في أصول الفقه. وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن» ويتردد في 
كتبهم الأصولية» واسمه الكامل: "بديع النظام» الجامع بين أصول البزدوي والإحكام" 
للساعاق» مظفر الدين أحمد بن علي الساعاقٍ البغدادي الحنفي المتوق سنة 915"ه. 
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"انظر: الفتح المبين ؟/ 45» فواتح الرحموت ؟/ ."١6٠١‏ 

حكى الإمام مسلم في "صحيحه" الإجماع على رد خبر الفاسق» فقال: "إنه غير مقبول 
عند أهل العلم؛ كما أن شهادته مردودة عند جميعهم". وهو ما نقله السرخسي عن الإمام 
محمد رحمه الله تعالى. وقال عضد الدين: 'واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو 
العدالة» والظاهر أنه الفسق» لأن العدالة طارئة» ولأنه أكثر العضد على ابن الحاجب ”/ 


5" 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي 5١ /١‏ أصول السرخسي 037١ /١‏ فواتح الرحموت 
؟/ 7 ١,ء‏ إرشاد لوول و وي 1/3 

.0 "و يُمَرَفْ الْقَاضِي وَغَْرهُ مِنْ أَصْحَابًا بَيْنَ الْمُدَلْسِ وَغَبْرِ 1» عُلِمَ؟ إِمْكَانُ اللَمَاءِ أو 
لا. 
َالَ ابن مفلح: ولعلهُ غَيْدُ راد 
"وَيَكفِي إِمْكَانُ لُق" دُونَ 0 بوم "في قَوْلٍ" احْتَارَهُ مُسْلِم. وَحَكَاهُ عَنْ أَهْل الْعِلْم 


فق 23 أمتقاننا نيها ينه بوالف وما لدلية 


قَالَ ابْنُ َحَبٍ في آخر "سرح اليرْمِذِيَ". وَهُوَ قَوْلُ كثيرٍ مِن الْعْلَمَاءِ اْمتأَجْرِينَ. وَهُوَ ظَاهِرٌ 


كلام ابْنٍ حِبّانَ وَغَيْرِه . 
وَاشْكرط على ؛ ْنُ الْمَوِينيَ الخاري 0 الْعِلْم بلقي ”. 
قال ابْنُ يَحَبٍ في ' شرح التَرْمِذِِيّ" كول حَمهُورٍ الْمْتَقَدّمِينَ وَهُوَّ مُفْتَضَى كلام 00 


هو- 


َحمَدَ وأبي رُْعَةَ وبي حَاتَ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَغْيَانٍ الخُفّاظِ بَل كَلامُهُمْ يدل عل اشتراظ ثبو 


أذ الو 9 


الستماع» فَإِكُمْ قَالُوا في جَمَاعَةٍ مِنْ الأَعْيّانِ تَََثْه كََمْ الوه ٠١‏ لِبَعْضٍ الصّحَابَةِ. ونا له 
ذَلِكَ: 4 كد 


أ ساقطة من ض. 
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١‏ في ع ض: وعلم. 

7" ساقطة من ب. 

5 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١70 /١‏ وما بعدهاء صحيح مسلم /١‏ 59. 
ه فى كن: وقال. 

5 انظر: توضيح الأفكار .٠٠١ 285 2554 /١‏ 

٠‏ ساقطة من ش ز. 


/ ساقطة من ش ز. وق ض: وغيرهما. 


ال 7 


(00 ف زاع ب: الرواية. وهو يي‎ ٠ 
"هذا مَعَ أن أيا أَمَامَةَ رَأى لني صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْم.‎ 0.8٠ 
قَدَلّ كلامُ الإمَام أَحْمَدَ رَضِى الله عَنْهُ وَأَبي رُبْعَةَ وَأبي حاتم عَلَى أَنَّ الاتّصّالَ لا يَقْبْتُ إلا‎ 


بثبوتِ ال لتصريح با لسّمَاع. وَهَذَا أضيَقٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ المَدِيني وَالمُْخَارِِيٌ» فإ الم . ص عَنْهُمَا: 
نهُ يُعتَبَدُ أَحَدٌ أَمْرَيّْن :١‏ إِما السَمَاع وَإِمّا اللّمَاءُ. وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ تَبِعَه؟: عِنْدَهُمْ لا بُدَّ مِنْ 


- 


عه سا هه 


أحمَدَ قَال: ابْنُ سيرين؟ 4 يجح عَنَهُ سماع مِنْ ابْنِ عَبّاسٍ. 
بَانَ بْنَ عماس 4 وَمَنْ هُوَ أكبَرُ منْة» وَلكِنْ لا يَنْبْتُ لَهُ السّمَاعُ؛ 


١‏ في د ض: معه. وكذا في أصل ز. لكنها صححت على ال هامش كما أثبتناه أعلاه. 

* هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر البصريء مولى أنس بن مالكء التابعي الكبير» 
الإمام في التفسير والحديث والفقه. وعبر الرؤيا والمقدم في الزهد والورع» ولم يكن بالبصرة 
أعلم منه بالقضاء. وأريد على القضاء فهرب إلى الشام» وكان بزاز» وحبس بدين عليه. توفي 
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سنة ١١٠‏ ه. 

انظر ترجمته في "طبقات الفقهاء للشيرازي ص 288 طبقات القراء ؟/ »١5١‏ تذكرة الحفاظ 
/١‏ لالاء طبقات الحفاظ ص )7١‏ الخلاصة ص 4٠‏ "2 وفيات الأعيان */ 25377 شذرات 
الذهب /١‏ 2178 تاريخ بغداد ه/ 29*1١‏ حلية الأولياء ؟/ 35, تمذيب الأسماء /١‏ 
مشاهير علماء الأمصار ص 88". 

#كذاق جبيع السخ: ول اجد هذا الاسم في كتب الرجال والتراجم .:والغالت أنه تصحيف 
من أبان بن عثمان الذي مرت ترجمته في الصفحة السابقة. ولعله أبان بن أبي عياش» الفقيه 
أبو إسماعيل» مولى بني عبد القيس» من أهل البصرة. يحدث عن أنس والحسن» وروى عنه 
الثوري. وكان من العباد الذين يسهرون الليل بالقيام» ويطوي النهار بالصيام. قال أحمد وابن 
معين: متروك. وقال ابن حبان: ضعيف. مات في حدود 1١15٠‏ ه. 

"انظر: الخلاصة ص .١5‏ المعارف ص »47١‏ ميزان الاعتدال »٠١ /١‏ كتاب المجروحين 


/ ١ى‏ يحى بن معين وكتابه التاريخ "0" 00 
١‏ "بالاجتمَاع١‏ الثاني قَطُعًا. 


و 


وَخْرَجَ مَنْ اجْتَمَةَ يدقن الليوق 4 اشلوايقة المتعثت 14 يَلْمَهُ. مَإِنَّ الظَّامِرَ أَنّهُ لا يَكُونُ 
صَّحَابًا ذَلِكَ الالجتماع؛ دن ' 1 حينئذ ل مُؤْمِنَاء كُمَا رَوَى ” 3 دَاود عَنْ عبد : عَبكَ اليم بن 


إن 


أن الشتهاوة» قال+ بايقت النَّّ صَلَى الله عَلَْه وَصَلَّهَ قبل أنْ يتك فَوَعَذثة 
فكالة وتسيت + 2 كنت ذَللكٌ/ بعد ثلاث فَجِئّت. فَإِذَا هُوَ في مَكَانِهِ. فَمَالَ: "يا فى 


و 5 م 2 ام 02 ا و 


قَدٌ شَّقَفْت عَلَْمَ 8. أنا في انتظارك مُنذ ثلاث 5 2 يُنْقَنْ. ٠‏ أُنَهُ اجْتَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ. 


مض 
أَنْ 


آتِيَهُ في ٠.‏ 


وقد نص ابن حجر وأبو داود على اسمه. عبد الله بن أبى الحمساء "انظر: الإصابة ؟/ 
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4 سنن أي داود 9 8326", 

ساقطة من ب. 

ه هو عبد الله بن أبي الحمساءء العامري» من بني عامر بن صعصعة, يعد في أهل البصرة» 
فيقال: سكن فكة ديه غدل غيل الله يخ شقيق عن أبيه عن مدن حلايله أنه قال: بعق 
بيعاً من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ... الحديث". 

"انظر: الاستيعاب ”/ 55٠0‏ الإصابة 7/ /59, الخلاصة ص ."١55‏ 

وفي ش ب زا ض: الحسناء. وهو تصحيف. 

5 في ض: فنسيت. 

/ا ساقطة من ش ب ز ع. 

8 في ع: علي يا فى. 

3 رواه أبو داود والبزار. 

"انظر: سنن أبي داود ؟/ 3ه: الإصابة ؟9/ /5؟". 

امه ورا 

*. 'قَالَ شعْبَةٌ: لو صَّكّتْ الإجَارَةٌ لَبَطَلث الرَخْلَهُ١.‏ قَالَ أَبُو رُيْعَة: لَؤْ صَحَثْ لَبَطَل 


ْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ أَنُّ كَالَ: لا أَرى هذا يجُورُ ولا يُعُجبني؟. 
ا ال م 


.517 إرشاد الفحول ص‎ 27١5 انظر: شرح ألفية العراقي ”/ 57؛ الكفاية ص‎ ١ 

؟ انظر: الكفاية ص »3١٠5‏ إرشاد الفحول ص 7". 

؟ يرى الإمام مالك صحة الرواية بالإجازة. وفسر الخطيب قول مالك المذكور أعلاه بأنه 
قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله؛ ولا من خدمه؛ وعانى التعب فيه 
فكان يقول: 'إذا امتنع من إعطاء الإجازة لمن هذه صفته: "يحب أن يدعى قِسّا ولم يخدم 


475/5 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
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الكنيسة"» فضرب ذلك مثلاً. "الكفاية ص 5117". 
فق يم السك الابرسية دهن تصحيف وخطا. ولغله: انيه على : النسساخ .بان زية 
الدبوسي, عبد الله بن عمر بن عيسى الذي مرت ترجمته في المجلد الأول "ص "٠0"‏ وقد 
وَرَدَ النصٌ على أن صاحب هذا الرأي هو أبو طاهر الدباس في كتب كثيرة» منها: "مقدمة 
ابن الصلاح ص 775" و "شرح ألفية العراقي ؟/ 57", "وإرشاد الفحول ص 57" و"كشف 
الأسرار / 47" وغيرها. 
ه هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» الفقيه الحنفي. كان أكثر أخذه عن 
القاضي أبي خازم» وولي القضاء بالشام» وكان إمام أهل الري بالعراق. وكان من أهل السنة 
والجماعة» صحيح الاعتقاد. تخرّج به جماعةٌ من الأئمة. وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات» 
بخيلاً بعلمه» ضنيناً به خرج من الشام إلى مكة فمات بماء ولم تحدد سنة وفاته» وذلك في 
القرن الرابع ا مجري. 
انظر ترجمته في "الجواهر المضيئة" ”/ 2١١5‏ "الفوائد البهية" ص 2١/07‏ "طبقات الفقهاء 
للشيرازي" ص 47 ١غ‏ لخر ان يده وا ميان وى لوليا 

".0 "ابأَحَادِيت وَحَدَّتَ بجااء وَهُوَ الْأَشْهَرْ لِلْمُحَدّثَْنِ. وَاحَْارة كثيرٌ مِن الْمُتَقَدِمِينَ. 

بْنُ السَمْعاق: 8 فى مِنْ الإجارّة. وَجَرْمَ به البَازِيّ في اد 

وَف الْبُخَارِيٌ في كنا كاب "الأَمَانِ الور" "شن ]م يد بن يد 


وي ملع عن حاير بن سَعِيدٍ بْنِ أ! 


1 


1 انظ السودة صن رلا . 
١‏ وهو رأي كثير من المتأخرين» ومنهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وكثير من 
الشافعية» خلافاً للماوردي. 
"انظر: كشق الأسرار / 641 تيسير السدير 08+ للستصفى 355/١‏ ثماية السول 
؟/ “5١‏ 5" الكفاية ص 9/8"؛ المسودة ص (/85,. المحدث الفاصل ص 55١‏ وما 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين 07/1 ه 


صم 





بعدهاء شرح ألفية العراقي ”/ 54 .٠١‏ الإلماع ص 85 » توضيح الأفكار ؟/ 074٠‏ تدريب 
الراوي ”/ 55, مقدمة ابن الصلاح ص »8١‏ غاية الوصول ص 2٠١5‏ إرشاد الفحول ص 
أصول الديك صن 7*4 

؟ صحيح البخاري 4/ .١55‏ 

هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي» أبو بكر البصري الحافظ» أحد أوعية السنة. روى 
عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال الخطيب: "كان يحفظ حديثه؛ ثقة كثير الحديث. 
ويلقب: بندارء والبندار في الأصل من ف يده القانون» وهو أصل ديوان الخراج» فأطلق عليه 
البندار» لأنه جمع حديث بلده. قال أبو داود: كتبت عه خسن ألق عديق ". عالت سينة 
51 ها 

انظر ترجمته في "الخلاصة ص /23377» ميزان الاعتدال / »49٠‏ طبقات الحفاظ ص ”255 
تذكرة الحفاظ ”/ ١١ه»‏ شذرات الذهب ؟/ ؟7١".‏ 

كذاق جيم السش ول يوجد اشتخص هذا الاسبه وهو نصحيف عن عامر بن سعد 
بن أبي وقاصء الزهري المدني. روى عن أبيه وعثمان والعباس. وروى عنه مسلم وابنه داود 
والزهري وغيرهم. قال ابن سعد: "ثقة كثير الحديث". قال الواقدي: "مات سنة 5 ٠١‏ ه". 
انظر: "الخلاصة ص 185١؛‏ المعارف ص 57 7 صحيح مسلم 7/ 557 ١‏ شذرات الذهب 
1 © مشاهير غلماء الأمضار ض +*". 

5 روى مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع 
غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب إلي: معت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمية يقول: "لا يزال الدين 
قائماً حتى تقوم الساعة ... الحديث" "صحيح مسلم */ 407 ."١‏ وانظر: شرح ألفية 
العراقي ”/ 54 .٠١‏ 


وق نسخة ب : عرة بن جابر.." 00 


(1) مختصر التحرير شرح الكوكب المثيرء ابن النجار؛ تقي الدين 015/7 


5١ 





64. "ععندّنًا١‏ ارا من تَطدْق قِ الْوَهُمِ ؟إلّ أحدهاء لاسْتَحَالَّة كَذِيِمَا. وَامْتَنَعَ 
الجئاه عَلَى تَعَقدٍ الكذِب» 1 يَنِق إلا الذّهُولُ وَالِمْيَانُ وَالْعَادَةُ ث#َشِدُ إل" أن نَسيَانَ ما 
جَرَى َقْرَبُ مِن خَّْلٍ ما 1 يخْرٍ وَحِيئيدٍ فَالْمُئِيِتُ أو ؛. 
وَكَالَ ابْنُ الصّلاح: "إنَّ التيَادةَ إِذَا خَالَمَتْ مَا رَوَاهُ التَقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةّه". 
وَعِنْدَ أي الحُسَيْنة: إِنْ غَيَرَتْ الْمَعْى لا الإغْرات قُِلَتْ وَإِلاً قلالا. 


'وَإنْ رَوَاهَاا ' الرَاوِي ' ضّ وَتَرَكَهَا" ص "أخرى/ 


قش رو اعيدة: 

١‏ ساقطة من ب. 

"١‏ ساقطة من ض 

4 انظرء اللعتمد ؟/ +531. 

ه لأنما تعتبر من قبيل الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفاً لما رواه الثتقات» وهو رأي أهل 
الحديث. 


"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 2737 تيسير التحرير */ »١٠١١‏ معرفة علوم الحديث ص 
8 المعتمد 5/ »5١‏ تدريب الراوي /١‏ 2577 آداب الشافعي ص 7717". 

" في جميع النسخ: الحسن؛ وهو ُصحيف. وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي 
ونص على أنه لأبي الحسين البصري» وجاء معناه في المعتمد ؟/ 51١‏ لأبي الحسين البصري. 
قال ابن تيمية: وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا 
... وإنك غيرت ل دوك الآغرايه :.. قيلت" "المسودة ضن :++ . 

وانظر: المعتمد 5/ ,11١‏ المحلي على جمع الجوامع ؟/ 57 2١47 -١‏ غاية الوصول ص 
8 نحاية السول ؟/ 3501» مناهج العقول ؟/ 881. 


/ ساقطة فق يدا )00( 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين 45/5 ه 


تدوننا 





٠."‏ "و" كذًا التَّكِرَُ في سِيّاقٍ "سَرْط" قا نَع ١‏ نَحْوَ قَوْلهِ تَعَالَ: «مَنْ عَمِلَ صَاًِا 
مَلِنَفْسِدِ» ١‏ موَإِنْ أَحَدّ مِنْ الْمُسْرَكِينَ اسْتَجارك فَأَجِرْهُ؛ " وم مَنْ يأَيِيني بأَسِيرٍ فَلَهُ دِيتارٌع 

يش حك أبمر رِ؛ لأنّ الشّرط في مغ النَّفِي لِكْنهِ تغليق أَثرٍ 1 يو د على أثر 4 يذه . 

وَقَدّ صَيّحَ إِمَامُ الخحرَمَبْنِ في الْبْمَانٍ بِِفَادَتِِ الْعْمُوم7 وَوَاقَمَةُ. الإبْيَارِيُ/ في سَرْحِو وَهُوَ 


الآمد مِدِيّ وَابْنِ التاجب وَعَيْرهمَا قي مسْألَة: له كلتك ذا 


: أَنّ١ ١‏ الْمرَادَ الْعُمُومٌ الْبَدَِهُ لا الْعُمُومُ١١‏ الشمولة؟١‏ 


هو- 


ناقلسية. 


58 


0 
م 
يه 


تضم كلام 
وَرَحَمَ بَعْضهُمْ : 


١‏ انظر: المحلي على جمع الجوامع 24١5/١‏ تحاية السول »8١/5‏ التلويح على التوضيح 
1 البرهان »*17/١‏ مختصر ابن الحاجب 2١١1/7‏ التمهيد ص47» تيسير التحرير 
0١‏ » مختصر البعلي ص8 »٠١‏ المسودة ص”*١٠»‏ القواعد والفوائد الأصولية ص4 .٠١‏ 
؟ الآية >4 من فصلت: 

” الآية " من التوبة. 

4 في ض ب: درهم. 

5 ساقطة من ض ع. 

5 ساقطة من ضء وانظر: البرهان .87/1١‏ 

في ش ض زاع ب: الأنباري» وكذا في القواعد والفوائد الأصولية» وهو تصحيف يقع 
كثيراً في كتب الأصولء ولذلك نبه عليه المحققون كما مر في ترجمته "المجلد الثاني ص؛ ؛ ه" 
وهو علي بن إسماعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري» شارح كتاب "البرهان". ونقل الإسنوي 
رأيه في هذه المسألة "تماية السول "8١/7‏ وصحح نسبه في هامش نسخة ع. 

وصرح بهذا الرأي أبو البركات ابن تيمية. 

"انظر: المسودة ص7١٠2‏ مختصر البعلىي ص8 ."١١‏ 

8 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2١١1/7‏ تحاية السول »8١/7‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص4 25١‏ التمهيد ص "4غ الإحكام للآمدي ؟/1١75.‏ 

٠‏ ساقطة من ض. 


١‏ ساقطة من ش ز ع ض. 





١‏ قال بمذا الرأي ابن السبكي, ثم قال شارحه المحلي: "أقول: وقد تكون للشمول نحو 
وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ؛ التوبة/”: أي كل واحد منم" "جمع الجوامع 
وا محلي عليه 1غ" "0) 

0.515 'آقَالَ: ولا مَْقَ عَفْلاَ بَْنَ أَنْ يَخْصِي أَؤ يُطِيعَ وَجَرَمَ بَعْضْهُمْ بالْمَنع لعطانك 1 
"و" يجُورُ التّشْخْ "عَمْاد" بِاثِمَاقٍِ أَّمْلٍ الشَرَائع موق الششقككة؟ من المقود. 
وَكذَا يجُورُ سَمْعًا بِاثّمَاقٍِ أَهْلٍ الشَرَائع سِوى الْعََاد دوق مارو تك د يجُوَرُوِئَهُ عَفْااً لا سَمْعَاء 
وَوَاقَهَهُم قَمَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أل مُسْلم الأَصْمَهَايهُ؛ . 


١‏ في ش: بعصيانه. 

؟ في ش: السمعتية» وكلاهما نصحيف» إذ لم نعثر على فرقة من اليهود بمذه التسمية. ولعل 
الصواب "الشمعونية" كما قال الأسنوي في نحاية السول"717/7١"‏ والشوكانى في إرشاد 
الفحول "ص "١65‏ وعبد العلي في فواتح الرحمموت "55/7" وغيرهم. 

و"الشمعونية" ينتسبون إلى خمعون بن يعقوب كما ذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه 
"النسخ في القرآن الكريم" 2707/١‏ وعلي حسن العريض ف كتابه "فتح المنان في نسخ القرآن" 
ص23 .١‏ 

" العنانية: فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود» وهم يخالفون سائر اليهود في السبت 
والأعياد» وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ويصدقون عيسى عليه 0 
فْ مواعظه وإرشاداته» ويقولون إنه من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة والمستجيبين لموسى 

السلام» إلا أتحم لا يقولون بنبوته ورسالته. "الملل والنحل للشهرستاني 25١0/١‏ اميه 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم ."99/١‏ 

: لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه, فحكي 
عنه منع النسخ بين الشرائع؛ ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن الكريم» وتحقيق مذهبه 
أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلاً وشرعاً في الحقيقة ونفس الأمرء 


١41/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
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ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح. قال المحلي في "شرح جمع الجوامع" "88/7 ": "النسخ 
واقع عند كل المسلمين» وسماه أبو مسلم الأصفهانٍ من المعتزلة تخصيصاًء لأنه قصر الحكم 
على بعض الأزمان» فهو تخصيص ف الأزمان كالتخصيص في الأشخاص. فقيل: خالف في 
وجوده حيث لم يذكره بامه المشهور» فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه 
وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصاً". وقال السبكي في كتابه "رفع الحاجب" "؟/ق 
ب": "وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظيء وذلك أن أبا 
مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ» ويسمى الجميع تخصيصاً 
ولا فرق عنده بين أن يقول "وأتموا الصيام إلى الليل" وأن يقول: صوموا مطلقاً وعلمه محيط 
آله نهدل ل شوم رقع اليل وتفماغة حفلون بالأر ل خخصيضا رادا ريا ولذ 
أنكر أبو مسلم النسخ بمحذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلمء وإِئما 
يقول: كانت شريعة السابقتين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام. وبحذا يتضح لك 
الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة» وهذا معنى 
الخلاف". "انظر تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو للمسألة في هامش التبصرة للشيرازي 
ا" 00 
501. "لْمَنْصُوصّة وَعَدَمُهُ في الْمُسْتَنْبَطَّة إلا ذا كَانَ 0-0 


َيّدَهُ بذَلِكَ في المُشتنبطة السنكيئٌ في سَرْح مُحْمصَرٍ ابْنٍ التاجب 

حَصّل في كلام مَحْتَصّرٍ ١‏ ني الخايجب القخراز. 

وَالْمَولُ الحامِسن: يَفْدَحُ في الْمَنْصُوصّةٍ إلا إِذَا كَانَ 2 0 » فَإنّهُ إِذَا كَانَ بقَاطِع: 7 
ب م وَإِذَا” كَانَ خاضًا بمَحَلَ؟ الحم : يليك العامة وَهْوَ خلافُ الْمَرْضِء . 


' 


ماو ق المستبطة: كيجو فِيمًا إذاكان لُكل ايع أو انْتِمَاءِ شَيْطِ وَيَفْدَمُه فِيمًا إذَا 


كان لُكل دُوَكمَاء وَهُوَ الختيَارُه ابْنٍ الجحاجب7ء فَإنَهُ وَالْمُخْتَادٌ إِنْ كَانَتْ مُسْئَنْبَطَةَ 


هو- 


قَالَ: 
يخ إلا لِمَانِع أو عَدَم سَرْطء لأا لا تيت َنْبْتُ عِلْيتْهَام إلا بيَانِ أَحَدِجِمَا؛ + لأَنَّ انتمَاءَ الحكم 
الوك قرت أقايغا ركم 


(1) مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء ابن النجار» تقي الدين 087/5 


رمن 





١‏ ساقطة من ش 
؟ ف ش: وإن. 
* في ش: بمجمل. 
في زاد ب: الغرض وهو نصحيف» والصواب ما أثيتناه» إذ المفروض منافاة التخلّف 
للعلية. "شرح العضد 9/5١5؟".‏ 
ه في ش: فيقدح. 
5 في ب: مختار. 
/ا ساقطة من ب. 
6 في ش: علتها. 
قن كن الأنفاء, 
5 ل 
ال ال "لِلرَاجِلٍ سَهْ سَهُمٌ وَلِلْمَارسِ سَهُمَانِ١‏ . 
ةك 2 أَحَدِهًا ا 3 0 "ك" حخديث ار لا يرث" رَوَاهُ التَرْمْذِيُ .١‏ 
"أو" تَفْرِيقٌة قكتاو؟ ُو" قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
سل ل إن اخْتَلَفَتْ هَذِهٍ 50 يوا كينت .+ شِمْتَمْ» إِذَا كَانَ يَدَا 


١‏ أخرجه أبو داود "بذل المجهود ""4./١7‏ من حديث مجمع بن جارية الأنصاري وضعّفه 
وهو يفيد أن للفارس سهمين» أحدهما لفرسه والثاني له» وهو مخالف لما صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم إذ روى البخاري في صحيحه "79/5" عن نافع 
عن ابن عمر قال "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهماً". قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له فرس فله سهمء 
وأخرج مسلم في صحيحه "١587/8"‏ والدارقطني "١١7/4"‏ وأحمد في مسنده "7/7" عن 
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ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ف النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً. 
وقد بينت روايات البيهقي "5/5؟"" والدارقطني "١١7/4"‏ وأحمد "5١/5"‏ وأبي داود 
"بذل المجهود "57/١7‏ وابن ماجة "5017/7" ذلك المراد إذ جاء فيها عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم, للفرس سهمان 
وللرجل سهم". وانظر "إرواء الغليل 50/5". 
؟ سنن الترمذدي مع شرحه عارضة الأحوذي 0 وقد أخرجه أنكا ابن ماجة 
"8/٠"‏ والبيهقي "5١١/7"‏ والدارقطني "97/4" عن أب هريرة مرفوعاً. 
* أنظر "المعتمد 718/7 الإحكام للآمدي 2531714/8 التلويح على التوضيح 2571/7 
تيسير التحرير 45/4» المحصول 7/7/١١7ء‏ شرح العضد 2775/7 نشر البنود 2١57/1‏ 
نحاية السول 9/8 5» الابماج 75/8 حاشية البناني 2817/7 فواتح الرحموت 7917/7". 
؛ كذا في جميع السخ. وهو نصحيفء والصواب ما جاء في رواية مسلم والدارقطني 
والبيهقي : الأصناف :7 17) 

0.11 لبه بقَولِهِ "وَتَحْسِييئ"1. 
فو طزيان: 
أَحَدُهمًا: "غَيُْ مُعَارضٍ مواد" أي 2 ع 


بالتّجَاسَةٍ بلا عُذْر؟. 


5 
0 م 
ا 0 


ُ يحرم | 
"و" > "سَلْب الْمَزَقم عِبَازَ عفد التَكاح" لاسْيِحَْاءِ اليّسَاءِ من مُبَاسرَة الْعقُودِ عَلَى فُرُوجِهنٌ؛ 


كب نوات 1 فا 
لإِشْعَارهِ بِتَوَقَانٍ نُفُوسِهِنٌ إلى 


- الفصول ص 255١‏ نشر البنود ١71/7‏ وما بعدهاء المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البداق. عليه 7/1/9" . 


١‏ في ض: وتحسين. 
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؟أي حرم تناوطا. 

" في ض: تفرق. 

: في ع ب ض: مناسب لتحريها. 

* وفي هذا المقام يقول السيوطي في كتابه "إتمام الدراية" ص :7٠١7‏ "من وقاعد الشرع أن 
الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي. مثاله: شرب البول حرام؛ وكذا الخمر» ورتب الحدٌ 
على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منهء فوكلت إلى طباعها. والوالد والولد مشتركان في 
الحقّ» وبالغ الله تعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد» وكولاً إلى 
الطبع؛ أنه يقضي بالشفقة عليه ضرورة". 

ه ساقطة من ش. 

5 في ش: الطبخ. وهو نصحيف. والتضمّخ بالشيء في اللغة معناه التلطخ به "الصحا 
م 

انظر الابماج شرح المنهاج /89. 

8 ف ش: المادة.." (1) 

َلَفْظُ "الأقْرَاء" مُحْمَكْ. فَيَقُولُ الْمُعْترضٌ: مَا 

الحْيْض أَؤ الأَطْهَارُ ١‏ أجَاب بحَسَبٍ ذَلِكَ مِنْ تَسْلِيم أَؤْ مَنْع. 

1" ويك امعيقة الكتاية + بطريقة" إِما مِنْ حَْتُ الْوَضْغْ ١‏ كَمَولِهِ: لا يح السيبْكُم: أي ١‏ 
وكُمَا لَوْ قَالَّ في الْكَلْب الَذِي 1 بِعَلَّمِ: خِرائئ 4 يُبْلَ قلا يُطْلِقُ فَرِيسَمَهُ كالميبدِ؛ . 

وَمَعْقى "1 يُبْلَ": 1 مُتَْد وَالْمَرِِسَةُ: الصّيْدُ مِنْ فَرَسَ الأَسَدُ فَرِيسَدّه إِذَا دَق عُنْقَهَا كت 
حت أَطيِق عَلَى كل قعل قريساً. 

وَالميبْدُ الِنْ/ - وَهُوَ يكُسْر المينٍ وَسُكُونٍ الْبَاءِ الْموَكَدَوَم 


فََنْضا 


ولعلا "الكقاوه 


أَئْ 


١‏ يي ش: الطهر. 
" في ش: المنع. 
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> كذا ف حن. وق ش ع ب ز: الشييك. 
اكت ترمميع بعك رهد تصحيف: والميواب: #التيننة 
© في ش ع: فريسته. 
؟ في ش: فريسة. 
ساقطة من ع ض ب. 
/ كذا في جنيع النسخ وهو تصحيف. والضراب كما ىق اللدنان والضحات وها مين اللقة 
وغيرها: السيد. بكسر السين المهملة» وسكون الياء المثناة التحتية» وهو الذئب. وف لغة 
هذيل: الأسد. "انظر اللسان «/2»51 الصحاح ؟497/5» معجم مقاييس اللغة 
وار اتير 

١05م.)-‏ "بخلافي 0 : ذا 1 فلك العلة له عله أخى و 

جم إِلى قِيَاسٍ الدَّلالَةِ. 


7 الِْرمَاويٌ وَغَيْهُ: مِنْ الْقََاِح قٍ الْعلّة: عَدَمُ التَأئِي كَأَنْ شرل اللقارضة قذاة الي 


د 


و 
ده 


ع 


عَلّلَ به عَبْدُ مُتَاسِب لِتَّعلِيل لِكَوْنهِ طَردِياء أو لاختلال؟ سَرْطٍ مِن شُرُوط الْعلَّة فيه. قلا 


وُه إِمَّا معد مع الْمُعَدفيِم أو الْمَُير واغلن ما 


"في الْوَصْفٍ" 00 لِكَوْنٍ رماي طَرْدِيًا. 
5" قَوْلٍ الْمُسْتَدِلٌُ: صَّلاةٌ المّبح "صَّلاةٌ لا تُقْصَْء قلا يُعَدَ لوي قَتَهَا كَالْمَغْربِ 
فَعَدَمُ الْقَصْرٍ هُنَا" بِاليَسْبَةِ 5-8 تَقْدِبمه الأَذَانِ "طَرْدِييٌ" فَكأَنّهُ قَالَ: لا يُقَدّمُ أَدَانُ الْمَجْرِ 
عَلَيْهَا؛ 


١‏ ف ز: حتى هذا. 
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؟ قل ضن: لاخدلاف:, 


* في جميع النسخ: العرف. وهو تصحيف. 


؟ في ش: يفده. 
فق عن : تأثير "000 
ووس “الشمة» لأن. ذلك إنعات لِلْحْكم ١‏ بالنَصٌ دُونَ الْقِيّاسٍِء ولا تَعْمِيم؟ لِلْقِا 
الإلْكَاء الاو الله تَبَتَ الْعُمُومُ لَكَانَ الققابر نا ضَائعًا. ولا ب 0 
إِذَا 1 يَتَعَرَضَ ن لِلْعْمُوم و 1 به. 
"وَيكفي ف اسْيِفْلالِهِ" أي اسْيَفْلالٍ الْوَصْبٍ 'إِنْبَاتُ" الْمُسْتَوِلٌ "الحكم ف صُورة دُوته" أي: 


2 


دُونَ الْوَضْبٍ؛ أن الأَصْلَ؛ عَدَمُ غَيْرِهِ 138 عَلَيْهِ عَجَرُه الْمْعَارضٍِ عَنْهُ. ذَكيَةُ الْمُوَفَوُ ف 
الرَوْضّةه 

وَقِيلَ: لا؛ لَوَازٍ عِلَّةِ أُخْرَى قَطَعَ به ابْنُ اي في مُحْتصره/ 

١وَالْمَادِحُ‏ السَادِسَ عَشَرَ:ٍ هُوَ الْمْشَارٌ إلَيْهِ بمَولِهم "وَل أَبْدَى الْمُعْتَرض" وَصْفًا "آخرّ يَقُومْ 
تكاما" الوطتقك "الملقى" اعم الي 


ض: الحكم. 
جميع النسخ: ولا تتميم. وهو نصحيف. 
في ع: بالقياس. 
في ش: الوصف. 
ه ف ش: عدم. 
" روضة الناظر ص 7”1517. 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 27077725 منتهى السول والأمل ص .١937‏ 
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ا "بن يه يَقُولَ الْمُعْترِضُ لتحت في قِيَاسِكَ الختلافٌ ١‏ الضّابط + ين الأَصْلٍ وَالْمَرع. 
لك" و نول لفقي البتكترا بالشهاةة” إل الْمَغلٍ عَمْدَا 'فَقِيدُوا' أي قَلَرِمَهُمْ الْقَوَدُ اكوك 


َيَقُولُ الْمُغْترِضُ "ضَابطٌ الْمَرْعَ الشَّهَادَمُ و" ضَابِطُ "الأصْلٍ الإكراة. مَل 
يَتَحَقَّقْ ساو" بَينَ الأصْلٍ َالْمَْع. 
وَحَاصِلْ هَذَا السُوَالٍ يَرْجِمْ إل مَنْع كرد الأصْلٍ ف 0 
وَيْ شَرْح " الْمفْيحم لي الع : : حِكَايَةٌ فَوْلَبْنِ في قَبُوا 


١‏ بي ز: اختلاف في. 

؟ في ش: الشرح. 

؟ في ض: المقترض. 

5 في ش: المعز. وهو نصحيف. 

وأبو العز: هو تفي الدين مظفر بن عبد الله بن علي المصري الشافعي. قال السيوطي: "كان 
إماماً كبيرء له التصانيف في الفقه والأصول والخلاف» ديّناً ورعاء كثير الإفادة". وقد شرح 
كتاب "المقترح في المصطلح" للبروي شرحاً نفيساً» عُرف واشتهر به حتى صار يلقب بالتقي 
المقترح. ومن كتبه "الأسرار العقلية في الكلمات النبوية" و"شرح الإرشاد في أصول الدين 
للجويني". توي سنة 5١7‏ ه. وقد جاء في كشف الظنون وهدية العارفين أن كنيته أبو 
الفتح» والصواب أتما "أبو العز" كما قال المصنف وكما ذكر العلامة أبو علي عمر السكوني 
المتوفي سنة 7١١7‏ ه في كتابه "عيون المناظرات" ص 777 وغيره "انظر حسن امحاضرة 
للسيوطي 2409/١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 544/7 24 طبقات الشافعية لابن السبكي 
4 » كشف الظنون ١797/9‏ هدية العارفين 457/9» الوافي بالوفيات للصفدي 


)1١( ".."599/117 معجم المؤلفين‎ 0١ 
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اننول بالْمُوجب 
وَجَوَابُ" النّؤع "الأول : بِأنّهُ له حل التراع أو لازمة" أَيْ لازم ححَلَ التّراع. كما لَوْ قَالَ حَتْبَليٌ 
أو شافية: لذ عرز كته الفشله المي ” قِيَاسًا عَلَى الخَرِيَّ. 

قال: الوب ب؛ لأنَّهُ يحب قَثْلَهُ به وَفَوْلَكُمْ " لا يجو ١‏ زُ " تَفْن للإباحة حَةٍ التي مَعْنَاهَا سيا 3 
لرقئي. وَنَفْيُهَا َيْسَ نَفْيًا لِْؤْجُوبٍ ولا مُسَْلِمًا لَه 

لُ الْمْبَليئٌ/: الْمَعْهمُ ب " لا يُورُ " تمه وَيَلَرَمُ من ثُبُوتٍ التّخرم نَفْيْ الْؤجُوبٍ 
لاشيحالة الجفع بَيِنَ الْؤجُوب ا 
لايك" ب" النّؤع 'الثاي: أن نين" المتكنكع "اله 


١‏ ز: مشهودة. وهو نصحيف. 

؟ قال ف نشر البنود */؟ ؟: "والشهورة: ماكانت ضرورية أو متفقاً غليها بين الخصمين". 
أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقطء ولا يتأتى فيها القول بالموحب. 

5 في ش ز: ولا يؤتى. 

ه في ش: الموجب. 

5 ف ش: بالذمي كالحربي. 

/ا قاش: الحنفي . 

انط مو ب 101) 

"َعَم" ١‏ وَعَنْ عُمْبَة7 بْنِ عَامِرٍ؟ مَرقُوعَا يله 4 رَواهْنا الدَارقُطّوعه َغَيْرهُ منْ رواية 
[فرَج ]١‏ بْنِ قَضَالَك وَضَعَفَهُ الأكثر/. 


.51 


١‏ هذا الحديث رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال لعمرو : "اقضٍ بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول 
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الله؟ قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر" 
ورواه أحمد والدارقطني كذلك. 
انظر: المستدرك 288/5 مسند أحمد 2785/5 سنن الدارقطني 017/4”, مجمع الزوائد 
13/5 
؟ في ب: عفينة. 
7 ساقطة من ض ب. 
4 رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. 
انظر: مسند أحمد 25١5/4‏ تخريج أحاديث البزدوي ص 25079 ميزان الاعتدال 4/8 0" 
مجمع الزوائد 2135/5 التلخيص الحبير 10/5. 
ه سنن الدارقطني .7١7/4‏ 
5 اللفظة من سنن الدارقطني» وفي جميع النسخ: نوح» وهو تصحيف. 
١‏ هو فَرَجٍ بن فضالة بن النعمان القضاعيء التنوخي» أبو فضالة الشامي الحمصيء كان 
على بيت مال بغداد» وتوفي بما سنة 5/١١ه‏ في خلافة هارون الرشيد. 
وثقة أحمد في الشاميين» وضعفه النسائي والدارقطني» وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به 
وقال ابن معين: صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان ضعيفاًء وأخرج له أبو داود والترمذي 
وابن ماه 
انظر ترجمته في "الخلاصة 577/9 ميزان الاعتدال 47/8 8» المغني في الضعفاء ص 58 ٠‏ ه» 
طبقات ابن سعد 459/4؛ الوزراء والكتاب ص )١( ".."١1١7‏ 

555 "رافِعا في " الإِسْمَارٍ "؟ لِمُوَاقَقَيهِ قَؤْلهِ تَعالَ: مَحَافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ» » لأَنَّ 
مِنْ الْمْحَافَظَة الإنْيَانَ 550 تِ أَكَلّ وَقته؛ . 
وَيُسْتَئْق مِنْ ذَلِكَ كم تَبَتَ بالْقِيَاسِء وَوَافَقَهُ قِيَانَ آخَرُ وَعَارَضَهُمَا خَبرٌ. فَإِنَّ ما تَبَتَ 
0 2 م. وَإِلّه ذَلِكَ أشي بِقَوْلِه "إل ف أَفْيِسَةٍ تعد أطلها مع خَيرٍ قيَدّهُ" 1 

: عَلَى الأَقيِسَة الْمْتَعَدّدٍ أَصْلّْهًا. 
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الببت ودنم وهو نصحيف عن رافع؛ وهو رافع بن خديج» وسبقت ترجمته "4/17 717". 
؟ حديث "الإسفار بصلاة الفجر" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والشافعي والدارمي 
والطحاويء ومعناه عند ابن ماجه وأحمد, عن رافع بن خديج مرفوعاًء ولفظه عند الترمذي: 
"أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للآجر" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذكره 
السيوطى ف الأحاديث المتواترة» والإسفار أن ينكشف النهار ويضىء. 
أنظر: سنن أبي داود »٠٠١/١‏ جامع الترمذي »478/١‏ سنن النسائي »75١1//١‏ سنن ابن 
ماجه 2571/١‏ شرح معان الآثار 217/١‏ بدائع المنن 25١1/١‏ سنن الدارمي )7171/١‏ 
مسند أحمد */455» نيل الأوطار 257/7 الأزهار المتناثرة ص ؛ 2١‏ النهاية ؟7/؟/37". 
الآية 78 من البقرة» وف ض ع تتمة: لوَالصّلاة الْوْسْطَى» . 
انظر: الروضة ص »#9٠0‏ العدة 55/7 .١٠١‏ 
لي ا 

.<< "وصف النسخة المخطوطة: 
يقول العلامة أحمد عبيد أمين التراث العربى: 
"عثرنا على هذه النسخة الوحيدة في مدينة حلب الشهباء» وهى مكتوبة بخط مختصرها 
المرحوم الشيخ عبد الباسط العلموي في "١١١"‏ صفحة بالقطع المتوسط بقلم دقيق» وكتب 
وتعليقات على الأصل أثبتناها بأسفل الصفحات» وإن كان بعضها لا يحتاج إليه» فكل ما 
إذن فالنسخة كانت وحيدة 2 مدينة حلب الشهباء» وقد آلت هذه المخطوطة مع ما آل 
إليه من مخطوطات حلب إلى مكتبة الأسد. وغالبا هي من مخطوطات الأوقاف. أو 
مخطوطات المكتبة الأحمدية بحلب؛ وجمع المخطوطات في مكان واحد إقليمية ضيقة» وعصبية 
مقيتة» وبسبب ذلك بحثت عن هذه المخطوطة في مكتبة الأسد» كما كلفت بعض أصدقائى 
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بمتابعة البحث عنها ورجعنا بعد طول البحث بخفي حنين؛ لأننا علمنا بأكما غير موجود في 
فهارس المكتبة» ولعلها ما لم يصنف أو يفهرس في المكتبة حتى الآن. 

لذلك اعتمدت في إخراجي لهذه الطبعة على الطبعة السابقة؛ راجيا العثور على الأصل حتى 
يكون العمل علميا وأكثر دقة, وقد صححت ما كان فيها من تصحيف وتطبيع وراجعت 
من أجل ذلك أمهات الأصول» وتوصلت بمشيئة الله إلى وضع يدي على جميع الأصول التي 
نقل عنها مؤلف الأصلء وكنت أتابعه في ذلك حذو القذة للقذة. 


وقد كان العلموي المختصرء أو الغزي صاحب الأصل» ينقل حرفيا من الأصول التي ينقل 
عنهاء وقليلا ما نجده يدلي بدلوه بين الدلاى بل 2 غالب." )00( 


الفصل الثابي: آدابه مع شيخه وقدوته, وما يحب عليه من تعظيم حرمته 5 

الأخلاق والآداب منه» وليكن من كملت أهليته» وظهرت ديانته» وتحققت معرفته» وعرفت 
عفته) واشتهرت صيانته وسيادته» وظهرت مودته وحسن تعليمه» ولا يرعب الطالب فيمن 
زاد علمه ونقص ورعه أو دينه» فعن السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟. 
قالوا: ولا يأخذ العلم من كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو على 
شيخ حاذق له معرفة تامة ولو بعلم واحد ومشاركة في بعض العلوم خوفا من التصحيف 
والغلط» وقال الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام"؟, وقيل: من تفقه من 
بطون الكتب بدل الأحكام» ومن طب من بطون الكتب قتل الأنام» وليحذر؛ من أن 
يتقيد الطالب بالمشايخ المشهورين» وترك الأخذ عن الخاملين» فقد عد الغزاليه ذلك من 
الكبر على العلم» وجعله عين الحماقة؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث” وجدهاء 
ويغتنمها حيث ظفر بماء ويتقلد المنة ممن ساقها إليه» وربما يكون الخامل له بركة ونفع 
فيحصل به تمام النفع/. 
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ومنها: أن ينظر معلمه بعين الاحترام» والإجلال والإكرام» ويعتقد فيه كمال 


١‏ انظر هذا الباب في تذكرة السامع 5 فما بعد. 
١‏ التمهيد لابن عبد البر /١‏ ”4» وكشف الخفاء /١‏ 207 والكفاية في علم الرواية /١‏ 
ا" 
تذكرة السامع 0/. 
5 تذكرة السامع /10/. 
ه تذكرة السامع 85. 
* تذكرة السامع 86. 
٠‏ تذكرة السامع "00 
8. 'فإن تأذى المعتمد عليه اقتصر الطالب عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. ولا 
يقرأ في كتب لا يحتملها عقله ولا تصوره, والمطالعة في التصانيف المتفرقة يضيع الزمان ويفرق 
الذهن» بل يعطي الكتاب الذي يقرأه والفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه١.‏ 


على غيره ثمن يكون أهلا لذلك؛ ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيداء ثم يعين له أوقاتا 


للمواضي ليرسخ رسوخا تاماء ولا يحفظ ابتداء من الكتب؛ لأنه ربما يقع في التحريف 
والتصحيف؛ وبنحكضر معه الدواة والسكين للتصحيح؛ ويضبط ذلك لغة وإعراباء» وإذا رد عليه 
الشيخ لفظه وظن أو علم أن رده خلاف الصواب راجعه برفق لاحتمال سهوه؛ أو في مجلس 
آخر لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ» وهذا لا يفوت على التلميذ بخلاف ما يفوت 
كأن يكتب الشيخ على رقعة فتوى على خلاف الصوابء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار 
أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ في الحال بإشارة أو تصريح, فإن تركه ذلك خيانة للشيخ» فيجب 
نصحه بلطفء وإذا وقف على مكان في الكتاب المحفوظ منه كتب قبالته بلغ العرض أو 
التصحيح ”2 ويبدأ بالدرس الأهم بالأهم من العلوم. 
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ومنها: أن يذاكر بمحفوظاته ويديم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد» ويقسم 
أوقات ليله وتماره؛ » ويغتنم ما بقي من عمرهه» وأجود الأوقات للحفظ الأسحارء وللبحث 


.١١/8-1١11/ تذكرة السامع‎ ١ 

؟ تذكرة السامع ١؟١.‏ 

* تذكرة السامع .1١١5‏ 

4» ه تذكرة السامع 277 وقال الشيخ فخر الدين الرازي: والله إنني أتأسف في الفوات عن 
الاشتغال بالعلم في وقت الأكل» فإن الوقت والزمان عزيز.." )١(‏ 

0.86 "السابعة١:‏ ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال مع إبانة الخط واللفظ 
وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف؛ ويبين موضع السؤال» وينقط مواضع الاشتباه ويضبطهاء 
قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم؟» وكان بعض الفقهاء” ممن له رياسة 
لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده» ولا يدع الدعاء في الرقعة لمن 


يستفتيه في أولها وآخرها كقوله: ما تقول رحمك الله أو سددك الله أو وفقك الله» وإن جمع 
ضميره للتعظيم فلا بأس» وإِن كانوا جماعة يقول: رحمكم الله سددكم الله وفقكم الله رضي 
الله عنكمء وق آخرها أفتونا مأجورين أو مثابين» أو ولكم جزيل الأجر والثواب» ونحو ذلك» 
وإذا ل؛ يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا من ينقل له حكمها لا في بلده ولا في غيره» فالصحيح 
أنه غير مكلف فلا يؤاخذ بشيء يصنعه فيها والله أعلم» ومنه نسأل التوفيق والعصمة والمحمدى 


والرضوان والرحمة. 


.١ كتاب العلم للنووي ص55‎ ١ 
وآداب الفتوى هم‎ »١ : ؟ كتاب العلم للنووي ص8‎ 
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؟ آداب الفتوق /١‏ 6 
ف آذاب القدرى اي 0 

0.8١‏ "اللكتاب الذي يرام النفع به قال عروة بن الزبير١‏ لابنه هشام؟ رضي الله عنهم: 
كشك؟ قال: نعم) قال« هرضت كتايك؟ أي على أصل صحيح) قال: لاء قال: لم تكتب 7 
وقال الإمام الشافعي ويحبى بن أبي كثير: من كتب ولم يعارض -أي يقابل- كمن دخل 
الخلاء ولم يستنج؛» وإذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصل صحيح أو على شيخ.؛ فينبغي 
أن يعجم المعجم» ويشكل المشكلء ويضبط الملتبس» ويتفقد مواضع التصحيف ه: أما نا 
يفهم بلا نقط ولا شكل فلا يعتن به لعدم الفائدة» فإن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب 
إلا في الملتبس والمشتبه» ومن كلام بعض البلغاء: أعجام الخط يمنع من استعجامه؛ وشكله 
من إشكاله”» وقال بعضهم: رب علم لم تعجم فصوله» فاستعجم محصوله07 وقيل: ينبغي 
الإعجام والشكل للمكتوب كله المشكل وغيره لأجل المبتدئ في ذلك الفن» وصوبه القاضي 
عياض؛ لأن المبتدئ لا بميز ما يشكل ما لا يشكل8, ولا صواب الإعراب من خطفه؛ ولأنه 
رما يكون الشيء واضحا عند قوم مشكلا عند آخرين؛ بل رما يظن لبراعته المشكل واضحاء 
ثم قد يشكل عليه بعد وربما وقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون 


١‏ هو أبو عبد الله» عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
كان عللما بالدين» صالحا كريماء ١‏ يدخل في شىء من الفتن» وانتقل إلى البصرة» شم إن 
مصرء وعاد إلى المدينة» فتوفي بما سنة 97ه. السير 5/ .27١‏ 


؟ هو أبو المنذر» هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي: تابعي» من أئمة 
الحديث؛ من علماء المدينة ولد وعاش فيهاء وزار الكوفة» ودخل بغداد» وتوفي فيها سنة 
5 ١ه.‏ تاريخ بغداد /١‏ لالاء والسير "/ 55. 

/١ وجامع بيان العلم‎ »5478 /١ أدب الإملاء والاستملاء 279 والجامع لأخلاق الراوي‎ ٠" 


الا 
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أدب الإملاء والاستملاء 0794-1٠‏ والجامع لأخلاق الراوي /١‏ 578» وجامع بيان 
العلم /١‏ 717 . 

ه الدر النضيد "مجلة معهد المخطوطات" ؟77١.‏ 

5 الدر النضيد 7/ا١.‏ 

الدر النضيد 7/ا١.‏ 

8 الدر النضيد ؟/او.." )١(‏ 

0 "ما لم يغلب في ظنه أنه قد حصل فيه تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقصان إذ 
الأصل السلامة وقد صح له أنه كتابه فجاز له الإضافة إليه وليس له أن يحكيه مذهبا لمصنفه 
إلا حيث علم أو غلب في ظنه أنه لا قول له سواه 
الثاني أن لا يجوز على نفسه نصحيف ما يحكيه ومعرفة ذلك بمكنة لا سيما في العقليات 
الثالث أن لا يغلب في ظنه أن المصنف لا يرضى بحكاية ذلك القول عنه بل يكره ذلك 
لغرض ديئي أو دنيوي فإنه حينئذ يكون بمنزلة من استودع أخاه سرا فأذاعه اللهم إلا أن 
يكون في كتمه مفسدة أو تدليس أو أي وجه من وجده التلبيس المخلة بالدين فإنه لا يجوز 
حينئذ كتمانه 
وأما الكتب الموضوعة في العلوم النقلية فاعلم أن كل من تصدى لتصنيف كتاب في العلوم 
الدينية فإنما يريد بتصنيفه إفادة المسلمين وهدايتهم فإذا كان كذلك فإما أن يعلم من قصده 


أنه لم يحجر أحدا من المسلمين عن روايته عنه بل أراد منهم أن يأخذوا به ويرووه عنه فهو 
في حكم المجيز لكل المسلمين أن يرووه عنه بشرط أمان التصحيف والتحريف فإذا عرفت 
ذلك فلكل أحد أن يأخذ عن ذلك الكتاب بشروط ثلاثة 

الأول أن يكون الناظر فيه من أهل البصيرة الوافية فيما تضمنه الكتاب من الفنون ليأمن من 
الغلط في نقله للمعنى المأخوذ 

الثاني أن لا يروي ما أخذه من ذلك الكتاب على وجه التحديث عنه بل يقول قال في 


الكتاب الفلاني أو رواه فلان في كتابه الفلاتي وله أن يرويه مذهبا له حيث تيقن أنه المصنف 
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ولو جوز أن له قولا آخر مالم يغلب في ظنه أنه قول القديم 
الثالث أن يكون آمنا فيما نقله من ذلك الكتاب إذا رواه من كون غيره قد ضبط تلك 
ع به عن مراد المصنف وذلك لا يخفي على ذي." )1١(‏ 
مط "ريد .الذان آم عفدو أو بق الذار يد أن ف المبدجد مَتُجَابْ مُعَيّنٍ يما 3 
واخل على يي خرن عن لاه إل التَقْيرٍ أي حمل الْمُحَاطب عَلَى الْإْرَارٍ يها 
بَغدَ التي خَخْوْ لأ تر خ لَكَ صَدْرَكَ [الشرح: ]١‏ فَبْجَابْ يِبَلَى كما في حَدِيثِ الْبُخَارِيٌ 
ا د 0 جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ يَخْنِي في نَوْيِ َنَادَاهُ به 
ب أل أكُنْ أعْتيْفّك عَمَا ترَى قَالَ بَلَى وَعِرَتِك وَلَكِنْ لا غِتى لي عَنْ برَكتك» . 
الناتني على لاتاملن كنززك لان قال افك كذًا أ تَفْعلَهُ أي أَحَقّ انيِمَاءُ فِعْلِك لَهُ 
فَتُحَابُ بِنَعَمْ أو لا وَمِنْهُ قَوْلَهُ: 
1 200000 ... إِذَا ألاقى الذي لا 


ل لي 0 
فتجاب معَينٍ منهمًَا 


ا 


7 


(السَابعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاوْ) من خروف الْعَطْفٍ (لِمُطْلقٍ ال: 16 بَيْنَ الْمَعْطُوكَيْنِ في الحكم لِأَعَا 


تُسْمَعْمَلَ في الج م وه أو تأكخر أو تقدم عو جاه ريد وَعَمْرو إا ججاء معة أو بده أو قبلة 
َتُجْعَلُ حَقِيفَةَ في لوا لْمُشْتركِ بَيْنَ الثَّلانّةِ وَهُوَ مُطْلَقُ الجَمْع حَدَّرًا مِنْ الاشْيرك وَالْمَجَازٍ 


يندا حي ينها بن دخ إل جع ينال حت (ول) مى (لتيب) أن 
التَأَخُرٍ لِكثْرَةِ اسْتعْمَائَِا فيه مَهِي في غَيْرِ يجَازٍ (وَقِيلَ لأ ِْمعيّة) لأا لجع والْأَصْلْ فيه المع 

أو ب فا ا ل كم و عت كان تل لمن وان خر. وف على الأو 
ظَاهِرٌ وَالنَأَخُوُ عَلَى النَّان وت الْمَعِيّةِ عَلَى النَّالِثِ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الخاجب وَغَيْر لِلْجَمْع 
الْمُطْلَقِ َالَ ْ 
بل يَبْقَى تَصوُبْهمًا عَلَّى مَاكَانَ - فَإِنْ قِيل التَصْدِيقُ حاص لَهُ حَالَ السُوَالٍ فَكَيْفَ 
ا ديق بِأَنَّ أَحَدَهَْا مُطَلَهًا في الْإاءٍ مَمَلّا وَالْمَطْلُوبُ في 


السُوَالٍ هُوَ التَّصدِيقٌ بِأنَّ أَحَدَهْمَا مُعيَّنَا كَالْعَسَل مَكَلّا في الْإناءٍ وَهَذَانٍ التََصْدِيقَانٍ مُمْتَلِمَانِ 


59 


١ إجابة السائل شرح بغية الآمل» الصنعاني ص//1‎ )١( 





ا أَنَهُ لَكَا كان الالختلاف اعبار 07 لْمُسْتَدِ ليه في أَحَدِِمًا وَعَدَمِ تعيّيهِ في الآخر وَكَانَ 
صّاه ل ديق حَاصِلًا تَوَسَّعُوا :1 | أن | صلب يقَّ حَاصِلٌ وَأ المَطَلويك هُوَ تَصور 
2 2 إِلَبْه 3 ا ىر ل |4 6ك ود لوده اه. 


| 


3 


م مَا ذَكرَةُ مِنْ أن الَمْرَةَ تَرِيدُ عَلَى هَل بطَلّبٍ التّصّوُرٍ مَبْهمْ كمَا قَالَ 
ري الل 


و 


17 لاغى لي ) تخد هُ كاه إِظْهَاما للقاقة ولقاجة ة إلى الزيَادَةٍ مِنْ فَضْلٍ الله تَعَالُ وَعَلَى 

هَذَا يُحْمَلْ حَالُ مَنْ أَحَدَّ من الدَّنْيَا رَائِدَا عَلَى حَاجته مِنْ الأكاير. 

(فوْلَهُ: وَقَذ تَبِقَى) أي في حَالٍ دُحُويا عَلَى النَفي. 

(فَوْلُهُ: أئ أَحقّ قٌّ انْتِمَاءُ فِغْلِك) تَخوِيك ! ايفام عَن ظَاهِره للا يَضِيع بلا فائدَةَلَِنَّ المدكام 
الْفِعْلَ يإِخبَاره بلا فَائدَةٍ في الِاسْيِفهَام عن ظاهِره لملا يَضِيعَ بلا فَائِدةٍ (قَوْلَةُ: مَْجَابُ) 

أي الَمْرَةُ بنَعَمْ أؤ لا لِأنَّ الْمَسْثُولَ عَنْهُ تَصدِيقٌ (فَوْلّهُ: وَمِنْهُ) أ مِنْ بَقَاءٍ الَمرّة عَلَى 

الِاسْتِفْهَام. 

(قَوْلَهُ: إِذَا ألاقي) قَالَ الْكُمَالُ يُنْشِدُ دَهُ بَعْضُهُمْ بِالَّنُوينٍ هو يفت صّوَابةُ إذا بعَيْرٍ تَنوِينٍ 


8 2 
0 ةن ا 
منْ المت عشمًا 


(قوْلَهُ: مِنْ رونب الْعَطٍْ) تبّه به عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ إِلّا في الْعَاطِمَة لا في غَيْرهَا (قَوْلْهُ: 
الْمُطْلَقُ الْجَمَُ) قَالَ في الْبْمَانٍ أَشْتهِرَ هِرَ مِنْ مَذْهَبٍ السَّافِعِيَ - رَحمَهُ الله د الخصية | 
د اسمس ليه - إِلَ ما للْجَمع. 
قَالَ 0 كص مُقْتَضَى الْوَاوٍ الْعَطْفٌ وَالِاشْتراك وَلَيْسنَ فيه 
َالَ مَإِنْ قِبل إِذا قَالَ البّوْجُ لني 4 يَدْخْل يا أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ 
النَانِيَةُ وَلَوْ كانت الْوَاوْ تَفْمَضِي جَنْعَا لَلَحِمَنْهَا الثَانِيَةُ كما تَطُلْقْ 


5١ 





7 
ل الم 


َطْلِيممَينِ إِذَا قَالَ لا أنْتِ طَالِقٌ طَلْقََرْنِ قُلْنَا الستَبَبُ في أَنَّ الثاني نه أن الطلوق 
لدان لئس تَفْسِير لِصَدْرٍ الكلام وَالْكُلَامْ الْأَوَلُ تام قَبَانَتْ به وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْمََبنٍ 
َالْقَولُ الْأخِيرُ بَعْدَ اسْتَكْمَالٍ الكلام الْأَوَلِ في كم الْبَيَانِ لَهُ فَكَانَ الْكَلَامُ بآخره. 

قله خذرامة الاشزاك) إِنْ قبل بِوَضْعِهًا لِكُلَ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَفَوْلُهُ والمكاذ 

قِيل بِالْوَضْع لِأَحَدِمًا. 

(قَوْلَهُ: مِنْ حَيْتُ إِنَهُ جنْعْ) في قُوَةِ قَوْلِهِ مِنْ > عَيْتُ تق أ 28 

(تَوْله: عَلَى الْأَوَلِ) أ عَلَى أَنَا لِْقَدْرٍ الْمُْكرَكِ (فَوْلْه: قَالَّ)." )١(‏ 

2.5 (قَطءِيُّ الدّحْول) فيه (عِنْدَ الأكُتر) مِن العْلَمَاءِ لِورُودِهِ فِيهَا (كلا يُحْصصُ) مه 
(بِالاجْتِهَادِء وَقَالَ الشَبْحُ الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَيّْفٍ كَمَيْرِهِ: جِي (ظَييةٌ) كَمَيرهَا فَيَجُورُ إِخْرَاجهَا 
مِنْهُ بالِاجْتِهَادٍ كَمَا لَرِمَ مِنْ قَوْلٍ أي حَنِيمَة: إنَّ وَلَدَ الأَمَةِ الْمُسْتَفْرَسَةِ لا يَلْحَقْ سَيّدَهَا مَا 1 
يَفْرَبْهُ نَظْرًا إِلَّ أَنَّ الْأَصَلَ 5 اللّحَاقِ الْإِْرَارُ إِخْرَاجْهُ مِنْ حَدِيثٍ الصَّحِيحَيّْنٍ وَغَيْرِهمًا «الْوَلَدُ 
للْفرَاشِ» الْوَاردِ في اد مَة رَمعَةَ الْمُخْتَصِم فِيه عَبْدُ بْنُ رَمعَةَ وَسَعْدُ بْنْ أ 
- صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَه 0 3 
(قَالَ) وَالِدُ الْمُصَيْفٍ أَيْضًا 
للجلا وَهذَا كالتّوْضِيح لِكَويَِا سَبَبًا (مَولْه: مَطعِيةُ الدُخول) وَإِلّا 1 يكن لِكَْتا 
سَبيًا مَعْى» وَححَكُ الخلافٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرَِةِ الدَالَّةِ عَلَى فَطُعِيّة الدُخُولٍ وَخحَصِّلْهُ كُمَا ا 0 
هَل كَوْتًا سَبَا قَرينَةٌ عَلَى دُحْويَا قَطُعًَا أَم لا (مَوْلَهُ: ملا تْمَص مِنْهُ بالِاجْتِهَادِ) حص 
الاجْتِهَادَ بالذّكر نَظرًا للْقَوْلٍ يماي وَإِلّا فَعَيْهُ من الْمُخصّصَاتٍ لا يُحَصِصْ ذَلِكَ أَبْضاء 
ل يتسشكة اهار 
(قوأ لهُ: كمَيْرو) رد أنه الل ا ل ل م ا 
وَغيْروِ بالإجماع عَلَى أَنَّ صُورَةً السّبّب قَطِيّةُ الدّغُول؛ وَلِدَلِكَ أَنُْْقِدَ عَلَى الْمُصَيْفٍ في 
' الأكثرٍ " وَمَا مما أي عَنْ أَبي حَببمَة لازم لِمَذْعَبِهِ وَلَيْسَ قَائِلًا به (قَوْلهُ: كما لَِم) 0 


6٠. ع‎ 


الإخراج قَمَا مَصِدَريَةٌ (فَوْلهُ: نَظَرا) أي مِن أبي حَييقَة (قَوْلهُ: إلى أن الْأضْل) أي الرَّاجح 


451/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
لحلا‎ 





الحييث كَانَتْ نَثْ أءَ ! 55 ِل لافار عِنْدَهُ في غَيْرِهَا فَلَمْ 1 صُورَةُ السسّبّب خَارجَةً 
عِنْدَهُ ولا يُحَالِفُ فِيهَا؛ إِذْ كيف يْرُوجِهَا مَعَ ورُودٍ الحَدِيثِ فِيهَاء إلا لَمَ أن الْوَلدَ ليس 
رَمعَةَ كَذَا حَقِيقَةُ الْكمَالٍ بْنِ امام قَوْلَهُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ» أي لِصَاحِب الْفِرَاشٍ سَوَاءِ 7 
ل خرج أَبُو حَنِيقَةَ مِنْهُ وَلَدَ الْأَمَةِ الْمَوْطُوَة فَلَمْ يُيِْتْ نَسَبَهُ 
ا بالدَعْوةٍ 
(قوْل: الْمُخْتصٍ 0 نَعْتُ سَبَينٌ لابن وَرَْعَةَ اسْمْ سَيّدٍ الْأَمَةِ مَنُو بو لكك واد 
وَالكَأنيث اللَمْطَِ (قَوْلَهُ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة) هُوَ سَيّدُ الْأَمَة بَعْدَ أَبيه ر: نَمْعَةَ 0 
و اذك عه ون حاسم ينمو أل خب ا 
وأ وطن خننة المدكوة أكاة :هذا أن آنه نع 
عِهِ مات عَنْبَةُ وَكَذَلِكَ رَمْعَهُ رَمْعَةُ أَوْصَى ا 
7 وَمَاتَ رَمْعَةُ الْمَذَكُورُ م بَعْدَ ولَادةٍ ١‏ 0 
د أخي عتبّة بأ شيل اع صل اللشاعلية ول -١‏ 
ايم إن رنعة» الود لْفِراش وَلَْاجر 
نا شي بن ا عد تيو لان حًَّ عق يق 


00 57 أَيْ ؛ يتات ه مِنْ أبيك» وَهِيّ ا 
نن زنع الود راش 


وَلِلْعَاِرٍ الجبجذ» هُوَ قَضَاءٌ بِالْمَلْكُ لِعَبْدٍ لِكوْنِهِ وَلَدَ 1 أبيه 
َالدَّلِيك عَلَيْهِ «قَوا لك - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِبِنْتِ ز: 
َإِنّه ليَسخ بأخ لك» 

وَل - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الْوَلَدُ للْفِراشٍِ» لِتَحْقِيقٍ تفي اللمينا عن م غْنبةٌ لا 00 


6 


86 
ده سمه رام ا 


ل ا د مار الْورئة بك د 
مِنْ الأب قَالَ الرركشيئ: زا ام ل ريه 


7ه" 





عقي القت » [الشرن العاة الذي اريك يدا لللعطودة (غريبة) كن انمتا ى كاب الشقين 
بتَرشيح التَؤْشيح ع عند اكلام على ما وتع تلط فيه يسبب ]أو تخي أنهُ وَكَعَ في 


3] 


بَعْضٍ التَفِّة في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ رَنْعَةَ هَذًا اسقط هة تشخنه ا 0( 
هع 2.8 "وما أَلْمَاظُ اليوَايّة مِنْ غَيْرٍ الصحَايَّ: 

قَلَهَا مَرَاتبُ بَعْضُهًا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ 

العذقية الأُولّ: 


٠ 0‏ وَعَذِ الْمَرْتَبَةُ حي الْعَايَُ في 


و عم 


َُ َه هُوَ انَّذِي كَانَ َدثُ امككانة وَهُمْ يَسْمَعُولَ و 


قِرَاءَة التَلمِيذٍ عَلَى الشّيْخ أَقَْى مِنْ قِرَاءَةٍ الشَيْح عَلَى اليِلْمِيذٍ لأَنهُ د 
على ايخ كال الْمُحَافَظَةُ مِن الطَرمَيْنِ وَإِذَا قَرَاً الشّيْحُ كَانتِ الْمُحَافَظَةُ مِنْهُ 
د و َالْمُحَافَظَةُ في الطريقين كائنة من الجهتين؛ قال الماوردي والرويان: 
0 ليلْمِيذٍ عَنِ الشّبْخَ سَوَاءْ كَانَتٍ الْقِرَاءَةُ عن قَصْدٍ أو ابِمَانَا أو مُذَاكَرَةٌ وَيخْورُ أَنْ 
ُ أَعْمَى "بلي من '* حِفْظِف وَيَجُورُ أن يكون أَصّمَ 5 أَنْ يَكُونَ اليِْمِيدُ أَعْمَى 
وكُمَا بَحُورُ الرَوَايَةُ من حِفْظٍ الشَئْح يَخُورُ أَنْ تون مِن كَتَايهِ ذا 
كَانَ وَاثِقًا به ه ذَاكرًا لِوَقْتَ سمَاعِهِ لَهُ. 
وَرُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بَحُورُ الرُوَايَةُ مِنَ الْكِتَابٍ وَلَا وَجْةَ لذلك فإن يَسْتَلَرم 
َطْلَانَ فَائِدَةٍ الكتاب ولا يَبْعْدُ أَنْ تَكُونَ الرْوَايَةُ مِنَ الْكتَابٍ الصّجيح الْمَسْمُوع أَنْبَتَ مِنّ 
لرّوايّة من الِفْظٍِ لِأَنَّ المفظٌ مَظَنَُ السَهْو وَالتِسْيَانِ 00 1 
لي في هَذِه الْمرتبَةِ التي هي أَقْوَى الْمَراتِبٍ 
وه ا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ قَاصِدًا لإسماعه 
تبة الثانية: 


٠5/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
5+ 





نْ يَفَْا التَلْمِيدٌ وَالشّيْخُ يَسْمَعْ وَأَكْكرْ الْمُحَدَّئِينَ يسمعون هَذَا 0 3 لِأنّ التَلْمِيدَ 


0 


َتِهِ عَلَى الشّيْخ . كأَنّهُ يَعْضٌ عَلَيْهِ مَا يَفْرَؤْهُ ولا خلاف أن هَذِهِ ط 
م 0 يُعْتَدٌّ بخلافه 
َالَ الجُونيئ: وَشٍَ 02ل مسار 


7 


8 67 الع )رسو له 0100 5 يدع 
بس ب 9999 أ ريف لرَدَهُ عَليّْهِ. وَإِلا ‏ "تصِح"*” الرُوَايَةَ عَنةُ 


- - 


همقر 


قَال: وَأيْ فَرْقٍ بَيْنَ شيخ يَسْمَعْ أَصْوَاناً وَأَجْرَاسًا ولا يِأْمَنُ تَذَلِيسًا كإلاشا و وَبَيْنَ هع 5 


وغ مه 
يَسْمَعٌ مَا يقرا عل 
يسم 3 ب 


بِالَْمْرٍ الْمَحدُودٍ "اللفظء أي 7 0 
الْمَخدُودِ"* الْمَعْى النَفْسِيمُ أَفْسَدَ الحَدٌ جِنْسَهُ فَإِنَّ الْمَغْىى 8 بِصِيعّة. 
وأجيب: بِأَنَّ الْمُرَادَ ِالْمَحْدُودٍ اللّقْظُ وا في الحد المعنى الذي هو الطالبء وَاسْتُعْمِلَ 
الْمُشتركُ الَّذِي هُوَ لَفْظُ الْأَمرِ في مَعْتيبْهِ اللَدَيْن هما الصِيعَة الْمَعْلُومَةُ وَالطّلْبُ بالَْريَة 


سر 


3 مر سيد 5 يَذَعِي 
الَمََ الْعَبْدِ في أَمْره لِيَدْقَعَ عَنْ ته عَبْدَهُ ببحَضْرَة ا اا 
ويشاهد المتوعد عصيانه 00 من لملااه 
الأمر 


و عير 
00 


١77/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني‎ )١( 
ده‎ 





كو ار عم 


واضه عله بأَنّهُ مثْلهُ يجي ؛ يي الطّلّب؛ ِأنّ الْعَاقِلَ لا يَطْلْبْ مَا مَا يَسْتَلزِمُ هَلَاكَة وَإِّا كَانَ 
"طَالِبًا"*** للاكه. وَدَفَعَ المع لجَوَازٍ أنْ يَطْلْبْ الْعَاقِك الماك لض ذا عُلِمَ عَدَمُ وُقُوعِهِ. 


َرْدّ هَذًا الدَمْعْ: بأنَّ ذَلِكَ بِنَّا يَصِخّ في اللّفْظِنَء ما النّفْسِينْ مَالطَّلَبُ النَفْسِيْ كالإرادة 
لنَفْسِيّةِ فلا يَطْلْبْ الاك بِمَلْبِهِ كَمَا لا يُرِيدهُ. 


ه- 


0 اليه 0 رن إرَادَةَ 0 0 جرد | الْأَمْرِ 


ا 


ال 
وَأجِيب عَنْ هدًا: بأنَّ ذَلِكَ لا يَلَيمُ مِنْ حَدّ الْأَمْرٍ بإِرَادةٍ الْفغْلِ) 

عِنْدَهُمْ بالتَّسْبَة "إلى الْعِبَادِ"**** مَيْل يَمْبَعْ اعْتقَاد النَفْع أؤ دَفْعَ الصَرَرِ 5 لبه سْبْحَائَه 
وَتَعَالَ الْعِلمْ بها في الْفِغْلٍ مِْ المصلحة. 1 
إذا تقرر لك ما 0 وَعَرَفْتَ ما فيه» فَاعْلَمْ 


> د 


نَ الْأَؤِلَ بِالْأصُولٍ تعريف الأمر الصيغي؛ لأن 


- 


ا 


##كتن م وسيل انه سيحانه وتعان ميل لي 1 
بعر ار الامورالحاصلة على نقله تواتراعلى ماهوالاصح فلذاقال الناظم: 
وَمِنَهُ التشفلة .... له فق بَرَاءَةٍ ولا مَا تَقَلَهُ 
آحَادَهُمْ عَلَى الصّحجيح فِيْهِمَا . 
وقال فى السعود: 
وليس مد امنا بالاتحاد ويه 


(والسبعْ مُعوئَةٌ قبل فيا ليس من َيل أ 


١17/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني‎ )١( 
5ه"‎ 





وَالْأَلْمَاظُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا بَيْنَ الْقاءِ) أي والقرءات السبع المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم 
الذين اشاراليهم الامام ابوالقاسم الشاطبى فى حرز الامان ووجه التهانى بقوله 

فمنهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العلا والعدل زهراوكملاء 

قال العلامة فى شرحه عليها أي من ائمة القراء سبعة اشياخ اشبهوا البدور الكوامل لتمام 
علومهم وعلو مرتبتهم واشتهار ضبطهم والاهتداء بطرقهم فاقتدي الناس بحم ولهذا اقتصر فى 
كتابه عليهم اد. وهم نافع وابن كثير وابوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ الذين قال 
فيهم استاذ الصناعة التجويد سيد ابوعمروالداى صاحب التيسير اصل الشاطبية 

فهؤلاء السبعة الائمة ...اهم الذين نصحوا للامة 

ونقلو اليهم الحروفا ... ودونوالصحيح والمعروفا 

وميزوالخطا والتصحيفا.... وطرحوالواهى والضعيفا 

ونبذوالقياس والاراء ... وسلكو المحجة البيضاء 

بالاقتدا بالسادة الاخيار ... والبحث والتفتيش للاثار 


فهم رضى الله عنهم جميع ما قرءوابه نقل منهم الينا من قبيل المتوتر سواء كان من قبيل الاداء 


أي قواعد اصول القرءات من مد وامالة وتخفيف همز وغير ذلك وهى التى عقد لها الامام 
ابو القاسم الشاطبى ابوابا اصولية قائلا فى آخرها: 

فهذي اصول القوام حال اطرادها ... اجابت بعون الله فاتتظمت حلا 

ولا ريب فى ان اختلاف القوم أي القراء فيما اشتملت عليه القواعد سماها فرشا فمن قرأ 
بامالة فتلقى مثلا اخذها بالتواتر صغري كانت او كبري وهى من مسائل الاداء الاصولية فى 
اصطلاح القراء كمن قرءها بالفتح ومن قرأ بنصب آدم ورفع كلمات او بالعكس فكذلك 
ايضا وهى من المسائل فى الاصطلاح فحينئذ جميع ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية 
او خصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد مثلا اذا كان طويلا 
بقدر ثلاث الفات فانه نقل عن ورش وحمزة تواترا واخذه كذلك بتحر من افواه الشيوخ اذ 
لا يقدم هؤلاء الائمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى الا بما تحقق انزاله به تواترا فى السبع 
ثما وقع الاختلاف فيه من امالة او تغيير همز او حركة او سكون او غير ذلك وذلك لانه 
سبحانه انزله للامة بسبعة احرف أي لغات تمويناعليها كمال المحقق ابن الجوزي فى طيبة 


/اه؟ 





التشرابق القروات: العش:: 

واصل الاختلاف ان ربنا ... انزله بسبعة مهونا 

بل قرءاته على حسب القواعد المدونة فى فن التجويد من تفخيم الحرف المستعلى مثلا وترقيق 
المستقل وقلقلة المقلقل وغنة ما يغن واغام ما يدغم وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند 
الله تعالى فلذاقال الحافظ ابن الجوزي فى مقدمته: 

والاخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرءان آثم 

لانه به الاله انزلا ... وهكذا منه الينا وصلا 

قال الشيخ الملا على بن سلطا القاري فى شرحه عليها أي ووصل القرءان من الاله الينا على 
لسان جبريل غليه السلام ببيان متواتر من اللو" )١(‏ 

0.5 الشرح ووصف الغريب بالمناسبة من جهة كونه ملائما لافعال العقلاء عادة وقد 
تنفي عنه المناسبة من جهة الغاء الشارع له فلا تشتبه عليك الطرق اه واما اذا لم يدل الدليل 
على الغائه أي كما 1 يدل على اعتباره فهو المرسل لارساله أي اطلاقه عما يدل على اعتباره 
او الغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح وقد قبله الامام مالك مطلقا رعاية 
للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر كما قال العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام 
وان يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم قال شارح السعود وائما جوزه 
المالكية لعمل الصحابة به فان من المقطوع به اتحم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الراي ما 
لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة ورده الاكثر وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر 
لانه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب اهون من ضرب بريء وقال 
القرائي ان جميع المذاهب موجود فيها العمل بالمصالح المرسلة لاتحم اذا جمعوا او فرقوا بين 
مسالتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا او فرقوا بل يكتفون بمطلق 
المناسبة وهذه هي المصلحة المرسلة فهي حينئذ ف جميع المذاهب ثم ان الشافعية يدعون اهم 
ابعد الناس عنها وهم قد اخذوا باوفر نصيب منها وقد ذكر امام الحرمين منهم امورا من 
المصالح المرسلة فلو قيل ان الشافعية هم اهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان صوابا وافاد 


41/١ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» حسن السيناوني‎ )١( 


مه" 





ان من امثلة المصالح المرسلة نقط المصحف وشكله وكتابته لاجل حفظه في الاولين من 
التصحيف وي الثالث من الذهاب بالنسيان ومن امثلته تولية ابي بكر لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما لكونه احق بالخلافة ثمن سواه فتوليته هو الحكم وكونه احق هو الوصف 
ومنها هدم وقف او غيره اذا كان مجاور المسجد عند ضيق المسجد لاجل توسعته ومنها 
عمل السكة للمسلمين فعله عمر رضي الله تعالى عنه لتسهل على الناس المقاملة ومنها 
تحديد عثمان رضي الله عنه النداء أي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس ومنها اتخاذ عمر 
للسجن لمعاقبة اهل الجرائم ومنها تدوين الدواوين اول من دوتها في الاسلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فلذا قال في نظمه والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 
تقبله لعمل الصحابه كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد 
للضيق وعمل السكة بحديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا وقول المصنف وكاد امام 
الحرمين الخ أي وقرب امام الحرمين ان يوافق الامام مالكا على قبول المرسل مع مناداته عليه 
بالنكير قال المحقق البناني موافقة امام الحرمين للامام رضي الله عنه ن حيث ان كلا اعتبر 
المصالح المرسلة وهي مالم يعلم من الشارع اعتباره ولا الغاؤه وانكاره على الامام هو عدم 
تقييد المصالح المذكورة بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعا الذي قيد به امام الحرمين اه ورد 
المرسل الاكثر من العلماء مطلقًا لعدم ما يدل 
على اعتباره ورده قوم في العبادات لانه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد 
وتعرض الناظم لما افاده المصنف بقوله لو ثبت الالغاء فلا يعلل به وان ل يثبتا فالمرسل ومالك 
يقبل هذا مطلقا وابن الجويني كاد ان يوافقا مع المنادات عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم 
الغفير وءاخرون في العبادات وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانما مما دل الدليل على 
اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به قال والظن 
القريب من القطع كالقطع أي وليس من." )١(‏ 

20.89 "علمهء ولقد رأينا نحن الثلاثة أيضا أن تكون هذه الطبعة صورة صادقة لتفكير كاتب 
الكتاب فتكون الذكرى كاملة» ولذلك لم نتزيد على الكتاب بزيادة ولم ننقص منه عبارة وم 


١ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» حسن السيناوني ره‎ )١( 


56 





نعد فيه رأيا ليقرأ القارئ في هذه الطبعة الأستاذ كما قرأه في الطبعات السابقة» فلا تتغير إلا 
فيما عساه يكون من تُصحيفق جرى في الطبع في النسخ السابقة. 
وإننا نحن الذين زاملنا الأستاذ وعاشرناه أكثر من عشرين سنة نحس أن فراغا هائلا قد تركه. 
وهكذا كل رجالات العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد اختصوا به ومنهاج علمي لم 
يكونوا فيه مقلدين قد التزموه. 
فرحمه الله وأثابه وجزاه عن العلم والأخلاق خيرا. 
/ صفر ١717/5‏ 
١‏ سبتمبر ١965‏ 
فيد الى ف 10 

0 "الطبعات السابقة فلا تتغير إلا فيما عساه يكون من لطي جرى في الطبع في 
النسخ السابقة. 
وإننا نحن الذين زاملنا الأستاذ وعاشرناه أكثر من عشرين سنة نحس أن فراغا هائلا قد تركه. 
وهكذا كل رجالات العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد اختصوا به» ومنهاج علمي م 
يكونوا فيه مقلدين قد التزموه. 
رحمه الله وأثابه وجزاه عن العلم والأخلاق خيرا. 


محمد أبو زهرة 


/ ضفر سدة +3175ع ١-‏ سبتمير سنة 1م" () 


50.> > "ترجمة طلحة بن عبيد الله جابر بن عبد الله» عتبة بن غزوان 


ترجمة طلحة بن عبد الله جابر بن عبد الله عتبة بن غزوان: 

طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي: 

ثامن من أسلم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة الشوريين» لم يشهد بدرًا لعذرء 
فضّرب له بسهم, وأبلى بلاءًا عظيماء وفدى النبي -صلى الله عليه وسلم- بنفسه؛ وقد 


)١(‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني» عبد الوهاب خلاف ص// 
(١؟)‏ علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة» عبد الوهاب خلاف ص/> 


8 





تعيض بيده لسهم ضربوا به النبي -صلى الله عليه وسلم» فكانت شلاءًاء وهو أحد الأغنياء 
امحظوظين الذي نفعوا الإسلام بأعمال البر وبالسيف معًاء توفي في وقعة الجمل سنة "7" 
وكانت غلته ألف درهم بغلي كل يوم؛ وكان جوادًا عظيمًا يضرب بجوده المقل حتى ماه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- طلحة الفياض» وطلحة الجود١.‏ 

جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي: 

شهد العقبة الثانية» وغزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- تسع عشرة غزوة» من علماء 
الصحابة وحفاظهم المكثرين» له ألف حديث وخمسمائة وأربعون حدينّاء وكانت له حلقة في 


المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» توق سنة 00 ثمان وسبعين» عن أربع وتسعين وقد كف 


بصره " . 

عتبة بن غزوان المازي: 

كان سابع ستة في الإسلام» في السابقين الأولين» هاجر الهجرتين وصلى للقبلتين» شهد 
بدرًا وغيرهاء وهو الذي أَسَّس البصرة زمن عمر وكان واليهاء وخطبته فيها شهيرة» أشار لما 
في الشمائل» وفي الاستيعاب ومنها: 

كنت سابع سبعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما تأكل إِلّا ورق الشجرء حق 
إن أحدنا ليطرح كما تطرح الشاة أو البعير» وما منا من أحد إِلّا وهو أمير مصر من الأمصارء 


وستجربوك الأمراء بعدنا ... إل توق سنة "ا" سبعة عشر ؟. 


١‏ طلحة بن عبد الله التيمي القرشي: ترجمة طلحة في: الإصابة "/ 5795", والاستيعاب 
/٠"‏ 551", وأسد الغابة "8/ 59" الجمع بين رجال الصحيحين رقم "855". 

١‏ ترجمة جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي: أبو عبد الله -أبو عبد الرحمن- أبو 
الحمدء ت سنة /» السلمي الأنصاري. 

تصحيفات المحدثين: "501" التاريخ الكبير "؟/ 5010" تراجم الأخبار /١"‏ 5117", 
التاريخ الصغير 1١8 7١ /١"‏ 4151 6196 193 العبر ,"١9 44١ /١"‏ الأعلمي 
ا 





“ عتبة بن غزوان المازي: ثقات "ه/ .ه؟5", التاريخ الكبير "5/ ٠١‏ ه"؛ الطبقات الكبرى 
"م/ رلك "ع حدهه"”, "4/ 95107" البداية والنهاية "549/17 ". تنقيح المقال "71/717" 
الع 8" ا 

0.8 "مراتب الصحابة في الإكثار من الفتوى: 
فأكثرهم على الإطلاق عبد الله بن عباس كما سبق ويليه خمسة وهم: عمرء وابنه» وعلي 
وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وإن كان عمر سيد الفقهاء وسيد أهل الفتوى على الإطلاق» 
لما له من الموقّقيّة والمبتكرات في الاجتهاد. 
فهؤلاء خمسة من الصحابة في رتبة واحدة من حيث كثرة الفتوى» هكذا نقل الشيخ الطالب 
بن الحجاج في الأزهار الطيبة» النشر عن ابن جزي -بجيم مضمومة وآخره ياء١‏ وقد راجعت 
قوانين ابن جزي” فلم أجد فيها ذلك» ولعله تصحيف عن ابن حزم -بالحاء المهملة المفتوحة 
وف آخره ميم» ففي أول الإصابة ما نصه: أكثر الصحابة فتوى مطلقًا سبعة: عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعائشة» فزاد عائشة. 
قال ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. 
قال: ويليهم عشرون: أبو بكر» وعثمان» وأبو موسىء معاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص» 
أبو هريرة» أنس بن مالكء عبد لله بن عمرو بن العاص» سلمان الفارسي» جابر بن عبد لله 
الأنصاري» أبو سعيد الخدري؛ طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عوف» 
عمران بن حصينء أبو بكرة» عبادة بن الصامتء معاوية بن أبي سفيان, عبد الله بن الزبير» 


ع 


أم 


١‏ محمد الطالب بن حمدون الحاج» ت سنة 707/7 ١ه»‏ ترجم له المؤلف في القسم الرابع. 


9 خمد بن أحف. الدرر الكارية "وا جاع ان (1) 


ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني» أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار» وما 


81١١/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتجوي‎ )١( 
879/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتَجُوي‎ )١( 





وقع في الخلاصة من أنه أحد الفقهاء السبعة» فلعله تصحيف؛ لأن الفقهاء كانوا في آخر 
المائة الأولى» وتقدّمت تراجمهم» والذي هو معدود منهم هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


بن مسعود كما سبق » مات سنة / ١ 5١‏ سبع وأربعين وماثة .١‏ 


١‏ أبو عثمان بن عبيد الله بن عمر بن حفص "ابن عاصم بن عمر بن الخطاب": أبو 
عثمان» العمري المدني» القرشي العدوي» مات سنة بضع وأربعين ومائة: 

تاريخ الإسلام 77/ 9/8" التاريخ الكبير "5/ 95*", تذكرة الحفاظ "١51 /١١"‏ 167 
التحفة اللطيفة ""*/ ."١1١‏ تقريب التهذيب /١"‏ ااه" تحذيب التهذيب "7 9" 


تحذيب الكمال "؟/ 88" الأنساب "91/ 8380" تراجم الأحبار "9378/7" التاريخ 


الفعير وا ونع اير "وار مالو اوافرق الأعلىى "زه بحم مم00 
44 "اسعطراد بعض المكترين من التاليف: 

قالوا: إن الإمام أبا الفرج ابن الجوزي جمعت الكراريس التي كتبهاء وحسبت مدة عمرهء 

وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس. قال في "جلاء العينين": 

وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل» ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بحا حديث 

رسول الله وأوصى أن يسخن له بما الماء الذي يغتسل به فكفت» وفضل منها. 

وقد عدت مؤلفات جمال الدين الحافظ» وقسمت على عمره» فبلغ كل يوم تسع كراريس 

كما في ابن خلكان. وبأت لنا في ترجمة إسماعيل القاضي بيان بعض مؤلفاته العجيبة» وأنه 

من أعلى طبقة المؤلفين. 

وف "الديباج" أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني كان ورده كل ليلة عشرين 

ترويحة» ولا ينام حتى يكتب خمسا وثلاثين ورقة من حفظه تصنيفا. 

وترك ابن أبي الدنيا ألف تأليفء وابن عساكر ألف تاريخه في ثمانين مجلداء ويوجد منه بمكتبة 

ابن يوسف بمراكش سبعة وعشرون مجلدا من بحزئة نيف وثلاثين ضخمة؛ وقفت عليه بنفسي 

هذا أحد تواليفه. 


4/4/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتَجوي‎ )١( 





وقال السيوطي: منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين صنف ثلاثمائة وثلاثن مصنفا منها 
التفسير في ألف جزءء والمسند خمسة عشر مائة» والتاريخ مائة وخمسون مجلداء ومداد 
التصانيف ألفا قنطار وثمانمائة قنطار وسبعة وسبعون قنطارا. قال السيوطي: وهذه من بركات 
طي الزمان كالمكان من وراثة الإسراء وليلة القدر. نقله في "المنح البادية" ومثله في "فهرسة 
الأمير" إلا أن التاريخ قال: إنه مائة وخمس مجلدات», ولعل هناك تصحيفا في عد قناطير." 
)0( 
ه:8. "أحفظ أهل زمانه لمسائل مالك» وكان القاضي بن السليم يقول له: لو رآك ابن 
القاسم لعجب منك» مشارك في الفنون العربية» ورع عفيفء له كتاب "الخنصال" في الفقه 
عارض به كتاب "الخصال” الحنفي» فجاء غاية في الإتقان» ولما ولي القضاءء وجاء الناس 
لتهنئته» كشف لهم عن صندوق من المال» وقال لهم: إن فشا من مالي ما يناسب هذاء فلا 
لوم» وإن ظهر علي أكثر منه» وجب مقتي. 
توقي سنة 7١‏ إحدى وثمانين وثلاثمائة» وفي "الديباج" إحدى وثلاثين وهو تصحيف. 
7- أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله :١‏ 
ابن جعفر الأصيلي من كورة شذونة الأندلسي» ونشأ بأصيلا مرسى قرب طنجة من المغرب 
الأقصى» وطلب با العلم» وأبوه من مسلمة أهل الذمة كما في "المدارك" وتفقه بقرطبة على 
اللؤلؤي وأبان بن عيسى وغيرهم» ورحل للمشرق» فلقي بأفريقية عبد الله بن أبي زيد, 
والأبياني» وبمصر ابن شعبانء وبمكة أبا بكر الآجريء ولقي بالعراق الأبحري وغيرهم ورجع 
للأندلس» فانتهت إليه رئاسة المالكية بماء وألف في المذاهب كتبا. 
قال الدارقطبي؛ لم أر مثله» وقال غيره: كان من حفاظ مذهب مالك والتكلم على الأصول 
وترك التقليد» ومن أعلم الناس بالحديث؛ وأبصرهم بعلله ورجاله» وولي قضاء سرقسطة؛ وكان 


نظير ابن ل زيد في القيروان» 


١‏ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الآصيلي بن كورة: 
الأصيلى الأندلسى الفقيه» توفي سنة "957"": 


49/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الحَجُوي‎ )١( 





الوائي بالوفيات /١17"‏ 37". تذكرة الحفاظ "“/ ,”"75١55‏ العبر للذهبي ""/ 57"» تاريخ 
علماء الأندلس ص"13 ”",؛ الديباج المذهب /١"‏ 478 485" شذرات الذهب "8/ 
5ك نسيم الرياض "؟/ 4 4 "؛ معجم المؤلفين "218/57 »"١59‏ بغية المقتبس ص"0 84" 
حاشية الأساب "أ نوه" (1) 

57. "المقري أن اللخمي لم يحرره في حياته» فكان الشيوخ لا يستجيزون النقل منه كما 
يأتِ في آخر الكتاب غير أنني رأيت في "جذروة الاقتباس" أن ابن النحوي لما أخذ عنه. 
طلب منه تبصرته» فقال له: تريد أن تحمل علمي على كفك إلى المغرب» فهذا يدل على 
تحريره لحاء وأخذهم لما عنهم في حياته» وله اختيارات خالف فيها من تقدمه. 
قال في "المدارك": وربما اتبع نظره» فخالف المذهب فيما ترجح عنده» فخرجت اختياراته في 
الكثير عن قواعد المذهب. .١‏ ه. وقد ضرب به المثل كما قيل: 
لقد هتكت قلبي سهام جفونا ... كما هتك اللخمي مذهب مالك 
واللخمي أحد الأثمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل حتى في اختياره من عنده 
رغما عما قاله عياض. توفي بصفاقص سنة 47 ثمان وسبعين وأربعمائة هكذا في الحطاب 
أول شرح المختصرء وف 'معالم الإيمان" وأما ما في "الديباج" من أنه توفي سنة ثمان وتسعين 
كا 
7- أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقري المعروف بابن الصائغ :١‏ 
قيرواني» سكن سوسة أدرك صغيرا أبا بكر بن عبد الرحمن» وتفقه بالعطار وابن محرز والسيوري 
والتونسي وغيرهمء كان فقيها نبيلا فهما فاضلا أصوليا زاهدا نظاراء جيد الفقه» قوي 
العارضة» محققا له تعليق على المدونة أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي» وبه تفقه 
المازري وغيره وأصحابه يفضلونه على اللخمي قرينه تفضيلا كثيرا. وأفتى في المهدية زمن 
قضاء ابن سعلان شرط ذلك عند توليه القضاءء فانتفع الناس به وجرت عليه محنة حيث 
سجن تميم بن المعز ولده حتى أعطي مالا لفدائه باع فيه كتبه» فلذلك انقبض عن الفتياء 


ورجع إلى سوسة ملازما بيته ستة أعوام لا ينتفع به أحد إلى أن احتل 


١47/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتجوي‎ )١( 





١‏ أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقري: المعروف بابن الصائع» الديباج المذهب 
مب 

84.)- "مختصر مختصر المختصر بتكرر الإضافة ثلاث مرات» وإن أخل بالفصاحة؛ وكاد 
جل عبارته أن يكون لغزاء وفكرتهم هذه مبنية على مقصدين وهما تقليل الألفاظ تيسيرا على 
الحفظ» وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع؛ ليكون أجمع للمسائل» وكل منهما مقصد 
حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي نشأت عنها أضرار. 
فمنها أن اللغة لنا فيها مترادفات متفاوتة المعنى» وفيها المشترك والتراكيب ذات الوجهين» 
والوجوه مع حدوث لغة ثانية وهي مصطلحات شرعية» وعربية» فأصبحت الجملة الواحدة 
تحتمل احتمالات» فلما اختصروا أحالوا أشياء عما قصد بماء وتغيرت مسائل عن موضعهاء 
وتقدم لنا ما انتقده عبد الحق الإشبيلي على مختصر البراذعي ثم ما انتقده شراح ابن الحاجب» 
وشراح خليل» بل حتى الشراح اختصر بعضهم بعضاء فوقع لهم ذلك الغلط. وكم في شروح 
التتائي والأجهوري والزرقاني والخرشي من ذلك حت التجأ المغاربة لإصلاح أغلاطهم؛ ولذلك 
ألف مصطفى الرماصي وبناني والتاودي» وابن سودة» والرهوني حواشيهم لهذا الغرض. 
وقد التزم ابن عاشر الفاسي نقل عبارة المتقدمين بلفظها في شرحه., وكذا المواق يشرح بنقل 
عبارتهم فقط» فحصل الطول وضاع الفقه الحقيقي» كما ضاع جل وقت الدرس والمطالعة 
في حل المقفل وبيان امجمل. 
قال الإمام أبو عبد الله المقري: لقد استباح الناس النقل عن المختصرات الغربية» ونسبوا 
ظواهر ما فيها لأمهاتما وقد نبه عبد الحق في التعقيب على منع ذلك» وقد ذيلت تعقيبه 
بمثل مسائله» وانقطعت سلسلة الاتصال» فكثر التصحيف» وصارت الفتاوى تنقل عن كتب 
لا يدري ما زيد فيها ما نقص منها لعدم تصحيحهاء وكان أهل المائة السابعة لا يسوغون 
الفتوى من تبصرة اللخمي لعدم تصحيحها على مؤلفها. 


والآن كثر ما يعتمد هذا النمط ثم انضاف إلى ذلك عدم اعتبار الناقلين»." 5؟) 


51/7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» التجوي‎ )١( 
45/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الحَجُوي‎ )١( 





4. "قوله تعالى: وا حصنات*# أن الذين يرمون المحصنات لا تثبت عليهم تلك الأحكام 
المذكورة في قوله تعالى: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة ... 4# الآية. قالوا: وفي بعض الروايات 
لحديث الإفك أن عليا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة» وضربه لما مصلحة مرسلة» 
ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. 
وذكر ابن حجر أن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي أوس وابن إسحاق» قلت: 
وقد ثبت في صحيح مسلم ما لفظه: "فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول صلى 
الله عليه وسلم" الحديث؛ وبريرة مسلمة» وانتهراها من غير ذنب أذى لها بلا موجب» وأذى 
المسلم حرام وكان مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة» ولم ينكر النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة١.‏ 
واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بما من غير أن يخالف أحدء 
قال علماء المالكية ومن أمثلة ذلك: 
نقط المصحفء وشكله؛ وكتابته لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف» وف الثالث من 
الذهاب والنسيان» قالوا: ومن أمثئلة ذلك حرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف وجمع الناس 
على مصحف واحد خوف الاختلاف. قالوا: ومن أمثلة تولية أبي بكر لعمر لأنه لا مستند 
له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق» وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهرء 
يعنون قياس العهد على العقد. 
وقالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توق وهو عنهم 
راض» وقالوا ومن أمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد عند ضيق المسجد 
لأجل مصلحة توسعته. 


)١(‏ وف غزوة خيبر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع عن المال الذي خرج 
به من المدينة وهو كثير فال كنانة قد أكلته الأيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير 





والزمن قليل ووكل أمره إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فحبسه فأقره بالمال من خربة كان 
فوفد في 101 

0.48 "ه- معرفة جنس المروي هل هو من قول الإمام» أو فعله. أو تقريره» أو تقارير 

طلأبه عنه. 

5- حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة. 

- تخليص الرواية الصحيحة من الضعيفة. 

8- تنزيل أقوال الإمام منزلتها حسبما يحف بما على مراد الإمام واصطلاحه فيها. 

9- هل قاله بدليل أم لا؟ 

-٠‏ صحة المروي من التصحيف» والتحريف. 

-١١‏ معرفة الّدَوَنْ في كتب المذهب» هل هو كذلك أَم لا؟ 

؟١-‏ الوصول إلى معرفة المذهب بطريق من طرق معرفته. 

-١‏ معرفة الراجح عند الاختلاف بواحد من مسالك الترجيح فيه. 

-١ 4‏ تفريق الفقيه بين ما في كتب المذهب رواية» وبين ما كان تخريجا للأصحابء وبين ما 
كان فقها للصاحب من غير ارتباط بالمذهب. 

-١ 5‏ إذا كان تخريجا للأصحابء فهل توافرت فيه شروط التخريج على المذهب, على قواعد 
المذهب» ونصوصه؟." 00( 

-١" 0.‏ لا تغلط فتجعل الأصل في كتاب من كتب المذهب هو الغلطء بل الأأصل هو 
الصحة والسلامة من جهة نسبته إلى مؤلفه» وسلامة مسائله وقضاياه من التحريف 
والتصحيف؛ وصحة نسبة ما فيه إلى المذهب رواية أو تخريجاً. 
والغلط عارض» يعرفه البصير ويقف عليه الخبير بالرجوع إلى الأصول» وكتب تصحيح 
المذهبء لا سيما الحواشي )١(‏ » 
؟- التزم التوقي من الغلط» ومنه المسارعة إلى تغليط دون برهان» ومنه قولك: " هذا مذهب 
الإمام وبه قال الأصحاب " والحق خلافه. ومنه: قولك: " حَتّجه الأصحاب " وهو رواية 


١١/ص المصالح المرسلة» الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 
١١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





أو بعكسه. قال ابن الوزير- رحمه الله تعالى- في: " العواصم والقواصم: 

" وإذا نقلت مذاهبهم فاتق الله في الغلط عليهم» ونسبة مالم يقولوه إليهم» واستحضر- عند 
كتابتك ما يبقى بعدك- قولة- عز وجل-: (إِنا كن ني الْمَؤْتَى وََكْدْب ما قَدَمُوا وَآناوَهُْ) 
انتهين.. 

فاجتهد- رحمك الله- أن تكون في المذهب ممن تَفّح» وحقق» وصّحّحَ» ودقق» وكشف ما 
تتابع عليه بعض الأصحاب من غلطء أو تعاقب عليه النساخ من عيوب النظر وسبق القلم. 
1- اجتهد في معرفة الطرق التي بما يعرف المذهب والتخريج 


)١(‏ انظر إضاءة الراموس لابن الشرقي: ١١1/١‏ من أنه لا يفتح باب ضبط النص بمجرد 
الرأي و00 

2.١‏ "فيه فإنك إذا أتقنت هذه الطرق كنت منْأىَ عن الوقوع في الغلط. 
وهي مبينة مفصلة في: " المدخل الخامس ". 
4- في تَشْخِيْصٍ أسباب الغلط في المذهب منها: 
- إطلاق قول عن الإمام لم يقله» وحقيقته عن الأصحاب. 
- عكسه. 
- التصرف ف لفظ الإمام بما يصرفه عن مراده. 
- فهمه على غير مراده. وقد اشتهر بحذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» في كتابه: " 
اليه " وقيرن كما أشان إلى بعض علظه بق .ذلاك: النافظ ابلق رحب اق" القواعن ووم 
" فقال: " وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه؛ فيقع فيه تغيير شديدء 
ووقع له مثل هذا ف كتاب: زاد المسافر كثيرا " انتهى والزركشي في: " شرح الخرقي: 5 
لحل " .)١(‏ 
- الغفلة عما في أقواله من الإطلاق والتقييد» وما إلى ذلك 
- إغفال بساط الحال لروايات الإمام 


١71١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





- الاعتماد في مذهبه على قول رجع عنه. 
- الجمع بين روايتين مع واجب التفريق بينهما 
- عكسه 


3 التصحيف والتحريف والتطبيع ومن التصحيف- في رأي ابن رجب- أن حرباً الكرماني 


روى عن الإمام أحمد: الاستنثار باليسارء 


)١(‏ وانظر أسباب تعدد الرواية في المذهب الحنبلي: لانن 
".7200 الشهرة ... الاسم ... الوفاة 
ابن علية ... إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ... ت 157 ... (19/1) 
الكرخي ... معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد ... ت 5٠١‏ أو 5٠١4‏ ... (81/1*) 
شاذان ... أسود بن عاض بن عبد الرحن انث 0 و 1 
المقابري ... يحبى بن أيوب العابد ... ت 585 ... )500/١1(‏ 
ابن الرومي ... عبد الله بن محمد أبو محمد اليمامي ... ت 5"؟؟ ... )١193/1(‏ 
مشكدانه ... عبد الله بن عمر بن محمد القرشى ...ات 888 ... (185/1) 
ابن راهويه ... إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ... ت 357 ... )٠١9/1(‏ 
الحمال ... هارون بن عبد الله بن مروان ...ات 57 ؟ ... )8955/١1(‏ 
دحيم ... عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي ... ت 48؟ ... )5١4/١(‏ 
الدورقي ... أحمد بن إبراهيم بن كثير ...ات 5١65‏ ... (١/1؟)‏ 
دلوية مع ازياق يق أيونه ين زياف ع عق 5م وري 1 185/19؟) 
الدورقي ... يعقوب بن إبراهيم بن كثير ... ت 557 ... )4١4/١(‏ 
الطوسي ... محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم ... ت 54؟ ... (14/1*) 
صاعقة ... محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير ... ت هه؟ ... )805/١(‏ 


مريع من صمل يخ إبراهيع الأقاطي عاظ 881 وى 55/1؟) 


١77/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





فُويان )1١(‏ ...عبد الله يع محمد بن الياجر بد اث 5ه ب 8/1 1) 

الجردي ... الحسن بن عبد العزيز بن الوزير ...ات /اه؟ ... (١/ه١)‏ 

ابن الشاعر ... حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي ... ت 559 ... )١18/١(‏ 
الفوي ... إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ...ات 599 ... )٠١9 /١(‏ 

لؤلؤ- البغوي ... إسحاق بن إبراهيم 

ابن أخت غزال ... محمد بن علي بن داود أبو بكر الحافظ ...ات 5514 ... (8017/1) 


حمدان ... محمد بن علي بن عبد الله. بن مهران ... ت ؟ل/ا؟ ... (8:4/1) 


(1) جاء في أكثر الطبعات بالزاء: " فوزان " وهو أتصحيف صوابه بالراء المهملة وضم 
الاي 10 

+5*. "المقنع " على مخطوطة باريس» وعنها بجامعة أم القرى برقم: .١7١‏ 
- " بغية المتتبع في حل ألفاظ روض المربع " مجلد واحد. 
لإبراهيم بن أبي بكر اللّنابي العوئي الصالحي ثم المصريت سنة ٠١95(‏ ه) له نسخة بدار 
الكتب المصرية )١(‏ فقه حنبلي» وأخرى بالمكتبة البلدية بالإسكندرية/ 1٠‏ *59. 
وقد جاء في بعض المصادر لترجنته: " العوني " و " التوني " وهما تصحيف عن: " العوني 
ثم تبين لي أن حقيقة هذا الكتاب شرح للمناسك من كتاب للشارح نفسه ماه " روض 
المربع "» وليس بحاشية» ولا على ما يفيده ظاهر عنوانه» فليعلم. 
' وقيد هذا الكتاب» طبع سبعة مجلدات باسم: " الشرح الممتع على زاد المستقنع " للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» من أول كتاب الطهارة حتى آخر كتاب الحج. 
وهذا الشرح ما خط قلم مؤلفه وليس من إملائه» لكنه من لفظه بشرحه لازاد في دروسه 
فيسجله طلابه» ثم يفرغونه كتابة ثم يطبع. وهذا نمط من التأليف جديد. 


* وعلى الروض حواش هي: 


0/5/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





-١‏ " حاشية على الروض المربع " لعبد الوهاب بن فيروز ت سنة ١١٠١5‏ ه بلغ بما إلى 
بات الت 3 007 


وه 8 " مشيخة ابن الحنبلي " أبو المحاسن يوسف بن يحبى ت سنة 75١(‏ ه) . 


ا/_- مشيخة ابن أبي العز " عبد الرحمن. 


4- " مشيخة الصلاح ابن أبي عمر " محمد بن أحمد ت سنة (780 ه) . 


. مشيخة ابن رجب "ات سنة (98/ ه)‎ " -٠ 


-١‏ " مشيخة ابن مُشْرِف " محمد بن أبي العز بن مشرف الصا حي. 
* ومن المسلسلات: 
-١‏ " مسلسلات ابن الجوزي " ت سنة (/91ه ه) . 
-١‏ مسلسلات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي "ات سنة (547 ه) 
" مسلسلات الجمال يوسف بن حسن بن المبرد " ت سنة 8٠9(‏ ه) . 
" الحديث المسلسل بالأئمة الحنابلة ". 
" الحديث المسلسل بالأئمة الصوالحة الحنابلة " كلاهما في: " الأنوار الجلية: ص/ 2417 
اق - سنا 
النوع الثالث: توثيقها بخطوط العلماء عليها. 
مفيداً ذلك التوثيق: مقابلتهاء وصحتهاء والثقة بنصهاء ساماً من التحريف» وغوائل 
كم 
وهذه المقابلات» قد تكثر حتى تبلغ مبلغ التواتر أو منزلة الاستفاضة» أو منزلة الشهرة» وقد 
لا تبلغ ذلك لكنها وثقت من عالم معتير." (؟) 
هه ٠."‏ "وضبطه كما رَقّمه مؤلفه. 
وقد بلغ ذلك حَدَّ التنافس في النسخ المنسوبة الموثقة» وتَعَالَ الناس في ثمنهاء وتسارعوا إلى 
اقتنائها وحيازها. 
كل هذا لضبط هذه الأصول» وتوثيق نقلهاء وصيانة المنقول فيهاء من الاختلال والغلطء 


)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد ؟9/؟/ا 
)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد ١١85/9‏ 





والوهم» والسقط» وغوائل التصحيف؛ ومزالق التحريف» وحمايتها من التزوير فيها» والدخول 
عليها. 
ثم هي موصولة بسلاسل الأسانيد في الإجازات» والمعاجم» والمشيخات» والفهارس» 
والأثبات» إبقاءً على خصِّيْصّة الإسناد لهذه الأمة المباركة» لا للإثبات. 
ثم هي وإن شرقت بل الشام والجزيرة العربية» أو غربت إلى مصر فهي تدور على قاعدة 
الإسناد من الأصحاب في بغداد. 
ومن هذه الأسانيد الحنبلية لأصول كتبهم؛ ومصادر مذهبهم الفقهية الحنبلية: 
-١‏ " الإسناد الشامي " المسلسل بالشاميين» وجل رجاله من " الدماشقة الحنبليين " كما 
في غدد من الأثبات» وأسانيد المؤلفين إلى تلك المصدففنات منها: 
" منار الإسعاد في طريق الإسناد " لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الدمشقي ثم الحلبي 
الحنبلي» المتوق سنة ١١91(‏ ه) - رحمه الله تعالى - وهو صاحب كتاب: " كشف 
المخدرات ف شرح أخصر المختصرات ". 
ومنها مختصره لعلامة الشام: محمد راغب الطباخء المتوق." )١(‏ 

٠.6‏ "بالتقصير حالا ومآلا اعترافا حقيقاء وأنا أحض الناس على الحق» ولا أقوم بواجبه 
وأدعو إليه وأنا أبعد الناس منه. أسأل الله العفو بمنه"١.‏ 
وهكذا يمر السؤال والجواب» دون أي ذكر للسائل؛ رغم ما هو واضح من مكانته المرموقة 
حتى لكأن السائل أعلم من المسئول» كما أشار إلى ذلك الشيخ القباب في أول جوابه» كما 
تقدم» مما كان يقتضي من المصنف -رحمه الله- أن يحرص على معرفة السائل وتعريفه ما 
أمكن ولعله قد فعل؟. 
والمهم أني - بتوفيق محض من الله- قد وقفت على أن السائل هو إمامنا أبو إسحاق الشاطبي. 
وذلك أنه قد تعرض للفقرة التي قلت إنما بيت القصيدء من جواب الشيخ القباب» فقال: 
"كتب إلى بعض شيوخ المغرب” -في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه 
والشغل به- فقال فيه:؛ وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته» فرغ سره منه» بالخروج عنه؛ 


١٠١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد. بكر أبو زيد ؟81/9‎ )١( 





ولو كان يساوي خمسين ألفاء كما فعله المتقونه. 

وقد رد الشاطبي على القباب -في هذه المسألة- بمراسلة ثانية أورد نصها في "الموافقات", 
وذكر أنه لما وصله الرد كتب إليه "أي القباب" بما يقتضي التسليم". 

ورد الشاطبي في المسألة» رد طريف مفحم/ا» خلاصته: أن القول بأن 


.١7 /١١ المعيار:‎ ١ 

؟ وإن كان الذي يبدو أن الونشريسى -وهو بفاس- قد أمكنه الحصول على جواب القباب 
"الفاسي" وحده. والجواب -كما رأينا- لا يتضمن اسم السائل. 

م يسمه هو أيضا. 

: قارن من الآنء» وكلمة "المتقون" في آخر النص وردت في نص "المعيار": "المتقدمون" 
ولعلها من تصحيف بعض الأيدي المتعاقبة عليه. 

.٠١7 /١ ه الموافقات:‎ 

5 الوافقانت :ا 3 


7 وشبيه به رده أيضا على القشيري "الصوفي" في مسألة الاشتراط على المريد أن يخرج عن 


ماله انظر "الاعتصام" )1١( "..016-9114 /١‏ 

باقلا "مرج التصحيف في النقط والشكلء وف الكتابة من الذهاب والنسيان» وكما في 
تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء لكونه أحق بالخلافة ممن سواه» وكما في ترك عمر 
الخلافة شورى بين الستة١؛‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توثي وهو عنهم راضء وكما في 
هدم الدور المجاورة للمسجد لقصد توسعته للمصلين» وكعمل عمر للسكة تسهيلا لمعاملة 
المسلمين» وكإحداث عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة تنبيها للناس في حضور 
وقت صلاة الجمعة» وكاتخاذ عمر سجنا لمعاقبة امجرمين» وتدوين الدواوين كما فعل عمر 


رضي الله عنه» فهو أول من فعل ذلك ول يتقدم في هذه الأمثلة أمر من الشارع ولا نظير 
لما؟. 


١١59/ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني‎ )١( 





قال الشاطبي بعد ذكر اتفاق الصحابة على جمع القرآن: "وم يرد نص عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بما صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاء فإن 
ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم» وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها 
الذي هو القرآن» وقد علم النهي عن الاختلاف بما لا مزيد عليه" ؟. 

ومن احتج لمالك رحمه الله بأنه احتج بعمل الصحابة على اعتبار المناسب المرسل الأسنوي 
فإنه قال: "احتج مالك بأن من تتبع أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - قطع بأتهم كانوا 
يفتون في الوقائع بمجرد المصالحء ولا يبحثون عن أمر آخرء فكان ذلك إجماعا منهم على 
قبوها" ؛ . 

وجه استدلال المالكية بمذه النصوص هو أنه إذا صح أن الصحابة كانوا 


١‏ وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوفء؛ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 
١‏ انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود .185-١/8/7‏ 
* انظر: الاعتصام .١١1//7‏ 
4 انظر: نحاية السول مع منهاج العقول )١( "..١9//‏ 
".2 "بأن البائع سيده في الأصح؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ. 
(اللحجي ص 24) . 
١‏ - القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح. 
قال إمام الحرمين: بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف أو تحريف لرده. 
(اللحجي ص )7١‏ . 
٠‏ - ذكر القاضي جلال الدين البلقيي سيائل أعرج أكثرها مبني على القول الضعيف» 
وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق» وبعضها فيه نظر. 
(اللحجي ص 75) . 


)١(‏ الوصف المناسب لشرع الحكمء أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/ره17؟ 
مفدن 





١ 5‏ - جمع العلامة الجعبري شيئاً في هذه المسألة في منظومته؛ منها قوله: 
قاعدة سكوث ذي التكليقه. ... . ليس رضاً ق شرعنا الشريف 
فيما سوى مسائل فمنها. . . صّمْتُ رسول الله عن أن يَنْهى 
عما جرى يا ذا النهى بحضرته. . . والمجمعين بعده من أمته 
والبكر في التكاح حين جُحيَدُ. . . فإِذْتُا صماتها لا يُنْكرْ 
كذا التي ليست بذي إجبار. . . سكوتما رضاً على المختارٍ 
فأضاف إلى أن اعتبار السكوت بيان أمرين: سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن أمر صدر أمامه فلم ينكر عليه» فيكون سكوته إقرارأ وهو السنة التقريرية» وسكوت 
علماء الأمة في الإجماع؛ وهو المعروف بالإجماع السكوق» فهو حجة عند الجمهور. 
وليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى» وكما لا ينسب إلى ساكت قولء فلا ينسب له 
فعل أيضا. ." )١‏ 
0.8 "بشم الله اليَحْمنِ لتحي 
الكتاب: الْمُهَدَّبُ في عِلْم أَصُولٍ الفِقْهِ الْمُقَاَنِ 
(تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسة نظريّة تطبيقيّة) 
المؤلف: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
ذاز البشرة هكية الرشد - الرياض 
الطبعة الأولى: ١٠1547١ه‏ - 999١م‏ 
عدد الأجزاء : ه5 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


تنبيه : 
توجد بالنسخة الورقية للكتاب أخطاء وتصحيفات في الآيات القرآنية فاقت الحصر قمت 
بتصويبها بحمد الله وتوفيقه» وأرجو ممن له صلة بدار نشر هذا الكتاب أن يتكرم بمراسلتهم 


١517/١ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» محمد مصطفى الزحيلي‎ )١( 
7/5 





لتصويت الآيات: الكرقة: 
وفقنا وإياكم 00000 

20.8 "عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع الابحري (بِ#ْلتنه١)‏ » وابن عمه كاتب 
السماع عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع الابري ( ميشه ؟) » عفا الله عنه. 
ومع ربيبه إبرهيم بن عبد الوهاب بن علي الحمداني؛ والعماد أحمد بن يحبى بن عبد الرزاق» 
جميعه سوى الجلس العاشر» وهو معلم في الحاشية بخط الامام تاج الدين المسمع, أوله (باب 
النهي عن معنى دل عليه معنى) . 
ومع الشرف يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي (خلتته؟) » والضياء أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي البالسي (لنه؛) » ومحمد بن سيد بن إبرهيم الحلاوي: جميعه سوى من أول 
ا مجلس الثاني عشر إلى آخر الجزء» وهو ... (بيلقتَهه) وفات البيضاء البالسي امجلس السابع 
أنطناه وهو معلم أيضا بخط الامام تاج الدين. 
وسمع ... (+ب#لتنه7) وصح طم ذلك في مجالس» آخرها في جمادي الاخرة سنة خمس وثلاثين 
وستمائة بالاشرفية. 


هذا السماع مذكور في الجزء الاول (ص 5١‏ أصل) ولكن آخره ضاع بتأكل الكتابة في ذيل 
الصفحة؛ ولذلك اكتفينا باثباته من الجزءين الثاني والثالث. 

وفي الجزء الاول زيادة بعد " محمد بن تاج الدين القرطبي ": (ويوسف بن الامام ركي الدين 
البرزالي القارئ) وزيادة (عبد الرحيم بن) مخلص بن المسلم؛ بعد ذكر أبيه. 

ثم كرر في الثالث ورأينا إثبات نصهء وهو: 


(يلتته )١‏ القاضي همس الدين الابمري» نسبة إلى الحافظ المنذري» مات في شوال سنة 59.٠‏ 
زشن 628 21).. 

لَه ؟) ل أجد ترجمته, وذكر (ك )١7١ :١‏ في وفيات سنة 54 " المحدث الكبير تاج 
الدين عبد الجليل الابهمري " فلعله هذا. 


)١(‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة المقدمة/ه 





(يتلتنه؟) هو الحافظ أبو المظفر الدمشقي» كان فهما يقظا حسن الحفظ مليح النطم» ولد 
بعل سنة 5٠6٠‏ ومات في ١١‏ محرم سنة ١/ا5‏ (ش ه: 98؟") . 

يله ؛ ) " البالسي " باللام» كما هو واضح في السماعء؛ نسبة إلى " بالس " مدينة بين 
لرقة وحلب؛ وفي (ش 0: )71١‏ " البالسي " وهو للينا: 

والضياء البالسي محدث خطيب ولد سنة 5٠05‏ ومات في صفر سنة 5757. 


(لتنهه) هنا كلمتان لم تقراأ. 


(كلته") هنا سطران لم يقرأ.." )١(‏ 

0.585 "معت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: كنا عند شيخ بواسط» كان ابنه يلقنه» 
فقال الابن: حدثكم مسلم بن إبراهيم؟ فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ قال: ثنا هشام - 
»-]١57[‏ وشعبة » عن قتادة » عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«غ#البراق في المسجد» قال الشيخ أبو بكر: فلما تلقن الشيخ البراق» قلت: حنطه؛ قال 
الشيخ: حنطه؛ قال أبو عبد الله: وقد بلغني أن شيخنا أبا بكر الشافعي» قرأ عليهم» عن 


إبراهيم 0 أصعنايه تنيت ا 


00.55 "غقة#ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع منه معرفة التصحيفات 
ق لفون ققد ولق فيه خناعة من آقينة المندييف 101) 

".| "سمعت أبا منصور بن أبي محمد الفقيه» يقول: كنت بعدن اليمن يوماء وأعرابي 
يذاكرناء فقال: قي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه شاة. 
فأنكرت ذلك عليه؛ فجاء بجزء فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب 
بين يديه عنزة فقال: أبصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه 
عنزة؟ فقلت: أخطأت إما هو عنزة» أي عصا قال أبو عبد الله: فقد ذكرت مثالا يستدل 


)١(‏ الرسالة للشافعي؛ الشافعي ص//ه 
)١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكمء الحاكم؛ أبو عبد الله ص/5: ١‏ 
(؟) معرفة علوم الحديث للحاكمء الحاكم؛ أبو عبد الله ص/5: ١‏ 





به على تصحيفات كثيرة في المتون صحفها قوم لم يكن الحديث ببشقهم, كما قال عبد الله 
بن اللبارك ه1011 

00-568 أخبرن أبو بكر بن إسحاق الإمام قال: أخبرنا صالح بن مقاتل بن صالحء قال: 
حدثني أبي» قال: ثنا محمد بن الزبرقان» عن نضر بن طريف» عن عمرو بن دينار » عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن محرما وقصت به راحلته» فطرحته عنهاء فمات: فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن يغسلوه بالماء والسدرء وأن يكفنوه في ثوبيه « تقولا 
كتهروا ويحهةه #الد بيعت يرم القامة ليع قال أبد عبد الله ذكر الرجة تصحيف ا 
لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه ولا تغطوا رأسه» وهو 
الحفوول 03 

٠.6‏ "أخبرنا أبو العباس المحبوبي بمروء قال: ثنا سعيد بن مسعود» قال: حدثنا النضر بن 
شميل» قال: اخيزنا شعبة» قال: الخيرنا عمرو بن دينار » عن طاوس» عن ابن المندلي» أو 
ابن أبي المندلي» قال: فذكرته لأيوب» فقال: هو حجر المندلي» عن زيد بن ثابت» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «#2العمرى للوارث» قال أبو عبد الله: وهذا مما وهم فيه 
شعبة» وصحف في الأقاويل الثلاثة» إنما هو حجر بن قيس المدري» هكذا رواه ابن جريج, 
والأوزاعي» والثوري» وجماعة عن عمرو بن دينار» وقد صحف قتادة في هذا الاسم تصحيفا 


0.55 "غق#ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة 
حي ف الأسايو" (8) 

باتع "دكن ابو الغياى مهداين يعقزب: قال جداثنا أبو عنية قال: حدثنا بتية قال: 
ثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب العتكى » عن صفية بنت حبى » أنما دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة» 


١ معرفة علوم الحديث للحاكم؛ الحاكم أبو عبد الله ص/8‎ )١( 
١ (؟) معرفة علوم الحديث للحاكم؛ الحاكم أبو عبد الله ص/8؟‎ 
١ معرفة علوم الحديث للحاكم؛ الحاكم أبو عبد الله ص/9‎ )( 
١ 4 معرفة علوم الحديث للحاكم؛ الحاكم أبو عبد الله ص/9‎ )4( 





وهى صائمة» فقال لها: «غعقة#صمت أمس؟» قالت: لاء قال: «فتصومين غدا؟» قالت: 


لاء قال: «فأفطري» قال أبو عبد الله: صحف بقية بن الوليد في ذكر صفية. ولم يتابع عليه 
والحديث عند بحبى بن سعيد» وغندر» والناس» عن شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب 
العتكي » عن جويرية بنت الحارث؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه سمعت أحمد بن يحجى 
الذهلي يقول: معت مد ين عبدوس المقرئة يقول: تععت بعض مشايخنا يقول: قرأ علينا 
شيخ ببغداد» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن الحسن قال أبو عبد الله: وقد كان 
بعض المتفقهة يسمع معنا فيعارض»ء فقال في المعارضة» عن رقبة بن مشقلة فبقيت عليه 
ولقب برقبة قال أبو عبد الله: قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتما مثالا لتصحيفات كثيرة 
أحث به المتعلم على معرفة أسامي رواة الحديث والله الموفق لذلك." )١(‏ 

.0 "غ#ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث هذا النوع منه معرفة 
المتشابه في قبائل الرواة وبلدائحم وأساميهم وكناهم» وصناعاتحم» وقوم يروي عنهم إمام واحدء 
فيشتبه كناهم وأساميهم؛ لأنما واحدة» وقوم يتفق أساميهم وأسامي آبائهم؛ فلا يقع التمييز 
بينهم إلا بعد المعرفة» وهي سبعة أجناس» قل ما يقف عليها إلا المتبحر في الصنعة» فإتما 
أجناس متفقة في الخط مختلفة في المعاني» ومن لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفاظ المبرزين لم 
يؤمن عليه التصحيف فيهاء وأنا بمشيئة الله أستقصي عن هذا النوع؛ وأدع ذكر الاستشهاد 
بالأسانيد تحريا للاختصار فالجنس الأول من هذه الأجناس معرفة المتشابه من القبائل فمن 
ذلك: القيسيون» والعيشيون؛ والعنسيون» والعبسيون» فالقيسيون بطن من تميم» وهم رهط 
قيس بن عاصم المنقري» وكل قبيلة من قبائل العرب فيهم زعيم مشهورء اهمه قيس» ولعقب 
المسمى قيس فيقال له: قيسيء والعيشيون بصريون منهم: عبد الرحمن بن المبارك» وغيره» 
والعنسيون شاميون» منهم عمير بن هانئ» وهو تابعي» وبلال بن سعد الزاهد وغيره من 
تابعي أهل الشام» والعبسيون كوفيون منهم: عبيد الله بن موسى وغيره العوئي» والعوقي 
والعرتي: فالعوفيون جماعة حدثوا بالكوفة وبغداد» وهم ولد عطية بن سعد العوق» والعوقيون 


بصريون» منهم محمد بن سنان العوقي» زنفل بن عبد الله العرقي من أهل عرفات» له حديث 


١ ه١ معرفة علوم الحديث للحاكم» الحاكم» أبو عبد الله ص/‎ )١( 





كبير» الزبيدي» والزبيدي» والزيدي» والربذي» والزنبري» والزبيري: فالزبيدي رجاء بن ربيعة 

الزبيدي» وابنه إسماعيل بن رجاء كوفيان تابعيان» والزبيدي: أبو حمة محمد بن." )١(‏ 
0-8 "واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه١.‏ 

ومنهم من قال: لا يدل» واختاره الجرجاني. 

وقال ابن داود والأشعر [إية] ؟: دليل الخطاب ليس بحجة". 

واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج؛ والقفاله إلى أنه ليس 


١‏ يظهر أن هنا كلمة ساقطة هي: "بخلافه", حيث تصبح العبارة: "فمنهم من قال: ما عداه 
بخلافه"» وهكذا ذكره ابن عقيل عندما نقل مذهب الحنفية. انظر: "المسودة" ص"7601". 
١‏ في الأصل: "الأشعر"» وهو متردد بين: "الأشعري" وبين: "الأشعرية"» وما أثبتناه هو 
الصواب الموافق لما في "المسودة" ص" ,"”51١‏ حيث نقل عن المؤلف ذلك لفظ: "الأشعرية". 
* المعروف عن الأشعري أنه يقول بحجية مفهوم المخالفة» نقل ذلك عنه الغزالي في 
"المستصفى": ,"١91/7"‏ والآمدي في "الإحكام": "58/9". 


؛ في الأصل: "سريح" بالسين والحاء المهملتين» وهو تصحيف والصواب: "سريج" بالسين 
المهملة» والجيم المعجمة» وهو كذلك في "المسودة" ص"١01"".‏ 

وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي, أبو العباس. فقيه الشافعية في عصره. 
صنف أربعمائة مصنف. تولى قضاء شيراز» كانت له مناظرات مع أبي بكر بن داود 


الظاهري. مات ٠8*5ه»‏ وله من العمر /1© سنة وستة أشهر. 
انظر ترجمته في: "البداية والنهاية": 2555/11١7"‏ و"تاريخ بغداد": " 
الذهب": "؟/2"7417 و"طبقات الشافعية" للسبكي ,"5١/8"‏ و"النجوم الزاهرة": 
"١/1"‏ 

ه هو: محمد بن إسماعيل» أبو بكرء القفال الكبير. الشاشي موطنًاء الشافعي مذهبًا. فقيه 


أصولي» متكلم؛ مفسر» محدث. له مؤلفات كثيرة» منها: "كتاب في أصول الفقه". و"شرح 


4" و "شذرات 


١١ معرفة علوم الحديث للحاكم» الحاكم» أبو عبد الله ص/‎ )١( 





الرسالة . مات سنة ه5؟ه. 


له ترحمة 13 "شذرات الذهب": "سم دول و"طبقات الشافعية" للسيكن الى 5 ل 


و"الفحوم الرزيط ةالو ار 00 

.0 "يعني: أريد الخير» وأتوقى الشر. 
فإن قيل: إِنما حملنا المطلق ههنا على المقيد؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ولا 
مفيد؛ لأن قوله تعالى: #إوَالدَاكرات ابتداء لا خبر له وكذلك قوله: "عين اليمين"؛ وكذلك 
قوله: مِإوَالأَنفْس ولثَّمَرَاته » وليس كذلك ف مسألة الخلاف؛ لأن المطلق مقيد١‏ مستقل 
بنفسه؛ لأن قوله تعالى: «إوَالَِينَ يُظَاِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم» ١‏ يفيد إطلاقه: إخراج ما يتناوله 
اسم الرقبة. 
قيل: لا فصل بينهما؛ وذلك أن قوله: ©َإوَالذَاكرَاتِ» مفيد أيضاء فإنه يحمل على عمومه 
ف ذكر الله وأنبيائه ورسله» وغير ذلك. 
وكذلك قوله: إعَنٍ الْيَمينِي حمل على عمومه في كونه قعيدًا؟ أو غير قعيد؛ لأن قعيدًا 
صفة زائدة. 
وكذلك قوله: ظوالأنفُسٍ وَالثَّمرَاتِيه يحمل على عمومه في الابتداء بالنفس والنقصان منها. 
فإن قيل: إِنما وجب حمل المطلق هناك على المقيد بالعطف؛ فإن العطف يجعل المعطوف 
بمنزلة المعطوف عليه؛ كما إذا قال: "خرج 


١‏ في الأصل: "مقيد" بانقاف» ردو 0 عن "مفيد" بالفاء. 


؟ "3" سورة امجادلة. 


* في الأصل: "قعيد". 
4 فى الأصل: "حمله".." (؟) 

"'زيد وعمرو", يكون تقديره: "'وخرج عمرو"؛ فأما ههنا؛ فلم يعطف أحدهما على 
الآخر. 


45 4/7 العدة في أصول الفقه» أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
7457/5 العدة في أصول الفقه, أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





قيل: العطف إنما حمل على المعطوف لإطلاقه, لا لأجل حروف العطف. 

يبين صحة هذا: أنه لو قيد العطف بحكم آخرء فقال: والحافظات ألسنتهن؛ لم يجب حمله 
على المعطوف في حفظ الفرج؛ لأنه مقيد١‏ بغيره؟. وكذلك لو قال: والذاكرات رسل الله؛ 
لم يجب حمله على ما قبله من ذكر الله» لأجل تقيده؟؛ فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق؛ 
علم أن الموجب لذلك: الإطلاق» لا حرف العطف. 

يبين صحة هذا: أنه قد يخالف العطف المعطوف؛ عليه في الحكم, قال تعالى: هُوَ الَّذِي 
ِصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَن4 ه. معلوم أن صلاة الملائكة غير صلاته. 

وقد قيل: إنه لا يحوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة» ألا ترى أن العموم يحمل على المخصوص 
إذا كانا في حكم واحدء نحوه قوله: "فيما سقت السماء العشر" هو عام في القليل والكثير» 
وقوله: "إذا كان خمسة أوسق" خاص؛ فيحمل عليه؛ وإن لم يكن عطمًا عليه» كذلك ههنا 
يحب أن يكون الحمل عليه» لا من جهة العطف. 


١‏ في الأصل: "مفيد" بالفاء المعجمة» وهو عن "مقيد" بالقاف المعجمة. 

؟ في الأصل: "يغيره" بالمثناة التحتية فيهماء وهو عن "بغير" بالتحتية الموحدة في 
الأولى» وبالمثناة التحية في الثانية. 

* الكلمة في الأصل بدون إعجام إلا للياء» وإعجامها اجتهادي بحسب السياق. 

: في الأصل: "للمعطوف", والفعل: "يخالف" يتعدى بنفسه. 


م يبو عابي ا 

.> "وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعوا فاتحمهم» لو قال: إن لم أعلم لحم مخالفاً جاز" )١(‏ . 
وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: "هذا كذبء ما علمه (؟) أن الناس مجمعون» ولكن 
يقول: لا أعلم فيه اختلافاً» فهو أحسن من قوله: إجماع الناس". 
وكذلك نقل أبو الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع» لعل الناس اختلفوا" (؟) . 


5 43/5 العدة في أصول الفقه» أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع» وليس ذلك على ظاهره؛ وإنما قال هذا على 
طريق الورع» نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 

أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع 
في رواية عبد الله وأبي الحارث (4) . 


وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب» فقال: "أذهب في التكبير من غداة يوم 


- (كذب) » لعل الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر اريسي والأصمء ولكن يقول: لا 
يعلم» الناس يختلفونء أو لم يبلغه ذلكء» ول ينته إليه فيقول: لا يعلم» الناس اختلفوا) . 
)١(‏ الرواية هذه منقولة بنصها مع اختلاف يسير في المسوّدة ص )"١5(‏ . 
(؟) في المسودة ص (715) : (ما أعلمه) . وهو الصحيح وما في الأصل تصحيق. 
() هذه الرواية والتي قبلها منقولتان بالنص في المسوّدة ص )5١5-1١8(‏ . 
(4:) ذكر المؤلف هنا تخريجين لكلام الإمام أحمد في هذا الموضع. 
ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية في المسوّدة ص )"١7(‏ يحمل إنكار الإمام أحمد على إجماع 
من بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. 
والقول بأن الإجماع خاص بإجماع الصحابة هو رأي الطوفي الحنبلي في شرحه على مختصر 
الروضة الجزء الثاني الورقة (60/]) .." )١(‏ 

+07*.- "وإنما قلنا: لا يقلد في هذاء بل على الكل معرفةٌ ذلك بغير تقليد: لقوله )١(‏ تعالى: 
(وقَالَ اين كمَرُوا ِلِينَ ءامئوأ الوا سرلا ولمَحْمِلَ حَطَايَاكُمْ وَمَا هُم يحَامِلِنَ مِنْ خَطاياهُم 
من شَئْء إِكمْلكاذُِون) (5) . 
وهنا أغلن مفازل التقليك: أن :يضمق. (*) القلك للمقك درك ما"قلده فيه وأث يعمل غنه 


ته فقد ذمة الله تعالى عليه وكذّبه فيه: ثبت أن التقليد فيه لا يجوز. 


ولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالم» لا نبينه فيما بعد. 
ولأن التقليد لا يفضي إلى المعرفة» ولا يقع به العلم. 


١١50/5 العدة في أصول الفقه, أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





فصل 

[معرفة الله لا تحب قبل السمع] 

ولا يحب عليه معرفةٌ الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى بالدلائل (4) . 
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبدوس (5) بن مالك العطار: 


)١(‏ في الأصل: (قوله) بدون اللام. 

(؟) آية )١١(‏ من سورة العنكبوت. 

() في الأصل: (يضمر) وهو نصحيف. 

(:) ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير )7١١/1(‏ عن الشيرازي: أن الأشعرية يقولون 
إن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وبالشرع. 

(ه) في الأصل: (عبد الله) وهو خطأء وسيأتٍ امه كما أثبتناه» وهو كذلك في المسوّدة ص 


(41) وقد شبقت محم" (1) 


0.4 "بأن ما حكم به مراد بالنص» كذلك هاهنا. 

قيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص )١(‏ هنا يوجب الحكم في الأصلء وإِنما 
أوجب الحكم فيه بالإجماع» أو ما يجري مجراه من الأدلة» مثل فحوى الخطاب كقوله عليه 
السلام في السّمن الذي ماتت فيه الفأرة: (إن كان جامداًء فألقوها وما حولماء وإن كان 
معائعاً» فأهريقوه) » وليست هذه سبيل الأصل المنصوص عليه؛ لأن الحكم إِنما وجب فيه 
بالنص الوارد به. 

يبين صحة ذلكء أن الحكم المجمع عليه؛ إذا كان له ذكر في الكتاب أو في السنة» صار 
الإجماع صادراً عن ذلك النص» وإن كان لو لم يكن له ذكر فيهما لم يكن الإجماع صادراً 
عن نص» كذلك القياس» إذا كان على أصل منصوص عليه» صار الحكم الذي حكم به 
من طريق القياسء مراداً بذلك النص. وإن لم يجب أن يكون مراداً بالنص» لو لم يكن الأصل 


١7١7/5 العدة في أصول الفقه. أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





واحتج المخالف: 

بأنه لما لم يجز أن يراد بالعبادة الواحدة» معنيين مختلفين في حالة واحدة» وكان الحكم المحكوم 
به من طريق القياس مخالفاً في المعنى لحكم الأصل [١٠”/أ]‏ المنصوص عليه» كقياس الجص 
على الب والزعفران والقطن على الذهب والفضة: لم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب 
لحكم الأصل. 

والجواب: أن المعنيين إذا كانا مختلفين» جعل النص كأن الله تعالى أمر به في وقتين» فأراد به 
أحد المعنيين في وقتء ولمعنى الآخر في الوقت الآخر. 

كما قلنا في آية الصلاة: أنه أريد بما الفرض والنافلة» فقدرناها على هذا الوجه. 


0ف الأسل: نس بسر 0711 

ه/ا“. "وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن» ولا يجعل أبا الأب بمنزلة 
الأب) 1 
وقال: (مخ شاء ياهلثه د امبر الأسود أن الخد أب (9):. 


وقال ابن مسعود: (منخ شاء باهلتُه أن سورة الساء القضرئ )١(‏ نزلت بعد قوله تعالى: 


(أرعة أشهْرٍ وَعشراً) (9) . 

وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إن لم يتب) . 

فإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (4) حقيقة الأشبّه المطلوب. 


)١(‏ هذا جزء من أثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبق تخريجه» وقد ذكره المؤلف 
بلفظ: (ألا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابناً..) . 
)١(‏ في الأصل: (القصوى) وهو أصحيقا. 


(9؟) آية )١815(‏ من سورة البقرة. 


١1/1١/4 العدة في أصول الفقه, أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 





وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: (وَأُولِآث الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَّ أن يَضَعْنَ 
12و ( )١514/5(‏ ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ. ولا تحعلون عليها 
الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطوللى: (وَأُولآثُ الأحمالٍ أَجَلّهُنَ أن يَضَعْنَ 
: 
وأخرج أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في عدة الحامل (770/7) طبعة الدعاس» ولفظه: 
(من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً) 0 
وأشريجة النسائي في كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفي عنها زوجها )١57/57(‏ ولفظه: 
(من شاه لاعنته» ما انزلك) 2< 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب: الحامل المتوقي عنها زوجها (؟/504) ولفظه: 
(والله لمن شاء لاعنّاه..) . 
لاس الو نا 

دام. "الكتاب الخامس: كتاب الترجيح 
مدخل 


تعريف الترجيح وأقوال العلماء فيه 


الكتاب الخامس: كتاب الترجيح. 

١7‏ الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن ولا ينكر القول به على 
الجملة مذكور وقبله منكرو القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار وحكى القاضي عن 
[الملقب بالبصري وهو جعل] ١‏ أنه أنكر القول بالترجيح؟ ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته 
مع بحثي عنها وسأذكر شيئا ينبه على إمكان ذلك في النقل. 

4- والدليل القاطع في الترجيح إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك في 
الاجتهاد على مسلك هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء وكانوا رضي الله عنهم 
إذا جلسوا يشتورون تعلق معظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح وما كانوا يشتغلون 


١ العدة في أصول الفقه. أبو يعلى ابن الفراء ه/1هه‎ )١( 





بالاعتراضات والقوادح [وتوجيه النقوض] . 

وهذا أثبت بتواتر النقل في الأخبار والظواهر وجميع مسالك الأحكام فوضح أن الترجيح 
مفطوع به ؟. 

8- واستدل القاضي رحمه الله لمن حكى الخلاف عنه في نفي الترجيح بالبينات في 
الحكومات فإنه لا يترجح بينة على بينة بعد استقلال كل واحدة لو انفردت. 

وهذا مردود فإن العلماء من يرى ترجيح البينة على البينة وهو مالك رضي الله عنه وطوائف 
من علماء السلف وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه على القول ف مسألة مسلكها القطع. 


3ق إرشاة الفجول» مص :والظلا هر أنه تصحيف. 


” في إرشاد الفحول: "ص 7075": واستبعد الأنباري وقوع ذلك من مثله. 


م0 إرشاد الفحول "ص ع" )1( 
2.00 'أبي يُوسّف فَقَالَ لا وَإِمَا أخذا ذَّلِكِ مذاكرة 
قَقَالَ كيف يجوز إطلاق القّؤل بآن مَذْهَب فلان كذَا أو كَالَ فلان كَذًا بمَذا الطريق وَهَدًَا 


جهل لأن تصنيف كل صّاحب مَذْهَبٍ مَعْرُوف في أيدي النّاس مَشْهُور كموطأ مالك رَحمّه 
الله وير كلك ايكون عثرلة لخر المشقور ثوقق يوحعك مذهي الضف وإ3 1 شيع هه 
قلا بس بذكرو على الْوَجْه الدي. 115 يعد افديكوف امول نتيا ؤم فيه التُصْحِيف 
وَالرَيّادَة وَالتُمُصّان 

َأما بَيَان طرق الِْفْظ فَهُوَ نَوْعَانِ عَزِمَة ورخصة 

فالعزمة فِيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إِلَ وقت الْأَدَاء وَكَانَ هَذَا مَذْمَب 
أبي حنيمّة في الْأخبار والشهادات حَمِيعًا وَيَذَا قلت روايّته وَهُوَ طريق رَسُول الله صلى الله 
لا أنه إذا نظر في الكتاب مُتذكر فَهُوَ عَزمَة أَنِضًا ولكنه 


وأما الشخصّة فيه أن يتكمد الكتاب 


إ 


مشبه بِاليُخْصّةٍ وَإذا لم يتَدَكر فَهُوَ تخُض اليّخْصّة على قول من يجوز ذَلِكَ وقد بينا فِيمَا سبق 


١175/٠ البرهان في أصول الفقه الجويني» أبو المعالي‎ )١( 





وَالْأَدَاء أَيْضا نَوْعَانِ عَزِمَة ورخصة 

فالعرمة أن يُوَدِي على الْوَجه الَّذِي سمعه بِلفْظِهِ ومَعْنَاهُ والرخصة فيه 

مَا فهمه عند ممّاعه وقد بّينا ذَّلِك 

ومو :فون االنشيية كديس :ملق أن يقول قال قلاك 35 لمن افيه ولكن لسسع مله شوق 
السامعين أنه قد سمع ذَلِك مِنُْ وكانَ الأَعْمَش وانوي يفْعَلَانِ لِك وَكانَ شغية 


ويستبعده غَايّة الاستبعاد حَئٌّ كان يَقُول لأن أزن أحب إِلْمْ من أن أدلس 

وَالصّجِيح القَّؤْل الأول وقد بّينا أن الصّحَابّة كانُوا يَفْعَلُونَ ذَّلِكِ فَيَقُول الْوَاجِد مِنْهُم قَالَ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا ذا رُوجِعَ فِيهِ قَالَ سمعته من فلان يرويه عن رَسُول الله 
عَلَيْهِ السّلام وَمَا كان يُنكر بَعضهم على بعض ذَلِكَ فُعرفًا أنه لا يأس به وَأ هَذًَا النَوْعَ لا 
يكون تدليسا مُطلقًا فَإِنُّ للا يجوز لأحد أن يُسَمِي أحدا من الصّحابّة مدلسا وَإِنا الكُدِيس 


الْمُطلق أن يشقط اشم من." )1١(‏ 

.0< "انفرد به الراوي لا في جملة القصة» فما روى في الجماعة أقوى ف النفوس وأقرب 
إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عاريا عن قصته المشهورة. 
الرابع أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلطء فالثقة بروايته عند الناس أشد. 
الخامس: أن يقول أحدههما معنا النبي - عليه السلام - والآخر أن يقول كتب إلى بكذاء 
ناد اتحريف |0[ في المكتوب أكثر منه في السموع. 
السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي أو مرفوع, فالمتفق 
على كونه مرفوعا أولى. 
السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا وقولا والآخر ينسب إليه اجتهادا بأن يروى أنه كان في 
زمانه أو في مجلسه ولم ينكره. فما نسب إليه قولا ونصا أقوى؛ لأن النص غير محتمل وما في 
زمانه ربما لم يبلغه وما في مجلسه ربعا غفل عنه. 
الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه أيضا ضده فيقدم عليه 
مالم يتعارض؛ لأن المتعارض متساقط فيبقى الآخر سليما عن المعارضة. 


1/9/١ أصول السرخسي» السرخسي‎ )١( 





التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي» فرواية ميمونة 
«تزوجني النبي - عليه السلام - ونحن حلالان بعد ما رجع» مقدمة على رواية ابن عباس 
«أنه نكحها وهو حرام» 

العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا. 

الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى؛ لأن ما رآه مالك 
- رحمه الله - حجة وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار الهجرة 
ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم. 

الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره فيرجح به من يرجح بكثرة الرواة؛ لأن المرسل 
حجة عند قوم فإن لم يكن حجة فلا أقل من أن يكون مرجحا. 

الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين» فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل 
آخر فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس 

الرابع عشر: أن يشهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل لوجوب العمل على 
وفق الخبر فيرجح به. 

فإن قيل: ذلك قاطع في تصديقه. قلنا: لاء بل يتصور أن يكذب على النبي - عليه السلام 
- فيما يوافق القرآن والإجماع فيقول: ممعت مالم يسمعه. وإِنما يحب صدقه إذا اجتمعت 
الأمة على صدقه لا إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره ولعله عن دليل آخر. 

الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم فيقدم ما هو أخص بالمقصود, كتقديم 
قوله: «ثي الرقة ربع العشر» ف إيجابه على الطفل والبالغ على قوله: «رفع القلم عن ثلاثة» 
لأن هذا تعرض لنفي الخنطاب العام وليس بتعرض للركاة ولا لسقوط الركاة عن الولي بإخراج 
زكاته» والحديث الأول متعرض لخصوص الركاة ومتناول لعمومه مال الصبي فهو أخص وأمس 
با مقصود. 

السادس عشر: أن يكون أحدههما مستقلا بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير إضمار أو 
حذف وذلك مما يتطرق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقل. 

السابع عشر أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر فالكثرة تقوي الظن ولكن رب عدل أقوى في 
النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه؛ والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد. 


م 





هذا ما يوجب الترجيح لأمر في سند الخبر أو في متنه؛ وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي 
خمسة: 
الأول: كيفية استعمال الخبر في محل الخبر كقوله: «لا نكاح إلا بولي» مع." 00 

0.8 "هذا الباب لا تتم الفائدة التي قصدناها منه الا بمعرفة العلل التي تعرض للحديث 
فتحيل معناه فربما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض وربما ولدت فيه اشكالا يحوج العلماء الى 
طلب التأويل البعيد 
شان الله تعالى 
اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان رضي الله عنهم تعرض له ثماني علل 
أولاها فساد الإسناد 
والثانية من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظة 


والثالئة من جهة الجهل بالإعراب 


والرابعة من جهة التصحيف 

والخامسة من جهة اسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى الا به 

والسادسة أن ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له أو بساط الأمر الذي 
جر ذكره 

والسابعة أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه 


والغامنة نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ." (5) 

0.٠‏ "عزيمة المطلق عليه ثلاث فلم يكن في هذا الكلام ما يدل على أن هذا المطلق عزم 
على الثلاث فيقضى عليه بواحدة 
وقد يمكن أيضا أن يرفع الثلاث والعزيمة معا فيكون التقدير فأنت طالق ثلاث والطلاق عزهة 
فيلزم من ذلك ثلاث تطليقات والله أعلم العلة الرابعة 


٠1/17/ص المستصفى» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
١ الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين, البطليوسي ص/17ه‎ )؟١(‎ 
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وهي التصحيف وهذا أيضا باب عظيم الفساد في الحديث جدا وذلك أن كثيرا من المحدثين 
لا يضبطون الحروف ولكنهم يرسلونا ارسالا غير مقيدة ولا مثقفة اتكالا على الحفظ فاذا 
غفل المحدث عما كتب مدة من زمانه ثم احتاج الى قراءة ما كتب أو قرأءه غيره فربما رفع 
المنصوب ونصب المرفوع كما قلنا فانقلبت المعاني الى أضدادها 
وربما تصحف له الحرف بحرف آخر لعدم الضبط فيه فانعكس المعنى الى نقيض المراد به 
وذلك أن هذا الخط العربي شديدالاشتباه وربما لم يكن بين المعنيين المتضادين غير الحركة أو 
النقطة كقوهم مكرم بكسر الراء اذا كان فاعلا ومكرم بفتح الراء اذا كان مفعولا ورجل أفرع 
بالفاء اذا كان تام الشعر واقرع القاف لا شقر في رأسه وفي الحديث كان رسول الله صلى 
الله غليه وسلم أفرع." )١(‏ 

20.6١‏ "وهذا النوع كثير جدا وقد وضع فيه الدارقطني رحمه الله كتابا مشهورا ماه تصحيف 
الحفاظ 
ومن ظريف ما وقع منه في كتاب مسلم ومسنده الصحيح نحن يوم القيامة على كذا انظر 
وهذا شيء لا يتحصل له معنى وهكذا نجده في أكثر النسخ وانما هو نحن يوم القيامة على 
كوم والكوم جمع كومة وهو المكان المشرف فصحفه بعض النقلة فكتب نحن يوم القيامة 
على كذا فقرأ من قرأ فلم يفهم ما هو فكتب في طرة الكتاب انظر يأمر من قرأ الكتاب 
بالنظر فيه وينبهه علنه فوجده ثالث فظنه أنه من الكتاب فألحقه بمتنه العلة الخامسة 


وهي اسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى الا به وهذا النوع أيضا قد." (5) 

0.565 "هذا وصف مجمل للنسخ الست التى اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب. 
9 - أهمية التحقيق: والتحقيق علم من أهم العلوم له قواعده, وأصوله. وأهدافه» وغاياته 
وهذه القواعد والاصول هي أقرب ما تكون إلى علمي الحديث " دراية ورواية ". تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة» وعلو شأن الامانة في النقل» وقدرتحم الفائقة على ضبط المنقول 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم - أول من سن قاعدة " المقابلة " بما كان يقابل القرآن على 


١17 الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي ص/4‎ )١( 
١177/ص (؟) الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» البطليوسي‎ 
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ناقله إليه جبريل - عليه السلام - ولقد ظن القوم - وبعض الظن إثم - أن التحقيق علم 
من العلوم التى استأثر الغربيون بفضيلة تأسيسهاء وأنه بدأ يظهر مع بدء النهضة الاوربية في 
القرن التاسع عشر الميلادي. 
وأن على أيديهم قواعده وأصوله. وذلك جهل في تراث هذه الامة لا يليق بباحث. 
وأنه إذا كان لؤلاء الغربيين» والمستشرقين منهم فضل في هذا العلم» فإنما هو كفضلهم في 
سائر ما أخذوه عنا من تراث السلفء» وأضاعه الخلف»ء فتلقفه هؤلاء, وبنوا على أصوله 
وأبروزه» فإن موقفهم في الكثير مما أخذوه عن سلفنا كموقف شركائهم في الاستيلاء على 
خامات بلادناء وتصنيعها وإعادتما إلى أسواقنا باعتبارها صناعتهم» وايجادهم. 
ولقد برزت الحاجة إلى التحقيق بروزا ظاهرا بعد أن نشطت حركة التأليف» واتسعت الحركة 
العلمية اتساعا كبيراء في القرن الرابع الحجري؛ وما بعده من قرون. 
واشتدت الحاجة إليه أكثر بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها على نساخ, 
حرفتهم نسخ الكتب لحساب طالبيهاء وهؤلاء النساخ أصناف: منهم باينا 

"ه يقول معقبا على زيادة ناسخ: " ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة أصلا 
وحين يكن التصحيف والتحريم» والزيادة» أو النقص من الامور البينة فإن الخطب يهون, 
ولكن حين يخفى الكثير منه على إمام كالقرافي: أحمد بن إدريس - رحمه الله - وهو الذي 
درس المحصول وشرحه بشر ضخمء واختصره وشرح المختصر أيضاء واطلع على نسخ بخط 
تلامذة الامام والتقى ببعضهم - فإننا نتبين - آنذاك - مدى حاجة هذا الكتاب إلى 
التحقية 
ولعل من المفيد أن نذكر بعض الامثلة من هذه التحريفات التى خفيت على القراقي ونحوه 
- فمنها: أن الامام - رحمه الله - ذكر في المسألة " تكليف ما لا يطاق " قول المعترض - 
وهو: " إن العلم إما أن يكون سببا للوجوب أو لا يكون " - فأجاب بقوله: " نختار أنه 
ليس سببا للوجبء ولكن نقول: إنه يكشف عن الوجوب ". 
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وقصد الامام المصنف واضح بأنه في مقام الجواب عن الاعتراض» قال: نختار» أي: واحدا 
بن هلين الفسمين الشابليق: 

فوردت هذه الكلمة ف بعض النسخ ومنها نسخ القرائي بلفظ " المختار " فظن القرائي أن 
اختيار الامام - في علم الله - أنه كاشف عن الوجوب» وليس سببا له وهنا أورد ما شاء 
من المناقشات على محض وهم نجم عن نصحيف ناسخ. 

وفي موضع آخر وردت كلمة ' المتنافين "» ويبدو أن بعض الناسخين استبدلها بكلمة " 
الضدين "» وبدلا من توجيه الاتمام إلى الناسخ بأنه سها أو بدل» أو حرف اتمم القرائي 
الامام المصنف بأنه أخطأ في إطلاق اسم الضدين على متنافيين. 

ومن الطريف أن هذه الكلمة وردت في نسختا الست بلفظ " المتنافيين " لا بلفظ " الضدين 
00 


2 


00-564 "وأحيانا يتلطف القرافي بالامام فيتعسف للكلمة المصحفة تأويلا بعيدا. 


كما فعل في قوله عن لفظ الجلالة " الله ": بأتما ١‏ سريانية "» فقد صحفت في بعض النسخ 
إلى " سوربينية "» وق بعض آخر إلى " سورية " فاختار أولا: أن الاقرب كونها " سورية " ثم 
نقض اختياره هذا حين نفي وجود من قال بأنما " سورية " في غير المصول. 

وبعد ذلك تأول كلمة " سوربينية " بقوله: لعل أصلها " سوربان "؛ وهذه هي النسبة إليهاء 
ومعلوم أنما لا سور ولا بان» وأنه مجرد تأويل متكلف لتصحيف] ناسخ. 

وف مسألة " عصمة الانبياء " - قال الامام المصنف - بعد أن ذكر المذاهب في المسألة - 
: " وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام " ويبدو أن بعض النساخ زاد من عنده عبارة " 
من هذا الكتاب ". 

فقال القراق - رحمه الله - تعقيبا عليها: هذا سهو من المصنف»ء ثم حاول أن يعتذر للامام 
عن هذا السهو المتوهم فقال: لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب على قسمين: قسم في 
أصول الدين» والثاني في أصول الفقه ولم يتمكن من كتابة غير الثاني. 


ولقد وقعت ف نسخة الاصفهانني زيادة في تعريف " الامر " - المنقول عن القاضي - رحمه 
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الله - حيث ورد هذا الحد في نسخته بصيغة: " هو القول المقتضي - بنفسه - طاعة المأمور 
بفعل المأمور به "» وكلمة " بنفسه " زيادة لم ترد في نسخنا الستء كما لم ترد في المستصفى 
- حيث ارتضى الامام الغزالي هذا التعريف» ونقله عن القاضي بلفظه. 
ووردها في نسخة الاصفهاني جعله يعتبر هذا الحد حدا للامر النفساني» وأنه لا يمكن أن 
يكون حدا للامر اللساني إلا إذا أسقطنا هذه الزيادة» وهي ساقطة." )١(‏ 
0.65 'بنفسهاء ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكليمين» أو كان يحفظ حدا للامر 

' النفساني وظن أنه " الامر " المراد تحديده» وليس الامر " اللساني " فأضافها. 
وى حديث الامام المصنف عن الامور التي يعرف بما كون فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - للوجوبء ورد قوله: " ورابعها: أن يكون جزاء لشرط موجب: كفعل ما وجب 
بالذر ". 
فصحف قوله: " بالنذر " في بعض النسخ إلى: " نذره "» فأصبحت العبارة: " كفعل ما 
وجب نذره " 
وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله: " كشفت نسخا كثيرة» فوجدت هذه العبارة 
فيهاء ولم أجد غيرهاء وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجحب» بل يجب فيهء فكان المتجه 
أن يقول: " ما وجب بالنذر 
وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة التى تمنى القرافي أن يعبر الامام المصنف بما في 
بيضق فى توطنا الست 707 

'بأَبَهُُ افتَدَيْتُم اهْتَدَيْثُمْ» ساد و ير يُرْوَ مِثْن ذَلِكَ في حَقٌ غَيْرِهِمْ. 

نْ يَكُونَ أَحَدُمًا مُعَنْعَنَاه وَطَرِيقُ ثُبُوتِ الْآخَرٍ 00 مَعَ عَدَمْ النَكِيرٍ 

مِن كُنّبٍ الْمُحَدّئنَ فَالْمُعَنعَنْ أَؤْلَ؛ لِأَنهُ أَعْلَبْ عَلَى الظَّنْ. 
م ِل الطَريق الْأَوَلِ مَلِمْسَاوَاتِهِ لَهُ في عَدَمِ النُكير وَزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ برواية ١أ‏ 


مِنَ الْعَلَطٍ وَلتَلِْيسِء وَأَبْعَدُ عَنٍ التَبْدِيلٍ 


55/١ المحصول للرازيء الرازي» فخر الدين‎ )١( 
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الخامس: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهمًا بطريق الشّهْرّة وَالْآحَرُ بِالْإِسْتادٍ إل كتاب مِن كُُبٍ الْمُحَدِّئنَ 
الفهكذ إل كي الفحدنين أزل مخ جهة أن 0 تَطَبْقٍ الْكَذِبٍ إِلَ مَا دَخْلَ في صَنْعَةٍ 
الْمْحَدّئِينَ وَإِنْ 1 يَكُنْ مِن كُتْبِهمْ المشهورة يِمْ وَالْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهمْ أَبْعَدُ من احْتِمَالٍ تَطبقه 
إِلَ مَا اشْتهِرَ. وَهُوَ غَيْدُ مَنْسُوبٍ إِلَيْهِمْ وَهَذَا فَإِنّ كثيرا مَا اشْثُهرَ مَعَ كَذِبِه ورد الْمُحَدّئِينَ 
ل 

الكادمن: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهًا مُسْتدًا إِلّ كاب مَوْنُوقٍ بِصِكيِهء كُمْسْلم وَالْبْحَا 

مُسْدًا إِلّ كِتَابٍ غَيْرٍ مَشْهُورٍ بِالصّكَةٍ ولا بالسَقّمء كسْئَنٍ أي دَاوْدَ وَتحُوهَاء ؟ 

الْكتاب الْمَشْهُورٍ بالصّكة أَؤل. 

السابع: أَنْ تَكُونَ روَايَة أَحَدممًا ِقِرَاءةٍ الشّيخ عَلَيْه وَالْآخْرٍ بِقِرَاءَته 

بإجَارَيهِ أو مُتَولَهِ لَه أؤ بخَط رَآهُ في كتابء قَمَا الرَوَايَةُ فيه بِقِرَاءَةٍ السب 

عَنْ عَفْلَة 3 الشّيْخ عَمًا يَرُويه. 

التّامِنُ: أَنْ تَكُونَ رِوَايةُ أَحَدِجِمًا بالْمَُاولَة وَالآحَرٍ بالإجَارّة» فَالْمَْاولةُ أَوْلَ؛ لِأَنَّ ١‏ 

كَافِيَ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: " خُذَ هَذًَا الْكتَاب و 

َتَكُونُ إِجَارَة وَزيادَة وَالْإِجَارَةُ تَكُونُ رَاجحةً عَلَى رؤيَة لط في الْكِتَاب؛ لِأَنَّ اللا 

تُشْتَبَة ولا احْتِمَال ف نِسْبَة لَفظه ليه 4 بالإجارّة. 

وكَذَِكَ لَوْ قَالَ الشَّيّحُ: هَذَا حَطِيء فَالْإِجَارَةُ تَكُونُ أَؤْلَ؛ لِأَنَّ لاله لَمْظٍِ 

عَمّنْ رَوَى عَنْهُ أَظْهَرُ مِنْ دَلَالَةِ حَطِه عَلَيْهَا. 


(يكلته )١‏ انْظر التَعْلِيقَ ص ج : ص 7١5‏ ج ..١‏ ا 
2.07 "'وَإِذَاكانتٍ الْإجَارَةُ أَوْل مِن التوايّة عَن الْحَطُء وَالْمْنَاوَكةُ أو مِنَ الْإِجَارّةِ كَانَتِ 


لْمنَولَُ أَوْلَ من الزوايَة عَنٍ الخخط. 


2 


النّاسِمُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لحرن عْلَى إِسْنَادًا مِنَ الآخر فَيَكُونُ اَذإ 


)0( الإحكام قِ أصول الأحكام للآمدي» الآمدي» أبو الحسن 30 ١‏ 
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ا 


كَانَ 

العَاشِرٌ: أَنْ يَكُونَ أَحَد البَرَيْنٍ ن قد اخثّلف في كؤنه م مَؤْفُوكَا عَلَى الرّاوي» والكخة فق عل 
َيه إل الي - َيه الئلام -. كلتق على رمد أؤلى؛ ؛ لِأنّهُ غلب عَلَى الظّن. 

الحادي عَشَرَ: أَنْ تَكُونَ واي أَحَد الخبَريْنٍ بلَفْظٍ النَّ والآخرٍ مَعْنَاه فَرِوايَةُ اللَفْظِ أَوْلَ 

لِكَوَْا أضْبَطُ وَأَعْلَبْ عَلَى الظَّنّ بِقَوْلٍ اليَسُولٍ. 

الثاني عَشَرَ: أَنْ تَكُونَ إِخْدَى الرُوَايتَيْنٍ ِسَمَاع مِنْ غَيْرِ حجاب» وَالْمُخْوَى مَعَ الاب 

وَذَلِكَ كرواية الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ (يخلته١)‏ عَنْ عَائَْةَ مِنْ غَيْرٍ ججَاب؛ لِكَوْيًْا عَمَةَ لَهُ: أن 

برِيرَةَ عْتَفّتْ وَكانَ رَوْجهَا عَبْدَا فَِعًا تُقَدَمُ عَلَى روايّة أَسْوَدَ (جفلته ؟) عَنْهَا أَنَّ رَؤْجَهَا كان 

ًا لِسَمَاعِهِ عَنْهَا ٍِ الججَاب؛ دن الرُوَايَةَ مِنْ غَيْرٍ ججَابٍ شَارَكتٍ الرُوَايَةَ مَءَ مَعَ الجَابٍ في 

المكماع» وَرَادَتْ تَبَقّىَ عَبْنِ اممو منةُ. 

الَالِتَ عشم : إِذَاكَانَتْ إِخْدى الرُوَايتَيْنٍ قو الختلفت دون الأخي: الي لا الختلاف فيهًا 

1 لِبُعْدِهَا عَنِ الاضْطرَابٍ. 

أنّا مَا يَعُودُ إِلَ الْمَرْوِيٍ مُنجيحَاتٌ. 

َكُونَ روايةٌ أَحَدٍ اليرينٍ عَنْ ماع من الب - َيه السَلَامُ -» وَالرَواَُ اْأخْرى 

عَنْكِتَابٍء فَروايةُ السّمَاع ول لِيُعْدِهَا عَنْ تَطَثقٍ 6 وَالْعَلَطِ. 

لئان :اذ نكية إِخْدَى الاين عَنْ ماع , مِنَ النّنَ - عَلَيْه السكَلامُ - والكقى عقا جر 


2 


ِعَدُ عَنِ احْتِمَالٍ الْعَلَطٍ وَالْكَذِبٍ. 


7 
عر م مه 
١‏ : أن 


هو- يو- 


06 َمانِهِ وَسَكّتَ عَنْهُ فَروَايَةُ السّماع أُوْلَ لِكَوْنا أَنِعَدَ عَنْ عَفْلَةِ الي ح عليه 
السّلامُ - وَذُهُولِهِ بخلافي الرُوايَِ عَمّا جَرَى في خَخْلِسِهِ وَسَكت عَنْهُ (فَرِوَاية كُ الستَمّاع) أَوْلَ 
يما جَرَى في رَمَانِهِ خَارِجًا عَنْ تَْلِسِهِ. 

(يذلته )١‏ هُوَ الْقَاسِمُ بْنْ مُحْمَدٍ بن أي بَكْر الصِّدِيقٍ مَات عَامَ ٠١5‏ - أَوْ ١١١‏ ه عَنْ 
7 


تله ؟) الْأَسْوَدُ هُوَ ابْنْ يَرِدَ بن قَيْسِ النَّحَعِيُ مَاتَ عَامَ 75 - أو 7/٠‏ ه.." (1) 


)0( الإحكام قِ أصول الأحكام للآمدي» الآمدي» أبو الحسن 1 ١‏ 


5 / 





. "فهرست المواضيع تعطي للقارئ الكريم فكرة عن الكتاب ومباحثه. 
ويلحظ القارئ في منهج ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه حاول أن يجمع بين أسلوب المحدثين 
والفقهاء في كتابه هذا وليس هذا بالمستغرب عن ابن الصلاح فهو محدث كبير وإمام حافظء 
فهو صاحب "المقدمة" في علوم الحديث» و"صيانة صحيح مسلم" ... وهو فقيه كبير من 
الققهاء. 
ومحاولة ابن الصلاح في الجمع بين الأسلوب الحديثي والفقهي تحلت بوضوح في فصل "بيان 
شرف حرمة الفتوى وخطرها وغررها"» إذ نقل الأقوال بالسند وأفاد في هذا الفصل من 
امحدثين الذين سبقوه في الكتابة عن "المفتي والمستفتي". كالخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه 
والمتفقه"» وابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله"» فإن الخطيب البغدادي» وابن 
عبد البر لم يسهبا بذكر أقوال الفقهاء والأصوليين في كتبايهماء وإنما كانا يذكران المسألة التي 
يريدان الحديث عنهاء ثم يبرهنان على صوابما بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم, أو 
عن الصحابة أو التابعين» أو الأئمة المعتبرين. وغالب روايتهم بالإسناد ... فتابعهم ابن 
الصلاح في هذا الفصل واقتبس الكثير منهم حتى يكاد معظم هذا الفصل يكون مقتبسا من 
كتابي "الفقيه والمتفقه" و"جامع بيان العلم وفضله". 
ومن الأسلوب الحديثي الذي اتبعه ضبطه لألفاظ الروايات التي يذكرها. ومن هذه الروايات 
الرواية التي ذكرها في "المسألة السادسة عشرة" عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري 
في المسألة التي سألته فيها امرأة: "ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقهاء 
فقد جاء في الرواية "أبو العباس الخضري" و"تؤمر بالصبر" و"يبعث على التطلب". وهذه 
الأسماء والكلمات التصحيف فيها وارد لذا نرى ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول في آخر 
الرواية: 
"قلت: التصحيف شين فاعلم: أن أبا العباس النضري: هذا هو بخاء معجمة مضمومة؛ 


- 


وبضاد معجمة مفتوحة.." 00 


7 أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/4‎ )١( 





8. "ابسلطان فأمضيء ولا قاض فأقضيء ولا زوج فأرضيء انصرفي »١‏ قال: فانصرفت 
المرأة ولم تفهم جوابه؟. قلت: التصحيف شين» فاعلم أن أبا العباس الخنضريء هذا هو بخاء 


وقوله: تؤمر بالصبر "والاحتساب"5: في أوله التاء التي للمؤنث. 
وقوله: يبعث على التطلبه: في أوله الياء” التي هي للمذكر. 


استرشده وتضييعه» وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف: يرجع إلى رأي الحاكم. فقد 
عدل عن نمج الفتوى» ولم يفت أيضا بشيء» وهو كما إذا استفتي فلم يجب, وقال: استفتوا 
غيري. وحضرت بالموصل شيخها؟ المفتي أبا حامد محمد بن يونس 2٠١‏ وقد استفتي في 
مسألة فكتب في جوابها: إن فيها خلافا. فقال بعض من حضر: كيف يعمل المستفتي؟ 
فقال: يختار له القاضي أحد المذهبين» ثم قال: هذا يبنى على أن العامل إذا 


١‏ في تاريخ بغداد: ه/ 2761 "انصرفي رحمك الله". 

؟ تاريخ بغداد: "ه/ 7017-76" التوضيح: »4١١ /١‏ إعلام الموقعين: 4/ .١179‏ 

.4١١ /١ التوضيح:‎ 2” /١ الإإكمال: 9/ 355, المشتبه:‎ * 

ا 

ه في ف وج: "الطلب". 

5 و/ا ناقصة من ف وج. 

/ من ف وج وش. 

9 في ف: "شيخنا". 

٠‏ هو "الشيخ عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الإربلي» 
أحد الأئمة من علماء الموصل. قال ابن خلكان: كان إمام وقته في المذهب والأصول 


والخلاف. توفي سنة ثمان وستمائة". ترجمته في تاريخ إربل: 21١١94 211١17 /١"‏ وفيات 





الأعيان: 4/ *ه*» العبر: 5/ 7+ طبقات الشافعية الكبرئ: // ١ ١8‏ شذرات الذهب: 
عم" (00) 

39005 "ولا يسأله١‏ وهو قائم» أو مستوفز» أو على حالة ضجرء أو هم به؟» أو غير ذلك 
مما يشغل القلب. 
ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين» وبالأولى7 فالأولى؛ على ما سبق بيانه. 
وقال الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم» وإن أراد إفراد الجوابات 
في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأه. والله أعلم. 
"التاسعة": ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي” من استيفاء الجواب» فإنه 
إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل» ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصا إن 
خص واحدا باستفتائه» وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقا. 
وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذهالا من 
يديه إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيهاء/. 
وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء تمن يحسن السؤال ويضعه على الغرضء مع إبانة الخط 


واللفظ. وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف4: كنحو ما حكى: أن ميفنها اسكفق: ببغداد 
في رقعة عمن قال: أنت طالق إن؟ ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر 


1ش "سيان . 

١‏ من الأصل فقط ولم تذكر في المجموع؛ ولا صفة الفتوى. 

* في ف وج: "والأولى". 

اقتبس ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه الفقرة من الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه 
والمتفقه: "1178/9 ."1١85-‏ 

ه الفقيه والمتفقه: "؟/ 21١‏ 587"» المجموع: /١‏ 2.4/8 صفة الفتوى: 8. 

5 في ف وج: "المستفتي". 


١١/ص أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح‎ )١( 





٠‏ في ف وج: "يأخذ". 
6 الفقيه والمتفقه: ”/ .١8١‏ 
8 المجموع: "99-94/1"؛ صفة الفتوى: "90م-4م".." )١(‏ 

0. "الحقه» فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف 
عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فتصحف ١‏ ذلك على الفقهاء لكون السؤال 
عريا عن الضبط» واعتقدوه تعليقا للطلاق على تمام وقف رجل امه عبدان؟7. 
فقالوا: إن تم وقف عبدان” طلقتء وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق. 
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي 5» وقيل إلى أبي مجالد الضريرء فتنبه لحقيقة الأمر 
فيهاء فأجاب على ذلك فاستحسن منهه. 
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم» وقد كان بعض 


١‏ التصحيف: "هو تغيبر في نقط الحروف أو حركاتما مع بقاء صورة الخط". انظر مقدمة 
القسطلاني بشرحها نيل الأماني للأبياري: 5ه تصحيفات المحدثين: /١‏ 75 مقدمة كتاب 


"المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني بتحقيقنا. 

والتحريف: "هو العدول بالشيء عن جهته. وحرف الكلام تحريفا عدل به عن جهته» وهو 
قد يكون بالزيادة فيه والنقص منهء وقد يكون بتبديل بعض كلماته» وقد يكون بجعله على 
غير المراد منه» فالتحريف أعم من التصحيف". انظر توجيه النظر للجزائري: 38©, 
تصحيفات المحدثين: /١‏ 55 مقدمة كتاب "المؤتلف والمختلف" للدارقطني. "وقد ميز ابن 
حجر بن 911 و'لتسريف" فقال: 

"إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك 
بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل فا محرف". توجيه النظر: 25317 
وسبق الحافظ ابن حجر ف هذا التفريق الإمام العسكري في كتابه: "شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف"؛ انظر "المؤتلف والمختلف" للإمام الدارقطني فصل: "التصحيف 


١53/ص أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح‎ )١( 





والتحريف": "/اه-8"". 
؟ في ج "عندان". 
ات "عندان . 
هو "أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخيء كرخ جدانء انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم؛ وأبي سعيد البردعي» وكان كثير الصوم والصلاة» 
صبورا على الفقر والحاجة. توق سنة أربعين وثلاثمائة'» ترجمته في: الفهرست: 2537 تاريخ 
بغداد: /١٠١‏ لول الأنساب: "ه/ 5+ او /١١‏ هلا" تذكرة الحفاظ: «/ هولع 
العيرع ع 8ه اللواهر امي + و 
ه الرواية في الفقيه والمتفقه: ؟/ )١( ".. ١4١‏ 

0 '4غ- تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري "'ت05/ 9ه" 
تحقيق محمود أحمد الميرة. 
- تفسير سفيان الثوري وتحقيق امتياز علي عرشيء دار الكتب العلمية» بيروت 
"7 اعد ا 
- تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "ت857ه". تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيفء دار المعرفة» بيروت. 
4- تقرير شيخ الإسلام عبد الزحمن الشربيني على متن جمع الجوامع وشرح الجلال امحلي 
له» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
٠‏ - التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد: لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة الحنبلي 
"'ت575ه" نسخة مصورة من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
-١‏ التكملة لوفيات النقلة: لأبي محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري "ت555ه" 
تحقيق بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١"‏ ١1ه-١/9١م".‏ 
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي "ت؟855ه" تعليق عبد الله هاشم اليماني المدني» شركة الطباعة الفنية؛ 


١1١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





"ب ا اع 
*ه- تلخيص المستدرك: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي "ت8م4/اه"» طبع مع 
المستدرك) خيدز آياد الدكن. 
غ+ه- التلويح: لسعد الدين التفتازاني» وهو شرح للتوضيح لصدر الشريعة» طبعة محمد علي 
هه- تنقيح الفصول: للعلامة أحمد بن إدريس القراقي "ت54/8ه", المطبعة الخيرية» 
ا زا 

+«و8. "بخطاب من الله أو١‏ من جهته ولحذا ذكرت هذه المسألة في الاوامر أعنى مسألة 
الخطاب وقد ذكر عن التميمي وأبى الخطاب التوقف في ذلك [وأخذ] من كلام أحمد ما 
يشبه رواية والصواب عنه العكس وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيرا مجمل شملنا واياه أو 
امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج الى هذا الأصل وقد يكون هذا من طريق الأولى بأن يعلم 
سبب التحريم في حقه وهو في حقنا أشد أو سبب؟ الاباحة أو الوجوب. 
الأصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم إما حكم معين أو حكم 
مطلق وأدى الدرجات الاباحة وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر يتوقف في دلالته في 
حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا في مذهب أحمد هل يؤخذ” فعله على وجهين ومثل 
هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن هذاغ مأخذ ردىء فإنه لا يقر على ذلك والكلام 
في فعل لم يظهر عليه عتاب فمتى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذا وثبت [أنا مساوون] 
له في الحكم ثبت الحكم في حقنا. 
[الأصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما في حقنا] ه من الوجوب مثلا وإن لم يكن 
واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الامام فيما لا يحب على الامام وعلى الجيش متابعة 
الامام فيما لا يحب على الامام وعلى الحجيج موافقة الامام في المقام بالمعرف الى افاضة 
الامام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن يكون [سبب] الوجوب في حقه معدوما في حقنا 
ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا 


١591١ أدب المفتي والمستفتي» ابن الصلاح ص/‎ )١( 





١‏ حرف "أو" ساقط من 

* في ب "هل يؤجد من فعله". 

: كلمة "هذا" ساقطة من .١‏ 

ف سايق المقونيق: ساتفلة بع يي 10 

0.4 "الخصوص وكلام القاضي يقتضى أن اللفظ في نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص 
إلا بقصد المتكلم وإرادته وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إرادة 
الصورة المخصوصة فإن الفرق بينهما واقع فالأول لا ريب فيه والثاني وهو١‏ عدم إرادة تلك 
الصورة لا بد أن يعنى بما عدم إرادة معنى عام يدخل فيه وإلا فعدم إرادتما عينا لا يؤثر 
فصل: 
قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هل يفيد التكرار فيه قولان ذكرههما 


القاضي في الكفاية في الأفعال وقال في التعليق في قول بلال كان يمسح على |المرفقين] 
والخمار كان إخبار عن دوام الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ما لا يجوز 
وهذا بمنع تأويله على أنه كان هناك عذر لأن كان للدوام ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من 


المسح وقال أيضا في حديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس هذا إخبار عن دوام فعله 
لأنه سئل كيف كان يتوضاأ وإنما يداوم على الواجب وكذلك قال في الروايتين والوجهين في 
مسألة" وكذلك ذكر أبو الخطاب في قول أبي موسى كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر 
الآخر قضى عليه انه إخبار عن دوام الفعل فصارت الأقوال ثلاثة مطلق الفعل والعموم 
والتكرار. 


١‏ في ١‏ 'والثاني عدم إرادة تلك الصورة ولا بد - إلخ". 


7٠ه المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 





* لم تعين مسألة بعينها إحدى النسختين وفي ابياض يتسع لكلمة.." )١(‏ 

ه6. "مسألة١:‏ يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان 
ويحتمل أن بمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه 
وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة؟. 


١‏ هذه المسألة متأخرة عن الى بعدها في ب. 


0 58 ن"الحكي" ١‏ والحكمة الخرنت وانظر ص "لسو" اقيق" )0( 

0.5 "أزواجهم» ١‏ وهذه ليست زوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض [فترثه] 
لأنه فار من الميراث؟ وهذا فار من الولد قال فقد عارض الظاهر بضرب من القياس. 
قلت لم يخص العموم" وإِنما عارض [ظاهر] ؛ المفهوم لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه 
عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم وحقيقة قياس أبي عبد الله أن [المبتوتة] ليست 
زوجة وقد جعل حكمها كالزوجة وهذه أيضا ليست بزوجة ويجعل | حكمها] كالزوجة لأجل 
الحاجة وكلاهما مطلقة وذاك فار من الإرث جعلت مطلقته كزوجة فقطع فراره وهذا فار من 
الولد تحعل مطلقته كزوجته فيحقق فراره ولان [اللعان] عقوبة الفار من الولد كالإرث. 
ثم قال وكذلك نقل الأثرم عنه في المرأة تبقى بغير محرم فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقال هذا أمره قد لزمها يسافر بحا وهم يقولون لو 
وجب عليها حق عند القاضي على أيام رفعت ولو أصابت حدا” في البادية جيء بما حتى 
يقام عليها. 
قلت إِنما خص هذا العموم بقوله: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" لكن هذا أيضا 
فيه عموم فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التتخصيص وهذا مجمع عليه. 
قال وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال هي واحدة 
فقيل له إسحاق يقول هى ثلاث ويأخذ بالحديث: "الأعمال بالنيات" فقال ليس هذا من 


١١ المسودة في أصول الفقه؛ مجد الدين بن تيمية ص/ه‎ )١( 
١١//ص المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون طلاقا. 


١‏ من الآية "6" من سورة النور. 
با | "لآق فر .من الميراث” . 
* في ١‏ "لم يحصل العموم" وظاهر أن ما أثبتناه موافقا لما في ب هو الصحيح. 
كلمة "ظاهر" ساقطة من .١‏ 
ه مامش اهنا "لعله حد". 
5 في ١‏ "ولو أصابت ضرا" 00 

"إقلت ١‏ وهو مذهب مالك قال القرافي وعندنا العوائد مخصصة للعموم وقال كلاما 
حاصله يفرق بين العرف القولى فيؤثر والعرف الفعلى فلا يؤثر وفيه نظر] .١‏ 
وقد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل الإيمان ذكر فيها 
أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل لا في الخطاب وكلام أحمد يدل عليه 
فيمن أوصى لقرابته؟ فإنه قال أشهر الروايتين أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته وهذا 
تخصيص للعموم بالعرف الفعلى دون القولى لكن هذا إِنما نص عليه إذا علم أن العموم ليبس 
مرادا فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا ل يقم دليل على حد المخصوص وجوز أن يكون 
هذا من العرف القولى بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض 
الاعطاء وهذا يبنى على أصل وهو أن العرف في اللغة ينقسم إلى عام وخاص وكل منهما 
ينقسم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقيد له مثل إن الفقهاء إذا قالوا: "الولد" في باب 
الفرائض عنوا به الولد وولد الابن وإذا قالوه في باب النكاح عنوا به كل من ولده وكذلك 
المفرد والمركب للنحاة في عدة مواضع وكذلك لفظ "لمحلل" للفقهاء في باب النكاح وباب 
السبق فيكون تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم وتارة من جهة المتكلم فيه 
ومن مسألة تخصيص العموم بالعادات الفعلية: "لا أكلت الرؤس"4 وعكسها تعميم الخاص 
بالعادة الفعلية أو اللفظية كما في قوله: "قدم الطعام إلى هؤلاء" وبحث أبي الخطاب يدل 


١١1١/ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





على أنه فهم أنا نخرج من العموم ما اقتضته العادة وإِنما الخلااف 


١‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوالقرافي المذكور في هذه الزيادة هو أحمد بن إدريس 
صاحب الذخيرة والفروق وشارح التنقيح توفي في سنة "54" من الحجرة. 
* في ١‏ "لأقاربه". 
* في ١‏ "العقلية" وهو ظاهر الخطأ. 
؛ في ١‏ "لا أكلت الورس" بي 00 

0.54 "أنا نقصر العموم على العادةكما في لفظ [الدابة] وهذا كقولنا يخصص بسببه أو 
يخصص ١‏ أول العموم بآخره فقولنا: " مخصصات العموم كذا" يحتمل معنيين. 
فصل: 
تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا قصره على الأعيان 
التي كان الفعل؟ معتادا فيها زمن التكلم” ومن هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن البول في الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهي عن المخابرة 


وكراء الأرض و«المزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار وهذا يشبه 
من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما إذا حلف لا يأكل رأسا أو 
بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل في العادة كاللحم امحرم وبيض السمك وجهان ولنص أحمد 
قي الماء الدائم نظائر كثيرة فإن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا وإذا كان الموجود هو نوعا 
من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل إلا هو. 


١‏ قُ ا "'يلخقصص ستيه بي أ العموم بآخره'". 


١1‏ "التي كان العقل" تصحيف. 


© في ب "معتادا فيها من المتكلم" خطأ.." (5) 


١١ المسودة ف أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/4‎ )١( 
١١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/ه‎ )١( 





8. "يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فيعلم الخلال وهو صريح في ذلك 
فإن محتجا احتج عنده على مسألة بقوله: #ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ١‏ فأجاب 
بأن هذا إنما ورد في الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية واللفظ الثاني هو ف مسألة 
حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها في العلم 
للخلال وهي صريحة جدا. 
فصل: 
يما يجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب وحكمه والعموم في لفظ آخر غير 
السبب فإن العموم في مثل هذا ضعيف كقوله: "فيما سقت السماء العشر" فإن المقصود 
بيان المقدار لا بيان انحل. 
فصل: 
سبب الخطاب إما سؤال سائل أو غيره وغير السؤال إما أمر حادث أو أمر باق وكلاهما 
يكون عينا وصفة وعملا فينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة وفي صفته أخرى وفي 
محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة وإلا عظم خطؤه كما قد وقع لكثير 


من المتفقهين والأصوليين والمفسرين والصوفية ولحذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين 
وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام 
العباد من حالف؟ وغيره أحدها العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب 
وتخصيص العموم وقول الحالف أردت كذا والثاني سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع 
اللفظ مفرده ومركبه ويدخل فيه القرائن اللفظية ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره إما أن 


يكون عينا أو 'نوغا فأما إن كان غينا: 


١‏ من الآية 75٠"‏ من سورة البقرة. 


* 2 | "من خالق" ِ! 0 


١ 1١/ص المسودة في أصول الفقهء مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





"مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ 


مسألة: إذا ثبت أنه يؤخذ١‏ بعموم اللفظ 


ولا يقصر على خصوص السبب فإنه لا يحوز إخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته 
عليه قطعا 


2 في ب "أنه يوجد بعموم اللفظ'‎ ١ 


"مسألة: إذا تعارض العام والخاص 
المخالف له قد الخاص وخصص به العام سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ عند أصحابنا 
وهو ظاهر كلامه في مواضع وهذا مذهب الشافعي وأصحابه [ز] والمالكية إذا جهل التاريخ 
وإن كان الخاص الآخر فال ابن نصر يبنى على المسألة تأخير البيان وقالت الحنفية فيما 


ذكره أبو عبد الله الجرجاني إن علم التاريخ فالثاني ناسخ فإن كان هو العام فقد نسخ الخاص 
وإن كان الخاص فقد نسخ العام [ز] وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في 


الكفاية ١‏ وهو رواية عن أحمد نقل الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحنفية أن الثاني ناسخ مع 
علم التاريخ فأما مع الجهل فيقدم الخاص وعن أحمد رواية تدل على مثل ذلك ذكرها أبو 
الخطاب والمقدسي وقال أبو الحسن الكرخى وعيسى ابن أبان والبصري هما متعارضان إذا 
جهل التاريخ ويعدل؟ إلى دليل آخر وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين بالنسخ مع العلم 
اختلفوا مع الجهل على مذهبين أحدهما التعارض و«الثاني تقديم الخاص كقولنا وإن لم يعلم 
التاريخ فذكره عيسى بن أبان على أربعة أقسام أحدها أن يكون الناس قد عملوا بمما" 
فيقدم الخاص مثل تميه عن بيع ما ليس عنده وكونه رخص في السلم الثاني أن يكون أحدهما 
متفقا على استعماله دون الآخر مثل قوله: "فيما سقت السماء العشر" وقوله: "ليس في 
الخضروات؟ 


١ المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/؟‎ )١( 





افي ١‏ "في النهاية" . 


٠‏ ف ف "ويعوز". 
م0 ف ب "قن علموا كىا" 

: في ب "ليس في لاط " )١("‏ 

٠.4‏ "صدقة" فالمتفق عليه أولى والثالث أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الأعظم 
دون الآخر فكذلك و«الرابع إذا فقد ذلك كله فإنهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر. 


"زو" قال عبد الله بن أحمد معت أبي يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر 
ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" ثم أجاز السلم والسلم ما ليس 
في ملكه وإِنما هو الصفة وهذا عندي مثل الأول ومنه الشاة المصراة١‏ إذا اشتراها الرجل 
فحلبها إن شاء ردها ورد صاع تمر وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغي أن يكون اللبن 
للمشترى لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه "يؤخذ 
كحذا وهذا وشبهه" حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به مثل 
ما قال ابن شهاب الزهري يؤخذ بالأخير فالأخير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه. 

قال [كاتبه] ؟ فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم 
الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ [فإن علم التاريخ] " فالثاني منهما مقدم سواء كان 
الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ إذا كان العام هو الثاني على روايتين نقلت 
هذه الرواية من أول باب في السلم؛ من جامع أبي بكر الخلال رحمه الله قال ثم إني رأيت 
أبا الخطاب قد قال [وقد روى عن] عبد الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر 


[هذه] ه الرواية 


؟ كلمة "كاتبه" لا توجد في .١‏ 


١١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/4‎ )١( 





هذه الجملة ساقطة من اوالمقام يقتضيها البتة وهي ثابتة في ب. 

4ق نه "باق اللسالة" خريتتب: 

دكي "عله بالط وى 001 

٠.4‏ "مسألة: إذاكان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما إذا 
لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع في رمضان مع قوله: "من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر" إن صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله: "أيما إهاب دبغ 
فقد طهر" ونحو ذلك فالخاص في ذلك بعض ١‏ العام وهما متوافقان فيه وبقية العام على 
مقتضاه إذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه 
خلافا عن أبي ثور ولا أظنه إلا خطأ وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ 
وبقوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام ؟ إلا مثلا بمثل" مع قوله: "البر بالبر 


؟ كلمة "بالطعام" ساقطة من 06 ف 


٠.4‏ "صوم المتعة١‏ بالتفريق وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى؟ الإلحاق 
فإنه على الخلاف المذكور في التى قبلها. 

فصل: 

فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد كما لو قال إذا حنثتم فعليكم 
عتق رقبة وقال في موضع آخر إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة فهذا لا خلاف فيه" وأنه 
بحمل المطلق على المقيد اللهم إلا أن يكون المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبني؛ على مسألة 
الزيادة [على النص] ه هل هي نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع 
ما ذكرنا هو في المقيد نطقا كما مثلنا" به آنفا فأما إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم 
دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على 
العموم فأما من لا يرى دليل المخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر 


١ه/ص المسودة في أصول الفقه؛ مجد الدين بن تيمية‎ )١( 
١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/47‎ )١( 





ما ذكرناه فإنه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره7 أبو الخطاب [تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه 
إلا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب] / هذا بما لو قال: "إذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق" 
وقال في موضع آخر إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر [ز] وهذا الذي ذكره أبو الخطاب 
ذكره القاضي في الكفاية لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده [من] جهة المفهوم وهو 
فيما أظن قول أبي الحسين فقال القاضي إذا اتفق الحكم والسبب فإن كانا أمرين مثل إذا 


حنثتم فأعتقوا 


. في قوله تباركت كلمته: #إفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم‎ ١ 
؟ في د وحدها "تقتضي الإطلاق" تحريف.‎ 

* في د وحدها "فهذا الاختلاف فيه" خطأ. 

5. نيا "فيبني". 

ه كلمة "على النص" ساقطة من ب. 

5 في | "كما مثل به". 


8 ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها وهو ثابت في بعد ا 
ه.غ. "احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثاني أنه يدل 


[بالاستصحاب الثالث أنه يدل] ١‏ بالإمساك فإن ترك الإيجاب والتحريم مع الحاجة إلى 
بيانه أو مع المقتضى له يدل على [انتفائه فإذا استفتقى فلم يوجب ولم يحظر دل على] العدم 
فإذا قيد آخر وحمل هذا على ؟ هذا بالقياس كان ابتداء إيجاب أو تحريم بقياس وفي التخصيص 
يكون بيان عدم الإرادة فالتقييد" في الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق 
والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فإنه نظر إلى الظاهر فإن 
كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ما سكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين 
خطابين وإِنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب؛ وهذا وإن سمى نسخا فيجوز 


١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/5:‎ )١( 





بخبر الواحد فإنه من النسخ العام للا الخاص وإن كان المتقدم يبقى إمساكه عن الوجوب ثانيا 
هل يرفع الوجوب المتقدم في المنصوص وقياسه كما قيل في خبر ما عز أو يرفعه في القياس 
فقط أولا يرفعه في واحد منهما وإن جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة 
حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أوه التعارض فيكون أولى كما قررته 
لبعض الحاضرين في مسألة [العدد في] " غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فإذا 
قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه في صلاة 
الصحيح ٠‏ خلف القاعد فيجوز أن يقال إن هذا إلى الإمام إن رأى زاده وإن رأى تركه وق 
الجملة فسكوت النصوص ف الدلالة على عدم الإيجاب واسع وكذلك الاستحباب. 


١‏ ما بين المعقوفين ساقط من اوهو ثابت في ب د. 
” في ب د "وحمل هذا عليه". 
#ى 1 "بالشييد" تصحيف. 
فى 1"إمساك عن هذا . 
ه في ١‏ "يقضي النسخ والتعارض". 
* ساقط من د. 
/ا في د "الصبح" تحر 

455 "نبجائل الانعاء 
مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة 
نص عليه وهو قول [جماعة] ١‏ الفقهاء والمتكلمين قال القاضي: نقل أبو النضر وأبو طالب 
عن أحمد ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل وهو اختيار الجويني؟ لأنه قال: إذا لى يكن بين 
اليمين والاستثناء فصل وهو الصحيح وذكر أول المسألة أن الاستثناء إنما يصح إذا اتصل 
بالكلام فأما لو انقطع فإنه لا يعمل وقد ذكر الخرقي في كتاب الإقرار [فقال:] ومن أقر 
بعشرة دراهم وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: [زيوفا] أو [صغارا] أو إلى شهر 


١ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/48‎ )١( 





كانت عنده وافية [جيادا حالة] قال: وقد اختلف الرواية عنه في الاستثناء في اليمين فقال 
وائية جيه و . ٍ ب المج 

في رواية أبي طالب إذا حلف وسكت قليلا ثم قال: إن شاء الله فله استثناؤه لأنه يكفر 
وكذلك نقل المروذي عنه إذا كان بالقرب وِلم يختلط كلامه بغيره قال القاضي: وظاهره جواز 
الفصل بالزمن [اليسير] ما دام في المجلس وحكاه الحلوانى عن عطاء والحسن وكذلك حكاه 
ابن عقيل عن الحسن وابن برهان عن عطاء وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع 
على الإطلاق” وبه قال طاوس: وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى صحته قبل سنة وبعدها 
لا يصح. 

قال شيخنا رضى الله عنه؛ : هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤهما في جميع صلات الكلام 
المغيرة له من التخصيصات والقييدات كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو 
ذلك والأحكام تدل على ذلك فإن الفاتحة لو سكت في [أثنائها] سكوتا [يسيرا] لم يخل 
المتابعة الواجبة ولو طال أو فصل 


١‏ كلمة "جماعة" ساقطة من ب د. 

؟ في د وحدها "الخرقي". 

* في ١‏ "على الطلاق" تصحيف. 

4ق أمكاق عله لقره "قلي 101 

كي "مساله لا ضور أن نظن الأكر عن إعدد سمي | 

عند أصحابنا ذكره المالكية والرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق ١‏ وذكره طائفة من 
المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي ونصره ابن الباقلااى في كتاب 
التقريب في أصول الفقه وحكى غير واحد من 


١‏ فيا "في الإطلاق" ا 


١ ١؟/ص المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية‎ )١( 
١١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/؛‎ )١( 





. '"فصل: 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك 
وقيل هو من الإثبات نفي وأما من النفي فليس بإثبات. 
قال شيخنا١‏ ينبغي أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا إلا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم إلا 
زيد وقولنا ماله عندي عشرة إلا واحد فإنه قد قيل إنه في مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا 


عدي ليس يد وافا مقتصودة أله ليس 'له-عتدي نسعة وذللك أنه لو قصد؟ الؤأثبات لكان 


قوله: ماله عندي إلا واحد هو كلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين 
العدد والعموم. 

"شيخنا" فصل: 

قوله: "لا صلاة إلا بطهور" و "لا نكاح إلى بولي" ونحو ذلك لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح 
عند وجود الطهور والولي هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضي في مسألة أن النكاح 
لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل" قال: 
فاقتضى الظاهر أنه إذا حضره الولي والشهود أنه صحيح وِلم يفرق بين أن يكون فيه مهر 


فاسد أو صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا إن الاستثناء من 
[شيخنا] فصل: 
الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغة قاله أصحابنا والأكثرون وقال قوم 


قف ب '"'قلت". 


ف فروع 2 "لرفضه" مكان "لو قصد" 1 )010 
"مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن 
القاضي وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبي عبد الرحيم 


١١٠١/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





الجوزجانى ١‏ وأما في الخبر فقال إذا قال: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير 
وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله؟ 
قال والد شيخنا قال القاضي: أبو الحسين هو مبنى على الروايتين في قول الصحابي هل هو 


#أكلجة "وله" عله شاقطة من ارق «اتاخيقول أ الطاب عن قزل أن اللسيي 0107 
0.٠‏ "مسألة: الأمر بالصلاة والركاة والحج ونحو ذلك 

مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضي أيضا في أول العدة. 

[والد شيخنا] ١‏ وآخر العمدة والحلواني في الرابع. 

شيخنا وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر [ومسألة تأخير البيان] ؟ إنما يحمل على 

عرف الشرع [كأبي الخطاب] .١‏ 

وبه قالت الحنفية [ذكره البستي منهم] ١‏ وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية: 

يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي ١‏ [وقال ابن عقيل وكذا ينبغي أن 

يكون أصل من قال: إن الأسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما] ١‏ واختاره ابن برهان والأول 

مذهب الشافعي ذكره أبو الطيب في: #إوأقيموا الصلاة» ”* وحكى لهم الوجهين في الكل 

وقال أبو الخطاب ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية لأن الآية غير مجملة؛ بل تحمل 

على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأتما في الشرع 

حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع إليها. 

قال والد شيخنا والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب. 

شيخنا قلت: وهذا ليس بصحيح لأنه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية 

كيف يصرف الكلام إليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك 


١١7/ص المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١‏ ساقط من اد. 

؟ ساقط من ب. 

” من الآية "47 " من سورة البقرة ووردت هذه الجملة في كثير من الآيات. 
: في ١‏ "غير محتملة" حي 00 

.0١‏ 'الامن حيث كان شريعة لمن كان قبله وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه إما 
بكتاب أو بخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا وقد أوما 
أحمد إلى هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه 
قال الله تعالى: #إوفديناه بذبح عظيم # ١‏ قال: فقد أوجب أحمد الكبش في ذلك واحتج 
بالآية عليه وهي شريعة ابراهيم وقال أيضا في رواية أبي الحارث؟ والاثرم وحنبل والفضل بن 
زياد وعبد الصمد وقد سئل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين” قال الله: #إفساهم 
فكان من المدحضين4 4 وقال: إإذ يلقون أقلامهم» ه فقد احتج بالآيتين في اثبات 
القرعة وهي شريعة يونس ومريم وقال أيضا "في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى] 5: 
لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 7 فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
يقتل مؤمن بكافر" دل على أن الآية ليست [في النفس] ” على ظاهرها وكأتما أنزلت في 
بى اسرائيل بقوله: «إوكتبنا عليهم فيها» قال: فقد بين أن الآية على ظاهرها شرع لنا حق 
ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أتما خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه: 
"لا يقتل مؤمن بكافر" قيل له أليس قد قال الله تعالى: #النفس بالنفس* قال: ليس هذا 
موضعه على بن أبي طالب يحكى ما في الصحيفة: "لا يقتل مؤمن بكافر" وعن عثمان 
ومعاوية: "لم يقتلوا المؤمن بكافر" / قال: وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في 
المسلمين ومن قبلهم94 ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما عارضها 


١‏ من الآية "١١07"‏ من سورة الصافات. 


١/17/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١‏ في | "الحارث" هنا واتفقنا على "أبي الحارث" فيما بعد. 
© في ب "في كتاب معين" 
5ية "١5١7"‏ من سورة الصافات. 
ه من الآية "44" من سورة آل عمران. 
" ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها وأثبتناه عن ب د. 
/ا من الآية "ه٠4"‏ من سورة المائدة. 
8 في اد "مؤمنا بكافر" بالتنكير ف الكلمتين. 
4 في ١‏ "ومن قتلهم".." 00 
5 "مسألة: لا يشترط١‏ للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه 
وقالت المعتزلة لا يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف بالنسخ في 
الجملة حكاه ابن عقيل وحكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن أبي الحسين البصري وجعله 
كتأخير بيان العموم على أصله. 


(0 "يشترط النسخ" بحذف حرف النفي ا‎ | ١ 

0.41 "شرطا رفعت الحكم المركب من السمع والعقل فلم ترفع حكما سمعيا بل نما رفعت 
ما ثبت بالاستصحاب ولمفهوم فإنه كمما تثبت الصحة والأجزاء لا بنفس الخطاب فلا يكون 
رفعه نسخا هذا هو الجواب المحقق دون ما ذكره أبو محمد. 
المقام الثاني أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فإن ثبت أنه مراد كما لو ثبت أن الأمر 
للوجوب ثم نسخ إلى الندب أو للعموم ثم خصص أو لمطلق المعنى ثم قيد فهذا نسخ وإن لم 
يقبت أنه مراد لم يكن نسخا وتراخى المخصص و«المقيد لا يوجب أن يكون مرادا في ظاهر 
المذهب وف الرواية الأخرى يوجب أن يكون مرادا فإذا قيل استقرار العموم والمفهوم إن عنى 
به انفصال الصارف ١‏ ففيه الروايتان وإن عنى به استقرار حكمه فهذا لا ينبغي أن يكون فيه 
خلاف مع أن كلام أبي محمد يقتضي خلاف ذلك. 


١/5/ص المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية‎ )١( 
٠٠ (؟) المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/.‎ 





فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم وتارة ترفع 
موجب الإطلاق والعموم وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المتكلم أراد مقتضى 
المفهوم أو الإطلاق والعموم وتارة لم يثبت أنه أراده فمتى لم يثبت أنه أراده فهو كتخصيص 
العموم وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع رفعه يكون نسخا 
لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص لكن لعنى آخر فالصواب ما أطلقه الأصحاب من 
أن الزيادة على النص ليست نسخا محال والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد 
المطلق سواء وأيضا فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط وتارة في الفعل فالأول مثل أنه أباح 
الجهاد أولا ثم أوجبه أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم 
الأول وَإنما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم إلا أن يكون الخطاب الأول قد نفي الوجوب. 


00 "اتفصال الصادق"‎ ١ في‎ ١ 
"ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في‎ .64 
الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال أبو محمد: هو نسخ والأشبه أنه ليس بنسخ‎ 


لأنه لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل وإذا سكت عن التحريم أقروا على الفعل إلى حين 
النسخ والإقرار المستقر حجة وأما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون 
شيئا مدة١‏ فلم ينهوا عنه ثم نموا عنه لم يكن هذا نسخا وإن كان الإقرار [على الشيء] 
حجة شرعية لأن الإقرار إنما يكون حجة إذا لم ينهوا عنه بحال فمتى تحو عنه [فيما بعد زال] 


شرط كونه حجة وقد يقال هو نسخ؟. 

[شيخنا] فصل:؟ 

قال القاضي واحتج بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخا لدليل الخطاب يجب أن 
يكون نسخا للمزيد عليه وبيانه أنه إذا أمر الله أن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك ثم زاد بعد 
ذلك عليها زيادة كان ذلك نسخا لدليل الخطاب لأن قوله: اجلدوا مائة دليله لا تجلدوا 
أكثر منها وهذا كما قالت الصحابة والتابعون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من 


5١ ١/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





الماء" منسوخ وإِنما المنسوخ حكم دليل الخطاب منه دون حكم النطق فقال القاضي والجواب 
أن الفرق بينهما ظاهر وذلك أن المزيد عليه لم يتغير حكمه وهو بعد الزيادة كهو قبلها وليس 
كذلك دليل الخطاب فإنه قد زال لأن تقديره لا تزيدوا على المائة وقد أوجب الزيادة عليها 
فصار المنع من الزيادة منسوخا قال: وربما قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ وإنما هو جار مجرى 
اتتخصيص للعموم قال 


١‏ في ب 'فإذا فعل المسلمون شيئا من هذا - إلخ". 


* بحامش اهنا "بلغ ماعل املواتي ا 


٠؛.‏ المغنى: وتحقيق الأمر في نسخ القياس أنه إن استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه 
كان نسخا للقياس فقط [١سواء‏ كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وإن لم يستقر حكمها 
كان مجيء النص دليلا على فساد القياس] ١‏ وهكذا القول في نسخ العموم والمفهوم وكل 
دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه فإنه عند التعارض إما أن يرفع الحكم أو دلالة الدليل 
عليه فالأول هو النسخ الخاص والثاني من باب فوات الشرط أو وجود المانع ونسخ القياس 
المنصوص على علته يبنى على تخصيص العلة إن جوزنا تخصيصها فهي كنسخ اللفظ العام 
فيكون نسخ الفرع تخصيصا وإن لم نجوز تخصيصها فهو نسخ والذي ذكره أصحابنا والشافعية 
والمالكية عن الحنفية أتهم احتجوا بحديث الوضوء بالنبيذ فقيل لهم ذلك كان نيئا؟ وعندكم 
لا يجوز الوضوء بالبىء فقالوا إذا ثبت الوضوء بالبىء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ 
لأن أحدا لا يفرق بينهما في ذلك الوقت ثم نسخ النىء وبقى المطبوخ فقال أصحابنا 
وموافقوهم7 إذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله. 
قال شيخنا قلت: الذي ذكره الحنفية جيد لو فرض أنه لم يحرم من الأنبذة إلا النىء وذلك 
لأنه على هذا التقرير جاز التوضؤ بمما إذ ذاك ثم صار الأصل حراما دون الفرع فالمعنى 
الناسخ اختص به الأصل دون الفرع وكذلك قولهم في مسألة التبييت في صوم عاشورا فإنه 


٠١1١/ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





إذا ثبت أن صوما واجبا يحزيء بغير تبيبت كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ 
الحكم في الأصل [؛ وإنما هو لزوال وجوبه والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في 
الأصل] ؛ وإنما هو من باب نسخ الأصل نفسه فإن الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء 
الأصل 


١‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اد. 


1 4. 


* في ١‏ "ومن وافقهم 


اها دون العترقيم بونافظا عون اسن هاي 00 

5-.-. "عتقاد المعتقدين فيها وهذا١‏ مما يختلف باختلاف المستدلين فقد يكون قطعيا عند 
هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس وأما كون الدليل مستلزما لمدلوله أو مرجحا لمدلوله 
فهو ضفة له في نفسه مثل كون العلة قد تكون ثامة موجية للمعلول وقد تكون مقغضية 
يتخلف ؟ عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل مرجح لمخبره ليس هو 


مستلزما لمخبره وكذلك الغيم الرطب في الشتاء وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم بما ظهر 
من الحجج وقد يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من خصمه فاذا قضى له بشىء فلا 
يأخذه فانما يقطع له قطعة من النار ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» ” وكذلك العلم عليه أن يتبع ما ظهر من أدلة الشرع ويتبع أقوى 
الادلة وهذا كله يمكن أن يعلمه فيكون عاملا بعلمه ويمكن أن يعجز عن العلم فيتبع ما يظنه 
وحينئذ فعمله بما يمكن أن يعلمه عمل بعلم وخطأ امجتهد تارة يكون لعدوله عن أرجح الأدلة 
كعدوله في غير ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله إلى ماليس كذلك وقد يكون عملا بأرجحها 
لكن اختلف عليه فهذا يقع في الحكم والحاكم معذور بأن لا ينصب له دليل على صدق 
الصادق فى نفس الأمر وأما الاحكام العامة الكلية فهل يجوز أن لا ينصب الله عليها دليلا 
بل يكون الذي جعله راجحا من الادلة ليس مدلوله ثابتا في نفس الأمر ولم يقم دليل على 


٠١//ص المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





أنه مرجوح هذا موضع تنازع الناس فيه فيدخل في هذا الواحد العدل الذي أوجب الله على 
المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطبئا ولا ينصب الله دليلا 
يوجب العدول عن العمل به فهذا ومن قال أنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك بل متى 
ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر وعلى هذا تنازعوا ف كفر 


١‏ فيا 'وهومما يختلف". 
وى لكين "كور "من سورة ال" 07 

.0 "إشيخنا] فصل: 
قال القاضي فأما الاسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد فمنها أن أن تلحقه غفلة 
في وقت فإن خبره لا يرد لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت بل إن روى خبرا 
في حال غفلته لم يثبت خبره. 


قال عبد الله قلت: لابى إن بشر بن عمر١‏ زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة فقال 


بئقة قال أبي مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما أعلم به بأسا من مع منه 


قليما وقد روى عنه أكابر أهل المدينة. 

ومنها أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما جمعه 
كله. 

ومنها أن يفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل 
أحد حديث له حادث؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عنها. 

ومنها أن لا تعرف له مجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يجالسه فلا يرف ذلك 
منه وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة. 

[ومنها؟ أن يروى حديثا قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه: | . 

ومنها أن يروى حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابه. 


” المسودة في أصول الفقه محد الدين بن تيمية ص/5:‎ )١( 





ومنها أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روى حديثا لا 
أصل له وقال نقلته على بصيرة منى بذلك فهو مردود الحديث 


# عانق عدن المترقرع متناف يرن ازعو لامع فق ان ب 10 

. "إشيخنا] فصل: في الجندي 
قال في رواية المروذى وقد سأله يكتب عن الرجل إذاكان جنديا فقال أما نحن فلا نكتب 
عنهم وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه قال 
القاضي وهذا محمول على طريق الورع لأن الجندي لا يتجنب١‏ الحرمات في الغالب. 
قال شيخنا قلت: خص نفسه بالامتناع لأنه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره لبس السواد 


لما فيه من التشبه بحم ويدل عليه قوله خذ العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين 
أحدكم فلا يأخذه والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية لا على 


١‏ في ب "لأن الجندي لا يتسخذ المحرمات' |[ انه 


0.898 "هذا يختلف بالمعدل والجارح فإن كان اماما في ذلك من أهل ناعته قبل [منه] ١‏ 
اطلاقه وإلا فلا وكذلك قال المقدسي في الجرح. ز 
قال القاضي ولا يقبل الجرح إلا مفسرا وليس في قول أصحاب الحديث [فلان ضعيف] 
وفلان ليس بشىء مما يوجب إجرحه و] رد خبره قال وهذا ظاهر كلام أحمد ف رواية 
المروذى لأنه قال له إن يحبى بن معين سألته عن الصائم [يحتجم] فقال لا شىء عليه ليس 


٠ المسودة في أصول الفقه. محد الدين بن تيمية ص//17‎ )١( 
(؟) المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/59‎ 





يثبت فيها خبر فقال أبو عبد الله هذا كلام مجازفة قال فلم يقبل مجرد الجرح من يحبى. 

قال شيخنا قلت: لأن أحمد قد علم ثبوت عدة أخبار فيها فكيف يقبل نفى ما أثبته ولهذا 
لما أطلق يحبى الكلام نسبه إلى المجازفة قال |وكذلك نقل مهنا عنه قلت: لاحمد حديث 
خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجه فقال أحمد الحديث معروف سمعته من غير واحد قلت: 
ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال [ فلم يقبل مجرد انكارهم. 

قال شيخنا قلت: لأنه قد علم خلاف ذلك والطعن في حديث قد علم ثبوته لا يقبل] .١‏ 
قال ونقل عنه المروذى ما يدل على أنه يقبل فقال قرىء على أبي عبد الله حديث عائشة 
كانت تلبى: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك" فقال أبو 
عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس خالفوه وقوله تركته معناه ترك روايته 
لأجل ترك الناس له وإن لم تظهر العلة. 

قال شيخنا قلت: قد ذكر الخلال7 تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله 


١‏ هذا الحرف ليس في اد. 
؟ في مكان ما بين المعقوفين في احملة ناقصة وهي "وقد علم بكونه لا يقبل". 
+ في ب "قد ذكر في الخلاف" 2 
١‏ 'فيعلم ضعفه لأنه لم يرو إلا من طريقه فلا يقبل. 
قال شيخنا قلت: قوله كانى أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد يفيد شيئين 


أحدههما أنه جزء حجة لا حجة فإذا انضم إليه الحديث١‏ الآخر صار حجة وإن لم يكن 


واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي؟ الثاني أنه لا يحتج مثل هذا منفردا وهذا 
يقتضى أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد فاما أن يرد به نفى الاحتجاج مطلقا أو إذا لم يوجد 
أثبت منه قال عبد الله بن أحمد قلت: لابي ما تقول في حديث ربعى ابن حراش قال الذي 
يرويه عبد العزيز بن أبي راود قلت: نعم قال لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن 
ربعى عن رجل لم يسموه قال قلت: فقد ذكرته في المسند قال قصدت في المسند المشهور 


٠17 المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/.‎ )١( 





وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندى لم أرو من هذا المسند إلا 
الشىء بعد الشىء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من 
الحديث إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه [ذكره القاضي في ميشألة الوضوع بالنبيد] :. 

قال شيخنا قلت: مراده بالحديث الذي رواه ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم قال قدم أعرابيان فهذا أو حديث لا تقدموا الشهر أو غيرهما. 

قال شيخنا قلت: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بى عليه أبو داود كتاب السئن لمن 
تأمله ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبي راود" ومثل الذي فيه 
رجل لم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه. 

وقال أحمد في رواية أبي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني 


١‏ 58 1 اللو الآخر". 
0 58 58 ال 3 ان 08 يقويان". 


؟ في د "عبد العزيز بن أبي داود" 00 


00-١‏ "يحفظ شيئا وفى الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضي فقد اعتبر ما في 
الكتاب وإن كان حفظ ١‏ غيره وكذلك قال في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له 
السماع من الرجل؟ فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الخط وكذلك نقله الحسن 
بن محمد بن الحارث قال سكل أبو عبد الله عن الشهادة على الخنط” إذا عرف خطه قال لا 
يشهد قلت: إلا ما يحفظ قال نعم إلا أيكون منسوخا عنده موضوعا في حرزه فكأنه إذا 
كان مكتوبا عنده في حرز شهد وإن لم يحفظ إذا كان في حرزه قم قال وكتاب العلم أيسر 
يعنى يشهد عليه قلت: له إذا أعار كتاب العلم قال لا بد أن يفعل؛ ذلك إذا أعاره من يثق 
به قلت: فاذا كان ليس يثق به فقال كل ذلك أرجوا إلا بحدث في إلا أنه يرجوا أن يحدث 
فيه قال الزيادة فالحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رأىه ذلك أوسع مع الشهادة". 
ونقل الحسن بن على بن الحسن الاسكافق قال سألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة فقال إذا 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص ره 





م ترد/ا عيب الرجل قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطىء قال لوترك الناس هذا 
م يعرف الصحيح هن غيره, 

إسحاق بن إبراهيم قلت: له الضعفاء قال قد يحتاج الرجل يبحدث عن الضعفاء مثل عمرو 
بن مرزوق وعمرو بن حكام/ |ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد وإسحاق بن أبي اسرائيل 
قال أبوعبد الله لا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم مثل محمد بن معاوية] 9 قال ان يحبى بن 
يحى كان نافرا منه. 


١‏ في ب "وإن كان حفظه غيره". 

١‏ في ب "مع الرجل". 

* في ب "الشهادة عن الخطأ ... خطأه". 
تقرأ في ١‏ "يدين أن يفعل ذلك". 


5 58 | 'يرى". 


نا "أومنع من الشهادة" تصحيف. 


في ب 'إذا عرف عيب الرجل 
قاب "بن جاكم" وانظر ض "1/4". 
مها فين علو اللعقوقين ساق ني 1 

2.5 "عارفا بالمعنى كالحسن ونحوه مثل أن يقول [بدل قوله] :١‏ "صبوا على بوله ذنوبا" 
من ماء أريقوا على بوله دلوا من ماء وقد نص أحمد على هذا في رواية حرب والميمون 
والفضل بن زياد وأبى الحارث ومهنا كل روى عنه تحويز الرواية على المعنى [وقال مازال 
الحفاظ يحدثون على المعنى] ١‏ واستدل القاضي بأن المقصود حكمها” دون لفظها فاذا أتى 
بمعناها جاز لأنه أتى بالمقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الإقرار لما كان القصد المعنى 
جاز الإخلال باللفظ فلو مع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره إلى الحاكم بالعربية 
وكذلك المترجم بغير المعنى قال وأيضا لما جاز نقل الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم 


٠/١ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 





بلفظ آخر كذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى أنحم اتفقوا على منع 
الرواية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه. 

فرع ذكر القاضي في لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر المغازلى أنه يجوز نقله عن أحمد 
وأجاب عن علايث البراء ين عازب في ذكر اللخامة.: 

[ شيخنا] فصل: 

اذا سمع من الراوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أو قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] ه أو "عن رسول الله" أو معت رسول الله جاز أيبدل مكان الرسول النبي [نص 
عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي رسول الله] > وقال صالح قلت: لأبى [عبد 
الله] 7 يكون في الحديث قال 


١‏ ساقط من ب. 


."١١" ص‎ "78١" هذه الزيادة هنا عن ب وحدها وقد تقدمت في ص‎ ١ 


ب سه يك 


4 في ب "ذكر الكلام". 

ه ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
5 ساقط من .١‏ 

ابت وب لوي 10) 

٠.57‏ "[اقال أبو اليمان أجازن أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث عن شعيب فقلت 
بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل في كل أخبرنا] ١‏ والمنصوص عن أحمد 
إنما هو في مناولة ما عرفه ا حدث وف كتابه لا نفس الحديث قال المروذى قال أبوعبد الله إذا 
أعطيتك كتابي وقلت لك أروه عنى وهو من حديثى فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا 
المسند ولأبي طالب مناولة وقال عبد الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين”؟ الكتابين فقال 


ضعهما فعارض بمما حرفا حرفا فلما جاء" دفعهما إليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه» مجد الدين بن تيمية ص/57/ 





إليه أبو مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بما وقال أبو بكر الصيرق فيما إذا ناوله كتابا وقال 
حدثنى بجميع ما في هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا يقول حدثنا [ولا 
أخبرنا ولا سمعت فإن قال أخبرنا] ١‏ إجازة جاز ذكره أبو الطيب. 

[شيخنا] فصل 

إذا روى بالاجازة جاز أن يقول أجاز لى أو حدثتى أو أخبرني اجازة ولا يجوز أن يقول 
حدثني أو أخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل. 

فصل 

ويقول في الاجازة حدثني أو أخبرني اجازة فإن لم يقل اجازة لم يجز وجوزه قدم قال شيخنا 


قلت: كان يفعله أبو نعيم الأصفهاني. 


؟ في د "أجز هذين الكتابين" ولا يتسق مع الجواب. 


ف ١‏ "فلما جاذ" 00 


4 "مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو 
شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه 
له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن 
بعض شيوخه أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب 
بالمصحوب سواء روى عنه الحديث أو لم يرو عنه [أخذ عنه] العلم أو لم يأخذ فاعتبر تطاول 
الصحبة في العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر١‏ إنما يسمى بذلك من 
طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا 
اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه واختص به لا على من كان 
في عهده وإن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها. 
فصل: 


٠///ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





[والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول بتعديل 
لله تعالى لحم] 7. 


سمو سد 1585 


7 ساقط من د.." 00 


ه. "مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير ١‏ ذكره إسماعيل. 


0 00 

5. 'فصل١:‏ 
ومن قال التنبيه قياس أبو الحسن الخرزي؟ وال حلواتي وأبو الخطاب وأبو محمد البغدادي وزعم 
أنه ليس فيه شيء قطعي في جدله وكذلك أبن أبي موسى في الارشاد قال القياس قياسان 
جلى وخفى فالجلى هو مالا تجاذب فيه قال الله: لإفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» ١‏ وقال: 
#وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره©» 4 ونمى عن الثوب 
المصبوغ بالورس للمحرم فكان المسك أشد تميا والخفي ما تحاذبه الأصول كالجناية على العبد 
إلكنها منازعة لفظية لأنمما قالا وسائر أصحابنا ينسخ وينسخ به وقال معظم الأصوليين 
إنما ييطل الأولوية] . 
فصل: 
وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول ومثله ابن عقيل بقوله تعالى: #إوومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ه فنبه بأداء القنطار على أداء ما دونه 
ومثله هو بالبصاق في المسجد ولى القبلة على البول وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد 
واستدل به من أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر 
فانه يفيد الجمع للسفر والخوف والمطر. 


557 المسودة في أصول الفقه. محد الدين بن تيمية ص/‎ )١( 
8١ ١/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١‏ في د قدم على هذا الفصل مسألة حكاية تصنيف القاضي في دليل الخطاب ص "057؟". 
؟ في ١‏ "الجزري" تصحيف. 

* من الآية "7" من سورة الاسراء. 

: من الآية "/ا م" من سورة الزلزلة. 


فو كذ المي من سود آل غيرات. 


5 في ١‏ "بأداء قنطار على ما دونه".." 00( 


7:. '"فصل: 
مسألة ١‏ دليل الخطاب 
أفردها القاضي أبو يعلى في جزء مفرد صنفه فيها وهى في المجلدة الضخمة التي عندنا بخطه 
وبسط القول فيها وذكر [فيها] مسائل كثيرة وتفاريع وغير ذلك فلتنقل إن شاء الله تلك 
المسائل وقد اختار فيها اختيارات مليحة وحكى فيها عن أبي عمرو؟ وأبي عبيد أشياء تدل 
على ملنهوم احسي واللتي للاصرء 


."” 154/8" في د قدمت هذه المسألة على الفصل الذي نبهنا عنده في ص‎ ١ 
ا‎ 0 
"مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به١ وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا‎ 0.4 

نص عليه صريحا في مواضع عدة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال قوم لا يجوز ذلك 
منهم داود الأصفهان والنهراوني والمعرى والقاشاني والامامية والزيدية من الشيعة ثم اختلفوا 
فمنهم من قال ل يقم دليل من الشرع بجواز ذلك ومنهم من قال بل قام دليل المنع منه وقد 
قال أحمد في رواية الميمونٍ يحتنب المتكم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وهذا 
محمول: "وقد حمله القاضي وابن عقيل" على القياس في معارضة السنة وقد صرح بذلك في 
رواية أبي الحارث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وف الحديث ما يغنيك عنه وقال في رواية 
الميموني سألت الشافعي عن القياس فال عند الضرورة وأعجبه ذلك وذهب قوم من المعتزلة 


7 المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص//4‎ )١( 
٠؟5ه7/ص المسودة في أصول الفقه, مجحد الدين بن تيمية‎ )١( 





البغداديين إلى جواز التعبد به شرعا لا عقلا هكذا في كتب أصحابنا وكان صوابه أنه لا 
يمتنع شرعا والذي حكاه ابن عقيل عن منكري القياس من المعتزلة البغداديين مثل النظام 
والجعفرين ” 


0 
١‏ في ب "والجعفرين صوبه ابن مبشر والإسكافي" ولا نرى لهذه الزيادة محلا هنا.." )١7‏ 
8. "اخمسة والحادث لا يجمع الخمسة بل بعضها فيلحق بأكثرهما شبها وبسط القول في 
ذلك وفى مثل ذلك نص الشافعي وقال أبو إسحاق المروذي في قياس الشبه ليس بحجة 
كالحنفية واختاره ابن الباقلاني وأفرد الجويني فصلا ببيان صورته ثم فصلا ف كونه حجة 
وحكى المقدسي للشافعى قولين ولنا الروايتين وزعم أن اختيار القاضي أنه لا يصح. 
[شيخنا] فصل: 
قال القاضي المتردد بين الأصلين يجب الحاقه بأحد الأصلين وهو أشبههما به وأقريهما إليه 
والحاق الوارث بالاقرار أشبه لأنه لا يشترط ١‏ فيه العدالة ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا 
مجلس الحكم قاله جوابا للحنفية لما قالوا انه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الاب 
ويشبه الاقرار من حيث ثبتت المشاركة فيما في يده فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا فيه 
العدد كالشهادة ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار. 
قلت هذه طريقة الشبهين يعتبرها الحنفية وينكرها كثر من الشافعية وأصحابنا كما ذكرت 
عن القاضي وكذلك ابن ابنه ثم إن القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكى عن الحنفية 


ف تعليل احدى الروايتين في أنه إذا أقر ابنان بنسب أو دين لم يعتبر لفظ الشهادة ولا 
العدالة. 

[شيخنا] فصل: 

قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضي حجة فلا كلام لكن يرد عليه التسوية بين 
الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقها؟ في بعض 


٠؟17/ص المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية‎ )١( 





١ 2 ١‏ "يشترط فيه العدالة" وليس بشي ء. 


(1) 5 "باقتراتمما"‎ ١ قف‎ ١ 


0.8 "إشيخنا] فصل: 

ذكر القاضي ف كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال 
إذا ثبت معنى الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب أوسنة أو إجماع رد غيره إليه إذا كان معناه 
فيه وهذا لا اشكال فيه فأما إن كان معنى الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا [ ف 
الزائدة] بكيل أو مطعوم فهل يجب رد غيره إليه أم لا فقال شيخنا أبو عبد الله لا يحب رد 
غيره إليه فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا 
وقد سأله هل نقيس بالرأى فقال لا هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال معنى 
قوله لا يقيس بالرأى يعنى ما ثبت أصله بالرأى لا نقيس عليه. 

قلت فكأن القاضي يقول إن اثبات علة الحكم في الأصل هو مثل اثبات نفس الحكم في 
الأصل بالرأى وهذا قريب وأحمد أراد أنه لا بد في القياس من أصل يرد الحكم عليه يرد 
بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأى من الاستحسان الذي أنكره عليهم وهو وضع المسائل 
بالرأى والمناسبة المجردة ثم التفريع عليها ومثل هذا قوله إِنما القياس أن يقيس على أصل أما 
أن تحىء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول قياس فعلى أى شىء قست وتحد كثيرا من الكوفيين 
فرعوا١‏ على أصول موضوعة بعلل ومناسبات تشبه الاستحسان العقلي؟ والمصالح المرسلة 
وقد يؤخذ من كلامه هذا انكار الاستحسان الحنفي” والاستصلاح المالكي وكلامه هذا 
موافق لكلام الشافعي ويؤخذ من كلامه هذا أنه لا يقاس على أصل ثبت بالقياس كلما 
اختاره طائفة من الأصحاب وقوله لا يقاس بالرأى قد يؤخذ منه نفى الرأى في حكم الأصل 
ونفى الرأى في علة الحكم فإن استنباط العلة قياس بالرأى وقوله 


. في ب "وتحد كثيرا للكوفيين فروعا فرعوها على أصل 0 إل‎ ١ 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص/ه/ا؟, 





؟ في ١‏ "العقل". 
” ف ب "الاستحسان الخفي" ١‏ 00 

200١‏ "كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل 
الأول دليلا عليها لأن العلة المؤثرة في الحكم لا بد أن تكون معه حيث ماكان فهذا أولى 
ما يعرف به. 
تقال لعجي [رآنو الظلي 1 ] :ناما ذا اجازعه خصو بق :روصق علدا وامتكم مزح #سايمة 
ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه كما لو قال الحج لا 
يسقط بالموت لأنه فعل تدخله النيابة [وقد استقر عليه حال الحياة فلا يسقط بالموت 


كالدين فقيل له لا يغبت لأنه تدخله النيابة] ؟ لأنه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به 


أنه يأمره بفعله ويقصد المأمور فعله للآمر. 

قلت فقد فرقوا بين نقض العلة الذي هو معارضة وبين المنع والذي ذكره أبو محمد في 
جدله أن له أن يفسر كلامه في جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما؛ يخالفه وإن كان النقض 
لمقدمة قياس الاستدلال الكليه. 

[شيخنا] فصل: 

تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قيس على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف في 
الحكم الذي في الأصل بنص كتاب أو سنة/ أو إجماع أو غير ذلك أما الأول فلا خلاف 
فيه عند القياسيين وإنما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من اللفظ أو موقوف على دليل 
القيامن؟ 


.١ ليس في‎ ١ 

؟ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوالكلام يقتضيه لا محالة. 
* في ١‏ "بعض العلة" تحريف. 

3 ف ١‏ "وإنما يخالفه" 


4٠ المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/؟‎ )١( 





ه بحامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله. 
5 ف ب "إذا فقش" تحريف. 


1 ف 2 "أو بنية" تحريفق..." )00( 


0.8 "مسألة: الطرد وحده١‏ ليس بدليل على صحة العلة في قول أصحابنا وظاهر كلام 
امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين 
خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرق وقال الكرخي الحنفى 
يجوز التمسك به جدلا ولا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاتي جدا. 


1ق "الطردييي" ب 00 
٠.4‏ "التاسعة ينبغي أن يكون كاتب الرقعة من يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع 
إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف 
قال الصيمري يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا 
يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده 
وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم قلت فإن أحب أن تسكن نفسه 
بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة 
وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا 
به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه 
والعواني 3001 
84.. "لْمْعَيّنِ وَلْتَذَكر من هذا الْمَْقِ مَسْألَينِ. 
الْمَسألهُ الْأولَ) قَوْلهِ تَعال «ولْيْشْهَدْ عَذَائكَمَا طَائِفَة مره 0 7 1 
أن الْمَمُورَ هَا ْنَا غَيُْ مُعيّن وَهُوَ خلافُ ما تَمَدَّمَ وَالجوَابُ عَنْهُ أن الْأَمْرَ م 0 
بِالْحُضور عِنْدَ حَد الزْنَاةِ حَىٌ يَفْعَكَ ذَلِكَ طَائفَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ فيَمْقُطَ الْأَمْدْ عَلَى الْبَاقِينَ 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه, مجد الدين بن تيمية ص//01 6 


(؟) المسودة في أصول الفقه. مجد الدين بن تيمية ص/71: 


() آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء النووي ص5 





هذا لخد مشر الفط 7 يق القاعدة الِاجْتَمَاعَيَة يه الي تَقَدَّمَتْ. 
00 التَاتِيَةُ) قَوْله تَعَالُ مَوٍاجْتَِبُوا كيرا من مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضٍَ خض القن ا ا ١‏ 
إل ظَنّ غَيٍْ مُعيّنٍ بالتّخرع الطاب بِعَيْرٍ الْمعينٍ يجُورُ من 
هُنَا سُوَالَيْنِ مِنْ جِهَةٍ أخرى. 
السْوَالُ الْأَوَلُ: مَا ضَابط هَذَا الظَّدّ؟ َإِنَّ صّاحجِب 0 إِذَّا حَيُمَ شَيْنًا و1 يُعيْنْةُ مِنْ جِنْسٍ 
لَهُ حَالّئَانِ َال يدل بعد َلك على كنس ونال يحرم ا لضع يرك تعن نه لروه 
هَا هُنَا مِنْ هَذَيْنٍ شمن 
السْوَالُ النَّان: الظَّنٌ يَهْجْمْ عَلَى النَّفْسِ عِنْدَ ححضور أَسْبَابِهِ وَالِصَرُورِييُ لا يُنْهَى عَنْهُ فَكيْفُ 
صَحّ النَهْمْ عَنْهُ ها هُنَا؟ 
وَالْجوَابُ عَنْ الْأَوَلِ: أَنْ تَقُولَ لَنَا هَا هُنَا طَرِيقَانِ: أَحَدُهمًا: أنْ تقو[ الول المدن احبيخ خن 2 
يد الدَلِي عَلَى إِبَاحَةٍ الْبَعْضٍ مخز 3 لفقو كما ا متوداظ تقال لاني السام 
وَاخْتَلَطَتْ يلعتبيات كن ا يفت كلو وَكَذَلِكَ 0 إِذَا اخْتَلَطْن َإِدَا 0 
الدَّلِيل بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةٍ الظّنّ عِندَ أَسْبَابه الشّرعيّة لابشتاة و1 نتَبْةُ وكَانَ دَلِكَ تخْضِيصًا 
دا الْعْمُوم وَدَلِكَ كالظّع الْمَأَذُونٍ فيه عِنْدَ ماع الَْيَاتِ وَلْمُقَوَمِينَ وَالْمفِْينَ َالو 
لْدُحَادِيثِ وَلْأَقْيسَةٍ الشَّْعِيّة وَظَاهِرِ الغثويات د كذن الموام كليا خم الطترة 
الْمَأُونُ في الْعَمَلٍ با بها فَأَعحُ شَيْءٍ من الظَُونِ دَلَّ الدَّلِيل عَلَيِْ اعمَبئاةُ وَمَا لا ديل عَلَيْه 
كا كت حي الآية. 
الطَرِيقُ الات في الْجوَابٍ عَنْ هذا السُوَال: ٠‏ 0 كوم ني تنيع بع الطلود 
َل تَقُولُ هدًا الْبَعْضُ الْمْسَارٌ إِليْهِ الحم مِنْ الظَّنّ بعبيه يِه في الْدَوِلّةِ الشَّعيّة مهم دَلَّ الدّلِيل 
عَلَى خَخْريم ظْنّ حَرمنَاهُ كالظّّ النَّاشِي عَنْ عَنْ قَوْلٍ الْقَابِق ق والشتنا 


قل 


أن 


في لدم اه 


ءِ في 
6 
أ 


وولتَذَكُرْ من هذا الْمَرِقِ مَسْألتَين) قُلت: ا وه 
2 وا كاله مق أنه لاني عدم كتين المأقور الذي هو المكلث 1 
وي و من 0 مور الذي 


3 


كُمَا سَبَقَ فَلَمْ يَظْهَرْ الْمَرَقُ بَبْنَ الخِطَابَيْنِ من الْوَجْهِ الذي 
َال (الْمَسْأَلَهُ الأولّ) إل آخرها قُلت: ما قَالَهُ في هَذِهٍ الم يس يصّحيح لِمَا سَبْقَ 





قال (الْمَسْأَلَهُ النَاتِيَةُ قَؤْله تَعَالَ مَلاجْتَنِبُوا مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ م4 |[ الحجرات: 
]١‏ أل عل قر نعل بشع لبد بر الع كزين دش 8 غك م 
قلت هَكذًا وَقَعَ هَذَا اللَّفْطْ وا ع دد 0000 أذ ده تغيد. 
َال (َيَْ أن ها هُنَا سُوَلمْنِ مِنْ جهَةٍ أخرى الْأَوَلُ مَا ضَابِطُ هَدَا الظَّنَ إل وا 
ورِلأنهُ يَهْجْمُ عَلَى النَّفْسِ عِنْدَ شر أ لشو لاني نت 
الي هنا هُنَا > حْمُولٌ عَلَى آثَارٍ الظّنّ وَسَبَب د الّذِي هو النّحَدّتُ عن الْإنْسَا 

اي 
ال 0 
الْمُسَيْييّةُ وَدَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الطاب في التَكْلِيفٍ لا يَتَعَلَّقُ إلا : : 
بِالضّرُورِيّ الام الوفُوع أو اللّازم الامتتاع» َإِدَا عل بر عر 
لِتَمَرته كَقَوْلِه عل بر امم عازن ونون الَو [النور: ١‏ ا 
0 حُصُولٍ أَسْبَابما فَالنَهئْ عَنْهَا تين عَنْ ريا الي هئ كذ 
ففق الكية لا تلقمن وخ كار اللشير بالشيي عن الفستب. 


سس قله 


كْمَا قَالَ ابْنُ عبَّاسٍ - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - وما لِسَبَبِهِ كَمَوِْهِ تَعَالَ «إوَسَارِعُوا إِلَ 
مَغْفرَةَ مِنْ رَبَكُمْ4 [ال هيوان 1 ] المطنة قطتاقة إلى الث فال لشت مقدورة العكده 
َالَْمْرُ بِالْمْسَارَحَةٍ إِلَيهَا أَمْرٌ بالْمُسَارَعَةِ لِسَبَِهَاء وَالْمَعْىَ ما سَارِعُوا إل سَبَبٍ مَغْفِرَةِ مِنْ باب 


1 


هدو 


نهُ عَبرَ يا عَنْ سَبِبِهَا حجَارَا عِلاقَثُةُ الْمُسَيْيَةُ وَهُوَ كَثِيدٌ في الْكِتَابٍ وَالسْنَة 

وَلِسَانِ الْعَرَبِ هَدًا مَذْهَبْ الْأَصْلٍ وَالحَقُ خِلاثُة وَنَّ خطاب غَيْرٍ لْمُعَينِ مق تكليفه وَإلرَامِ 
0 الشَرِيعَةٍ كمَا وَقَعَ بِعَيْرِ الْمُعَيّنِ بلا فَرْقِ. قَالَ ابي الشَّاطّ: إِذْ لا مَانِعَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ 
ب بغق الْمَصْدٍ لِلْإِفْهَام 4 يَقَعْ في الشّريعةٍ ة إلا لِلْجَمِيع لا مِنْ جهّة الْعقْلٍ بأَنْ يَقُولَ 
السَيّدٌ لْجَمَاعَةِ عَةٍ عَبِيدِه لِيَفْعَلْ أَحَدَكُمْ من غَيْرٍ تين الْمَاعِلٍ مِنْ قِبِلي ولا يَفْعلَهُ أَحَدٌ غَيْهُ قَمَنْ 
فَعلَهُ أنّبته وَمَنْ شَارَكَهُ فيه عَائَبته وَإِنْ 1 يَفْعَنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ ذَلِكَ الْفِعْلَ عَافَبْدُكُمْ أَجمَعِينَ 
َالْخِطَاب في هَذًَا الْمِتَالٍ مُتَوَجَةُ إِلّ الجميع بأنْ يتَمِعُوا عَلَى تَغْيين أَحَدِمِمْ لِدَلِكَ الفِعْلٍ و 
خا له ذحة وفك و فزن لكا الطاب لخبي نكيف لاجد عر 


الافتهار نا 


مُعبّنِ مِنْهُمْ أو لجْمَاعَةٍ غَيْرٍ معي 1 مُعيّنةٍ مِنْهُمْ ولا مِنْ جهَةٍ الشّرْع كَمَا في فَؤْله تَعَالَ مإوَلنَحْنْ 


ارك 





5 


يي 
أمة 


ةٌ يَنْعُونَ إِلّ لير و5 بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرٍ | آل:عمران:4١‏ | 
وَكُمَا قي فَؤْله تَعَالَ فللا تَمَرَ من كُل فِقَةِ مِنْهُمْ طَائفَةٌ لِيتَقَقَهُوا في الدِينٍ وَلِيُنْذُِوا قَْمَهُمْ 
إِذَا يَجَعُوا إِلَيِمْ»» [التوبة: ؟١١]‏ وَكُمَا في فَوْله تَعَالَ موَإِدَا كنت فِيهئ فَأَقَمْت َم الصّلاةك 
| القيناة: + 1 ]إن آخرهًا مَك هَذِه." 00 

ه*. الِلتَّورِيثِ بِالْمَرْضٍ في أنكحة الْمَجُوسِ 

ما يَفْتَضِي الْإِيْتَ كالابْن إِذَا كان أَحَا لِأُمَ كُمَا إِذَا َروَجَ أمَهُ كو 


هو- 
20 


0 وَتَمِفعظٌ الْأَحْوَهُ أكًا إِنْ كانا سيب الْمَوضن وَالتَعْضِيت إنّه يرث 
خَدُ اليَصْف بِالبَو جيه الضف الآخر يكؤيه ان م هذه مق وَمَسَائِلُ 
قَاعِدَةٍ تَدَاخُلٍ الْأَسْبَابٍ وَتَسَاقْطِهَا عَلَى اختلافٍ التَدَاحُلٍ وَالتَّسَافْط. 
(لْمَرْقْ النَامِنُ وَالْحَمْمُونَ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الْمَقَاصِدٍ وََاعِدَةٍ الوَسَائلٍ) ورا عَبّرَ عَنْ الْوَسَائِلٍ 
الذَرَائِع وَهُوَ امْطِلَاحٌ أصّحَاينًا وَهَذَا اللّمْظُ المشية قُْ مَذُهَِنا وَلِذَلِكَ يَفُولُونَ 1 لذرَائِع 
َمعْتَامُ حسم مَادةٍ وَسَائِلٍ الْقَسَادٍ دَفْمًا ها مق كات الْفِعل الكا عَنْ الْمَفْسَدَةٍ وسيل 
الت مي قارو ري ماري ريرق لوي يراتور 
مَذهَبٍ مَالِكِ كما يعَوَمُْ كنيد من الْمَالِكِيّة بَان الذَّراء ا أَقْسَام قِسْمٌ معت الأكة على 
سَدّهِ وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ كَحَفْرٍ الْآبار ف مدق السعليية فا َإنّهُ وَسِيلَةٌ ِل إملاكهم وَكَذَّلِكَ إِلْقَاءُ 
0 ا لي 
0 مه عَلَى عَدَّمِ مَنْعِهِ اا ل ل اه 
حَشيَة حَشْية الْجَمْرِ َإِنَهُ ‏ يَقْلْ به أَخَدٌ َكالْمَنْع مِنْ الْمُجَاوَرَة ة في التثوت: ٠‏ حَشْيّة الزّّ. 
قشع حقلت ف الفلا كل سه أ ل ا 


وو- 
ع 


شور م اشْتَاهَا يِخْمْسَةٍ قَبْلَ الشّهْرِ هَمَالِكُ ب يول إِنَهُ أَخْرَجَ مِنْ يَدِوِ حَمْسَةَ الآنَ وَأحَدَ 
عَشْرَةٌ آخرٌ الشّهْرٍ هَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلّفٍ خْمْسَةٍ بعشرة إلى أَجَلٍ تَوَسّلَا يِظْهَارٍ صُورَة الَْيْع 
لِدَلِكَ وَالشَافِعٌِ يَقُولُ يُنْظَرْ إلى صُورة الْمَيِع وَيحْمَلٌ لمر عَلَى ظاهِرهِ فَيَجُورُ دَلِكَ وَهَذِهِ 
الْببُوعٌ بُقَالُ إِعَا تصاء إِلَ أَلْفٍ مَسْأَلَةِ الختصص يا مَالِكُ وَحَالَمَهُ فِهَا السَافِعِيُ وَكُذَلِكَ أُخْدُلف 


١/7 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





في النَظر إِلَّ البّسَاءِ هَل يُحتة؛ لِأَنَّهُ يَُدِي إل الرّى أؤ لا يتم وَالحَكم بالْعِلْم هل يحَتغ؛ لِأنَّهُ 
وسيل للقضاءٍ لاط من الفا 0 0 ا 


- 


0 مَانَةٍ 0 وَكَذَلِكَ تَضْمِينُ 


كفقَالَ (الْمَدْقُ النَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ بَيْنَ فَاعِدَةٍ الْمَقَاصِدٍ وَفَاعِدَةٍ الْوَسَائل) قُلْت: حمِيعُ مَا 
أ َك الْوَسَائِلٍ خ كم ا قَضْت إِلَيّهِ مِنْ وجُوب 


قَالَهُ ني هَذًا الْمَوْقٍ صَحِيحٌ غَيْرَ مَا قَالَهُ مِنْ 
00 اراس لين قي وَاجِبٌ وَالصَّحِيحُ أذ 


- 
١ - 
- 


أو غَيْرهِ مَإنَّ دَلِكَ مَبْهك عَلَى قا عدة 
ذَلِكَ غَيْدُ لازم فِيمَا ل يُصَبْحْ الشَّرْعٌ بو به وَنَهُ نَعَا تَعَالَ أَعَلَمُ. 


- 
3 
ن 


تب 


وَمَا قَالَ في الْمَْقِ اتَّاِع وَالحَمْسِينَ وَالْمَْقٍ اليْبّينَ وَالْحَادِي وَاليْبِينَ صّحِيحٌ وَآللَهُ تَعَالى 
نأَنْ ا اه. 

قَالَ وَبكلام الي هذا تَعْلَم أَنَّهُ يَتَعبَنُ ع 

وَأَجْرا حر دم التمته ل الإخام بالحج تقوم تَعَقَبِ ل 

أحد ين أَهلي المذهب بأد تخر المذي قبل الإخرام بالحع مخرعة وتأوية له با 

دم العم لع ب م 


نم حَجّ مِنْ عَامِهِ كَمَا الو عر لاع اتزلك له بتَوْضِيح لِلْمرَادِ. 
َقَالَ التَهُودة وَكَنُونٍ وَاللَفْظْ لَهُ ب يَتَعَيّنُ فيه مَا قَالَهُ الشَرّاح ولا دَلِيلَ لِلبْنَايَ في كلام َي إن 


عاو 


َوْلَهُ عَنْ الْمَازِرِيَ وَالجُمْهُورٍ إل يَختَمِل أَنَّ الْمرَادَ به جْمُهُورُ الْمُجْتَهِدِينَ كُمَا هُوَ السّأنُ في 


هَذِهٍ الْعِمَارَةِ حَي؛ نتيا عن للا را ل ث تَشْمَاْ الْإِمَامَ مَالكا لَكِنْ لا تَصْر 

فِيهًا نلك انح 1ل لطرد سد لاطي ا لي ا 
َالْقَاضِي عَبْدٍ الْوَمَّابٍ وَسَنَدٍ وَابْنِ الْمَرَسِ وَالجُتَيْدِ وَعَبْرهِمْ نَسَبُوا لَهُ عكس ذَلِكَ نضا 
وكا ا قله ويد لرَوايَةَ بالجوَاز هي الْمَشْهُورَة أو التاجحةٌ أو مُسَاوِ 
للأغرى عَلَى أن كَوْلهُ وَنِ الحَدِيثِ ع ين يز رحني شع ب وذ كا أن ني الآ 
رسي مور تع إِخ كذًا في 


الك 





و 5 


عَتِيمَة مَظْنُونٍ يا الصَّحَةُ و ه أنه نَهُ أي عِيّاضًا ذَكْرَ الْمَسْألَةَ في مَوْضِع آخَرَ فَلَمْ يَذكُرْ فِيهَا 
له وا ذَكُرَ جَوَارٌ كرو بَعْدَ الإِخرام ام بالحج لا قله عَنْ السّافِِيَ 
فَكبِف يَذَكُرْ ني ذَلِكَ الرَوَايتبنٍ عَنْ مَالِكِ. 
ويَُيَدُ أَئْضًا أَنَّ اللَحْمِيَ إِما ذكرَ الخلاف بي النَمْلِيدٍ لا ني النّخرِ فُتعّنَ أَنَّ لَفْظَة كْرٍ في 
قل الْْنِ عَنْ عِيَاضٍ تَصْحِيفتٌ وما ِي تَفْلِيدٌ وَيَسْهدُ لِدَلِكَ كلام حْنَاظٍ اذهب أنظرة 
في البَعُونَ وَالَطّابٍ اه. 
وَخُلَاصّةٌ مَا يُقِيدُهُ كَلَامْهُمَا أن كَلَامَ الْمَازِرِيَ وَإِنْ أقَادَ أن الْقَوْلَ لَهُ يجَوَازِ تر كع 
لخب نوق ال ب قي لعب اك ل فور أفل لذب 
ع كين خو المشوو دنه ف فول + ور الْمجتهدين كما هو الحَأنُ في هَذِو امار 
حَيْتْ أَطْلَقَهَا أَّهْلْ الخلافٍ الْكبير وَشُْوخًا اخْتَمَالا لِلْإِمَام مَالِكِ حِيِتيدٍ / 


ره 
م 


5 
وه 
م مه 
يَف لا يَمتَضٍِ اها 
9 5 2 


الْمشْهُورٌ بي مَذَعبه كيف وَقَد نسب لَه عَيْهُ واجد." (1) 
245 اللا تَمدَ نيهم إلَيْهِ وَهوَ كثيرٌ في الْمَسَائِلٍ فَنَحْنْ قُلنَا سد هذه الذوائع و8 يقن 


وَأَصْلٌ سَدّهَا يجْمَعْ عَلَيْه. 

(تنْييهُ) اعْلَه أَنَّ الذَّرِيعَةَ كُمَا َب سَدُّهَا يب فَْحْهَا ودكرة وَتُنْدَبُ وَتْبَاحُ فَإِنّ الذَرِبعَة هي 
0 وَسِيلة الْمُحرّم ححرَمٌَ فَوَسِيلَةُ الواجب وَاحِبَةٌ كَالسَعْي لِلْجْمْعَةِ وَالحَج ومَوَار 
الأخكام عَلَى قِسْمَيْنٍ مَقَاصِدٌ وَهِي الْمْتضَمْئَة لِلْمَصَالِح وَالْمَمَاسِدٍ في أَنْفْسِهَا وَوسَائِنُ وَهِيَ 
ا ا وو ل 
مِنْ الْمَقَاصِدٍ في حُكَيهَا وَالْوَسِيلةُ إلى أَفْضَلٍ الْمَقَاصِدٍ أَقْضّلُ الْوَسَائِلٍ وَإِلَ أَقْبح الْمَقَاصِدٍ 
قبح الْوَسَائِلٍ وَإِلَ مَا بُتَوَ مط مُموبطة ونا يدل عَلَى شن الْوَسَائِلٍ السئَة كو له تَعَالَ 
طِدَلِكَ بِأَكُمْ لا يُصِيِهُمْ ظمأ ولا نَصب ولا عَخْمَصّةٌ في سَرِيلٍ الله ولا يَطَبُونَ مَوْطِعًا يَغِيظ 
الْكْمَارَ ولا يَتَالُونَ مِنْ عَدُوَ نَيْلا إلا كيب كم به عَمَنْ صَالِحٌ [التوبة: ]١١١‏ ا 
عَلَى الظَّمَأ وَالنّصَبِ وَإِنْ 4 يَكُونا مِنْ فِعْلِهمْ يسبب أَْمَا حصلا م يِسَبَبٍ القّوَسْلٍ ِل 
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الجهَادٍ الَذِي هُوَ وَسِيلَةٌ لإِغْرَازٍ الدّينِ وَصّوْنٍ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الاسْتَعْدَ 
(تَنِْيٌ) الْقَاءِ 000 نشقط اقههاق المتق شقط امات الويييلة ٠‏ 
ا ل ع مَنْ لا شَعْرَ لَهُ 

ِل إبَالَة الشّعْرٍ كَيَحْتَا 1 0 3 ده نَفْسِهِ وَإلَّا ؛ 

الْقَاعِدَة. 

(تَنْبيةٌ) قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةُ الْمُحَرّم غَيْرَ ثحيَمَةٍ إِذَا أَقَضْت إِلَّ مَصْلّحَةٍ راجحَة كَالتّوَسّلٍ إِلَ فِدَاءٍ 
الُْسَارَى بدَفْع الْمَالٍ لِلْكُمّارٍ 0 حم عَلَيْهمْ الِانِْفَاعٌ به بنَاءَ عَلَى َعَم حَاطْبُونَ بمُرُوع 
الشَرِيعَةٍ عِنْدَنَا كدَفْع مَالٍ ِرَجْلٍ يكل حَرَامًا حَقّ لا يَرْقّ ب 

إلا لِك وَكدفْع الْمَالٍ لِلْمْحارِبٍ حَيٌ لا يَمَعَ الْمَْلُ بَْنهُ وََيْنَ صَاحِبٍ الْمَالٍ عِنْدَ مَاِكِ 
- رَحَهُ الله تَعَالى - ولَكِنّهُ اشترط فيه أَنْ يَكُونَ يَسِيراء فَهَذِهِ الور كلها الدَفْمُ وَسِيلَةٌ إلى 


الْمَعْصِيّة بأكل الْمَالٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْمُورٌ به لِبَجْحَانٍ مَا يَحْصّلْ مِنْ الْمَصْلَحَة عَلَى هَذِهٍ 


بامْرَأَةٍ إذّا عَجَرَ عَنْ دَفْعِهِ عَنْهَا 


تَنيةٌ) تَمرّعَ عَلَى هذًا الْمَرْقِ َرْقُ آحَرُ وَهُوَ الْمَرْقْ بَبْنَ كَوْنٍ الْمَعَاصِي أَسْبَابا للشحص وَبَْنَ 
فَاعِدَةٍ مُقَارَئَةِ 00 لِأَسْبَابٍ الشخصء فَإِنَّ الْأَسْبَاب مِنْ جْملَةِ الْوَسَائِلٍِ وَقَدْ المَبَسَتْ 
ُْمَهَاءِ كَأَمَا الْمَعَاصِي فَلَا تَكُونُ أَسْبَابًا حص وَلِذَّلِكَ ا بِسَفره 

927 ل اميه 

الشخصة؛ لِأَنّ رتيب الدَبخْصٍ عَلَى الْمَعْصِيَةٍ سَعْىْ في تكثير بَلْكَ الْمَعْصِيَة بالنَّوسِعَةٍ عَلَى 

الْمُكَلْفٍ بِسَبَبِهًا. 

5 مُقَارنَةُ الْمَعَاصِي لِأَسْبَابٍ الشخص فلا مُتَيعْ إِجْمَاعَا كُمَا يجُورُ ِأَفْسَقٍ النّاسٍِ و 

النيكُمُ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَهْوَ يُخْصةٌ وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ إِذَا أَضَكَ به الصّوْمُ 


هو- 


أ الَوَايَة الجوَازٍ ا 
ا المِيَحَةُ من تُمَخ الْإْمَالٍ م 


لك 
6 


ع إل لا بلفْطٍ يجيرُ خرَ هذي !1 > 





1 


حَدُمًا: لس ل دون أذ يكذ ويها جواز ذلك عق أحد 14 
عا ذكر + جْوَارَ النّخْرٍ بَعْدَ الْإِخْرام احج لا قله عن الشَافِعِيَ كَقَطْ كيف يِذْكُر بي دَلِكَ 
الرُوَايتَيِ عَنْ مَالِكُء وَنانِيِهِمَا: 4 اللّحْمِيَ ما ذَكْرَ الخلاف ف التَمْلِيدِ لا في النَخْرٍ فَتَعَيّنَ ممعي 
أ ة خرى تفل لبي عن ناض فطق ونا جى تقية كتا مشهة يتيك كا 
خْنَّاطٍ المذهبء نَم الْقَوْلْ بجَوَارٍ كر كذي التّمنّع بعد َعْدَ الْمَراغ من الْعْمْرَةِ وَقَبْلَ الإخرام 
لج وإ كنت يدَلِك أن عبنت في مذعينا إلا أل كر ين عِنْدَ الشافِِيَ بَِءِ عَلَى الْقَاعِدَة 


اث ل م ل 
عَلَى الجلَالَيْنٍ عَنْ سَبْحد نه قَالَ: وَأَمَا صُوْمْ القّلانّة الْأَيَام ممّنْ فَقَدَ المذي أَؤ تَنَهُ قلا يجُورُ 
00000 ا 5 الصو عِبَادَةٌ بَدَنَْةٌ لا مَالِيَةٌ اه. 
قُلت: وَقَدْ تردّب الْآنَ عَلَى إخْراج الذي مِنْ مَكّة إلى الل وَدَبْحْهِ بمَكَة وَعَلَى الْإنيَانِ به 
من عَبَقَة إلى مىّ وده يم إما 2 مَالِ وَإِمّا عَدَمْ الْتمَاع الْقُقَرَاءِ الذي كما لا يَْمَّى 
عَلَى مَنْ حَجٌ وَشَاهَدَ دَلِكَ مَالْأَسْهَلْ إِما الْعَمَلَ يمعَابلٍ الْمَشْهُورٍ َِاءَ عَلَى مَا ذَكرَُ الطاب 
عن ابن عمَرَ ون جواز عمل باللا ب خا لس وأ يم على العمل يذب القئرا 
ِأَنهُ َوْلَ في الْمَذهَبٍ وَهُوَ تيار الْمَعَاِبَةِ وما تفلِيدُ الشَافِعِيَ في جْوَازٍ مره بَْدَ الْمَراعْ مِنْ 
الْعْمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِخْرام الح ناك عَلَى ما نَقَلَهُ الدُسُوقِمْ عَنْ أَشْيّاخه مِنْ عَدَمِ جُوازِ العكل 
ولي الييي بي خم ل لي 07 
و0 5 جد تمك لأخل اذب في 6: 
أنّهُ يَْجِعْ لِمَذْهَبٍ أي حَيِبِقَة؛ٍ لِأَنَّ مَسَائْلَ الخلافٍ ل 


7 
كلك بنك لقان" 07 
لد" 'وَالْعَمَى وَالْآقَاتِ وَالتّمَائْصٍ بل افْمَصَر مَرُوا عَلَى الْجِسْوِيّة خَاصّةٌ مَعَ الَِّْيهِ عَنْ جميع 
ذَلِكَ فَمَنْ اعْتَقَدَ ا مَعّ بَعْضِ صِفَاتٍِ النَفْصِ فَأَوَلُ مَنْ يُكَفْرهُ الحَسَوِيةُ تمن ذَلِكَ 
وَمِنْهُ مما تقد من أَنّهُ رَآهُ في في صُورة فَرَسٍء أو غَبْرِ لِك مِنْ الماع أو يها فَهَذَا كله حفر 
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ا يْتَلَفُ فيه ولا يَتَحَرَجُ عَلَّى الخِلافٍ ف الحَسَويّة وَكَذَلِكَ إِدَا قَالَ: رأيْنه في طَلْقٍ أو ِرَائة 
أو اتطخونة أو كو ذلك ما يله لفشوكة وأغزم النفثه على كر - تاق - قتأكاة ذَلِكَ قَهَذًا 
تَفْصِيل الْأَخْوالٍ في رُؤْيَة الله - تَعَالَى - 


(الْمَسْأَلهُ السَابعَةٌ) 


0 


في تَْقِيقٍ مِثْلٍ الرُؤيَا وَبَيَاينًا 00 نَّ دلَالَةَ هَذِهٍ الْمْثْلٍ عَلَى الْمَعَان كَدَلَالَةِ الْأَلْمَاظٍ الصَؤْيّة, 


2ه 


وَالبقُوم الْكتَابيّة عَلَيْهَاء وَاعْلَمْ أَنّهُ يَمَعُ فِيهَا حمِيعُ ما يَقَعْ في الْأَلْمَاظٍِ مِنْ الْمُشْكَرَكِ وَالْمْتَوَاطِيَ 
َالْمُكَادِفٍ وَالْمُتبَاينِ وَالْمَجَازٍ وَالَقِيفَة وَالْمَفْهُومِ وَالحُصُوص وَلْعْمُومٍ وَالْمُطْلَقٍ وَالْمُفِيدٍ 
لوقب والجنع يَنتفما ليح ولكادة والْمعَارِيضٍ حَتٌ يَفَعَ فيه مَا يَمَُ في 
لْأَلمَاطٍ مِنْ قَوْلٍ الْعَرَبِ أَبُو يُوسُفَ أَبُو حَيِِفَةَ وَرَيْدٌ زُمَيْرٌ شِعْرًا وَحَاتِمٌ جُوداء وَجْمِيعْ أَنْوَاع 
لكا فَالْمُشْكرَكُ كَالْفِيلٍ هُوَ مَلِكُ َعْجَمِيةٌ) وَهُوَ الطَّلاق الثَكلاتُ تَقَلَهُ الْكَيْمَايكُ لذن عَادة 
الِْدٍِ ذا طلّق أَحَدٌ تَلَانَ جَرّسُوهُ عَلَى فِيلٍ قَلَمّاكَانَ مِنْ لْوَازِمِ الطّلاقٍ عبر يه عَنْ الطّلاق» 
وَالْمْتَوَاطِحُ كَالشّجَرَة» وَهْوَ رَجُلٌ أي رَجْلٍِ كان داه على الْقَدْرِ المشترك بَبْنَ بين جميع التِجَالٍ نم 


إِنْ كائث تَنْبْتُ في الْعَجَم قَهْوَ رَجْلٌ أَعْجَمِيدٌ» أَؤ عِنْدَ الْعَرَبِ فَهُوَ رَجْل عَرَيةٌ أؤ لا تر كا 
دلا خَيْرَ فيه أو ا سَوْكٌ فَهُوَ كَثيد الشّرٌ أو فقا له قكه قله خية لذ زرك إلكه إله يعد 


َه 


مَسَقَةٍ أؤ لا قِشْرَ لَهُ الفاح فَبُوصَل برو بلا مَشَقَة إِلَ غَيْر ذَلِكَ» وَهَذَا هُوَ الْمْمَيدُ والْمطْلَقُ 
مَحَصدَتْ الْأُمُورُ بالْقُيُودٍ الحَارجة وَكَذَلِكَ يَمَعْ التَِّْييدُ بأَحْوَالٍ الرّائئي فَالصاعِدُ عَلَى الْمِثير 


9 2 سر قر 


يَلى ولايد فَالولَايَةٌ مشتركة بَبْنَ بين الْولَاياتٍِ وَمُطْلََةٌ فَإِنْ كَانَ الرائى فَقِيهًا كَانَتْ الْولَايَةُ قَضَاءَ 


أده بل الجن ين اناك ملق ل قر فرك 

لِك تَنْصَرفُ لِنْحَير بعَرمَة لكي وَحَالوء وَإنْكانَ طَادِيها الس وتنصَرفُ للش بقرية 
التائي وَحَالِه وَإِنْ كَانَ ظَاهِيُهَا اليْرَ كُمَنْ رَأَى أَنَّهُ مَاتَ فَالئَجُلْ الخَيّدُ مَانَتْ حُظوظة 
وَصَلَحَتْ نَفْسْهُء وَاليَجُلْ الشَرّيرُ مَاتَ فَلْبُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَ أُوَمَْ كَانَ مَيِنَا فَأَحْيَتِناة [الأنعام: 
]أي كَافِرًا فَأسْلَمَ وَِنْهُ قَوْلهِ تَعالَ برح الي من الْمَيتِ وَيخْرِجُ الْمَّتَ مِنّ الح 
[يونس: ]8١‏ أي الْكافِرَ مِن الْمُسْلِم وَالْمْسْلِمَ مِنْ كار عَلَى أَحَدٍ التَأويلاتِ, وَالْمَُادِقهُ 
كالْمَاكهّة فَالصّفْرَاءُ يدل عل 





[لْمَرَقُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الْعَجَبِ وَفَاعِدَةٍ الُسْمِيع] 
(لمَقُ الثَلتُ وَالُونَ وَلْمائتَانٍ بَْنَ فَاعِدَةٍ لعجب وَتَاعِدَةٍ التشْييع) وَموَ أّمَاد وَإِذ 
اشُكَركًا في كَوْنٍ كُلّ مِنْهُمَا منهُمَا م مَعْصِيَةٌ لا تبط الْعِيَادَة ايان ني سرك وار الرياءِ 
يَُارهًا فَيُحْبِطْهَاء وَقَدُ تَبينَ م ار مَعْصِيَةٌ لا تبط الْعِبَادَة د إل وكا 
م قَفِي الَلدِيثِ الصّحجيح الذي عيعة فنيل توعيلة كال 00 الله - صَلَّى الله عَليْه 
وس 0 : «من سَمّع سمّع اله به يَوْمَ الْقيَامَة» أَيْ يُنَادَى به يَوْمَ الْقِيَامَة ة هَذَا قُلَانُ عَمِلَ عَمَلَا 
2 للقي رتوار تن لاي مشخ وااعماازيق الاذات ني شمن و4 
ِيُعْتَقَدَ فِيه» وَيُكُرَمَ يخلافٍ الرَيَاءِ مَإنّهُ كُمَا في تَعْرِيفَاتِ الجرْجَانَ قَدْ سَبَهُ تَزْكُ الإخلاص ف 
الْعَمَلٍ يماحَظَة غَيْرِ الله - تَعَالَ - فيه إلا أن التّسْمِيعَ يُمَارِقُ الْعجَب مِنْ جهَة أَنَّهُ يَكُونُ 


عبي: ع 


بِاللّسَانِء وَالْعَجَبُ يَكُونُ بالْقَلْبٍ كُمَا عَلِمْتء وَآللَهُ - تَعَالَ - أُعْلَمْ. 


فإنة 
رك 
.0 


[الْمَرِقُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الرضًا بِالْمَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ عَدَمْ الرِضًا بِالْمَقْضِيَ] 

(الْمَرَكُ التَابع وَاليَتُونَ وَالْمائَمَانِ بَبْنَ قَاعِدَةِ الرَضًا بِالْمَضَاءِ وَبَبْنَ فَاعِدَةٍ عَدَمْ الرّضًا بالْمَمْضِيَ) 
وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ قيل: ل ل ل يي وَعَلَيْهِ فَهَإ هما 
إرَادَةٌ مَقَط أَوْ إرَادَةٌ وعِلْم َو هما وَمُدرةٌ أقْوَالُ َلَانَ وَالَّذِي عليه جهو تبَاينْهُمَا وَعَلَيْه 
َقيل: الْقَضَاءٌ إِرَادَةٌ وَالقَدَرُ إيجَادُ تكن وَقِبلَ: بِالْعَكْسٍ أي الْقَضَاءٌ إِيَادُ تمْكن وَالْقَدرُ راد 
وَقَالَ السّتُوسِيئٌ : الْقَدَرُ تَعَلْقُ الْقُدرَةِ وَالْعِلْم مَعَا ِي الْأَرَلٍ بالتدكرء وَالْقَضَاءُ إِجْرَاءُ امف 

عَلَى وَفْقِ مَا مَضَى به الْقَدَرُ وَالْعِلْمُ وَقَالَ الْقَرَافُ: الْقَدَرُ تَعَلْقُ لْإرَادَةِ في الْأَرَلٍ لفكي 
وَالْقَضَاءُ ألا رَادَةٌ هكم كَِ حَبرِي كَإرَادَتِهِ - تَعَالٌ - لِرَيْدٍ بِالستّعَادَةٍ مَعْ إِخْبَارهِ بِكَلَامِه وَقَدْ نَظَمَ 
اليَعُوقيُ حَاصِل هذا بول 

َف تَبَايْنِ الْمَضَاءِ وَالْقَدَرْ ... أؤ الرادْفٍ خلافٌ اشْتَهَز 

الأول المقزة الششهور ب التاق كول انين بالموسور 


نه عَلَيْهِ هَل هما إرَادَةٌ ... ون وَعِلّْهٌ أو هما وقد 


ه- 
عي 


هُ عَلَى الْأَوَلٍ أَيْضًا ملت ... عَلَى أَكَاوِيلَ فَهَاكَ مَا عُرفْ 


اوححك 





قيل الْقَضَاءْ إِرَادَةٌ © الْقَدَ .. إِيجَادُ كن وغ م ذَا اشْتَهَدْ 
وَلِسُنوسِيّ الْإِمَام 0 . تعلق القذزن وليل مها 
أي قن در القضًا ... إجرام كن بو ما مصتى 
اقا كذ تَعَلّ الْإرَادَ .. في أَزْلِ فَحَصّل الْإقَاَه 
الْإرَادَةٌ كم خَبَرِي ... ضِي َهَذًا لْقرَاقٍ 0 
4 . الا للا له كَالْأخْذٍ مِنْ الْمَيْتِ وَالدَفْع له الْأَوَلُ 
نَدِيءٌ 


: لِأَنَهُ صَرْفُ ررْقٍ لِمَنْ لَا ينْتَفِعُ به 

وَبمَا كان لِمَنْ لا دِين لَهُ؛ ل لِدَّعَابٍ التكَلِيقٍ عَنْهُمْ وَالْمَجَارٌ 
وَالْحْقِيقَةُ كَالْبَحْرٍ هُوَ السُلْطَانُ حَقِيقَةَ وَيُعبدُ به عَنْ سَعَةِ الْعِلْم تحار وَالْعْمُومْ كُمَنْ رَأى أذ 
أَسْتَائَهُ كُلَّهَا سَقَطَثْ في الوّاب فَإنَّهُ يحو أكَاربَهُ كُلّهَاء َإِنْ كان في نَفْسٍ الْأَمْرِ عا بوث 
بَعْض أَقَاربهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَهُوَ عَامٌ أَرِيدَ به الحُصُوصء وما أَبُو يُوسُْف فَكَالءؤْيَا يَرَاهَا الائي 


بشخص» وَالْمْرَادُ عَيكُ يمن هُوَ يُشْبهَة أو بَعْض أُمَاربهِ أو من تَسَمّى انمه أو نحو دَلِكَ بمَنْ 


د 


ُشَارَكُهُ في صِفَيه مَبِعيَدُ عَنْهُ به كُمَا عَم عَبَْنا عَنْ أي يُوسْف بِأبي حَنِيمَة لِمُشَارَكتِهِ لَهُ في صِنَةٍ 
الت يمتنا عن زو زمار شاي لي الظتر ركز ترق ون فلل وأحلي كما راي 
الْمِطْرِكُون أن رواسا أَحَذ ونه الهلك قغير كه بأنّ سَاور يلخذة وكان كُدَلِكَ وقلب روائن 
شَاوَرَ وَجمَعْ هَذَا الْمِتَالٍ بين 1111 ب اللعن التتعاة عتكنيث بِالْمُعْجَمَةِ الي 

هين اين وَرَأى مَلِكُ الْعَرَبٍ قَائلا يَقُولُ له: حال الح مِنْ عُذْرٍ مُقِيل: له أ نت تَقْصِدُ 
دحت على بخض لس فخايزت بن ذلك ي الؤنا خايث الخ بن نر تدعل؛ 319595 
َقَطْ وَبَسْطُ هَذِهِ التََّاصِيلٍ في كُبْبٍ التَغبير وَإِعَا قَصَّدْت التَّثِْية عَلَى هَذِو الْممْلٍ كَالألفَاظٍ 


وو- 
ع 


في الدَلَالَة» وكا تُسَارَكُهَا في أَحْوَاطَا (كثبية 
د تَفْسِيِرَ الْمَنَامَاتِ قَدْ انَّسَعَتْ تَفْيدَانُهُ وَتَسَعْبَتْ تَخْصِيصَاة وَتَتَوّعَتْ تَْرِيفَائُهُ بحَيْتْ 
لا يقْدِرُ أَنْ يَعْتَمِدَ فيه عَلَى جرد د الات لكثرة 4خ لتُخْصِيصَاتٍ بأخوالٍ 
الوَائِينَ خلا تَفْسِيرِ الْقُدَآنِ الْعَظِيمِ وَالتّحَدَّثِ ف الْفِقّه ه وَالْكِتَابِ الله وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
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الْعْلُومِ فَإِنَّ ضَوَابِطَهَا إِمَا تَحْصُورَةٌ أو قَرِيبَةٌ مِنْ الحضر وَعِلْمُ الْمَنَامَاتِ مُنْتَشِرٌ الْتِشَارًا شَدِيدًا 
لا يَدْخْلْ نحت صَبْطِ فَلَا جَرَمَ اتاج التَاظرُ فِيه مَعْ ضَوَابطه و قَرَائِنِِ إلى فُوَةٍ مِْ قُوَى النُفُوسِ 
اْمعِيئَةِ على الْفَِاسَةٍ وَالاطلاع عَلَى الْمُعَيبَاتِ بحَيْتُ إِذَا نو جه الَرْرُ إلى شَينءٍ لا يَكَادُ يخْطِوع 


بو 


بِسَبّبٍ مَا يَخْلَقُهُ الله - تَعَالى - في تَلْكَ النْفُوسِ مِن الْقُوَةِ الْمُعِيَةِ عَلَى تَقْرِيبٍ الْعَيْبٍ أو 
ا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: إِنَّهُ كَانَ يَنْظْرٌ إل الْعَيْبٍ مِن وَرَاءِ سِثْرٍ 
قبتي إشازة إلى فو وَةِ أَوْدَعَهُ اللّهُ إِيَأاهَا فَرَأَى يا أَرْدَعَدُ اللَهُ - تَعَال - في نَْسِهِ مِنْ الصّمَاءِ 

نّاسٍ مَنْ هُوَكَدَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ دَلِكَ عَاما في جنيع الْأَنوَاع. 
وَقَدُ يَهَبْهُ اللَهُ ل 


2ه 


لِوعَلَى كل منْ هَذْهِ و الأقوَال َالرّضًا بِالْقَضَاءٍ وَاجِبٌ إِحْمَاعَا َالشخْط وَعَدَمُ 0 


- َه 


حَرَامٌ إِجْمَاعًا؛ أن مأمودون بن لا تعض لَِِهَة رَبْنا اد تق 
000 ا ا 


م 221 


أن ونأك تاهما لنضاته - 0 


مث هَذَا دَمَا ذَنِي وَمَا كُنْت أَسْتَأَهِاة هَذَا وق الزَوَاجِرٍ 9 ع دلق مز سعط و وت 
سَكَوَاهُ وه يَصِيِرْ ‏ يَصْعَدْ لَهُ إل الله عَمَلٌ وَلَقِى 0207" 


هو- 
أي 


وَأَمَا الْمَقْضِيُ وَالْمَفْدُورُ فَهُوَ أَنَرْ الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرٍ وَلَيْسَ الرِضًا به وَاجِبًا عَلَى 000 

0 9 بِالْقَضَاءِ هُوَ الرّضًا لمشي حَقٌّ بَعَتَ هَوْلَاءٍ ذَلِكَ عَلَى قَوْهِمْ: 

م فهو عزيز زٌ الْؤُجُودٍ بل هُوَ كَالْمُتَعَذّرِ 

يَكُونُ وَاجبًا كَالْمَانٍ بآللّه - تَعَالَ - وَالْوَاجِبَاتِ إِذَّا قَدَرمَا 

2 ديكونُ تأذويا كفا فق المذويات وغراعا كما'ى المضتعات 

َعم الضًا بِالُْفْرِ لا يَكُونُ كُفرًا كما رَعَمَ الْأَصْل إِّا إِذا كانَ مَعَ عِلْمِهِ بِكُفْر وَهُوَ لا 0 
ابااخاراار نَاءَ عَلَى الْقَوْلٍ يجَوَازِ ذَلِكَ عَادَةً أ أن على قور اماع ذَلِكَ عَادةَ فلا 

عَلَى أَنَّ جَوَارٌ الْكُفْرِ عِنَادٌ عَادَةّ مِنْ الْبَعِيدٍ الْمُسَبّهِ بِالْمُحَالٍِ؛ لِأَنّهُ لا كُفْرَ عِتَادًا إل حَاملٍ 

1 عَلَيّْه وَيْرَجْحْهُ عِنْدَه وكَرَاهِيَتُةُ إِيَّهُ مَعَ تجحانه عَادَةَ كَالْمْتَتَاقَضِينَ» وَأَكَا كَرَاهِيةُ 

لْمَعْصِيّة فَهِي مكِنَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَ عَاصٍ عا بِعِصْيَانِه فَالَُ ابن لكات 0 0 ندليضا كبا 


ف الْاحاتٍ من نو الْبَلَاَا وَالرراَا وَمُؤْلِمَاتِ الخََادثِ 


2 
3 
لوك ل 


اعر هد 


كوه جيه ارقا خاصة 


إ 
0 
2 
دك 


- 


6:5 





6 سي 


تَكُلِيفٌ با ليس في طبع الْمكَلّفٍء والريقً ‏ أ بتكُلِيٍ أَحدٍ يما ليس في طَبْعِهِ مَالأَرْمدُ 
مكلا 1 يو يُؤْمَرْ بِاسْتِطابَة لتم الْموْم بَلْ ذَمَّ اللّهُ قَوْمّا لَا يعأَلْمُونٌ: ا يكَدُونَ للبَأَسَاءِ وَفُعَا بَِولِه 
- تَعَالَ - «إوَلَقَدُ أَحَذنَاهُمْ بِالْعَذَابِ قَمَا 8 رَِمْ ومَا 00 00 1 
كَمَنْ 1 يَسْتَكِنْ و1 يذل لِْمؤْلِمَاتِ ا 
جَبَارٌ عَنِدٌ بَعِيدٌ عَنْ طرق الخيْرِ وَأَنَّ الرّضًا بِالْقَضَاءٍ لَيْسَ بنَا 
ب الموصوة عا الكو و الْمَفْضِيَ فَقَط. 
وَأَمَا الَوَجُهُ إلى جهّة الرُبُوييّة بِالنَجْوِيرِء وَالْمَضَاءُ بِغيْرِ الْعَدْلٍ فَهَذَا لا يَكَادُ يو 
مِن الْمُجَارٍ" )١(‏ 
"في الذَّنْيَا والآخرة» وَقَالَ البَج الصالِح لابنه يا بع اجْعَلْ عَمَلَك مِلْحَا وَأَدَبَكْ 
قينا أئْ يكن اسْتِكتَارُك مِن الْأَدَبٍ أَكثْرَ مِنْ اسْتِكتارك مِنْ الْعَمَلٍ لِكَثْرَةَ جَذُوَاهُ وَنَفَاسَةِ 
تف ويد على ْم طلبٍ حَرْقٍ الْعَوَائِدٍ ْله تَعال «إولا تُلَقُوا بأيْدِيكُمْ إلى 00 
3 |] أي لا ب كبوا الأخطار التي دَلّتْ الْعَاد دَهُ عَلَى أَكَا مُهْلِكَةٌ و قَوْله تَعَالَ موَتَرَوَدُوا 
خَيْرَ الزَّادٍ لتَفْوَى؟ [البقرة: ]١31‏ أَحْ الْوَاقَِةُ لَكُمْ من الجَاجَة إلى السُوَالٍ والمكرقة 1 
وا يُسَافِرُونَ إلى الهَادٍ والح بعيْرِ راد فرعا وك بَعْضُهُمْ في إخدى الْمَفْسَدَئَيْنِ الْعذْكُورئينٍ 
تَعَالَ ليام الْعوائدٍ وَحيم عَلَبِهمْ تيكها فَإنّ المأفور به مَنْهنٌ عَنْ ده بن 
00 


وَقَدْ قِيل لِبَعْضِهِمْ إِنْ كنت مُتَوَكْلَا عَلَى اللَهِ وَمُعْتَمِدٌ مُعْتَمِدًَا عَلَيه وَوَائْهًا بمَضَائِه وَقَدَرهِ فلي نَفْسَك 


سَ 


8 الخحائط فَإنَهُ ا لاا إن اللَّهَ حَلْقَ عِبَادَهُ لِيُجَرَّككمْ وَمَتَحِنَهُمْ 
ا لِمُجَرْيُو ودار ]قا إل شلرك الأدي ب مَعَ اللَهِ تَعَاىَ جَعَلَنَا اللَهُ تَعَالُ مِنْ أَمْلٍ الْأدَبِ 

1 وَكْرَّمه. 

3ن الدَّنْيَا وَالآخِرّة. وَقَالَ التَجْل الصَالِحُ لابه اجْعَلْ عَمَلَك مِلْحَا وَأَدَبَك دَقِيقًا 

يكحن اسْتِكتَارْك من الْأَدَبٍ أكْثْرَ مِنْ اسْتِكتارك مِن الْعَمَلٍ لِكَثْرَةِ جَدْوَاهُ وَنَفَاسَة مَعْنَاهُ) 


َه 


ُلت مُسَلَّءْ أن قِلّهَ الأدب مَنُوعَةٌ ولك يفْتتِرُ إلى دَلِيلٍ عَلَى أن مَا ذَكُرَهُ من الْأَدْعِيَة مِنْ 


5 51/5 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





ل قل الْأَدبٍ. كَالَ (وَيَدُلٌَ عَلَى ترم طَلَبٍ حَزقٍ الْعوَائِدٍ قؤله تَعَال «إولا تُلمُوا نيكم 
إل التملْكَةِ)ه [البقرة: ]١1‏ أي لا تكبا الأخطار الي دلت الْعَادةُ عَلَى أَعنا مُهْلِكَةٌ وقؤله 
تَعَالَ هوَتَرْوَدُوا مَإنَّ حَيْرَ الرَادٍ التَفُوَى [البقرة: ]١937‏ أَعْ الْوَاقيَةُ لَكمْ مِنْ الجاجة 
السُوَالٍ وَالسرقة م 00 ِل الجهَادٍ وَالحَج بِميْرِ رَادٍ فرعا وَقَع بْضهخ في إخدى 
0 الْمَدْكُورتيٍ كَأَمَرهُة الله بالْيرام الْعَوَائِدٍ وَحَتم عَلَيْهِمْ تبكهَا فَإِنَّ الْمَأْمُورَ به 

ضِدّهِ بَلْ أَضدَادة. ال إن كنت مُتَوَكْلُا عَلَى الله وَمُعْتَمِدًا عَلَيْهِ و 
اك وو الك مذ مود ل نسي 1 000 لَه 
تَعَالَ خَلَقَ عِبَادَهُ لِيُجَرْمْ وَكَتَحِنَهُمْ لا لِبُجَرْبُوهُ وعتَجنو ره إل شلوك الأوين مَعْ الله 
واه َه تَعَاللَ مِنْ أَهْلٍ الْأَدَبٍ م ل 0 

قُلْت كُل ما دَكُرَه تجا به نَقُولُ بموجبه ولا يَْرَمْ مِنْهُ مَفْصُودُهُ فَِنَّ كُلّ مَا ذَكُرهُ لَيْسَ فيه 
0 عَلَى منْع طلب الْمُسْتَجِيلِ» وَإِّا فيه 
هائمَقَ لِلْحَسُويّة في آيَاتٍِ الصِّمَاتٍِ فَكَانَ الْعَلَطْ مِنْهُمْ لا في الآيَاتٍ الْوَارِدَةِ ب في 
الْمُرَادٍ يماد وَيحْعمَلَ أَنْ تَكُونَ هَذِوِ كَذِبا وَتَالَاء وَالشَبْطَانُ يحيْل لَه بدَلِكَ لِيَضِلَّهُ أو يريك أو 
غَيْدُ ذَلِكَ مِنْ مَكَائِدِ - لَعَنَهُ اللَهُ - فَهَذِهِ الُؤْيا مَوْضِمْ التََّيْتِ وَالحَوْفِ مِنْ الْعَلَطِء وَإِدَا 
اسْعَيْقَظ هَذًا الرائي وجب عَلَيْهِ أَنْ يم أن الم ابو 


7 


الْمُتَعَدّمَةْ: م 
0 عَنْ الو 

شل لت تا د ا 
َهُوَ كَافرٌ لكِنْ بناءً عَلَى الْقَولٍ 0 
حَالَتِهِ مِنْ الَقَارَةِ وَمُنَاقَاةِ البُوييّة ما + 
الرُبُوييّةكَصُورَةِ الدّجّالٍ وَصُورَة رس نحو ٠‏ د َو 0 وَصُورَة 0 
خِرَائة أو مَطْمُورة أو نو ذَلِكَ يما يله الحَسَويّة وَأّْنْ السُنَّةِ عَلَى الله - تَعَالَ؛ 1 
١‏ 0 يِسَتْ كُمَّارًا نا هُوَ مَعَ قَوِْمْ بِالنَّرُهِ عَنْ الْعَوَرِ 0 وَالْآقَاتِ وَالنَمَائْصٍ بَلْ 

فُمَصَرُوا عَلَى الْحِسهِيّةِ خاصّة مع النِّْيهِ عَنْ جميع دَلِكَ فَمَنْ عْتَقّدَ الجِسْوِيةٌ مَعَ بَعْضٍ 


صِفَاتٍ النَقْصِء اول من يُكَوْنهُ ا رُؤْيّة الله - 


ا 





تَعَالٌ -. 


[الْمسْأَلةُ السَابعَةٌ تَقِيقٍ مِثْلٍ اليؤيا ب 
(الْمَسْألَةُ الثَامِنَهُ) نَحْقِيقُ مِثْلٍ الرُؤْياء وَبَيَامًا هُوَ أَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى الْمَعَان كَدَلَالَةِ الْأَلْمَاظِ 
الصؤْيّة وَاليُقُومِ الْكتَابيّةِ عَلَيْهَا فَكُمَا يَمَعُ في دَلَالَةِ اْأَلعَاظٍ عَلَى مَعَانِيهَا مِنْ الْمُشْترَكِ 
َالْمُتوَاطِيَ وَالترَادُفٍ وَالْمُتََاينِ وَالْمَجَازٍ وَالَقِيقَةِ وَالْمَفْهُوم وَالْحُصُوصٍ وَالْعْمُومِ وَالْمُطْلقٍ 
اميد لصحيف ولَْْبِ وَالجَمْع بَمْنّهُمَا وَالصريح وَالْكِتاَة عاض وَتْوِ لِك كدَيِكَ 
تي اي سيد 
قَؤلٍ الْعرَبٍ أَبُو يُوسُف أَبُو حَيفَة وريد يَُيْرٌ شِعْرًا وَحَايٌ جُودًا وَجَمْيعُ أنواع الْمَجَازٍ فَالْمُسْكرَكُ 
كَالْفِيلٍ هُوَ مَلِكٌ أَعْجَيِتٌ» وَهُوَ الطَّلَاقٌ القّلاثُ نَمَلَهُ الكَرْمَايُ وَدَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ عَادَةَ المنْد ذا 
طَلّقَ أَحَدٌ ثانا جك وه على ف ذم كا ون أو العأاقي ع بو عن العألا. وَالْمَُوَاط 
0 7 ل عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْترَكِ بَيْنَ جميع التجال وَالْمُمَيَدِ وَالْمُطْلَقٍ فِيمَا إذَا كانت 
: ُو وَل عجو أو عند الب ؛ قَهْوَ رَجْلٌ عَرَيةٌ أؤ لا ثَرَ ها قلا حَيْرَ فيه 
َوْكُ فهو كيين اشر أؤ عنقا له يهو كَاعانٍ قل ع ١‏ تراه الب قد ققة 
ِشْرَ لَهُ كالفّاح وَالْوْخَ فَيُوصَلٌ بزو بلا مَشَقَّةِ إل عَيْر دَلِكَ وَكُمَا وَقَعَ اليد ليود 

لحَارِجَة عَنْ الْمَرْئِيَ كَذَلِكَ. د 
44 "لقف النَّلِتُ) الَّذِي لبس بَكْفْرٍ وَهُوَ حَتَمٌ أَنْ يَطْلُب الدَّاعِي مِنْ الله تَعَالَ نَفْيَ 

أْر دَلَّ السمغ عَلَى نَفيِهِ وَلَهُ أَميلة: الْأَوَلُ أَنْ يَعُولَ هربا لا تُوَاخَذْ إِنْ نَسِيئا أو 0 
ربا ينذا ؤلا ول علا إمزرا كما تلق على الدين :ين فَبينا رتنا ونا هلكا هالا طاقه 5 لنَا يدك 
[البقرة: 187] مَع أَنَّ رَسُولَ الله قَدُ قَالَ «رُفِع عَنْ مي لطأ وَاليَسْيَانُ وَمَا أُسْدْكُرِهُوا عَلَيْه» 
ََدْ دَلَّ هذا الحَديث عَلَى أَنَّ هَذِو الْأُمُورَ مَرْفُوعَةٌ عَنْ الْعِبَادٍ مَيَكُونُ طَلبُهَا مِنْ الله تَعَالَ 
طَلِئًا لِتَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ فُيَكُونُ سُوءَ أَدَبٍ عَلَى الله تَعَالى لِأَنّهُ لَب عر عع لاع 
وَالِافْبَِار إِلَيّهِ وَلَوْ أنَّ أَحَدَنَا سَأَلَ بَعْضَ الْمُنُوكِ أَمْرَا قَقَضَاُ لَه م سَألَهُ إِيهُ بَعْدَ دَلِكَ عَالِمًا 
بِقَضَائه لَهُ لَعُدَّ هذا الطَلّب لدان اسْتهْرَاءٌ بِالْمَلِكِ وَتَلَاعْبًا به وَكَسْنَ مِنْ دَلِكَ الْمَلِكْ َأَدِيبهُ 


مَكُقَة 


١ 


ل 
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يشحو يَسْتَحِقّ النَأَدِيبِ إِذَا فَعَلَ دل 8 مَعَ اللَهِ تَعَالَ 


همع مِنْ ارْتَكَابٍِ الْعَمَلٍ عَلَى خلافي الْعَادَةِ وَالْعَمَانْ عَلَى خلافب الْعَادَةِ مُعَايرٌ 
لِطلب حَرْقِهَا قلا يَلْرَمُ ٠‏ مِنْ الْمَنْع مِنْ أَحَدِجما الْمَنْعُ ٠‏ مِنْ الْآخَرٍ. 


قَالَ (الْقِسْمُ التَّالِثْ الذِي ليس بيكُثر وَهُو * ع َيمٌ أنْ يَطْلُب الدّاعِي مِنْ 

الشفغ على" تفيد وله أميلة: اكول انيقل ركه زه تكد دن ليا 

ع عي ف مد ده 
ولا للَهُ عَلَيْه ل - قَدَ قَالَ «رفع عن أئني الخطاً وَالتّسْيَانُ وَمَا 5 

06 هَذَا 0 لوكا ف ررك عق :الجا واف كر د لاله ور ال 

ان اضرا سن ل لي لاسر مو 

وَالِاْتِقَارٍ إِليْه وَلَوْ أَنَّ أَحَدَنَا سَأَلَ بَعْض الْمُلُوك أَمْرًا مَمَضَاهُ لَهُ. م سَأَلَهُ إِيهُ بَعْدَ ذَّلِكَ عَالِمًا 

م 0 2 

ََوْلَ أَنْ يَسْتَحِقّ الْأَدَب إِذَا مَعَلَ ذَلِكَ مَعَ الله تعَالّ) 

قُلت 1 يأتِ بحْجَةِ عَلَى مَا ادَعَاهُ غَبْرَمَا عَوّلَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيّاسِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَهُوَ قِيَاتَ لا 

يَصِح لِعَدَم ا جامعء وَكَيْفَ يقاس كر 0 الوب بِالْمرْيُوبٍ للم 

النَْصُ وَالْمَخْلُوقُ يِجُورُ علَيْهِ النَفْصُء ثم مَا قَالَهُ مِنْ أن طلّب خَحْصِيلٍ الحَاصِلٍ عَرِي عَنْ 

الجَاجَة جَة مَنُوعٌ لجاز حَيْلِهِ عَلَى طلَبٍ مثْله أؤ أ جَابَةِ بإِعْطَاءٍ الْعِوَضٍ عَنْهُ في الذَّنيَا أو في 

الآخرة و لا يَكُونُ الذّعَاءُ با ذَكُرَكُ وَمَا أَشْبَةَ ينا 

الدَّاعِي به. 

فَِنْ كان غَافِلَا عَنْ تَعذَّره قا 

وِيَمَعْ بأَْوَالٍ الرّائي فَالصاعِدُ عَلَى الْمِنيرِ يلي وأ 

وَمُطْلَقَة. 


أ 
- 
م لي 


بَميِعُ وَيتَعَذْرُ عَفْلَا وَعَادَةً مُتَنَوْعًا بحَسّبٍ 


َإِنْ كَانَ الائي مَقِيهًا كَانَتْ الْولَايَةُ قَضَاءَ أو 
ذَلِكَء وَكَدَلِكَ بِقَرِيَةِ الّائي» وَحَالَّهُ تَنْصَرِفُ لِلْخَيْر 008 ظَاهِيُهَا الشّرّ وَلِلِشَّرٌ وَإِنْ كَانَ 
ظَاهِيُهًا الخَيْرَ هَمَنْ رَأى أَنَّهُ مَاتَ فَالكَجُل اليد مَانّثْ لحظوظة وَصَلْْحَتْ تَفْسْفُ والكجزه 


2:5 





يت كَل ؤي تعال «أوْمن كان ميا فأخييناة4 [الأنعام: ]١١١‏ أي كَافِرًا 

ا ل قؤله تَعَال رع الح ين اله : يت وير العيّت من الحَيّ4 [ يونس: 81] أ و 
م اله , لون لفقل »+ ون الكازر كي حك التأويلات وَالْمُتََادِفَةُ كَالْمَاكهّة قالمك فر يدل 

1 الم يتاك الكعير يدل عَلَيِْ أنْضّاء وَالْمتبَاينَ كَالأَخدٍ من الْمَيِتِ وَالدّفْع لَه فَالْأَولُ 

يد لِنه كنب من جهةٍ منفوس منهاء ولي زدية؛ أنه تزف ورذق لمن يتيخ بد 


-_ 


0 


وا كان لعن ل وين 421 لذن الذية ذعيت عق المزئ ا 
وليل انكر كو : لتُلْطَانُ : حَقيق: يعر 2 4 عَنْ سِعة و م تحَارَاء الضعرة كَمّ؟ َأى أن 


> تو عور 


ل لي ليث ل به كُلّهَا مَِنْ كان في 
قوق ليو عاءٌ أرية ع التطومة: 
بو حَنيفة 52000 الرّائئي لشخصٍ» وَالْمرَادُ 0 ٍ 
و تن سقى بالبى أو نو ذلك بن اكه ن سيد ميك غنة يو كما ع بر 
حي لِمْشَارَكيهِ له يي صِمَة الْفِفْه وعَبَنَا عَنْ رَيْدٍ مير لِمُشَارَكِيهِ له في 


ل ان 


الشَّغْر وَكْوْ دَلِكَ مِن الْمثْلِ والْقَلْبِ لأا ع أل ليوطاي 11 وها اعد يني 


يو ع برد 


للك فَعْبَرَ كَمْ بأنَّ شَاوَرَ يأَخْدُهُ وكانَ كَدَلِكَ فَقَلَب وَصُحَفَ رُوَانْ مقط 
كما رأى للك لعب فقا يَقولُ له خاي الحق ين عذْر تقيل له: أَنْتَ تَقْصِدُ الكت 
عَلَى بَعْضٍ النَّاسٍ فَحَذِرْت مِنْ ذَلِكَ في الرُؤْيَاء إِذْ الْمُرَادُ خَالِفْ الَقَّ مِنْ عدر تكله 
أ بنط هذه التتاصيل بي كب الشثير. وَِنَا الْمَصْدُ با دَكرْنةُ التَنِيهُ عَلَى أَنَّ 


_ 


2 


هَذِه الْمُثْلَ كَالْأَلْمَاظٍ في الدَلَالة وأا تُسَارَكُهَا قي أَحْوَايهَا هذا تَنْقِيحُ مَا في الْأصْلِء وَصَّكَحَهُ 
ابْنُ الشَّاط مَعَ زَيَادةٍ 

(تنْبِيةٌ) قَالَ الْأَصْك: صَوَابِطٌ تَفْسِيرٍ الْقُْآنِ الْعَظِيم وَالتَحَدَّثِ في الْفِقّهِ وَالْكِتَابٍ وَالسْنّة وَغَيْر 
ذَلِكَ من الْعُلُوم عَخْصُورةٌ أؤ قَرِيَةٌ من الحَصر فَيَقْدِرُ أَنْ يَْتَمِدَ فِيهَا عَلَى ترد الْمَنقُولاتِ 0 
عِلّْمُ تَفْسِير الْمَتَامَاتِ فَقَدْ انَسَعَتْ تَفِْبدَائُهُ وَتَضْكْبَتْ بياث ه وَتَتَوَعَتْ تَعْرِيِفَانُهُ بِحَيِتْ 





عات بو 2 وار فى يك ع من 2 هو نه 1 55 ا يمه ره 0 اووس راث رد اقم 
صَارَتْ مُنْتَشْرَةَ الْتِشَارًا شَدِيدًَا لا يَدْخْلنْ تخت صَبْط قلا يَقَدِرُ أنْ يُعْتَمَدَ فيه عَلَى حَُبَدٍ 


7 


الْمَنْقُولاتِ لِكَثْرَةِ السَخْصِيصَاتٍ بأخْوال. " )١(‏ 

4.61 ال عر اه أشق الأمور» حتى تفضل الشيخ حنفي عبد الجليل آدم من 
تشاد حفظه الله فأهداني نسخةً جزاه الله خيراً. . . إلخ)) (لئته١)‏ فامحقق - جزه الله 
خيراً - لم يُفصح عن هذا الأصل الذي اعتمده في التحقيق» ولم يبيّن مصدره الأصلي 
المعتمد» بل لم يُرفق صوراً له مع الكتاب المطبوع» فضّلاً عن كونه اعتمد على نسخةٍ واحدةٍ 
قط مم كوقا سبودة: ولقد تدك عن بقن و يدل على أطئله اللي اعسيدهه وأخذدك أقارة 
بين نسخ المخطوطات التسع المتوفرة لديّ وكتابه المْحقّق المصحّح!! فترجّح لي أن صنيعه كان 
بمثابة التلفيق» وبمعزلٍ عن التصحيح والتحقيق. 
وسأسلّط الضوء على الطبعتين حدينتي السنّء الأولى: طبعة المكتبة الأزهرية للتراث» سنة 
١14‏ ه بتحقيق / طه عبد الرؤوف سعد. والثانية: طبعة دار الفكر ببيروت» باعتناء / 
0 البحوث والدراسات» سنة ١ 4١‏ هه وهما المتداولتان في الأسواق» علماً بأن الثانية 

بقةٌ للأولل في أغلب أخطائهاء جاريةٌ وفق ستَنهاء بل أمعنث في الرداءة حينما خلطتٌ 
المقن بالشرح دون التمييز يبنهما بخطٌ أو تسويدٍ أو كلمة 5 " الشرح " أو ما شابه ذلك. كما 
أن الأولى أفحش من الثانية في الأخطاء. 
ويمكن إجمال الملاحظات عليهما فيما يلي: 
أ - كثرة الأغلاط الطباعيّة» والتحريفات والتصحيفات. 
ب - وجود أسقاطٍ لكلماتٍ وعباراتٍ أخلّت بمعنى عبارة الكتاب. 
ج - إقحام كلماتٍ وعباراتِ خلث منها جميع النسخ الخطية التسعة. 
د - التغيير في كلماتٍ ل ترد فيما وقفث عليه من المخطوطات» وهو تصرف 
غير سائغ. 
ه - عدم التمييز بين عبارة المتن وعبارة الشرح من الناحية الطباعية في 
بعض المواطن بالنسبة لطبعة المكتبة الأزهرية» وفي جميع الكتاب بالنسبة 
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لطبعة دار الفكر. 


ولنضرب أمثلة على ذلكء كما في الجدول التالي: 
(يلشته )١‏ شرح تنقيح الفصول (المطبوع) » مقدمة لكتاب في الصفحة المرقمة بالحرف ن.." 
00 

0.5 "ب - قال: ((وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها حتى خريّح عليها ما ليس من 
فروعها)) (زلقه١)‏ . 
ج - قال: ((فتأمل ذلك» فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية 
وغيرهم ... )) (للقه؟) . 
د - قال: ((وقولي: على تقدير ورود الأمر» قصدث به التنبيه على أن قول النحاة " لوجود 
غيره " ليس هو كما يفهمه أكثر الناس. . .)) (كللكه؟) . 
(5) بحيّئه الأصولي الدقيق كان يتلمّس الاستشكالات البعيدة» التي قد تنقدح في ذهن 
القارئ. فقد تعرّض لمباحث شائكة» ومسائل معضلة. والشهاب القرافي مولع بإيرادهاء 
شغوف بكشف غوامضها على طريقته التعليمية الفذة بالأدلة الناطقة والتّصّمّة الفائقة: 
فأحسن وأجاد. وأتقن وأفاد (كللله1) . 


) 


)٠‏ توحّيه الصدق والأمانة» في جميع ما ينقله عن غيره» وبُعْده عن 
تشويه النص أو التبديل فيه» وقد علّل القرائي إهمال ذكر قائل القول بأنه مؤْكٌ في التصانيف 


(جتلقهَده) . وبين لذلك فائدتين (جيلدكه”) : 


الأول: الاعتراف بالفضل لأهله. والثانية: التمكن من تصحيح العبارات التي قد يقع فيها 
تحريف أو تصحيف؛ وذلك بعرضها على أصوطا المنقولة عنها. وخيراً فعل» فقد ساعدت 
هذه الطريقة على تصحيح نقولاته التي وهم فيهاء أو أخطأ النسّاخ في استنساخها. 

بل لقد أربى على الغاية في توثيق الآراء عندما يخالجه الشك فيهاء أو يبعثه باععثٌ إلى ذلك» 
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اح ف 





من الأمثلة على ذلك: 

أ- عندما نقل عن إمام الحرمين مذهب الحنابلة بجواز التقليد في أصول الدين» قال: ((مع 

أني سألت الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد)) (يلتنه/) . 

(يلقه )١‏ شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص .١95‏ 

(تلقه؟) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 111. 

(له”) شرح تنقيح الفصول (اللطبوع) ص .٠١5‏ 

(يلشته؛) سبق الكلام عن هذه الإشكالات في مبحث: منهج المؤلف ص ١١9‏ 

(جلتكده) انظر: الذخيرة ١‏ / /". 

(يَشََه5) انظر: نفائس الأصول ١‏ / 55. 

(يخلتته) انظر: القسم التحقيقي ص 488.." )١(‏ 

1.44٠‏ " ثم يظهر آثار البلل فيها من الورقة , إلى آخر المخطوطة. يبدو أنه من جَرَاء 
إطفاء الحريق» أدّى هذا البلل إلى ذوبان حبر المخطوطة في أسافلها وجنباتماء فغرقت 





الكلمات فيه؛ ولم يصبح بالإمكان تفسخص معالمهاء ولم أَشِرْ إلى هذا الطمس في الهامش 
لضالة جدوى ذلك. 

- يوجد طمس وإنمحاء للسطر الأول» وأحياناً الثاني في كثير من ورقات 

الوم 


- يوجد بكامشها إلحاقات وتصويبات. 


(؟) وصف النسخة " ن " 


- موقع النسخة ورقمها: الخزانة الناصرية بِتَمْكُروت في المغرب برقم (518؟) . 


لورفا "عر اي كليو" لامي 


- عدد الأوراق: ١١١‏ ورقة. 


١5/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


7م 





- عدد الكلمات: )١4 - ١١(‏ كلمة. 

عد الور [101.< 87) نشطرا: 

- نوع الخط: مغربي» في قرآءته عُْسْر وصعوبة. 

- اسم الناسخ: محمد بن محفوظ ( ... ) غير مقروءء كتبه لصاحبه في الله/ علي 
ابن محمد الجزولي. 

- تاريخ النسخ: الأربعاء» شوال 5ه أي أتما كتبت بعد وفاة المؤلف 
بنصف قرنٍ تقريباًء فهي قريبة العهد منه. 

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص في أوراقهاء ولكن فيها طمس في 
مواضع قليلة جداً في حدود ١(‏ - ه) كلمات. 

- لم تل من أسقاط وأغلاط» وتصحيف وتحريف. 

- بما آثار قليلة من التآكل من أطرافها ببسب الأرضة. 

- الهوامش خالية من التصحيحات والإلحاقات إلا النزر اليسير جداً. 


حيوضايها اركذ ببس ا 
2.45 (4) وصف النسخة " ه " 


- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم )١5/8(‏ 


عروسي 47757 أصول فقه. 


1 2 ١ 


- رمزها: " ه " أخذاً من كلمة " الأزهرية ". 
- عدد الأوراق: ١85‏ ورقة. 

- عدد الكلمات: (م - )١١‏ كلمة. 

- عدد السطور: ١؟‏ - 7١+‏ سطراً. 

- نوع الخط: مشرقي معتاد جلي. 

- تاريخ النسخ: مجهول. لكن جاء في صفحة العنوان قوله ((من فوائد شيخنا العلامة 


77 4/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


2: 





صلاح الدين خليل العلائي الشافعي فسح الله في مدّته: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن 
يلين الصنهاجي ... العلامة شهاب الدين أبو العباس المالكي المعروف بالقرافي ... )) ثم 
ساق ترجمة القراقي. هذا النقل يدل على أن ناسخها كان قد انتسخها قبل ١5/اه‏ وهو 
تاريخ وفاة العلائي رحمه الله. والخط على العنوان هو نفسه في أصل الكتاب. 

ب أميم الناسخ: مجهول. 

- الوصف والحالة: هذه النسخة مجذوذة من آخرها. ففيها وَقْفَةٌ كاتبء إِذْ بلغ في نسخها 
إلى الفصل الرابع من الباب الرابع عشر في " النسخ " عند قوله: ((وكذلك التخيير بين 
الواجب وغيره ليس نسخاًء لأنه إن قيل لك: ل لا تخيرٌ بين صلاة الظهر وصدقة درهم 
تقول)) أ. ه. 

- فشا فيها الخطأ والتصحيف والتحريف. 

- في هامشها شيءٌ من التصويبات اليسيرة. 

كما يوجد بحامشها ما يدل أتما معارضة بنسخة أخرىء لأنه يرمز لذلك في الحامش بقوله: 


نسخة ل وبالرمق ل خْ ل وهذا كان قليلة. 


حاغليها قليك باسية بحسن (الخرل) ؟ لشي 07 
مع "ما نوصت السخة د " 


- موقع النسخة ورقمها: مكتبة شستربتي بِدِيْلِن في إيرلندا برقم (5785) . 

- توجد منها نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة برقم 
ا" 

- رمزها: " ش " وهو الحرف الأول من " شستربتي ". 

- عدد الأوراق: ١7٠١‏ ورقة (من أء ب) . 

- عدد الكلمات: تتراوح الكلمات في السطر الواحد بين )١5 - ١1١(‏ كلمة 
والغالب ١7‏ كلمة. 

- عدد الأسطر: ه ١‏ سطراً. 


575/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القراقي‎ )١( 
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- نوع الخط: نسخي جيد» صحيح مقروء. 

- اسم الناسخ: سالم بن الحاج منسي (أو منشي) بن عمر (المغربي) 

المالكي. 

- تاريخ النسخ /١‏ رجب/ ١٠١٠ه.‏ 

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيهاء ولا طمس. 

- كثيرة الأسقاط والأغلاط. 

993 1 

- ليس في هوامشها أي تعليقات أو تصويبات تذكر مما يدل على عروها من المقابلة 
وامعارظيةة 

- عليها (نوبات) » منها: نوبة عبد الله راضي بالجامع الأزهر بمصر ومنها: نوبة محمد. 

- كتب في آخرها: برسم سيدنا ومولانا الشيخ إبراهيم بن مولانا المرحوم شيخ محمد أفندي 
العجمي القادري (أو القائدي) .." )1١(‏ 


2.7 "7) وصف النسخة " ز" 


- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم خاص 


. )57159( وعام‎ )١5:54( 


2 


- رمزها: " ز " أخذاً من الكلمة " الأزهرية ". 

عدد الأوراق: "5 ورقة. 

عدد الكلمات: (م - )١١‏ كلمة. 

عدد الأسطر: (١؟‏ - 8؟) سطراً. 

نوع المخط: مشرقي واضح. 

اسم الناسخ: تحمد جاد ماح المالكي؛ لأبيةة ععاد تماح. 
- تاريخ النسخ: 58/ ربيع الآخر/ ٠75١ه‏ أي أنما حديثة العمر والسن. 
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس. 


771/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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01000 
- ضرب الناسخ على بعض كلماتٍ فيها. 

- كما جاء في حواشيها تصويبات» وإلحاقات بخط ناسخها حيناً وحيناً 
وريشة عريضة مغاير للأصل. 

- يوجد بحامشها ما يدل على أنما قوبلت وروجعت على نسخةٍ أخرى. ويرمز لذلك بالرمز 


" خ " وأحياناً بلفظ: " : خة ". 


7 2 


دا وضع يعض العاري: على انها وهذا كآن وقوعه قادر.ب 7 007 
2-٠.‏ '(8) وصف النسخة " م" 


- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم (175؟) 
أصول فقه طلعتء رقم الميكروفلم (/51 )9٠0‏ . 

- رمزها: " م " أخذاً من كلمة " المصرية ". 

- عدد الأوراق: 715 ورقة. 

- عدد الكلمات: م - ١١‏ كلمة. 

دعرد السطورع 78 سيطرا. 

دنوع الخط: مشرقي جلىٌ. 

- اسم الناسخ: علي بن أحمد الدولتلي (لقباً) الشافعي (مذهباً) المنصوري 
(بلدا) . 

- تاريخ النسخ: 5/ ربيع الآخر/ ١791١هء‏ أي أتما حديثة العمر والبّن. 
- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس. 

- بحامشها إلحاقات وتصحيحات. 

5 احتوت على كثير من التصحيف والتحريف. 


- بحامشها ما يدل أنما معارضة على نسخة أخرى يرمز لذلك بالرمز " خ " وأحياناً باللفظ 


775/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


/وعء 





- جاء في الورقة رقم (55 )١‏ قوله: ((بلغ مقابلة)) .." )١(‏ 
2.647 9(7) وصف النسخة " ص " 
- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم )8١5(‏ 
أصول فقه. رقم الميكرفلم (50551) . 
- رمزها: " ص " أخذاً من كلمة " المصرية ". 
عدد الأوراق: 7١17‏ ورقة. 
عدد الكلمات: )١١ - ٠١(‏ كلمة. 
غذد الأسطر: 7 سطرا. 
نوع الخط: مغربي جيد ومنسق وواضح. 
اسم الناسخ: مجهول. 
- تاريخ النسخ: الخميس ١5‏ / ربيع الآخر / ١١97‏ هء فهي حديثة العمر 
واليّتن. 
- الوصف والحالة: نسخة كاملة ليس فيها نقص ولا طمس. 
وعد ها بعص الدقظه وشيء من التحريف (التصحيق: 
يوجد بحامشها تصحيحات وإلحاقات بنفس خط الأصل. 
عديية: فابكييا ماني ل .على أن #ابضواترجمها ودابليا على اسه او جعم أحرف د 
يشير إلى ذلك بلفظ ' نسخة ". 


- ويلاحظ على هذه التقييدات أتما مستمدة من نسخ لم أقف عليها؛ لأن بعضها مغاير 
لبقية النسخ المتوفرة لدي. 

- كُتب في صفحة العنوان: دخل في نوبة الحقير / محمد المككي بن عزوز سنة ١01‏ ه.." 
0( 


70/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي‎ )١( 
711/1١ (؟) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ 


5:5 





56.8 ثانياً: وصف نسخ تنقيح الفصول (متن الكتاب) . 
)١(‏ التسخة " د ": 
- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (35 / )8١‏ . 
ومصورتها بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 
(55"ه / ؟) . رمز لها بالرمز " د " أخذاً من بلد 
مصدرها " المدينة ". 
- أوراقها وأسطرها وخطها: 7١‏ ورقة» ١5‏ سطراء خط مغربي. 
- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. 
- وصفها: لم تخلُ من تحريفات وتصحيفات وأغلاط وأسقاط؛ ويوجد طمس لبعض 
الصفحاتء كما يوجد بما اختلاف في الخطوطء ما يدل على تعاقب 
أيدي النساخ على كتابتهاء وليس في هوامشها ما يشير إلى معارضتها 


. 
2 


(9) السحة "نف ": 

- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة. ومصورتها بمكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (/5851 / ؟) . رمزها 

" ف " أخذاً من: " فاروقي ". 

- أوراقها وأسطرها وخطها: 5٠١‏ ورقة» ١١‏ سطراًء خط مشرقي. 

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. 

- وصفها: النسخة هذه يبدو فيها التلفيق بين عدة كتب» فهي مشوشة غير مرتبة 
الأوراق» فلا تحد رابطةً أحياناً بين الصفحة (أ) والصفحة (ب) . كما 


أنما تحتوي أسقاطاً من نص الكتاب يبلغ أحياناً خمسة أسطر.." )١(‏ 
دهع '"(©)السحة"١":‏ 


موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 


757/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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(501/9 ف ) » ورمزها " | " نسبة إلى: " الإمام 

- أوراقها وأسطرها وخطها: ١07‏ ورقة» 4 ١‏ سطراًء خط مشرقي. 

- ناسخها وتاريخها: أبو بكر بن صارمء بتاريخ 77 ه. 

- وصفها: بالرغم من تقدّم سيّهاء وعراقتهاء لكن ذلك لم يشفع لما لتحتلٌ مركز 
الصدارة بين نسخ المتون الأخرى؛. وذلك لكثرة تحريفاتما وأغلاطهاء كما 

يوجد بما أسقاط كثيرة. وليس في حواشيها ما يشير إلى معارضتها مع 


و 


(4) النسخة " ر": 

- موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (4/5) أصول الفقه. 
ورمزها " ر " نسبة إلى حرف الراء في كلمة " الأزهرية " 

- أوراقها وأسطرها وخطها: جاءت ضمن مجموع يبتدي بالرقم: 2١١7‏ وينتهي 
بالرقم: .١57‏ أي: 4٠‏ ورقة» ١+‏ سطراً. والخط 

مغربي . 

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن جاء في طرّة الكتاب من الورقة الأخيرة 
قوله: من كتب المرحوم حسن جلال باشا هديةً للجامع الأزهر 

تتفيذا لوضيته. 

- وصفها: يوجد بما تحريفات وتصحيفات» ولكنها كتبت بعناية يدل على ذلك 
وجود تصحيحات في هوامشها. لكن عند مقارنتها بالنسخة متن " ه " 


التي تلي هذه نجدها لا ترجح عليها في الصحة والإتقان.." )١(‏ 


.١‏ المطلب الثاني: منهج تحقيق الكتاب 
...لما كان التحقيق يتضمن معنى " التحرير والتنوير " أو " التدقيق والتعليق " لذا جعلتٌُ 
منهجي في تحقيق هذا الكتاب يتضمن هذين الجانبين» يُعْنى الجانب الأول بضبط النص» 
والجانب الآخر بخدمة النص. 


7717/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيره القراقي‎ )١( 


يك 





* أولك: التحرير والعدقيف: 

- بعد التفتيش الدؤوب» وخوض غمار التنقيب عن نسخ الكتاب عثرث على تسع نسخ 
- لم أجدٌ من بين تلك النسخ نسخة المؤلف» ولا نسخة قرئت عليه ولا نسخة تلاميذه 
ولا نسخة كتبث في عصره؛ ولم تصرح نسخة منها بأنما قوبلث على نسخة المؤلف. كما أتما 
جميعاً خَلَثْ من وجود سماعات عليها. لكن وُجد على بعضها تمليكاثٌُ وأختامٌ» بعضها 
مقروء والآخر غير مقروءء ولم أعثر على تراجمهم. أما تُسّاخها فلم أظفر بترجمةٍ لهم لأقف 
على مستواهم العلمي. والذي يظهر لي أنحم ثمن احترفوا مهنة التّسْخ والوراقة. 

لهذا كلّه لم أعتمد واحدة منها " أصلاً " تقابل عليها بقية النسخ؛ فآثرت تحقيق الكتاب 
على طريقة " النص المختار '» وهي طريقة - شاقة وعسيرة تعظم معها مسئولية التحقيق. 
وبعد المقارنة بين النسخ مجتمعة بنظرة فاحصة تبيّن لي أتْا متقاربة من حيث المكانة والمنزلة» 
وليس من بينها نسخةٌ فائقةٌ متميّرة تتبوأ مركز الصدارة» وتصلح أن تكون أصلاً يعتمد عليه. 
ثم ألفيتها تشترك في النصائص التالية: 


- احتواؤها على التصحيف والتحريف والخطأ والسقط. 
- اعتناء نساخها بإعجام الحروف. 
- دأجمم على أن يشيروا إلى المتن بالحرف " ص " وإلى الشرح بالحرف " ش ". 


2 ليس هناك ما 11 أن بين أئّ نسخة وأخرى أي نسب ومصاهرة. . " 00 


206.65 "ويبحذا يظهر لك بطلان قول (يَعْلَئَ )١‏ من استدل في هذه المسألة بقضية (جْلتنه ؟١)‏ 
رجم اليهوديَيْن (ذلته؟) » وأن (كذلتته؛) رسول الله اعتمد على أخبار ابن صُوْريا (كثلتكهه) 
أن فيها الرجم» ووجد فيها كما قال (كللتله5) , 
فان من أسلم من اليهود لم يكن له رواية في التوراة» وإِنما كانوا يُعْمِلونَ فيها ما رأوه (#فلتته1) 
» أما أنَّ (ضفلتته1) لهم سنداً متصلاً (فلتته9) بموسى عليه السلام كما فعله (يذلتكه )٠١‏ 
المسلمون في كتب الحديث فلاء وهذا معلوم بالضرورة لمن اطّلع على أحوال القوم 


77/1/1١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 
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(يلنه )١‏ ساقطة من جميع النسخء والمثبت من نسخة ش. وهو الأنسب لتوجّه البطلان إلى 
الول 

(خلك:؟) في ق: ((بقصة)) . 

(يلشته؟) ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله:» ما تحدون 
في التوراة في شأن الّجم؟ «فقالوا: نفضحهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سّلام: ارفع يديك؛ 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم, قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بمما رسول الله 
فيُجنا. رواه البخاري )184١(‏ » مسلم (1199) . 

(ملقه؛) في س: ((أن)) بدون الواو. 

(يلقتهه) هو عبد الله بن صُوْريَا ويقال: ابن صُوْر الإسرائيلي. وكان من أخبار اليهود, 
يقال: إنه أسلم» كما قيل في قوله تعالى: الَّذِينَ آتَبْنَاهُمُ الْكتاب يَنْلُونهُ حَقّ تلكوته» 
[البقرة: ١؟١]‏ » أتما نزلت فيه وف عبد الله ابن سّلام وغيرهما. وقيل: إنه ارنّدٌ ونزل فيه قوله 
تعالى: «إيَا أَيّهَا اليَسُولُ لآ يحرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْري [المائدة: ]4١‏ فالله أعلم. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .١١5/54‏ 

( جلك >) 0 على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مَك النبي ملق الله 
عليه وسلم بيهودي تُحَمّمَاً (مسوّد الوجه من الممة) مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم 
فقال:» هكذا تحدون حَدَّ الزاني في كتابكم؟ «قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم (وهو 
عبد الله بن صوريا) فقال: ((أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تحدون حدٌّ 
الزاني في كتابكم؟)) قال: لاء ولولا أنك نشدتبي بهذا لم أخبرك, نجده الرجم ... الحديث. 
رواه مسلم )١7٠٠١(‏ ..قال النووي رحمه الله: ((قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهمء 
ولا لمعرفة الحكم منهاء وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابمم. ولعلّه صلى الله عليه وسلم 
قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيّروا أشياءء أو أنه أخبره 
بذلك من أسلم منهم؛ ولهذا لم كَنْفَ ذلك عليه حين كتموه..)) شرح صحيح مسلم ١١‏ / 


5. وانظر: فتح الباري لابن حجر .5١8 / ١١‏ 


17 





(تلته؛) في ن: ((رواه)) وهو تصحيف. 


(لقه) هنا زيادة ((يكون)) في نء وهي مُمُحمة, بدليل بقاء ما بعدها " سنداً متصلة " 
في حالة الانتتصاب. 
(يلشتهه) المتصل لغة: اسم فاعل من انَّصّلء ضِدٌّ انقطع. انظر مادة " وصل " في: القاموس 
المجيط. واصطلاحاً: ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان. ويسكّى أيضاً: 
الموصول. انظر: تدريب الراوي للسيوطي 2»35١١/١‏ تيسير مصطلح الحديث د. محمود 
الطحان ص5١١.‏ 


(ظلته )٠١‏ في ق: ((فعل)) .." )١(‏ 

“20.15 "'ويردُ على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع؛ لأتما هي التي وقع 
الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم؛ وكذلك” القواعد الكلية من الفروع (يْلئَئَه )١‏ . أما جزئيات 
المسائل فلا اشتراك فيها (يْشته؟) » بل هي مختلفة في الشرائع (ظللته؟) . 
حجة النافين (يلتنه) من وجوه: 
أحدها: أنه (يلتتهه) لو كان صلى الله عليه وسلم متعبّداً بشرع من قبله لوجب عليه مراجعة 
تلك الكتبء ولا يتوقف إلى نزول الوحيء لكنه لم (يذلتته1) يفعل ذلك لوجهين, أحدهما: 
أنه لو فعله لاشتهر. والثاني: أن عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب (فلتنه/) 
؛ وقال: ((لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي)) (لقهه) . 
وثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبّداً [بشرع من قبله] (يذلتته9) لوجب على 
علماء الأمصار والأعصار أن يفعلوا ذلك ويراجعوا شرع من قبلهم» ليعلموا ما فيه» وليس 
كذلك. 
(يلشته١)‏ مثل: وجوب الصلاة والركاة والصوم» وتحريم الفواحش والقتل والسرقة.. ونحو 
ذلك. 
(يلتنه ؟) هنا زيادة ((بين الأنبياء كلهم)) في ن» وهي تكرار يمكن الاستغناء عنها. 


75/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


ركه 





(يْلنه؟) لمزيد معرفة أدلة المثبتين ومناقشتها: انظر: المعتمد 2881/9 إحكام الفصول 
ص5 79؛ التلخيص للجويني 2577/7 أصول السرخسي 49/7., التمهيد لأبي الخطاب 
5 ؛»؛ بذل النظر ص 587» الإحكام للآمدي 2١10/4‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
0» موقع شرع من قبلنا من الأدلة د. عبد الله بن عمر الشنقيطي. 

(ظله؛) في س: (الباقين)) وهو تصحيف. 

(جَبْلشتَهه) ساقطة من ن. 

(جَقلنَكَه”) ساقطة من ن. 

(يتلتته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(جَنشَههم) رواه الإمام أحمد في مسنده 88/9, 778 من حديث عبد الله بن جابر رضي 





/ 


الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضبء فقال:» أمتهوّكون فيها يا ابن 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده؛ لقد جنتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذّبوا به» أو بباطل فتصدّقوا به» والذي نفسي بيدهء لو أن موسى عليه السلام حيّاً ما 
وسعه إلا أن يتَّبعيي «متهوّكون: متحيّرون وَزْنَاً ومعنى. الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن 
البنا .١174/١‏ والحديث رواه الدارمي في سننه 

(١/؟1١)‏ ء والبغوي في شرح السنة )710/١(‏ وحسّنه شعيب الأرناؤوط. وحسّنه الألباني 


وذكر له شواهد عِدَّة» راجع: إرواء الغليل 75/5 الحديث رقم )١585(‏ . 


( جلت 9) ساقط من س» ل ق. وي مثبتة في ص» ف و.." )00( 


27004 'ويردُ عليه: أن مذهب الشافعي” ومالك والقاضي ( نه )١‏ وجماعة كثيرة جوازه 
(بيخلشته ؟) فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخطر (بكفلقنه؟) الآخر 
ببالهم لعدم حضور سببه, ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (#لتنه؛) دون الأول» 
والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (ولتتده) . 
قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (لنهه) : إذا استدل أهل (ؤلتنه/) الإجماع 


71/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


ا 





بدليل على حكم هل (يلتكه6) يجوز أن يُسْيَدَلُ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم 
لأن استدلال الأُوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (كيلشهه) أن 
ما عداه (َفلته٠١)‏ ليس بدليل على ذلك الحكم (يكلقه١١)‏ امتنع الاستدلال بغيره» وإلة 
فلا يمتنع» لأنه لا يحب (كزلشنه؟ )١‏ عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصح في 
كل دليل (كلقه١)‏ أن يعوا أنه (كللكه: )١‏ ليس بدليل» أو (كلتتهه١)‏ بُمَصّل في 
ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو 

(يوئَنَه )١‏ ساقطة من ق. 

(يله )١‏ انظر: المصادر المذكورة في هامش )١(‏ ص )١51(‏ . وانظر أيضاً: شرح المعالم " 
21١5 /‏ بديع النظام (نحاية الوصول) لابن الساعاتي ص »27١١‏ رفع الحاجب لابن السبكي 
؟ / 307*”ء أصول الفقه لابن مفلح ؟ / 5414. 

(خلقه”) ف ن: ((يضر)) . 

(كلته؛) في ن: ((فيتعين)) . 


(يلشتَهه) انظر: النفائس الأصول75179/5. 





(يلتنه7) انظر قوله في: نفائس الأصول 5 / 2717117 وقد جاء بعض قوله في: رفع الحاجب 
لابن السبكي * / ٠807‏ - 5884, البحر المحيط للزركشي .51١5/5‏ 

(يلتته) سقطت من جميع النسخ ما خلا نسختي صء و. 

(يلتهح) هكذا في جميع النسخ» والصواب" فهل" لأن القاعدة النحوية هي: كل جواب 
يمتنع جعْلهُ شرطاً فإن الفاء تحب فيه» من هذه المواضع أن يكون جواب الشرط جملة طلبية 
والاستفهام من الجمل الطلبية. انظر: أوضح المسالك لابن هشام917/54١.‏ 

(كلكه؟) في ن: ((عنه)) . 

(يتلشنه )٠١‏ هنا زيادة: ((دليل)) في ن» ولا حاجة لا. 

(يلشه )١١‏ في ن زيادة: ((لأن استدلال الأولين)) ولا معنى لا. 


(ظلته؟١)‏ في ن: ((تجب)) , وهو تصحيق. 


(يله؟١)‏ هنا زيادة: ((كلي)) في ق ولا حاجة لا. 





55" 





(تتلتنه؛ )١‏ في ن: ((بين ما)) » وهي ليست مناسبة. 

(بيلتتهه )١‏ الحرف ((أو)) مثبت في جميع النسخ» وهو ليس مثبتاً في نفائس الأصول 
(0777/5) » فعلى حذفها يكون قوله: ((يُفصّل ... إلخ)) جواباً لسؤاله: ((هل يصح ... 
]را 


هدهغ. "وجوابه: أن منطوق الحديث الْنْت أقوى من مفهوم الحديث النائي. 


حكم إجماع أهل الكوفة 
ص: ومن الناس (يَلقه )١‏ من اعتبر إجماع أهل (يلكه؟) الكوفه (2ق:7) . 
اع 

سببه أن علياً رضي الله عنه وجَنْعاً كثيراً (يذلتته ) من الصحابة والعلماء كانوا بما 
فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتم (كفلتءه) . 
حكم إجماع العثرة 
ص: وإجماع العترة (كلللتنه5) 
خحُجة (جَبلدَه 7) 
(يلشنه )١‏ لم أجدْ أحداً ممّاهم فيما وقفت عليه من كتب الأصول. 
( شه )١‏ ساقطة من ق. 
(يخلته؟) من الأصوليين مَنْ يَذُكر جيال هذه المسألة: ((إجماع الِصْرّين)) أي: الكوفة 
والبصرة» و ((إجماع الحرمين)) أي: مكة والمدينة» و ((إجماع أهل الفسطاط)) . انظر: 
الإحكام لابن حزم١/5١5؛‏ المستصفى١/١5*:‏ تحاية السول555/8, البحر المحيط 
الرري ار سوس ارم ان 
(خلته؛) ف س: ((كبيرا)) . 
(ييْلقنهده) اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم 
بعض الأمة, والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: 


١55/؟ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرائي‎ )١( 


الك 





((لا تحتمع أمتي على ضلالة)) سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا 
وجود بعض الصحابة فيهاء فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. انظر: 
الإحكام لابن حزم »5١ 5/١‏ رفع النقاب القسم577/7. 

(لتهة) في قء ن: ((العشرة)) وهو تصحيف. 

والعثّرة: بكسرٍ فسكون لغةّ: لما معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة 
الأدنون تمن مضى. انظر: لسان العرب مادة " عتر ". وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقيل: هم 
بنو عبد المطلب» وقيل: هم بنو هاشم وقيل: هم الأقربون والأبعدون» فيدخل فيهم كل 
كرشي انظر: النهاية في غريب الحديث 


والأثر مادة " عتر " لابن الأثير» فتح القدير للشوكاني 251١/4‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني 559/5 نفائس الأصول 77١5/5‏ 270777 رفع النقاب 
القسم577/7.» منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص .5١5‏ 
(ذلتنه!) ساقطة من جميع نسخ الشرح والمتن ما عدا النسختين: ق» ص. ." )١(‏ 

0.605 "الشرح 
تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً 


من الدين» أما من جحد ما أُجْمع عليه من الأمور الخفية في (يلته١)‏ الجنايات وغيرها [من 
الأمور] ( تنه )١‏ الي لا يَطّلع عليها ألا المتبجّرون في الفقه فهذا لا نكفره (جْلئكه؟) » |إذا 
عُذِر] (يلتَه؛) بعدم الاطلاع على الإجماع. 

سؤال: كيف تكفّرون مخالف الإجماع”» وأنتم لا تكيْرون جاحد أصل الإجماع كالنظام 
والشيعة وغيرهم» وهم أولى بالتكفير (يكْلنَده) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماع بخلاف 
جاخد إجماع خاضص لا (ضزلتته") يتعدّى جحذه (يلتته) ذلك الإجماع في تخالفة حكمه؟ 


(ولكهم) . 


جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقرّ (كلنَه9) عنده حصول الأدلة السمعية الدالة 


١ةه/؟ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القراقي‎ )١( 


اا 





على وجوب متابعة الإجماع» فلم ( يتنه )١ ٠‏ يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة» ونحن 
إنما نكفر من جحد حكماً مجمعاً عليه ضرورياً من الدين» بحيث يكون الجاحد ممن يتقرّر 


عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع» فالجاحد على هذا التقرير يكون مكدّباً 


لتلك النصوصء والمكذّب كافد» فلذلك كمّرناه» فظهر الفرق. 


]كدو 
ننه 


( شه ؛ ) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(لتهه) في س: ((بالكفر)) . 

(كلتهة) ف ن: ((فله) . 

(كلته؛) في س: ((جحوده)) ؛ وف ن: ((جحد) . 

(يلتهم) انظر: نفائس الأصول 2707759/5 شرح مختصر الروضة للطوفي */57 2١‏ وانظر 
كلام محمد الطاهر بن عاشور في القسم الدراسي ص .57١‏ 
(لله؟) في ق: ((تستقر)) وهو تصحيف. 
(كلكه١١)‏ ف ن: ((4)) .." (1) 

/اه. "الدلالة على قطعية الإجماع 
وأما وجه كونه قطعياً عند الجمهور ( يدنه )١‏ » فهو ما حصل من العلم الضروريّ (يذلقنه؟) 
من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم, والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل 
(يلته؟) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن؛ وما أصله الظن 
أفل أن يكون هما 
ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (يَكْلتكَه) ليس هو المقصودء فإنًا نذكر آي خاصة أو 
خبراً خاصاً وذلك لا يفيد إلا الظن قطعاً. قال الَْريِيُ في كتابه المسمى 





١737/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


1 





ب' التتقيح في اختصار المحصول " (كفلقكهه) : ((وليس هذا (كلتهة) مقصود العلماء» بل 
هذا 

الخبر مضاف (ب#ذلتته) إلى (فلته) الاستقراء التام الحاصل من تتبّع موارد الشريعة 
ومصادرهاء فيحصل من ذلك المجموع القطعٌ بذلك المدلول» وأن الإجماع حجة, والعلماء 
في الكتب (يَلقه) ينبّهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس 
في الممكن أن يضعوا ( يتنه )١٠‏ ذلك المفيد للقطع في كتاب» كما أن المنبّه (كللشنه١ )١‏ 
عا نواد 

(يلقَه١)‏ انظر: أصول السرخسي 2555/١‏ الوصول لابن بَزْهان 277/7 المسودة 
ص5 23١‏ البحر المحيط للزركشي 2588/5 الضياء اللامع لحلولو ؟ / ٠5؟.‏ 

(كَلته١)‏ هنا زيادة: ((أي)) في ق. 

(يلتكه") ف ق: ((يسلك) والمثبت أليق. 

(كلله؛) في نء س: ((الكتاب)) . 

(يْشََهه) هذا النقل بالمعنى. انظره في ص (55") وما بعدها. والكتاب أحد مختصرات 
المحصولء وامه: 

" تنقيح محصول ابن الخطيب " وقد زاد فيه بعض المباحث والمسائل» قام بتحقيقه الدكتور 
/ حمزة زهير حافظ في رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام ١5٠١17‏ ه. 





(يفله”) هنا زيادة ((هو)) في س ويسمى ضمير الشأن. 

(يلتته) في ق: ((المضاف)) وهو خطأء لأنه ينبغي أن يكون خبراً. وفي ن: ((مضافاً)) 
وهو خطأ لأن الخبر 

مرفوع. 

(جبلشتهم) ساقطة من ن. 

(يخلقه؟) في ن: ((الكتاب)) وهو خطأ. 





(يلته )٠١‏ في س: ((تضعوا)) وهي نصحيف. 
(تلقه١١)‏ في ن: ((التنبيم)) .." 17) 

.> والطريق صادق على الجميع» لأن الأوَّلَيْن طريق إلى العلم» والثالث طريق إلى 
الظن] (كلنهء )١‏ (كفلته ؟) . 
وأما قولي: ((وجوزه قومٌ بمجرد الشبهة والبحث (ذلتته؟)) ) فأصل هذا الكلام أنه وقع في 
" امحصول " (يكذلتنه) أنه (بكذلتتده) : ((جوزه قوم بمجّرد التَبْحِيْت (كلقه) 
)) » ووقع (ب#ذلتته/) معها من الكلام للمصيّف ما يقتضي أتما شبهة لقوله في الرد عليهم: 
((لو جاز بمجرد التبخيت (ي#للته.) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون 
به)) (كلته) . دل (كلقته١٠)‏ على أن القائلين بالتبخيت (كلشَه )١١‏ لا يجوّزون 
(يلنه )١١‏ العرُوٌ (يكلتته1١)‏ عن الشبهة» وقال أيضاً عن الخصم: ((إنه جوّزه 
(يتلته )١‏ ما بين المعقوفين ساقط من ق. 
(عبلتنه ؟) انظر: المعتمد »5/١‏ نفائس الأصول .7١7/١‏ 
(يلشته؟) في س: ((البخت)) ولكن لا تشفع لما نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها 
يعضد هذه اللفظة وسيأق معناها بعد قليل. 
(يللتته ؛ ) انظر: المحصول للرازي .١/1/5‏ 
(يزلتتهه) ساقطة من ق. 


(لقكه") في ق: ((التبحيث)) وهو للصحيف» وليست ف المحصول 1817/54. 


والتبخيت من البَخت وهو الل والحتظء كلمة فارسية معربة» وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا 


أذري أعربي هو أم لا؟. ورج بخيت ذو جد قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. 
والمبخوت: امجدود (امحظوظ) . انظر: لسان العرب,. المصباح المنير» تاج العروس» كلها مادة 


بخت ". وعيّفه الآمدي بقوله: ((وأما البحْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمر ما لا عَنْ 
قصِدٍء ولا عن فاعل)) . ابي في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص .١١/‏ وسيرد 


١74/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القراقي‎ )١( 


0 





تفسير المصنف لما في ص .١7/5‏ 

(#تلشته/) ف ن: ((وقع)) بغير واو. 

(لقكهه) في ق: (التبحيث) وهو لصحيق. 

(يَْلئَتَهه) عبارة ا محصول )١83/4(‏ هي: ((أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن 
دلالة ولا عن أمارة ألبتة» وأنتم لا تقولون به ... )) فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه 
كلمة ((التبخيت) . والرازني قال ذلك جواباً على الدليل الأول للمخالفين وهو: ((أنه لو 
لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ» لكان ذلك الدليل هو الحجة» ولا يبقى في الإجماع فائدة)) 
. وحذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله 


(لته )1١‏ في ن» س: ((لا يجوز أن)) وهي غير مناسبة للسياق. 





(خلقه١)‏ ف ن: ((يعدوا)) » وف س: ((يعروا)) وهما غير مناسبتين للسياق.." (1) 


8. "لمثلثة من المباحثة (كْلتَنه )١‏ 

بل من البخت» فتحصّل من ذلك أن من الناس من جوز الإجماع بِالقِسْم (ْلتنه ؟) والبخت 
(يلته ؟) » أي: يُفْعُون (ذلتته؛ ) بغير مستند أصلاً» وأءنُ شيءٍ أفتوا به كان حقاًء وأن الله 
تعالى جعل لهم ذلك» وأنهم مُنْطَقون (تفلقتهه) بالصواب» ولا يري الله تعالى على لسانحم 
(تتلقنه5) إلا إياهء وهو أمرٌ جائرٌ عقلاً غير أنه لابد له من دليل سمعي» فقائلوه يقولون: 
ذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (كل:1) ونحوه 
فمتى أجمعوا (#ذلتت1) كان حقاً ولا نَظَر إلى المستند» والفريق الآخر يقول (ذلتنه9) : فُثياهم 
بغير مستند اتباعٌ للهوىء واتباع الحوى خطأ. فهذا تحرير هذه (تلقتَه٠٠)‏ المسألة. 

حجة من قال لابد من الدلالة» وهي الدليل القاطع (يْلدَته١ )١‏ : لأن الظنون تتفاوت» فلا 
يحصل فيها اتفاق» والدليل القاطع قاهر ( شه )١١‏ لا مجال للاختلاف فيه» فيتصور بسببه 


١757/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


الو 





الإجماع. 


وجوابه: أن العَيّم الطب تستوي (فلتنه١)‏ الأمة في الظن الناشيء منه ممن هو عارف 
بأحوال السّحُب (يفِلئته4 )١‏ . وكذلك كل أمارة تثير الظن» مع أن الدليل القطعي قد تَعْرض 
فيه 

يتنه )١‏ في س: ((المباخئة)) » وفي ن: (المباختة)) وكلاهما تصحيف. كان من الأولى أن 
يقول المصئف: والحاء المهملة؛ من بحث: إذا سال وفئّش عع الأمارة؛ لأن سكوته عن الخاء 
المعجمة يُوحِي بوجود كلمة " بخث " ولم أجذّها في معاجم اللغة..فالتغيير يكون في أمرين؛ 
في الحاء المهملة والثاء المثلثة. انظر: لسان العرب مادة " بحث ". 

(جْلَنَه ؟) القِسْم: بالكُسْر هو النصيب والحظ. انظر لسان العرب مادة " قسم ". 


(عفكه») ف ن: ((البحث " رم 1199 


( شه ؛) ساقطة من ق. 


(#لتهة) في ن» ق: ((يقولون)) . 

(يَتَتَه )١ ١‏ ساقطة من ن. 

(لتنه )١١‏ في س: ((القطعي)) . 
(كله؟١)‏ في ق: ((قاصر)) والمثبت أصح. 
(له١)‏ في س: ((يستوي)) . 


لله )فق ذء س: ((السحاب)) ."(1) 





١174/1 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


و 





.0 "الفصل الخامس 

في الْجْمَع عليه (يلقه )١‏ 

الإجماع في العقليات 

ص: كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع ( لت ؟) » كوجود 
الصانع وقدرته وعلمه والنبوة. 

وما لا يتوقف عليه كحدوث (ِ#ْلتّنه؟) العالم والوحدانية فَيَئْبْت (كلشكه؛) (كلشده) . 
الإجماع في الدنيويات 

واختلفوا” في كونه حجة في الحروب والآراء (لله5) . 

(كلشه )١‏ أي: في بيان ما يغبت بالإجماع وما لا يثبتء أو ف بيان ما يصح فيه الإجماع 
ويكون حجة, وما لا يصح فيه ولا يكون حجة. 

(ي#لشنه ؟) العبارة في س هكذا ((كل ما يتوقف عليه كون الإجماع به عليه حجة لا يثبت 
بالإجماع)) . وف ن: ((كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت الاجماع)) 
وكلتاهما مختلّتان. والمثبت من ق وسائر نسخ المتن والشرح. 

(كلته) في س» ن: ((كحدث)) . 

(تلله؛) في ق: ((فتنبت)) » وهو تصحيف)ء أي: الإجماع » وفي س: ((فيفيته)) . 
(يْلتَنَده) هذه المسألة مسألة الإجماع في العقليات (العقائد) . تحرير محل النزاع: اتفقوا على 
أن كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه أنه لا يثبت بالإجماع. ثم اختلفوا في جريان 
الإجماع على باقي العقليات على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاًء المنع مطلقاً» التفصيل بين 
كليات أصول الدين فلا يثبت به» وجزئياته فيثبت به. انظر: المعتمد ”/ه*» البرهان 
01 المنخول ص١2‏ منتهى السول والأمل ص57», التوضيح لصدر الشريعة مع 
التلويح للتفتازاني ؟/45» البحر المحيط للزركشي 497/57» التوضيح لحلولو ص27957 شرح 
الكوكب امير اناه تسو التحري لاا 

(لتنهة) صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية معينةٍ في الحروب 
مثلآ» كترتيب الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب» 


نك 





وكذلك في تدبير أمور الرعية» فهل تحوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح 
الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟. اختلفوا في جريان الإجماع على الدنيويات والحروب والسياسات 
على أقوال ثلاثة: لا يجحرى مطلقاًء يجري مطلقاًء التفصيل» بجريانه في الدنيويات التي يترتب 
عليها حكم شرعي دون غيرها. انظر: المعتمد ؟/ه9. شرح اللمع للشيرازي 5430/١‏ 
الإحكام للآمدي »7179/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ١١7/*‏ وفيه تفصيل جيد» تحفة 
المسؤول للرهوني القسم ١‏ / 587. البحر المحيط للزركشي 4914/5» رفع النقاب القسم 
0" 00( 

. )١ "ذلك خوفاً من السلطان أو لغرضٍ آخر (كلته‎ .١ 
ومع قيام [هذا الاحتمال] (يلتته؟) لا يحصل العلم.‎ 
وجوابه: أنا نمنع أن الحاصل في تلك الصورة عِلْمٌ بل اعتقادٌ ونحن لا ندّعِي أن القرائن تفيد‎ 
العلم في جميع الصور» بل في بعضها يحصل الظنء وف بعضها الاعتقاد» وفي بعضها العلم.‎ 
ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن الأمر لا ينكشف بخلافه» ومن أنصف‎ 
(يلتنه؟) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور. نعم؛ في بعضها ليس كذلك»‎ 
و [ما النزاع فيه] (يفلقته؛) » إِنما النزاع: هل يمكن أن يحصل العلم (لتته) في صورة أم‎ 
لا؟ فأتتم تنفونه على الإطلاق» ونحن ننبته في (لقنه5) صورة.‎ 
ساقطة من ن.‎ )١ (يلته‎ 

(يلنَكه؟) في ن: ((هذه الاحتمالات)) وهو مما انفردت به خلافاً لسائر النسخ. 

(لله) في س: ((اتصف)) وهو نصحيف. 

( شه ؛ ) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


( ته ه ) ساقطة من 0 





(ضلته") في س: ((على)) وهو غير مستقيم.." (5) 


١85/5 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرائي‎ )١( 
7١5/5 (؟) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي‎ 
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. "ومثال الثاني (بَْلشََه )١‏ : الواحد ليس سدس عُشْرٍ (زلشنه؟) الستين» ومثال الدليل 
القاطع (فلتنه؟) : أن (يلشَنَه؛) الشمس ليست طالعة ونحن نشاهدها طالعة (ؤْلتَده) . 
وقواعد الشرائع (يلتنه7) نحو: وجوب الصلاة والركاة أو تحريم الخمر ونحو ذلك ما هو من 
قواعد الدين» فإن شأن هذا أن يتواتر لتوفر الدواعي على نقلهء فسقوط المؤذن شأنه أن 
يتواتر لغرابته» وقواعد الدين شأتما أن تتواتر (كثلقنه1) 
لشرفهاء والمعجزات جمعت بين: الغرابة لكوتما من خوارق العادات والشرفي لأنما أصل 
النبوات» فإذا لم يتواتر شيء من ذلك لم ينقله إلا واحد دل على كذب الخبر (كلقته) إن 
كان قد حضره جمع عظيم (يلقه5) وم يَقُمْ غيه مقامه في حصول المقصود منه (بلق١٠)‏ 


4 


فالقيد الأول احتراز (يلشَه١ )١‏ من انشقاق (مِْلَنه١١)‏ القمرء فإنه كان ليلاً ولم يحضره 


عدد 

(جْلته )١‏ هذا الدال الثاي. 

(يلته١)‏ في ن: ((عشر سدس)) وهو قَلْبِ حميْد لأنه غير مجن بالمعنى. 

(جبلتكه؟) هذا الدال الثالث. 

( شه ؛ ) ساقطة من ق. 

(يخلتنهه) فهذا الخب ركذب لمنافاته الدليل القاطع وهو الحس والمشاهدة. انظر: رفع النقاب 
القسم (107/17) . لكن الذي عناه الغزالي في المستصفى )١51/1(‏ وقريب منه الرازي في 
المحصول )١91/5(‏ بمنافاة الدليل القاطع أي: النص القاطع من كتاب أو سنة متواترة أو 
إجماع. وهو الأَسَدَّ فتمثيل المصنف بطلوع الشمس يندرج تحت ما علم منافاته بالضرورة 
ولو حساً وهو الدال الأول يعضد هذا أن ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص (517) 
اختصر ما يدل على كذب الخبر بقوله "وأما ما يعلم كذبه فماكان مخالفاً لما عُلم صدقه" 
وقد عَلِمْتَ أن ما يُعلم صدقّه خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمةء 
فأين ضدّه عند المصنف؟! والله أعلم. 


(يتلتته5) هذا الدال الرابع» وهو ما شأنه أن يتواتر ولم يتواتر» وهو على ثلاثة أقسام؛ الأول: 





ع 





أن يكون الخبر فيه غرابة كسقوط الخطيب من المنبر يوم جمعة. الثاني: أن يكون شريفاً يتعلق 
بقواعد الشرائع والدين كوجوب الصلاة أو النص على إمامة علي رضي الله عنه. الثالث: 
أن يجمع الخبر بين الغرابة والشرف كالمعجزات. 

(لقه1) في ن: ((يتواتر)) وهو نصحيف.. 

(يلته1) في ن: (االمُخير)) وهو جائرء لأن علاقة الّخير بالخبر كعلاقة اللازم بالملزوم, 
والدال باحدلول. 

(كلك:؟) ف ن: ((كثير)) . 

(يْلشَتَه٠٠)‏ معنى ما سبق: أن الدال على المخبر يكون كاذباً إذا لم يتواتر الخبر وهو ما تتوفر 
الدواعي على نقله لغرابته أو لشرفه أو لما معاً بعيدين: القيد الأول: أن يحضره جمع عظيم؛ 
القيد الثاني: ألا يقوم غير هذا الخبر مقامه في حصول المقصود منه. وسيأق تمثيل المصنف 
له. 


(يشََه )١١‏ في ن: ((احترازاً)) وقد سبق الكلام عنه. 


(كلته؟١)‏ في ق: ((اشتقاق)) وهو تحريف.." )١(‏ 


٠.4‏ "حجة اشتراط العدد في الجميع: أن التجريح والتعديل [صفتان فيحتاجان] 
(يشَته )١‏ إلى عَذَلِين فصاعداً كالترشد والتسفيه والكفاءة وغيرها. 
حجة القاضي أبي بكر: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها كذلك؛» 
والشهادة لا يكفي فيها الواحد» فلا يكفي في أصلها (لَنه؟) الواحد تسوية بين البابين 
والفروع والأصول (#فلتنه؟) » وأما إبداء أسباب التجريح و (#آلتنه؟) التعديل (طكلتنهه) 
فالفقه (يكخلقه>) فيه أن الْمجّح ولمُعدّل إذا كان (بتله) عالماً مبرزاً (لقه) اكتفى الحاكم 
بعلمه عن سؤاله, فإن العالم لا يمرّح إلا بما لو صرّح به للحاكم (بيكلتنه9) كان جرحاًء وكذلك 
التعديل. 
وأما اختلاف المذاهب (يفلَكه )٠١‏ : فالعالم الْنِْن لا يجرح بأمرٍ ملف فيه يمكن أن يصح 
التقليد فيه» ولا يُفسّق بذلك إلا جاهلء؛ فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها أهل المذهب 


7١ 5/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي‎ )١( 


كلو 





الآخرء ولا سبيل إلى التفسيق بذلكء وإلا لفسّقث كا طائفة الطائفة (جَكلئَه )١ ١‏ الأخرى؛ 
فتَفْسُق جميع الأمة» وهو خلاف الاجماع؛ بل كل من قلّد تقليداً صحيحاً فهو مطيع لله 
تعالى» وإن كان غيره من المذاهب يخالفه ( فته )١ ١‏ في ذلك. 

(جيشَه )١‏ في س: ((صنفان محتاجان)) . 

(يبلشته )١‏ ساقطة من ن. 

(يلننه؟) قد علمت أن هذا ليس مذهباً للقاضي أبي بكرء بل هو ما اختاره الرازي وغيره. 
فعلى هذا تكون حجة القاضي في الاكتفاء بمزكٌ واحدٍ في الرواية والشهادة هي: أن إخبار 
المعدّل عن عدالة الراوي أو الشاهد من قبيل الأخبار» ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة» 
فتزكيته لا تحري مجرى الشهادات. انظر: التلخيص للجويني ؟/757. 

(كَلله؛) في ق: ((دون)) بدلا من الواوه وهو خطأ بيّن» يتناقض بما جاء بعده. 
(يلئتهه) مراد المصنف هنا إيراد حجة القاضي أبي بكر في نفي اشتراط إبداء أسباب 
التجريح والتعديل» لأنه ذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التجريح دون التعديل وذكر حجة 
الشارطين لإبداء سبب التعديل دون التجريح؛ ولم يذكر حجة النافين فيهماء فكان من 
الأول للمصنف أن يقول هنا "وأما عدم إبداء أسباب التجريح والتعديل ... " أُمْناً للبّمن. 
والله أعلم. 

(يلتهه) في س: ((والفقه)) وهو خطأ لوجوب اقتران جواب ((أما)) الشرطية بالفاء. 
(تلقه1) في ق: ((كانا)) وهو نصحيف بقرينة ما بعدها. 

(كلكهه) ف ن: ((ميرا)) . 

(كخلته؟) في ق: ((الحاكم)) وهو تحريف. 

(بيتلشته )٠‏ هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب» 





فقد يجْرح بأمر يسع فيه الخلاف فلا يكون جرحاً. 





( ميشه )١ ١‏ ساقطة من ن. 


(كلته؟١)‏ ف ن: ((مخالفا)) » وف س: ((مخالفه)) .." (1) 


0106865 وفيه أربعة مذاهبء قال الحنفية ( ميشه )١‏ : إن خصصه رُجع إلى مذهب الراوي 


لأنه أعلم (يلتنه؟) . وقال الكرخي (يفلتنه؟) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (َْلته؛) 
: إن خالف ظاهرٌ الحديث يُجع إلى الحديث, وإن كان (زلشنده) أحدٌ الاحتمالين (يكلتنه7) 


رجع إليه (يفلَته/) . وقال القاضي عبد الجبار (ْلتَّه.) : إن كان تأويله (يدلشتَه) على 
خلاف الضرورة ترك (ب#لشنه٠٠)‏ وإلا وجب النظر في ذلك. 

اح 

هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصّص (كفلقنه١١)‏ ببعض الرواة» فتحمل على الراوي المباشر 
للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى يحسن أن يقال هو أعلم راد المتكلمء أما 
مثل (مَاَدَ١ )١‏ مالك 

(كلك١)‏ ف ن: ((الحشي) . 

(مشَتَه ؟) هذا مقيد عند الحنفية بما إذا عمل الراوي بخلاف روايته بعد الرواية» أما قبلها أو 
لم يعرف تاريخه فليس ذلك بجرح. انظر: أصول السرخسي ”/ه» كشف الأسرار للبخاري 
جامع الأسرار للكاكي 53/9 فواتح الرحموت 5 / .5١/‏ 

(يتلشنه؟) انظر مذهبه في: ميزان الوصول للسرقندي ص 555», بذل النظر ص7 5» التقرير 
والتحبير 2557/5 الأجوبة الفاضلة للكنوي ص؟١17,‏ الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن 
الكرخي لفضيلة شيخنا الدكتور حسين الجبوري ص85» وقد ذكر بأن النقل عن الكرخي 
في هذه المسألة غير متفق. 

(يفلتته4) انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي 579/4 وقال: "وهو ظاهر مذهب 
الشافعي"؛ الإحكام للآمدي »١١5/١‏ جمع الجوامع بحاشية البناني 47/7 .١‏ 


١55/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


و 





(يلتتهه) في ق: ((رجح)) وهو شذوذ مخالف لجميع نسخ المتن والشرح. و ((كان)) هنا 
تامّة بمعنى: حصل أو فجد. 
(يذلتته) هنا زيادة: ((أولى)) في ن وهي شاذة. 


(يفله) معنى هذه العبارة: إذا كان مذهب الراوي وتأويلُه أحدَ محتملات ظاهر الحديث 


فإنه يُرجع إلى تأويل الراوي ومذهبه. وهذا يظهر حلياً 2 الأحاديث المجملة) والله أعلم. 
(يلتتهم) انظر مذهبه في: المعتمد ”/175. المحصول للرازي 573/5» إرشاد الفحول 
١/؟:؟.‏ 


(كللهة) في ق: ((تأوله)) . 





"جز أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن ١‏ يسمعه من 
شيخه؛ فلم يتصل السند فيه» فلا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا يجوز 
العمل به. 
وجوابحم: أن السند متصل بالطريق الذي بيّناه. وقد صح عنده (مَْلَنه )١‏ رواية مجيزه له 
فاتصل السند» ولا حاجة للمناولة؛ لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه» فهذا (ملته؟) الطريق 
(يكلتنه؟) يقوم (ْلشته؛ ) مقام المناولة» والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف 
كان. 
ومعنى قوله: ((إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك)) معناه: إذا صحّ عندك 
[أن النسخة التي معك هي] (يَكْلنََده) النسخة التي رويثها أناء أو هي مُقابَلةٌ (يفلتهه) 
عليها مُقَابَلَةَ لا يُشْك أن هذه مثلّ تلك من غير زيادة ولا نقص. أما صحة أصل الرواية في 
ذلك الديوان من حيث الجملة لا تبيح له إباحة جميع نُسَخه كيف كانت؛ لاحتمال الزيادة 
أو النتقصء فلا تحوز الرواية ولا العمل (فلتته1) , 


7517/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي‎ )١( 


يت 





وف الأول تحوز الرواية والعمل» ومعنى جواز العمل: أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده في 
الفتيا بحكم الله تعالى» أما 

(كلله )١‏ في ن: ((عند)) وهو تحريف. 

(يللكه؟) في ق: ((فهذه) » وني س: ((هذه)) وهو مقبول, لأن ((الطريق)) تذكر وتؤنث» 
والتذكير فيه أكثر وأجود. انظر: المذكر والمؤنث للفراء ص »8٠‏ لسان العرب مادة " طرق 
(كلته؟) في ق: ((الطريقة)) . 

(يللته؛) في ن» ق: ((تقوم)) وهو متّجه؛ لما ذكر في هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


( ته ه ) ساقط من ن. 





(جبلشَه”) ساقطة من س. 


والمقابلة في اللغة من قابل الشىء بالشىء مقابلةً وقبالآ» أي: عارضه. ومقابلة الكتاب 


بالكتاب أي معارضته» إذا جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر. انظر: لسان العرب مادة 
" قبل "» فتح المغيث للسخاوي 9/ه/. 

وف الاصطلاح: أن يقابل الناسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه أو بأصل موثوق به 
وإصلاح ما يوجد من فروق أو تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص. انظر: الكفاية في 
علم الرواية ص 2779 فتح المغيث للسخاوي ”2378/7 توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين 
3 موفق بن عبد الله ص7١‏ . 

(يخلتته/1) قال الخطيب البغدادي: ((يجب على من كتب نسخةً من أصل بعض الشيوخ أن 
يُعارض نسخته بالأصل. فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع)) الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع .57/8/١‏ 


وقال القاضي عياض: ((وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعيّنة لابد منها. 





ولا يحل للمسلم التقّي الروايةٌ ما لم يُقَابل بأصل شيخه أو نسخة تحقّق ووثق بمقابلتها بالأصل 
... )) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ١8‏ - 9ه )1١( "..١‏ 

35. "الفصل الأول 
في حقيقته ( تله )١‏ 
ص: وهو إثباث مِثْلٍ كم معلوم لمعلوم آخرّ لأجُل اشتباههما في علةٍ الحكم 
عند الُنبت (وفلكه ؟) . 
فالإثبات المراد به: المشتركُ بين العلم والظنّ والاعتقاد (ككلتته؟) » ونعني (ب#ذلتنه؛) بالمعلوم 
(يللهه) : المشتركٌ بين [المعلوم والمظنون] (جلته5) , وقولنا: عند الُببت» ليدخل فيه 
القياس الفاسد. 
به 


انكو 


(جلشته )١‏ سيذكر المصنف حقيقة القياس اللغوية في آخر شرح هذا المقن. انظر: ص 07 7. 


(كْلَه؟) هذا تعريف الرازي في: محصوله (ه / )١١‏ » وقال: ((بأنه أسدّها)) وارتضاه تاج 


قي: الحاصل من المحصول )3 / 35) 2( وسراج الدين الأرموي قي: التحصيل من المحصول 
(؟/55١)»‏ والبيضاوي في: منهاج الأصول انظر: تحاية السول للإسنوي 5 / 7. 


وللوقوف على تفاصيل تعريفات القياس. انظر: المعتمد ” / ١190‏ البرهان ؟ / 2»4/5 
المحصول لابن العربي ص ,.57١‏ الإحكام للآمدي ” / 184» الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني 5 / 2١55‏ نحاية الوصول للهندي 7 / 07075 شرح مختصر الروضة 7 / 
8 كشف الأسرار للبخاري ”7 / .44١‏ البحر المحيط للزركشي 7 / /اء التوضيح لحلولو 
ص 252١‏ فواتح الربحموت / 45١‏ دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه 3 
رمضان عبد الودود ص "7. 

(يتلته؟) سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه؛ والقدر المشترك بينها هو: حكم 


7/5/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


ا 





الذهن بأمرٍ على أُمْرٍ. انظر: ا محصول للرازي 5 / »١١‏ تحاية السول 4 / 25 نبراس العقول 
للشيخ عيسى منون ص .١5‏ 
(له؛) في ق: ((يعني)) وهو لَصحيف)ء يدل عليه قوله فيما بعد ((وقولنا)) . 
(ولتكَهه) المراد بالمعلوم: هو المتصوّرء أي: الذي تحصل صورته في العقل. انظر: نحاية السول 
/ *» شرح البدخشي ” / 5» نبراس العقول ص »١5‏ الصالح في مباحث القياس عند 
الأصوليين لشيخنا الدكتور / السيد صالح ص 77. 
(ظلته”) في متن ه: ((العلوم والظنون)) وهو تحريف.." )١(‏ 

410. الأنَ إذا أثبتنا (لتََه )١‏ فقد نعلم ثبوت (يَكْلنَكَه؟) الحكم في الفروع» وقد نعتقده 


اعتقاداً جازماً لا (يذلتك:م) يحتمل عدم المطابقة» وقد نظنّه (يذلتكه؛) » فاشتركت الثلاثة في 


الإثبات فهو مرادنا. 

وقولي (بتخلتتهه) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباث حكم [أصلٍ لفرع] (ككلله") , 
أو 

إثباث حكم الأصل في الفرع (لتنه/) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُْقلان (يلتن.ه) بعد 


معردةه 

القياس؛ فتعريف القياس بمما (لقه9) دور (5لقه١٠)‏ » فإذا قلنا: ((معلوم)) اندفعث 
هله العببية الموجية للدزن. 

وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (ب#ْلتَتَه )١ ١‏ من إثبات الحكم بالنص» 
فإن ذلك لا يكون قياس كما لو ورد نص يخصيٌ الأَزرٌ (كلقنه1١)‏ بتحريم الربا 

(يَبلََه )١‏ هذا التعليل لما ذكره في المتن من اشتراك " الإثبات " بين العلم والظن والاعتقاد. 
(خلقه؟) في ن: ((شوت) . 

(يْلنكه؟) ساقطة من سء نء ق» ش. وهي مثبتة في صء م؛ زء و وهو الصواب؛ لأن 
الجملة الفعلية ((لا يحتمل ... )) صفة كاشفة لقوله: ((جازماً)) . وبدون " لا " النافية 


7.0/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القراي‎ )١( 


لحك 





يبطل المعنى» والله أعلم. 

(للله؛) في ن: ((يظنه)) وهو نصحيف. 

(لتتهه) في ق: ((وقلنا) . 

(كلقه) هكذا في قء وهو واضح المعنى. وف سائر النسخ ((فرع لأصلٍ)) وهو خطأ إذا 
كان متعلّق الجار والجرور كلمة ((إثبات)) » ويمكن أن يتّجه إذا علّقنا الجار وامجرور + 
((فرع)) وفيه بُغْد. 

لق من ذكر هذا في تعريفه: أبو الحسين البصري في المعتمد ” / 20198 “457»غ 
والقاضي أبو يعلى في العدة 

١ والشيرازي في شرح اللمع‎ »5 47 / ١ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ ,*”4 / ١ 
وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص‎ »58١ ههلا والأسمندي في بذل النظر ص‎ / 
.١95 / ” والنسفي في كشف الأسرار‎ »*5 

(يخللهه) في ق: (إيعقل)) وهو خطأ نحوي؛ لأن اسم " إن " المذكور اثنان» وهما: الأصل 
والفرع فلابد من مطابقة خبره له فيكون ((يعقلان)) . كما في قوله تعالى: «وَالنَجْمْ وَالشّجَرُ 
يَسْجُدَانِ؛ه [الرحمن: 1] . 

(يلتهده) في س: ((ا)) وهو تحريف؛ لأن مرجع الضمير مثنى. 

(يلتَه )٠١‏ هناك من دفع إيراد هذا الدَّؤْر. انظر: حاشية السعد على شرح العضد لمختصر 
ابن الحاجب ” / 23505 تشنيف المسامع ” / »١5١‏ التوضيح لحلولو ص 277١‏ شرح 
البدخشي ” / ه. 

(يخلتنه )١١‏ في ن: ((احتازاً)) وقد سبق توجيه ذلك. 

(كلته؟١١)‏ في س: (الأرد)) وهو تحريفء وف ق: ((الرٌ)) وهي مما يستعمله بعض العامة 
الآنء وهو استعمال صحيح فصيح؛ لأنه لّغة في ((الأز)) . وهناك لغات أخرى. انظر: 
الصحاح للجوهري؛ لسان العرب كلاهما مادة ((أرز)) » معجم فصيح العامّة لأحمد أبو 


سعلوهى ا بارا 


7.1/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


ارك 





67.-. "وضرْبُ الصدر ونثْفُ الشّعْرء وهي لا تصلح للتعليل» وكوثه (يلتنه )١‏ مفسداً 
للصوم مناسبٌ للكفارة» فعيّن علةً من أوصاف مذكورة. 
ومثال الثاني: تميه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً بيدٍ (كذلتنه ؟) » ولم يذكر 
العلة ولا أوصافاً هي مشتملة عليهاء فتغْييْنُ (يذلكه؟) الطعم (يْلئته؛) أو الكيل أو القوت 
أو الماليّة للعليّة (يثلتتهه) إخراجٌ علةٍ من أوصاف غير مذكورة» فهذا هو تخريج المناط» لأنا 
أخرجنا العلة من غيب (ي#ذلتنه) » والأول تنقيحٌ؛ لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما 
(يبشَه/) يصلح.ء وتنقيح الشيء إصلاحه (للئته1) » فهذا اصطلاح مناسب» فيخصل لنا 
في تنقيح المناط مذهبان (ؤفلدته9) » وفي تخريج المناط قولان ( يبلش )٠١‏ . 
وأما تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المتّفق عليها في الفرع» مثاله: أن يُتّفق (يكله١١)‏ على 
أن العلة في الربا هي (كْلقته١)‏ القوت الغالب (كذلته6١)‏ » ويُخْتلف ( كلقن : )١‏ في الربا 
في البيّن بناء على 

(يتلقتَه )١‏ أي: كون الجماع والوقاع. 

(يلشته )١‏ سلف تخريجه انظر هامش )١(‏ ص )5١5(‏ . 

(كلكه) في س: ((فيتعين)) وهي غير مستقيمة مع السياق. 

(يخلقه 4 ) هنا زيادة ((للعلّة)) في سء وف ن ((القلة)) وهي عمرّفة. 

(جَبدَنَهه) ساقطة من س» ن. 


(كلقه”) في ن: ((عيب)) وهو تصحيف. 





(يلته1) التنقيح: مصدر " نقّح ". يقال: نقحت الشيء بمعنى خلصته وشذبته وهذبته. 
انظر: مادة ((نقح)) في القاموس المحيط» المصباح المنير. 

(يلتنه) الأول: أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق وهو للغزالي» والثاي: هو تعيين علةٍ من 
أوصافيٍ مذكورة وهو ما ذكره الحصكفي. وانظر: نفائس الأصول 7 / /50/1. 

(يلنه )٠١‏ الأول: هو ما ذكره المصنف ف المتن وهو: استخراج الجامع من الأصل. والثاني: 
هو ما ذكره في الشرح نقلاً عن الحصكفي وهو: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة. 


0 





والقولان بمعنى واحد. 
(ظَلَه١١)‏ في ن: ((تتفق)) » وفي س: ((نتفق)) . 
(يْشََه 5 )١‏ ساقطة من س. 


(تلقه؟1) في س: ((المخالف)) وهو تحريف. 





(تلله: )١‏ في سء ن: ((تخلف)) .." (1) 

0.8 "يقولون (بفشه١)‏ بكونه حجة (جكْلنه١)‏ . 
لجوج 
مثاله (يكْلته؟) : العنب حين كونه عصيراً ليس بمسكر ولا حرام» فقد اقترن العدم بالعدم, 
وإذا صار مسكراً صار حراماء فقد اقترن الثبوت بالثبوت» فإذا تخلّل لم يبْقَ مسكراً ولا حراماء 
فقد اقترن العدم بالعدم؛ فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر. 
وقد يقع في صورتين وهو دون الأول» مثاله: أن (بتفلتته؛) ندّعي (#لتنهه) وجوب الركاة في 
المخلن المتحَذ (ككلته؟) لاستعمالٍ مباح؛ فنقول الموجب لوجوب الركاة في النقدين كوتمما 
أحد التجرين (#لتته) ؛ لأن 56 الركاة دار مع* [كونه أحد الحجرين] (له1) 


وجوداً وعدماً أما وجوداً ففى المشكولة ( جلت 9) هو ( تنه (١ ١‏ نحن الحجرين والزكاة 
واجبة فيه» وأما عدماً فالعقار ( ته (١ ١‏ ليس أحد الحجرين ولا تحب الركاة فيه» وإعما 


نَجَحَتْ (+لقكه1١)‏ الصورة 

(يتلشته )١‏ لضرورة مطابقة الخبر لمبتدأه في الجمع. 

(يلتنه ؟) اختلف الأصوليون في إفادة الدوران بمجرده العلّية على أربعة أقوال» الأول: أنه 
يفيد العلية قطعاء وهو لبعض المعتزلة وبعض الشافعية. والثاي: يفيدها ظنأء وهو للجمهور. 
والثالث: إن تكرر كثيراً أفادها قطعاً وإلا أفادها ظناً. والرابع: لا يفيدها مطلقاًء وهو اختيار 
السمعاني والغزالي والآمدي وابن 

الحاجب. انظر: المغني لعبد الجبار ١07‏ / 237037 المعتمد ” / 549 5» أصول السرخسي ” 


71١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرافي ؟//‎ )١( 


اك 





»١76 /‏ قواطع الأدلة 4 / 252٠‏ المستصفى ؟ / »7١5‏ شفاء الغليل ص 2555 التمهيد 
لأبي الخطاب 4 / 85, المحصول لابن العربي ص 589, الإحكام للآمدي ” / 599 
منتهى السول والأمل ص .١/85‏ مفتاح الوصول ص 27١5‏ البحر المحيط للزركشي 7 / 
4 رفع النقاب القسم ” / 877» فواتح الرحموت ؟ / 5514. 
(خلقه") في ن: ((مثال ذلك)) . 
( شه ؛ ) ساقطة من ن» ق. 
(كلكهه) ف ق: ((يدعى) . 
(كلكه) ف ق: ((للْعدّ)) . 
(يْلشته/) الحجران هما: الذهب والفضة. انظر: مختار الصحاح مادة ((حجر)) . 
(طلتهم) ما بين المعقوفين في ق: ((ذلك)) . 
(تلتنه؟) في س: ((المشكوك)) وهو نصحيف. والَسكُوك: اسم مفعول من سك والبكة: 
حديدة منقوشة تطبع بما الدنانير والدراهم» والجمع سِكّك. انظر: المصباح المنير مادة 
((سكك)) . 
(يلتنه )٠١‏ في ق: ((وهو)) والواو هنا مخلّة بالمعى. 
(لقنه١١)‏ العقار: هو المنزل والأرض والضّياع» مأخوذ من عُمْر بضم العين وفتحهاء وهو: 
أصلها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 2١537‏ الدر النقي لابن المبرد ص 5 57. 
(للكه١1)‏ في ن: ((وجبت)) وهو متجة أيضاً.." )١(‏ 
0.0.٠‏ "وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (ؤكلنه )١‏ » وفيه خلاف (وزلكه ؟) . 
اضرع 
لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (بلتنه؟) » ونحن نقصد أن (ؤذلتنه :) 
نثبت طريقاً غير المناسبة (ب#كلَتهه) » وكذلك لا يكون مستازماً للمناسب» إذ لو [كان 
مستلزماً للمناسب] (ب#فلقه5) لكان هو: الشّبَهه ونحن نقصد طريقاً غير الشبه» فمجرد 
(يْلشتَه/) الاقتران هو (ي#ذلكه./) طريق مستقل على الخلاف. 





8417/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرافي‎ )١( 


م 





حجة الجواز: أن (يْلشَنَه.) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف عله (كلتَنَه )٠١‏ 
- عملاً بالأصل ( ته )١ ١‏ » فتعيّن (ولدته؟ )١‏ هذا الوصف؛ نفياً للتعبّد بحسب الإمكان» 
ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (ِلئتَه١)‏ المفترن يغلب على 
الظن عليّة (يتلشته؛ )١‏ ذلك 

الْفُترن والعمل بالراجح متعيّن. 


ادو 


(يتلتنه )١‏ ويُعرّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. 
انظر: شرح الكوكب المنير (5 / )١345‏ . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه 
مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف ف جميع الصور المغايرة 
محل النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة 
واحدة حصل ظن العلَّيّة. المحصول .5١/5‏ 

(يشته؟) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص 2549 
التبصرة ص ,"5٠0‏ البرهان ” / ,5١7‏ التمهيد لأبي الخطاب 5 / 0.*؛ الوصول لابن 


برهان ” / ."23 ميزان الأصول 

؟ / »87٠‏ التوضيح لحلولو ص 1417". 

(تتلشنه") وهو المناسبة. 

(جَقْلنَكَه ؛ ) ساقطة من ن. 

(كلتتهه) في ن: ((المناسب)) . 

(يخلقه”) ما بين المعقوفين في ق: ((استلزمه)) . 

(تلته؛) في س: ((مجرد)) والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى. 
(جبلشَهم) ساقطة من ق. 


(جَبشَه9) ساقطة من س. 








(كلقه١١)‏ ف س» ن: ((غير)) . 


(اقه؛ )١‏ ني س: ((ضلبت) بسر 07111 

0-0١‏ "النقضء والُؤرد للنقض تخي (كلقه١)‏ أنه موجود فتمنعه (كذلقهه؟) حينئلء مثاله 
قولك (جتلتته؟) في (جزلتته؛) الوقف: عقد نَقْلٍ (يتلتكه لتنهه) » فوجب أن يفتقر للقبول قياساً 
على البيع» فيقول السائل: يُشكل بالعتق (#لتّنهه) » فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل 
هو إسقاط كالطلاق» والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (وتلدته7) . ولك 
: منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف 
من حيث الجملة (يقلكهه) . 
القادح الثاني: عدم التأثير 


ص: الثابي: عدم التأثير» وهو: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف» [ 

يُعْدم] (عَاقَدَه1) ذلك الوصف ويبقى يبقى الحكم (تلشته )٠١‏ » فيقدحء بخلاف " العكس ": 
وهو وجود 
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (كللتنه )١ ١‏ فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف 


(لته١)‏ في ق: ((يحتمل)) » وف س: ((يخبّل)) وكلاهما محتملان. 

(يَلئه؟) في قء س: ((فيسنعه)) وهو تصحيف. 

(طلكه") في ق: ((قولنا») . 

( بده ؛) ساقطة من س. 

(بتخلقنهه) المراد بالتّقْل: نقل للملك أو الملكية» وسيورد المصنف فصلاً بديعاً في آخر الكتاب 
ص (5؟٠ه‏ -2707) يفرّق فيه بين: النقل» والإسقاطء والقبض والإقباض ... إلخ. 
(يخلتَه”) أي يقول المعترض: هذا منقوض بالعتق» فهو عقد َقْلٍِ مع أنه لا يفتقر إلى القبول 
اتفاقا. 


(يلتته) مسألة الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ فيها تفصيل. انظره في: المغني + / 2١1‏ 





7141/9 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرائي‎ )١( 


م 





الذخيرة 5 / .3١7‏ مغني المحتاج ‏ / 574, مواهب الجليل /ا / /515. 
(يلتهم) ذكر الشوشاوي له مثالاً في: رفع النقاب القسم (7 / «88) » فانظره ثمة 
(#لته) في معن ه: ((يُقدّم)) وهو تحريف. 
(يلئتَه )٠١‏ بعبارة أخرى: هو بقاء الحكم بعد زوال الوصف الذي قُرض علَّةً. انظر هذا 
القادح في: المعتمد 
؟ / 85١‏ المنخول ص »4١١‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ” / 555» التمهيد 
لأبي الخطاب 
1١5 / :‏ الإحكام للآمدي ؛ / 85, التوضيح لحلولو ص *55, تيسير التحرير 
210١ 84‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص 55 .١‏ المعونة في الجدل ص 7707, الكافية 
في الجدل ص »55١‏ كتاب الجدل لابن عقيل ص 577 . 
(كخلته )١١‏ المصنف اتبع الرازي في تسمية هذا الطريق " بالعكس " وهكذا سار الشارحون 
والمختصرون للمحصولء بَيْد أن البيضاوي لم يرتضٍ هذه التسمية» فسماه: " عدم العكس 
' وصوّبه الإسنوي معللاً بأن العكس: هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة» أما عدم العكس: 
فهو ثبوت الحكم في صورة بعلّةٍ أخرى غير العلة الأولى. لكن تعمّبه المطيعي بأن العكس 
تارة يطلق ويراد به تخلفه, أي: عدم العكس» وذلك في مقام عَدِّه من-." )١(‏ 

0.5 "وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (جكلته١)‏ كما تقدّم (يزلتكه؟) 
في النقض (#لتنه؟) » فنقول به. 
هذا في المنصوصتين» أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بمما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم 
مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (يكلنكه؛) جزء علةٍ لا علة 

تقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهماء أو 

[أحدهما فيستقل] (يلتنهه) . 


(يتلتته )١‏ في ق: ((العلية)) . 


)١(‏ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القراقي 1ه" 


اك 








(يلتءه) في ق: ((إحداهما فتستقل)) .." )١(‏ 

2٠.437‏ "ومنعها أكثر العراقيين (بلشته١)‏ » وفصّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة» فمنع 
المستنبطة, إلا أن ينعقد (ي#لتكه؟) فيها إجماع (كللكه؟) . 
حجة المنع مطلقاً: أن القاصرة غير معلومة من طريق (#لقته:) الصحابة رضوان الله عليهم 
فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تُلِّي (خلتتهه) من الصحابة» ويلزم من عدم المدرك 
(يخلته>) عدم الحكم. 
حجة من فصّل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعيّد من الشارع يحب تلقيه بالقبول» أما 
استنباطنا نحن فلا يجوز (َبْلتنَه/) أن يكون إلا للتعدية (ؤقلكهم) . 
والجواب عن الأول (كلشّته9) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن 
حِكم (كلقه١٠)‏ الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان. ومن حكم (كلتته١١)‏ الشريعة 
الاطلاع على حكمة الشرع في الأصلء؛ فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه 
للحكم (زلكه؟١)‏ . 
وعن الثاني (لته6١)‏ : أنا نستنبط لما تقدّم من الفوائد (يَكْلنَته؛ )١‏ » ولأنه قد يجتمع 
(يزلتتهه )١‏ في الأصل مع القاصرة وصْفْ متعدّء والحكم منفيئٌ عنه (بكلتنه )١‏ بالإجماع 
فيكون ذلك الوصف 
(يلقه )١‏ انظر تعليقاً على هذا المنع في: هامش (5) ص 51/5. 
(#لنته١)‏ في س: ((يعتقد)) » وي ن: ((يعقد)) . 
(يلشته؟) انظر النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي 7 / ,3٠١‏ التوضيح لحلولو ص 
05» رفع النقاب القسم 


85/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير» القرائي‎ )١( 


لصف 





ار لوقه نش البفوه ار 1 

(طلته؛) ف س: ((طريقة)) . 

(كلتهه) في ق: ((يلتّى)) . 

(يلقه<) في ن: ((المدلول)) وهي غير موفية بالغرض. 
(لقه1) هنا زيادة: ((إلا)) في س تغني عنها التالية بعد ذلك. 
(كلكهم) ف ن: ((لتعدية)) . 

(يفلتنه9) أي: عن حجة المنع مطلقاً. 

(خلقه )٠١‏ ف نء ق: ((حكمة)) . 

(طَله١1)‏ في س: ((حكمة)) . 

(كلك:؟١)‏ ف ق: ((ف الحكم) . 

(يخلتته١١)‏ أي: عن حجة من فصّل. 

(يَبلتته؛ )١‏ عد الزركشي في البحر المحيط (7 / )٠١١‏ تسع فوائد للتعليل بالعلة القاصرة» 
تعره مه 





(تلق5١)‏ في ن: ((تجتمع)) وهو تصحيفى؛ لأن فاعله مذكر. 
(ظلته” )١‏ في س: ((منه)) .." (1) 

0.15 "وقد بسطث ذلك في كتاب " الأمنية " ( لشت )١‏ . وكيف يتخيّل عاقل أن المطالبة 
تتوجه على أحدٍ بغير أمر (#لته١)‏ مطالّب به وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟! وكذا 
المطلوب يمنع أن يكون معيّناً في السسّلّم وإلا لما كان سَلَماَ فيتعين أن يكون في الذمة, ولا 
نعني بالتقدير إلا هذاء وكيف يصح (#لقنه؟) العقد على إِزْدَتَ (ب#لله؛) من المينطة وهو 


غير معيّن ولا مقدّر في الذمة» [فحيئئدٍ هذا عقدٌ] (كلتنهه) بلا معقودٍ عليه بل لفظ بلا 
معنى؟. وكذلك إذا باعه بثمن إلى أجَلٍ هذا الثمنُ غير معيّنء فإذا لم يكن مقدّراً في 
الذمة كيف يبقى بعد ذلك من (تلتته") يُتصوّر؟. وكذلك الإجارة لابد من تقدير 
منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون (يذلتته/1) مورة العقد, إذ لولا (بتتلقهم) تحتل ذلك 
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فيها امتنعت إجارتما ووقْقُها وعاريتها وغير لك من عقود المنافع» وكذلك الصّلّح على 
(جلشتهة) الدّيْن (يفلتته١٠)‏ وغيره لابد من تيل المصالح عليه حتى يقابل بالطرف الآخر 
ويكون متعلّقَ عقدٍ الصلح, وإذا لم يُقدّر الملِكُ للمعئّق عنه كيف يصحٌ القول ببراءة ذمته 
(يدلتته )١ ١‏ من الكفارة (ميلنه١١)‏ التي أغتق عنها؟ وكيف يكون له الولاء في غير عبد 
يملكه وهو لم يملكه 

(يلشته١)‏ ص ١م .1١١-‏ وانظر: كتابه الفروق 2070/١‏ 2317/9 وانظر التعريف به في 
القسم الدراسي ص 57. 

(جبلْشتَه )١‏ ساقطة من س. 


( جولتك )٠‏ في ذ» ق: ((صح)) 1 

(كلقه؛) الإزدب: مكيال ضخم يسع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه 
وسلم. انظر: مادة " ردب " في المصباح المنير» القاموس المحيط. وهو ما يعادل 4/6/8515 
كيلوغراماً. انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بما محمد نجم الدين الكردي 


عن اتا بلالا 
(تلقءه) في ق: ((فيكون عقدا)) . 

(لتقه”) في س: (()) وهو نقص في الحروف. 

(لته؛) في ن: ((يكون)) وهو تصحيف. 

(يلتهى) في ن: ((لو)) بدون " لا " وهو خطأ؛ لأن المراد هنا التعبير بحرف الامتناع لوجود 
وهو " لولا ". 

(كتلته؟) في س: ((عن)) . 

(جبلشتَه )٠١‏ الصّلح لغة: هو اليكلم. واصطلاحاً: هو اتتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرقع 








(ينلشه )١ ١‏ في ن: ((الذمة)) . 
(يله؟١)‏ ف ن: ((الكفارات)) .." (1) 

.2 "ترجيح الأخبار في المتن 
ص: وأما ترجيح المتن (كفلقته )١‏ قال (فلته؟) الباجي رحمة الله عليه: يتربجّح السالك من 
الاضطراب” والنصٌ في المراد» أو غير متّفقٍ على تخصيصه. أو ورد (#ذللنه؟) على غير 
(يلتنه؛) سببء أو قُضِي به على الآخر في موضعء أو ورد بعباراتٍ مختلفة» أو يتضمن 
نفي النقص (يفلقهه) عن الصحابة رضوان الله عليهم (يفلته1) والآخر ليس كذلك 
(ولكه7) . 
بك 
الاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة (ضقلتته1م) . 
والنص هو الذي لا يحتمل 
المجاز. والذي ل يتمق على تخصيصه [كما تقدّم في آية الأختين] (#لقنه9) . والوارد 
على سبب: اختلف العلماء (لقه١٠)‏ فيه هل يُقْصَر (كلته١١)‏ على سيبه أو 
( لَه )١ ١‏ 
(يلتَته )١‏ انظر مسألة ترجيح الأخبار في المقن في المعتمد: 211/7 شرح اللمع للشيرازي 
5 . بذل النظر ص88 4» تقريب الوصول ص .5/8٠١‏ شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب 25١7/7‏ مفتاح الوصول 
ص 75737» رفع النقاب القسم ؟7/*١٠٠»‏ شرح الكوكب المنير 559/54», دراسات في 
التعارض والترجيح لشيخنا د. السيد صالح عوض ص »47١‏ التعارض والترجيح بين الأدلة 
الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي »١7/7‏ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. 
متااضية موسو م 1 
(يلتته؟) هكذا في جميع النسخ, والصواب وجوب اقتران جواب "أما" الشرطية بالفاء ولا 
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يعرى عنها إلا لضرورة أو ندرة. انظر: هامش (7) ص 1/95. 

(كلته؟) ف ن: ((ورودم) . 

( شه ) ساقطة من ق» وهو سقط يقلب المعنى. 

(يلتتهه) في ق: ((البعض)) وهو تحريفء وني ن: ((التقض)) وهو تصحيف. 

(يزلتته1) قال الشوشاوي: ((لو عبّر الصنف بقوله: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى 
الصحابة رضي الله عنهم لكان أولى» فإنه أعم من نفيه عنهم)) رفع النقاب القسم ٠١١١/7‏ 
(يتلشته7) انظر هذه المرجّحات في المتن مع أمثلتها عند الباجى في: إحكام الفصول 
صه 2/5714 الإشارة في معرفة الأصول ص 2341-7717 المنهاج في ترتيب الحجاج 





ص8 77-١7‏ 
(يلته4) المراد بالاضطراب هنا الاضطراب في المتن» والمراد به الذي يقع الاختلاف فيه 
على الراوي المؤدي إلى اختلاف المعاني. انظر: إحكام الفصول ص45 21 شرح مختصر 

الروضة للطوفٍ 5349/7. قال السخاوي 


0) 


قكَ أن يوجد مثالٌ سالم له)) فتح المغيث .7179/١‏ 
(يتشتَه) ما بين المعقوفين في ق: ((كآية الأختين المتقدمة)) . انظر ما ذكره في آية الأختين: 


.4١ 7-415 41١5 ص‎ 


( شه )١ ٠‏ ساقطة من ق 

(يفلشه )١١‏ في ن: ((يقضي)) . 

(يتلشه١١)‏ في س: ((أم)) وهو مالا يجوّزه اكد الحاف الظر هاففل م 1 07 
0.5 'لا قياس فيهاء والكلام [إنما هو] (يَكْلتََه )١‏ في ترجيح الأقيسة» فإن كان في ترجيح 

العلل من غير قياس صح ( لق ؟) . 

والعلل التي تعجٌ فروعها متقدّمةٌ بسبب أتما إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللةًٌ بعلة أخرى, 

وتعليل الأحكام المستوية بالعلل (يْلتَهَ؟) المختلفة خُحْتَلفٌ ( ميشه ؛ ) فيه والمتفق عليه 
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وك 

والتي هي أعم تكون فائدتما أكثرء فتُقدّم. 

والْنْترَعةُ من أصلٍ منصوص عليه مقدّمةٌ على ما أخذ من أصلٍ (#فلقنهه) اتفق عليه 
الخصمان فقط. 

والعلة إذا قلت أوصافها أو كانت ذات (بلتته5) وصفي”* واحدٍ [كانت مقدّمةً] (كفلته) 
؛ لأن المركب يُشرع (ككلقهم) إليه العَدَمُ بطريقين» من جهة عدم كل واحد من أوصافه 
وها كثرت شروطه كان مرجوحاً (لقكه9) . 

(يشته )١‏ ساقط من ق 

(يلقته؟) أجاب الزركشي عن هذا بأن نتيجة الترجيح بين القاصرة والمتعدية ينبني عليها 
إمكان القياس وعدمه. مثاله: الثمنية والوزن في النقدين» فمن رجح الوزن رثّب على ترجيحه 
إمكان القياس» ومن رجح الثمنية رنب على ترجيحه امتناع القياس» وهذه فائدة. انظر: 
البحر المحيط .5١7//‏ وانظر توجيهاً آخر للمصنف في: نفائس الأصول 5117/9/9 
(#تله؟) في س: ((بالعلة)) وهي غير مناسبة مع السياق. 

(شََه؛ ) ساقطة من ن 

(لتهه) في س: ((الأصل الذي)) . 

(يخلشه5) في ن: ((ذا)) وهو خطاأء لأن الموصوف وهو ((العلة)) مؤنث. 





(يلقَه) ما ذكره المصنف من تقديم العلّة قليلة الأوصاف على كثيرتما هو قول الجمهور. 
والقول الثاني: ترجيح العلة الأكثر أوصافاً؛ لأنما أكثر مشابحةٌ للأصل. والقول الغالث: هما 
سواء؛ لأنهما سواء في إثبات الحكم. انظر: إحكام الفصول ص 7717 شرح اللمع للشيرازي 





+ نفائس الأصول 17/5//4"» المسودة ص78 758١‏ كشف الأسرار للبخاري 


0 


 )١ "وتقدّم في المناسب تمثئيك أجناس الأوصاف والأحكام عاليةً وسافلة (يَكلقَه‎ ٠.07 


وتمثيلٌ الدوران في صورتين وف صورة ووجه الترجيح بينهما (كللتنه؟) . 

ويُقدّم (يذلتنه؟) الشّبّه في الصفة (يذلتته:) ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل» والأصل أن 
تكون الأحكام معلولات (طبلكءه) لا عِلَلاً (كلكه") . 

وقيل: لاء وحجته أن الحكم يستلزم علته» فيقع الشبه في أمرين (يْلئته/) » فيكون أرجح 
(ضلكهم) . 

وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام المتماثلة (ؤلتنه9) 
(يلقه )٠٠‏ تعلل بالعلل المختلفة. 

(شنَه )١‏ انظر: ص 777. 

(يلشته ؟) انظر: ص 2857 وانظر: نفائس الأصول 175/9"؟. 

(تلقه؟) في قء س: ((تقتم)) وهو تصحيف. 

(#للته؛) في س: ((الوصف)) . 

(لنتهه) في ن: ((معلولة)) . 

(يتلقنه5) فصار الحكم فرعاً للوصفء والوصف أصلٌ له فيقدم الشبه الوصفي على الحكمي 
تقديم الأصل على الفرع 

(يلتته) هما الحكم والصفة. 

(يلهَم) لأن الشبه الذي اجتمع فيه أمران (الحكم والصفة) أولى مما فيه وجه واحد 
(كلتهة) ف ن: (الممائلته) . 


(يْلشه )٠١‏ هنا زيادة: ((لا)) في ن. وهي منكرة.." (5) 








475/57 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرائي‎ )١( 
4714/١ جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير, القرافي‎ )١( 


551 





0.4 وقال ابن سُرَيْج (يلشنه١)‏ : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا (لتنه؟) 
؛ فهذه خمسة (يلئَ؟) أقوال (لتنه) . لنا: قوله تعالي: لَلْمَاتّقُوا الله مَا اسْتَطّغْتة »* 
التقليد في أصول الدين: 
ولا يجوز التقليد في أصول الدين مجتهدٍ ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: 
«إولا تَقْفُ ما لئس لَكَ به عِلَمْ4 (ب#ذلتته>) » ولعظم [الخطر في الخطأً] (يفله1) في جانب 
الربوبية» بخلاف الفروع: فإنه يُعَا كَمَر في الأول ويثاب في الثاني جَرْماً. 

0 
العامي ليس له أهلية الاجتهاد (يكلشََهم) فيتعين أن يقلد كما في القِبّلة» والعالم الذي لم يبلغ 
درجة الاجتهاد احتمالات الخطأ في حقه موجودة غير أنما أقل من العامي» فهذا وجه التردد, 
وكما اتفقوا على تعيّن (ييذلتنه9) الحكم في حق المجتهد فكذلك من قلده. ومعناه لو فُرِضَ 

موصوفاً بسببه (مْللَنه )٠١‏ وإلا فقد يجتهد في العَنم وركاتما ولا غَنَم له» أو في الجنايات 
يله )١‏ في قء ن: ((ابن شريح)) وهو تصحيف. وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصره والذاب عنه والناشر له. من شيوخه: المزني» 
ومن تلاميذه: الحافظ الطبراني. من تآليفه: كتاب الرد على ابن داود الظاهري في إبطال 
القياس» والتقريب بين المزني والشافعي» وغيرهماء ت5 ٠‏ ”ه. انظر طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي */١؟‏ تاريخ بغداد 2781//4 سير أعلام النبلاء 5 75١1/١‏ 
(يلنه ؟) انظر النسبة إليه في: المعتمد 2577/7 التبصرة ص ١7‏ 4» قواطع الأدلة ه/9 2٠١‏ 
الوصول لابن برهان 57/7*» تماية الوصول للهندي 8911/7 

(يلقه”) في معن ه: ((أربعة)) وهو خطاً؛ لأن الأقوال خمسة. 

(يلتنه؛) حكى الزركشي في البحر المحيط 4/8 7807-8 أحد عشر قولاً في المسألة. 

(اقتهه ) التغابن» من الآية: .١١‏ 

(يفاشنه>) الإسراء» من الآية:؟ 


(تلته؟) في ق: ((الخطر والخطأ)) » وفي س: ((الخطأ في الخطر)) وهو مقلوب 





/ا5 





(يوشَتَهم) ساقطة من ق 
(تتلته1) في ق: ((تعيين)) . 
(ظللته )٠١‏ ف ن: ((لسببه) .." (1) 

0.89 "ولا جناية له ولا عليه» بل قد يجتهد في أحكام الحيض والعِدَّة وغيرها ثما لا يوصف 
به» لكنه بحيث (ْلتَنَه )١‏ لو انَصّف بسببه لكان (يلئئه؟) ذلك الحكمُ حكم الله تعالى في 
حقهء فهذا لابد منه. 
وقد تقدَّم أول الكتاب (يَْلتكَه؟) حجةٌ منع التقليد على (يَْلتَكَه؛ ) امجتهد مطلقاً: أن الأصل 
أل يجوز الظن لقوله تعالى ولا تق مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ4 (يفلتئهه) خالفناه في أعلى 
مراتب الظنون الناشئة عن الاجتهاد» فيبقى ظن التقليد الضعيف على مقتضى الدليل. 
حجة الجواز مطلقاً: أن غاية اممجتهد في اجتهاده أن يُحصّل مِثْلَ ما حصّله غيره» وكما يجوز 
أن يكون الثاني أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطانء فيبقى التساوي» وأحد الِثُلين يقوم 
مقام الآخر. وبهذا يظهر تقليد العالم الأعلمَ؛ لأن الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقرب للصواب. 
وأما ما يخصّه فلأن الحاجة تدعو إليه بخلاف المُتِياء فله أن يُجِيْل (ذلتنه6) المستفتي على 
غيره» وكذلك إذا ضاق الوقت كانت حالةً ضرورة بخلاف اتساعه. 
وأما أصول الدين فقد تقدَّم (يَْلنَته/1) حكاية إمام الحرمين في " الشامل " أنه لم يخالف في 
ذلك إلا الحنابلة» [وقول الإسفراييني: أنه لم يخالف فيه (لتنه) إلا أهل الظاهر (كلتنه9) 
عع أن 
(يلقه )١‏ في ق: ((يحنث)) وهو نصحيف 
(كتلته )١‏ في ق: ((كان)) » وف س: ((فإن)) . 
(يللتنه؟) لو قال: أول الباب لكان أولى أَمئَاً من اللبس. انظر: الفصل الثاني من هذا الباب 
ف ا 
(تللته 5) هنا زيادة: ((أن)) في ن» وهي مخلّة بالمعنى. 
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(جياشتَهه) الإسراء» من الآية: 7 
(تلته) في ق: ((يلد)) ولعلها تحرفت من: ((يَدل)) . 





له ) تقدم التعليق عليه في هامش (7) ص (447) .." (1) 

.> "الفصل الأول 
في الأدلة (جَكْلتكه )١‏ 
ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتهاء وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر 
بالاستقراء (بلته١)‏ » وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عَدَدٌ (كفلته؟) . 
فلنتكلّم أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتاب؛ والسنة» وإجماع* الأمة» وإجماع أهل 
(يتلتنه؛) المدينة» والقياس» وقول الصحابي» والمصلحة المرسلة» والاستصحابء و«البراءة 
الأصلية» والعوائد» والاستقراء» وسدٌّ الذرائع» والاستدلال» والاستحسانء والأخذ بالأخفّ 
والعصمة» وإجماع أهل الكوفة» وإجماع العثّرة (ميكلتنَده) » وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة 
الأول (يخلقه>) فقد تقدّم الكلام عليها (كظله١)‏ . 
(يلتته )١‏ أي: الأدلة التي يستدل بما المجتهدون, والمراد هنا الكلام عن الأدلة المختلف فيها. 
(يلشنَه١)‏ هذا الاستقراء ناقص بدليل أن بعض علماء الأصول زاد على التسعة عشر التي 
ذكرها المصنفء مثل: إجماع المضصْرين (الكوفة والبصرة) » وإجماع الحرمين» والتحرّي» والأخذ 
بالاحتياط» والقرعة» ودلالة 
الاقتران» ودلالة السياق» وعموم البلوى» والعمل بالشَبَهِينء والأخذ بأقل ما قيل» ومفهوم 
اللفت: والتعلق بالأولى ... إلخ. انظر: البحر المحيط للزركشي 8 / ه - 2١١8‏ حاشية على 
منهج التحقيق والتوضيح محمد جعيط 7 / .7١/‏ 
(يلكه؟) سيتكلم عنها المصنف في آخر هذا الفصل ص 574. 
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(كلله) في س: ((الأولى)) . 

(يخلشنه) تقدم الكلام عن الكتاب في حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به في باب 
العميدانة ف 3 

: 

المطبوع) » وعن السنة في باب الخبر ص )١184(‏ » وعن الإجماع ص )١١3(‏ » وعن إجماع 
أهل المدينة ص )١57(‏ » وعن القياس ص )0٠٠0(‏ والمصنف لم يقتصر كلامه عن الخمسة 
الأول» بل تحدّث أيضاً عن إجماع أهل الكوفة ص )١55(‏ » وإجماع العترة ص )١55(‏ » 


وإجماع الخلفاء الراشدين ص )١517(‏ نا 





.60١‏ '"'وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقا واختار بعضهم أن بعضهم أن يدفع الرقعة إلى 
المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها من يده إذا أفتي ولا يحوجه إلى طيها ويكون 
كاتب الاستفتاء يحسن الجواب ويضعه على الغرض كما يحسن إبانة اللفظ والخط وصيانتهما 


عما يتعرض للتصحيف ويكون كاتبها عالما وكان بعض الرؤساء لا يفتي إلا في رقعة كتبها 
رجل بعينه من علماء بلده 


فصل 


لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم ولا كيف فإن أحب 
أن يسكن نفسه بسماع الحجة ف ذلك سأل عنها في مجلس آخر وفي ذلك المجلس بعد 
قبول الفتوى مجردة عن الحجة وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وانه 
يلزمه أن يذكر الدليل إن كان قطعيا ولا يلزمه ذلك إن كان ظنيا لافتقاره إلى إجتهاد يقصر 
عنه العامي - صلى الله عليه وسلم - باب - صلى الله عليه وسلم - 


في معرفة ألفاظ إمامنا أحمد وسائر أقواله وأفعاله واجتهاداته وأحواله في حركاته وسكناته 


4591/5 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرء القرائي‎ )١( 


هو .٠ت‏ 





وعلى أي وجه يحملها الأصحاب لما علم من دينه وتحريه في ذلك إذ ربما حمل ذلك أحد 
على غير." )١(‏ 


م ثم وآية ال ا ل سان 


ى بقاع النهماة- لطر راي ٠‏ 286 لا يس والتنوى 
ف الح مَعْىَ الْقَوْلِ. كَالَ ا تَحوى الْقَوْلِ مَعْنَاهُ ونه يُقَالُ: عَرَفْتْ دَلِكَ في 
فَحْوَى كلامه وَفَحْوَاءٍ كلامه مَفْصُورًا وَتَْدُودَاء وَإِنَّهُ لِيْمَجَيَ بِكَلَامِهٍ إِلّ كَذَا وَكَذَا - قُلْتْ 
أنا: مَعْنَاهُ: يُشِيدُ - قَالَ: وَالْفِحَا - مَفْصُورٌ -: أَبْرَارُ الْقِدْرٍ يكشْر الْمَا وَالْمَنْحُ 7 
ال ااا ا ُعَالُ: قح 


ا 


قِذْرَكَ ؟ تفحيَة 


قُلْتُ: 0 الذي ذَكرَهُ الجؤقريٌ في هَذِو الْمَادّقَ وَمَكْرَ غَيْْ 


هو- 
8 ئٍ 


قشو وخر بن األجداء 


أن مخوى الكلام تحور لفط أو مؤسُوعه إل اللْنء يجاو زائحة الحا إلى الّ.." (") 


ا جره الوه تَمْجِيٍ أو وَهُمء أو غَيْرٍ ذَلِكَ «في التَقِْيّاتِ» » أَوْ لطا «النَاظِرٍ في 
النَظَرِيّاتِ» كَالإٍخلالٍ بشَكلٍ الّْقِيّاسِ 3 شَرْطه نحو ذَلِكَ. هَذَا عَلَى تأ تيب «الْمُحْتَصَرُ» 
0 وَفِيهِ تَنبيِهَانِ: 

أَحَدُمًْا: كَوْلّهُ: «قِيَدْخْلُّهَا التَنْجِيِحُ إِذَا هل التَارِيحُ» أو عْلِمَ وَأَمْكن الجَمغ» . فَإِنَّ هَدَّ 
موه 00 التنجِيح يَدْخْلْهَا في الَالبْنِء أي: فِيمَا إِذّا جْهِلَ الثَارِيثُ وَفِيمَا 

عْلِمَ فكو اق 

وَلّسْتُ أَدْرِي الْآنَ مَا أَرَدْتُ وَقْت الِاختصارء وَالَّذِي يَتّجِهُ الآنّ مِنْهُ خلاف ظَاهِره وَهُوَ 
أ النَصَّيْنِ إِذَا عارك قله للم قا ككيها: 


تمده 


)١(‏ صفة الفتوى» ابن خَمْدَانَ ص/5/ 
(؟) شرح مختصر الروضة:» الطوفي ٠7١5/5‏ 





وَالنَّانٍ : قَولَهُ: «في الجثئلة» . يَعْني وأفكن الجَمغ بَيْنَهُمَا بِالتَزِيلٍ على رَعَائئنٍ 


وَالْأَحْوَالُ كثيرةٌ. وَسَوَا دكن الجَمْعٌ بَبْنَهُمَا قَوي ظاهِرًاء أو ضَعِيفًا حَفِئا أن ؛ حْمْلَ النصصّ على 
ا ل 


0٠ 
سه‎ 


0 لا ل ا 


ا ل 


50 ا 

أَضبَطٌ ال م ادو 

وقد يْتلِفُ اتهَادُ الْمُجْمَهِدِينَ في النُصُوص إِذَا َعَرَضَتْء فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْلّكُ طريق التنجيح؛ 
وَمِنّْهُمْ مَنْ يَسْلك طريق الجمع. وَقَد ذَكَرَ أبُو الوليدٍ." )١(‏ 

5 0 اله قَدْ يُسْتَعْمَل لِلْعَطْفٍ لِمَا بَيْنَ الْعَطْفٍ وَالْعَايَة من الْمْنَاسَبَةِ مَعَ قِيَام مَعْئ الْعَايَة 
تَقُولُ جَاءَنٍ الْقَومُ حَئٌّ رَيْدٌ وَرَآَبْت الْقَوْمَ حٌَّ رَيْدَا فَرَيْدّا إِمّا أ َفْضَلْهُْ وَإِمّا أَزْدَكُمْ لِيَصْلحَ 
غَايٌَ أ لا تََى إِلَّ قَوْيهِمْ 
على مَا يُوِي في حَدِيثٍ ابْنٍ عَبَّاسٍِ - رَضِي الله عَنْهُمَا - «أنَّ جيل - عَلَيْ 
الكَلامُ - يَنْرِلُ لَيْلَةَ الْقَدْرٍ في كَبْكبَةٍ مِنْ الْملائكة وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَحْصَرٌ يَركْْهُ فَوْقَ الْكَعْبَة م 
يَحَفَّدَقَ الْمَلَائِكَةُ في النّاسِ حَقٌّ حي لفلقها تُسَلّمُوا عَلَى كل قَائِم وَقَاعِكٍ وَذَاكِرٍ ورَاكع وَسَاجِدٍ إِلَّ أَنْ 
ا ل ل نيم الصّبَاحُ في مَسْألي 
السسّمَكَةِ وَالْبَاِحَةِ. وَدَهَب الْإِمَامُ عَبْدُ الْمَاهِرٍ إل أَنَّ مَا بَعْدَ حَقٌّ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهَا نَص عَلَيْه 
ل فهك عق :واعل فيا قدله الا قر الك إذا فلت كلت 
الكمكة حَقٌ رَأْسِهَا كان الْمَغى أن الأكل قَدْ اسْتَمَل عَلَى لأس 


ا 


وَكَذَا فَوْلْك صَرَبْت الْقّوْمَ حَقٌّ رَيْدَا لِمَعْى أَنَّ رَيْدّا قَدُ ضَرَئته. قَالَ وَإِذَا كَانَتْ عَاطِفَةَكَانَ 


ا 


ْراهَا جخْرَى الجا في تَصَمُنٍ مَعْى الْعَايةِ َقُولُ ضَرَئْت الْقّْمَ حم رَيْدَا وَمَرَرْت بالْقَوْم حَقٌّ 


00 شرح مختصر الروضة» الطوفي دك 





َيْدٍ وَجَاءَنٍ الْمَوْمُ حٌَّ رَيْدْ. وََدْ صَبَّعَ بأَنَّ في مَسَائلٍ السّمَكةٍ الثَّلاثِ وَمَسَائْلٍ الْبَارَِةٍ 
التَّلاثِ قَدُ أكل الأمر وَنِيِمَ الصّبَاح. 
وَتَابَعَهُ في ذَلِكَ جَارُ الله كَمَالَ في الْمْمَصّلٍ وَمِنْ حَيّهَا أَنْ يَدْخْلَ مَا بَعْدَهَا فِيمًا قَبْلَهَا في 
مالي السَمَكةٍ وَالْبَارحَة قَدْ أُكِل البأسُ وَنِيمَ الصباخ. وَدَلِكَ أن الْمَرَضَ أَنْ يَنْمَضِيَ اشغ 
عِنْدَ الئأس لا يَككُونُ فِعْل الْأَكْلٍ آيِيّا عَلَى السّمَكَةٍ كُلْهَا وَلِدَِّكَ امْمَتَعَ أَكُلْت السَمَكة حَقٍّ 
نِصْمَهَا لِأَنَّ الْمَرَضَ لَمَا كَانَ مَا ذَكَْنَا وَهُوَ قَدْ فَات ف الْعَايَةِ الجغْليّة خلا الْكَلَامْ عَنْ الْمَائِدَة 
كَلَمْ يَصِح. وَرَأَيْت في د نسح مِنْ شروح النّخو أَنَّ كلم حٌَ إدَا كان لْعَايَة ة لا تذخا الْعَايةُ 
تَحْتَ مَا ضرِبَتْ لَهُ الْعَايَهُ وَمَكدًا قَالَ ابْنٍ جب وَإِلَيْهِ كَانَ ؟ٍّ عي الشّبْخ أَبُو مَنْصُورٍ السَقَّارُ 
وَالشَّيْخُ الْإمَامُ عا عَلِينٌّ الْمَرْدَويُ وَلَكِنْ لا 1 إن كان المذكوه 
َعْدَ حَقٌ بَعْضًا لِلْمَذكُورٍ قَبْلَهُ يَدْخِْ تَْتَ مَا ضرِبَتْ لَهُ الْعَايَةُ وإِنْ 1 يَكُنْ لا يَدْخْل عَلَى 
هذا نص الْمُبْدَ في كناب الْمُفْمَضَبِ وَابْنِ ي الاق في الفُصُولٍ وَالْمََاءُ في الْمَعَانٍ وَهَكَذَا ذكْرَ 
رايم أَيضًا. مِكَالُ الْأَوَلِ ران أَسْرَافُ الْبَلدَةِ حَقٌ الْأَميرُ وَسَبّني النَّامْ حَقٌ الْعرِيدٌُ. وَمكَالُ 
ا 0 غ لا يَكُونُ دَاخِلَا لِأَنَهُ ليْسَ بَعْض اللَيْلٍ وَكَاَ حَقٌّ 


هو- 
ع 


تا مم مَذَّهَبِ الْذَكُثرِ 
مَا ذَكْرَةُ الشَّيْخ هن سَهْوْ لِأَنّهُ خلافُ ما في الْكُتبٍ 

لا ثم ون عدي كلك غير 

د يمتفمل) أي عزف حَقٌّ لِلْعَطبٍ أي فيه أو يُضَمَنْ يُسْتَعْمَلْ مَعْئ يُسْتَعَارُ لِمَا 
ا ل ل ا 
عَلَيْهِ وَالْعَايَةُ تََصِل بِالْمُعيّا َنيَب عَلَيْهِ وَلَكِنْ مَعْ قِيَامِ مَعْى الْغَايَة. كَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرٍ 
ع ل اه 


َه 


3 ع مين | من 00 َه 000 062 ا ع هاس 
حَقٌ زَيْدِ وَجَاءَن الْقُوْمْ حى., زيد بذَلِكٌ 7 تصمنه معى 





ا 8 


الْأَوَلَ كَالْوَاو. وَيَكونُ 0 مَات الام حَقٌ الْأَنْيَاءُ. أو تَْقِير مِثْلَ قَوْهِمْ قَدِم 
الاح حي الْمْشَاُ. وَحَيٌ هَذِو مُحَلِئَةٌ لِسَائِرٍ زوفب اعطق 10) 


هم. 'وَهُوَ نَوْعَانِ: صَبْط الْمَْنِ بِصِيعَئَيْه وك 1 وَالنَانٍ 0 يع إل هذه كنا 
ضَبْط مَعْنَاهُ فمَهًا وَشَرِيعَة وَهَذَا أكم اكفليها وا لط من الضَيْط يَتَنَاوَل الكامل؛ وَممَدَا 1 يَكُنْ 
خَبَدُ مَنْ اسْنَدَّتْ عَفْلَتَةُ < خلَقَةَ 1 مُسَاحَحَةَ وَحُحَارَقَةَ حَجة لِعَدَم الْقِسْم الْأَوَلٍ من الضَّبْط؛ وَيَذَا 


0 


قَصْرَتْ رِوَايَةُ مَنْ 1 يُعْرَفْ بِالْفِقُهِ عِنْدَ مُعَارَضَةٍ مَنْ عُرف بِالْفِقُهِ في بَابٍ التُجيحء وَهُوَ مَذْهَبْنا 


أن 


اتج رلا ا تقد القرآن يه 1 متبط له + كه 


هس 


ونيغْتَبَارٍ مَعْىَ الصَّدْقٍ فيه وَدَلِكَ لا يَتأنّى إِلّا يذاه وَيمَذَا 1 يجو ل 
ا نَه؛ِ لِأَنَهُ غَيْدُ ضَابط 

العكبط لا يمو له أداء الشَّهَادَةٍ كَذًَا قَالَ تمس كرد الأيوة د فهة ايلات 

قزل زنقوا ملكا نوناد حيط النال رسيت مَعْنَاُ لَعَةَ أَيْ الضّبْطٍ نَفْسٍ الحَدِيثِ 


لط منغ تب ل من نه اتوي ين أذ م أذ نز سعائة 
ايه بالجنطة مذ مِثْل» بالبّفع أؤ النَصْب وَأَنَّ مَعْنَاُ عَلَى تَفْدِيرٍ القع بَيِع 
النْطَة بالجئطة و تشيير :للقن يقرا المنطلة وؤقفلة قه3] بو ولقسا العقيفة للاها لخ 
وَالنَّانٍ أَنْ يَصُمٌ إلى هذه الجٌمْلة صَبْطٌ مَعْنَاهُ فِقُها وَصَرِيعَةَ ٠‏ 00 


ل أن 


وَهُوَ وُجُوبُ الْمُسَاوَاةٍ مُتَعلَقْ بالْقَدْرِ وَالجْنْسٍ مَعَلّا أذ يَعْلَمَ أَنَّ حْْمَةَ الْقَضَاءِ في قَوْلِهِ - عَلَيْ 
السَّلَامُ دير يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضيان» 14 مُتَعَلَْةٌ بسغْلٍ الْقَلْبِ وَهَذَا أَيْ 00 الحتديث 
عه الوص وَالسَرْعِيَ أكْمَلْ الموْعَيٍْ ان أي كاي وها وهو ون قبل فيك لسع ولتق 
أَعْدَلَا ني مَرْوَانَ؛ ود قَالَ بَعْدَهُ 07 مق الفمبْط يَعَتَاوَلُ الكاماة أن الصبط الر هد 


-ه 


3 


شَرَائْطٍ الباوي الضّبِط الْكَامِل لا قِص كما بَينّا في الْعَقْلٍ أ نَّ الشّوْط مِنْهُ هُوَ الْكاماه 
0 التَغْلَ بالْمَعْىَ لل م عا يَمَعْ 
ال م با ا ا 0 
ها وَيَذَّا أَيْ وَلِاسْتراطٍ أضْلٍ الصّبْطٍ 1 يَكُنْ حَبدُ مَنْ اشْمَدَّتْ عَفْلقُُ خِلَقَهُ أن كان سَهْوْهُ 


١71/7 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري‎ )١( 


.مه 





ع 


وَنِسْيَائهُ أَغْلب من صَبْطِهِ وَحِفْظِهِ أؤ مُسَاححَةٌ أي مُسَامَلَةٌ لِعَدَمْ اهْتِمَامِهِ بشَأَنٍ الحتديث 


حُجَةَ وَإِنْ وَاقَقَ الْقِيَاَ كَذَا رَأَيْت في ب: بَعْضٍ الاي وللكائكة التكله ون غير تاه وبلط 


قدي فى 
بُ. 


فارِسي مُعَرَه 


- 
04 


اللّهُ عليه 0 - تَرَوَجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ محْرةٌ» قال 
1 بن الْأْصَح ْ«أَنَّ لمهي كت عله ه السّلَامُ 0 
قَقَالَ: إكما كانت خَالَة ال فَهْوَ أَعْلَمُ يحَاهَا َقُلْت وَقَدْ كَانَتْ 


000 قَقَالَ أَنّ يُجْعَلُ يَرِيدُ صم الْبَوَالُ عَلَى عَقَبَيْ عَقَبَيْهُ إِلّ ابْنِ عَبّاسِء 
رَِايَةَ غَبْرٍ الْمَقِيهِ لا تُعَارِضُ روَايَة نوه ون للك إلا 0 ام الصّبْطٍ مِنْ 
مَا ذَكَرْنَا مَذْهَبْ غَانَةِ الْأْصْولِيِينَ مِنْ أَصْحَابنًا وَأَصْحَابٍ الشَافِعِيَ هَقَدْ ذَكْرَ في 
ا وَغَيْروِ أَنَّ روَايةٌ الْمَقِيهِ رَاجِحَةٌ عَلَى رواية غَيْرٍ الْمَقِيهِ وَقَالَ قَومْ 0 0 م 
عْتيدُ في حَبَريْنٍ مَرْويَينٍ بالْمَعْى أمّا الْمَْوِي بِاللَفْظِ قلا وَالحقُ أَنّهُ يَمَعْ م به النْجِيحٌ 31 
ِأَنَّ الْمَفِية مير بَيْنَ مَا يجُورُ» وَبَبْنَ مَا لا يجُورْ فَإِدَا حَضَرٌ الْمَجْلِسَ وَسمِع كَلَامًا لا يور إِجْرَا 
عَلَى ظَاهِرِه بحت عَنْهُ وَسَأَلَ عَنْ مُنَدِمَتِهِ وَسَبَبٍ وُرُودِه فِيَطْلِعْ عَلَى ما ييل الْإِشْكَالَ أمَا 
مَنْ 1 يَكُنْ عَالِمًا فَإِنّهُ لا مُْرُ بيْنَ ما يجُورُ وَبيْنَ ما لا يور كَيَنْقَام الْمَدْرَ الَّذِي ممِعَةُ فَبعًا 
كان ذَلِكَ الْقَدْدُ وَحْدَهُ سَبَبًا لِلضّلال. 
وَكَذَا إِذّاكَانَ أَحَدُهًا أَقْمَهَ مِْ الْآخر كَانَتْ روَايَتُةُ رَاجِحَة؛ لِأَنَّ الْوْنُوقَ باختراز الْأَقْمَه عن 
لِك الِاخْتِمَالٍ الْمَذْكُورٍ أنه مِنْ الْوْنُوقٍ باختراز الْأَضْعَفٍ وَكُذًا ذَكِرَ ني الْمَوَاطِع أيْضًا فَتَبينَ 
00 

45 الأ تَفْلهُ في الْأصْلٍ نا تبت بِقَوْم هُئ أَيِمَهُ المدى وَحَيْد الْوَرَى وَلأنَّ نَظمَ الْقُدآنِ 


ا ِهِ أَحْكَاٌ عَلَى | لصوم 1 جَوَازِ الصّلاة وَحُرْمَةٍ اليَلَاوَةِ عَلَى الجائض وَالْجُُبِ 
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فَاغْثُِرَ قي تَقْلِهِ نَظْمَهُ وَبَْ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ فَأَمَا السْنّهُ مَإِنَّ الْمَعْى أَصْلْهَا وَالنَظْمْ غَيْدُْ لازم فِيها؛ 
؛ تقل الْقرَآنِ م لا تعبط الصّيعة ما 6 الي ارال كورود ورشاى وقها وار 
ان الك ور الل بغار ذَلِكَ حُجّة إِلّا أَنَّهُ لَمَا عُدِمَ ذَلِكَ عَادَةّ سَرَطْنَا كَمَالَ الضَّبْطٍ لِيَصِيرَ 
حُجّةَ وَمَعْق قَوِْنَا أَنْ يَسْمَعَهُ حَقّ سمَاعِهِ أن اليَجْلَ قَد يَنْمَهِي إِلَ الْمَجْلِسٍ وَقَدْ مَضَى صَدْرٌ 
مِنْ الْكَلام مَرْمَا يَخمَى عَلَى الْمتَكَلَّمِ هْجْومُه لِيْعِيدَ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ من كَلَامِهِ فعَلَى السّامع 
الاختاط ي ثلث كذ قري اسشايع يتفي كلا اا أل تبيخ لشي قري نغض 


ما ألِْي إلبِْ ‏ يُفْضَّى به قَضْه الله تعَالَ إِلَ أَنْ يَعَصّدَّى لإقَامَةِ الشريعَة وَقَدْ قَمكْرَ ف بَعْضٍ 


مَا لَزِمَهُ قَلِدَّيِكَ شَرَطْنا هوا رَاقَبَئَهُ 

عمدو القع وق َي في لجيج كبن لبان خلافب أُصْحابب السَّافِعِيّ بل لِييَادِ 
فس الْمَذْهَبٍ وَكََيِل أن يَكُونَ ؤيد خلافت لا تغرئة ين لا ضبْط له أن لا يعبط العغق 
الصرعت» 37 اللَّوي؛ اَن تقْلهُ في الْأَصْلٍ أي أَصْلٍ ثَقْلٍ الْرْآنٍ نّ اكت نبت لِقَوْم كَانُوا أَبَمَةَ الدَى 
وخ وى أئ اخل يكذ يكن قر إلى يوا هذ ولع الأنن عن ل اق 
فوم ُو تفل من لا متبط له تبعا تفلو متفبل وَلِأنْ نم القن مغجز إن إغجان 


مُتَعلّقٌ بِالنَظْم وَالْمَعْى جَميعًا فَكَانَ النَظْمُ فيه مَقْصُودًا كَالْمَعْىَ وَالْمَعْى مُودَعٌ في اللَفْظِ فَيَكُونُ 
الجق قيقا رافظ ولدللك حَرْمَ عَلَى الْحَائْضٍ وَالُنْبٍ قِرَاءَةُ الُْرْآنِ وَمَا حَرمَ ذَكِرَ مَعْنَاُ بعبَارَة 
أخْرى وَكَذَلِكَ جَوَارُ الصّلاة يَتَعَلّقُ بقرَاءَةٍ النَظْم دُونَ الْمَعْئ عِنْدَ الْعَامَةِ أؤ عِنْدَ الْكُلّ عَلَى 
تَفْدِيرٍ صِحَةٍ البُجُوع عَنْ أَصْلٍ الْمَذْهَبٍ وَإِذَا كَانَ الْأَصْلْ هُوَ النَظْمَ وَالْكُنُ في صَبْطٍ النَطْم 
ره ون الْإخْبَارٍ الْمَغْق هُوَ الْمَفْصُودُ وَالنَّاْ مُمتلِفُونَ في التَقْلٍ 
ا قَصَحّ النَفْنْ يمن يَعْقِلُ الْمَعْىى) وَهُوَ الْمَقِيةُ دُونَ مَنْ لا يَعْقِلُُ بَدَلَ يحْهُودَهُ وَاسْتَفْرَغٌ 
وُسْعَهُ تَرَادُفٌ إِذ اءث ستفرَعٌ الْؤْسْع بَذْلُ الطَاقة قَة أَيْضا وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ في السّنّة أي بَدَلَ يحْهُودَهُ 
مل ل 0 حْجَةً أَيْضًا وَهُوَ مَعْى مَا ذَُكِرٌ في الْمُعْتَمَدِ 
نَّ حَدِيتٌ مَنْ لا يَعْرِفُ مَعْىَ مَا ب َنْقلُهُ كالأغجَيِي لا يُرَدُ؛ِ لِأنّ جَهْلَهُ مَغْى الْكَلام 

شغ بن مت ليمي وهنا كن لأفحمي أذ بط الات ولا بغرت عقا 

بِلَثْ الصّحَابَةُ أَخْبَارَ الْأَعْرَابٍء وَإِنْ 1 يَعْرِقُوا كَثيرا من مَعَانٍ الْكلَام الي بذ يَفْتَفِدُْ إِلَيَهَا 





عا نهنا تسال ولسننا كاك م وه 


-_ 


إل نَمَنِ أبي ا وَعْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنِهُمَا - فَقَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةٌ مُتَوَافِرينَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ 
وَمَا كان كم إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيّ 0 ل خاصيل ضار 
وَجَهْلِهِ؛ وَإِعا قَصّدَ يِمَذَا التَحَدّتَ بد بنِعْمَةِ الله تَعَالَ حَيْتُ رَفَعَهُ م” 
ليه أنه قال هذا بحن كان و ولك فذقت تلويد 2 


موري 


- 


َهُ ما قِمَ عَلِيك - رَضِي ال عله - الكُوكة خوج أيه الخ تقوو عع أ 

لأف كلما رآهُمْ عَلِينٌ - رَضِيَ اللهُعَنْهُ - كَالَ مُلِقَثْ هَذِهٍ الوا ين نلعتو 
مَلِدَّلِكَ سَرَطْنَا مُرَاقَتَهُ أي مُرَاقَبَةَ السّماع َإِنْ تََقَىَ سماغة كما هُوَ حَفَهُ وت صَبْطْهُ عَلَى 
الوَجْهِ المدكور : برويه إل يجَازف بي الرّوايَة فَإِنَّ بَكثْرة رواية 00 3 5 في الابْتِدَاءٍ 
يسْعَدَلُ عَلَقَ قِلَّة مبَالّاته 3 ذ خبزة؛ وَحَذَا دم الستَلّفُ الصَّالِحُ - 

الروَايّة وَكَانَ الصّدّيقْ - رَضِي الله عَنْهُ - أَكْبَرَ الصحَابَة ون طلخي منفية وكا آنل 


7 


وقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَوَلُوا لوي ع 
شري ثم تخي بي 0 


وَنُسِينَا 57 عَنْ 
قال بشع الطاعية ١١.‏ 1 د بن ليت رقي الله لي 
ِالخَدِيثِ وَلكِنْ لِمرَاعَاةٍ سَرْطٍ كُمَالٍ الصّئِطٍ قَلْتْ رايت كذًا قَالَ مسن الْأَئِمَة 
اا 
"بَفِي فصل وَهُوَ مَا يحْدَ يبه أؤ بخّط رَجْلٍ مَعْرُوفٍ في كتَاب مَعْرُوفٍ فَيَجُورْ 
00 وَجَدّت بط 3 لبط فاكن أ بريد علد كا الحا الميكيول فَعَلَى وَجْهَيْنِ ما 
٠‏ يَكُونَ مُفْرًَا وَدَلِكَ باطِلٌ 


)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري ؟89//7 


انه 





و 


مح والأفن حنيق عن كتيل كالشهاه الي في يذ القاضي» ككذيك ؟ 
وَمِثْلٌ قَوْلٍ أي يُوسْفَ قَوْلَ مُحَمَدٍ رَحمَهُمَا الله في جميع مَا ذكُرْم إلا في 
عمل فيها بالط وإ م يكن ١‏ لك في يَدِ الشَّاهِدِ؛ لِأَنهُ لا يخْري فيه 


لو ثبت يَنْيتْ بادك بالشي وبلط قلي ثيه الماء ان الله كغال كما 
مه اب 0 إلا دما 


9 0 2 2 ار و رز 9 
شي زوف خط أ ب ختر ولكنّهُ مقاطة الابث 


بيْنَ هذا الْقِسْم وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ ََ ذَلِكَ في وِجْدَانٍ ماع نَفْسِهِ بخطه أَؤ 


هونا وخ عا وي ب ل غيب عق أذ ول ع 


الْقِسْم أخْبرنا قُلَانٌ عَنْ فُلَانِ؛ لِأنَّ الكتاب إِذَا كان خط أبيه أَؤ 


بيه 


يتخلدة عق الكثانب المفقوت التة ول فقت اله كتانا خا له أن نه 


بس بور 


قَهُنَا كَدَلِكَ وَالْأَصَحُ أنَّهُ لا يَزيدُ على فَوْلِهِ وَجَدْت بط أبي أؤ بط قُلَانٍ 1 في كاب قُلَانٍ 
كود تقد فق النؤية فكذاى بض يسكات ١‏ شيخ - بَحمَهُ الله - 
وَذَكُرَ شَتْن الْأَئِمّة - رَحِمَه الَّهُ - أَنَّ الْكثْب الْمْصَئَفَةَ الي جي مَشْهُورةٌ في أن 


بأ لفق تر فيها وكهم شيا شَيعًا مِنْهَا وَكَانَ مُثْقِنَا في ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ كَالَ مُلَانٌ كذًا أو ما 


يو- 


7 


قُلَانٍ كُذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تو 0 أ رن ؟ أ مستفيضة دآ 
به عَلَى مَذْهَبٍ الْمُصَيْفٍِ وَإِنْ 1 يُسْمَعْ ٠‏ 1 مِنهُ فلا بأ بذكره عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكرْئ بَعْدَ أَنْ 
كر ألا عنعن ؤعئ ف روتف وْْصان؛ وخر الع - ونه ال - ب 
التق اس ل ا 0 يروي عَنْهُ؛ 


لِأنّ روَايكةُ شّهَادَةٌ عَلَيْهِ أنه 





خَعلٌ ثُلان؛ َإِنَّ الت قَدْ يُشْبهُ اط فيان | إِذَا قَالَ هَدًَا حَطِي مَيُقْئَلْ 
َوه وَلكن لا يزؤى عنما 4 مسلط على الزواة ببصَريح فَوْلِهِ أو بقريئَةٍ حَالِهِ كَالجُلُوسٍ لِروايَة 
الحديث» أمًا إِذَا َال عَذْلُ هذه تُشحةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ تخ صجيح البُحَارِيٍ مَمَلّا َرأ فيه 
حَدِيئًا مَلَيْسَ لَه أَنْ يَرُوِي عَنْهُ وَلَكِنْ كل يَْرَمهُ مُهُ الْعَمَْ به إِنْ كَانَ مُمَنّدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ 
0 كوه لذ كول العقاة يودها 4 يقفقة: 
ا صِكَةً الشسْحَة بِقَوْلٍ عَذدْلِ جار لَهُ الْعَمَ؛ لِأَنَّ أَصْحَاب رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ و م - وَرَضِيَ عَنْهُمْ كَانُوا يَْمِلُونَ صُحُفَ الصَّدَقَاتٍ إِلَ الْبلَادٍ وَكَانَ 
يَعْتَمِدُونَ تلك الصّحْفَ بِشَّهَادَةٍ حَامِلِي الصَّحْفٍ بِصِحُتِهًا ذُونَ )00( 
.0 '؟َقَدَ قَالَ فيه عَبْدُ الله بْنُ الْمبَارَكِ لا يَرَالُ في هَذِهٍ | ا 
هُمْ فَقِيلَ لَهُ وَمَنْ دَلِكَ الْيَومَ قَقَالَ تُحََدُ حَمَدُ بْنُ الحَسَن الْكُوقٌ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَنْ طَعَن برَكُضٍ 
و دَلِكَ من أَسْبَابٍ الحِهَادٍ كَالبَاقٍِ بِالحيْلٍ وَالْأَقْدَام وَل طن بَعْضِهم بالمح 
هُوَ أَْرٌ ورَدَ الشّرْعٌ به بَعْدَ أَنْ يَكُونَ حَمًّا لا باطلًا إلا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا يَسْعَفِيُهُ النّةُ متبط 
ولا يبلي وَمِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالصّكْرِ وَذَلِكَ لا يَفْدَحُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الإقاك عند الخال 
ال ل لا ا وار ن صعير الْعْذْرِيٌ في 


0 
الخلة 


2 
1 


- 
ع 
أنْ > ا 


ابْنِ عَنّاسٍ لِصِعْره 1 تَسْقْطٌ وَلِذَلِكَ قَدَّمَْاهُ عَلَى حَدِيثِ أبي يد 7 
ْرِ أَتَا صَاعٌ مِنْ حِنْطَة؛ لِأَكنُمَا اسْعَويَا في الايّصَالٍ وَهَذًا أنْبَتُْ تُ مَدْنَا مِنْ حَدٍ 


هما يَفْبْحُ في مَنْلٍ الْقُدْوَةٍ مِئْنْ مَا يُحْكّى عَنْ مَشَايخْ الْعْبْلّة ه مور ظَاهِيْهَا مُخَالِتٌْ 
0 عَنْهُمْ بنَاءٌ عَلَى ول وَأعْدَارٍ ظَهَرَ طم ؛ مِئْلُ مَا حُكِيَ عَنْ الْمَنْصُورٍ الاج 
َوْلِهِ أنا الحَق وَمَا كي عَنْ أبي يزيد الِْسْطَامِيَ - رَحِمَُ اللهُ - لَيْسَ في الجَنّةِ وى الله 
نه بحا ما أفطم شأ ونا عي عَنْ اشن - رَحمة الله - من إثلافي الْمَالٍ وَإلَْائِ 
ف الْبخر. و َوُلّهُ (وَقَدْ قَالَ فيه) كَذَا دَلِيل عَدَمِ صِحَة هَذَا الطّحْن. 


)١(‏ كشة الأستراة شرح أصول البزندوي» علاء الدين البخاري له 





وله (وَمِتَالُ ذَلِكَ) أي مِثَالُ الطّْنٍ يا لَيْسَ بِدَنْبٍ الطَّعْنْ برض الدَابّةِ وَهْوَ حَتّهَا عَلَى 
الْعَدْو عَلَى ما رُوِي عَنْ شْعْبَة بْن الحَجّاجٍ أَنَّهُ قبل لَهُ ل ترقت حَدِيت فُلَانٍ قَالَ ينه يَدَكُضُ 
عَلَى بِرْدَوْنِ مركت حَدِيئَه مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أي اليْقَض مِنْ أَسْبَابٍ الِهَادٍ إِذْ هُوَ مِنْ جِنْس 
الباق بِاليلٍ الَّذِي هو مَنْدُوبٌ في الشرع عَلَى ما قَالَهُ - عَلَيْهِ اكلام - «لا سَبَقَ إلا في 
تل أو نت أو حافر» أن يل كك طتناء وين لِك علتلهم بالتشرء شرط بنط 
أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ الْبُلُوعَ عِنْدَ التَحَملٍ والَْدَاءٍ حمِيعًا فَلَمْ يَعْمَرُوا ماع الصَّ أصْلاء وَقَالَ 
َومٌ الحدّ في الستماع حمس عَشْرَة سَنَةَ وَقِبِلَ ثلاث عَشْرَةَ سن فَمَالَ الشّئِ لا يَفْدَحُ العِعرٌ 
عِنْدَ التَحَمّل في البوَاية إِذّا ثَبَت الْإنْقَاكُ عِنْدَ التَحَمْل وَكَلْ يكنا هذَه المثالة من قياة؛ 


- 


7 


0 َه عِنْدَ الَحَدُلٍ مِثْلُ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بن تَعْلَبَة 
نشول ارك ل :الل َه عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ أَدُوا عَنْ كُلّ 
أَوْ ضاعًا مِن تْرٍ أو ضاعًا مِنْ شَعِيرٍ» فَمَالُا 


هَذًا الحَدِيثُ لا يُعَادِلُ حَدِيت أب سَعِيدٍ ادر - رَضِيَ الله عَنْهُ - «كُنًا نرج ركاةَ الفطر 


ال 0 


ضَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أ ضاعًا مِنْ ترٍ أو ضاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ ضاعًا مِنْ ربيبٍِ» 


2 


بايا ماسح ل ل + تلن 
اللَّهُ عَليْهِ وَسَلمَ - يَومَ الَْنْح وَهُوَ صَغِيرٌ وَهَذَا الطَّعْنُ بَاطِلٌ لِمَا مر كثيرا مِنْ الصّحابَة 
ع 0 ِنْهُْ بَعْدَ الْكبْر وَالشَافِعِيُ ساولة اللاد أخد كريث تنما 
بْنِ بَشِيرٍ في إِنْبَاتِ حَقّ اليجُوع للوَلِدٍ فِمَا يَهَبْ لوَلَدِه. 


أله َنَا أ 


له عن رار ابر سَبْعْ سِنِينَ فَعَرَفنَا 


0 


ن 


ده 
4 


َقَدْ روي 


نَّ مِنْكَ هَذًا لا يَكُونُ طعا عِنْدَ 


- 


ا ِيٍ العَسَاِيَ قالَ الْعَدَ 


و بعكم فل أخذ ا سلج لسن 818133 اخد ل 
ا ا رم نث الايد 


هأ٠‎ 





3 0 


أن عِنْدَ أُصْحَاب الحَدِيثِ حَدِيتَ 


سَعِيدٍ في ص عركة القند على. أن 


2 


بعك ابي سي 


2 


عورد ين قيل المؤثوف ا ا صكاك تنعاة كذا ونا تقول كذا إن 1 يضنت 
إِلّ زَّمَانِ رَسُولٍ الله دمل الل عليه وَسَلمَ - فَهُوَ من قَبِيلٍ المَؤْقُوفِ. 

١( " رنب؟‎ 

وَإد. 00 

8. 'افعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري 
بريرة فأعتقها" البيع جائز والشرط باطل. 
فعدت إإلى ابن أبي] ١‏ شبرمة فأخبرته فقال: حدثني معد بن كدام عن محارب بن دثار عن 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم جملا وشرطت حملاته إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز. 
ولهذا يترجح المتقدم على المتأخر ويكون أولل بالإتباع» لاجتماع المتقابللات عنده وهو أحد 
أسباب تقدم الشافعى على [السابقين] ؟) لأنه تأخر عنهم وحصل على ما حصلوا 
واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيه» فكان مذهبه أقرب إلى الصواب. 
الخامس: الناشئ عن دعوى العموم والخصوص وهو قريب من الرابع 
نحو: طوَإِنْ تُبِدُوا ما في أَنْفْسِكئْ أو مَحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله قيل عامة وقيل مخصوصة فقيل 
لحديث: "إن الله تحاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل 
وقالت عائشة رضى الله عنها: "بل الكافر يؤاخذ بإسراره وإعلانه' . 
وقد يطرأ الخلاف من منكره ولكن ينكره في ذلك المقام لتتخصيص الكتاب السنة عند من 
ينكره إما مطلقًا أو إذا كانت آحادّاء أو لا ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه ارتفع فيه» وهذا 
السللك يسلك بعيبه في النسخ” 
السادس: الناشئ من جهة الراوي فَعَفَاة أو إرساك ونحوه أو نقله يما يظنه المعنى» أو جهله 
بالإعراب» 0 نبب لخديف 7 له أو 0 شيئًا به تمام المعنى -إما لعدم سماعه 


(١)كة‏ 7 الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري .7 





وقد كثرت أمثلة هذه الأقسام؛ ورما أدى الحال فيها إلى إخلال عظيم» كما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وهب لعلي عمامة تسمى السحابء فاجتاز علي متعممًا بماء فقال 
التن 


7 


١‏ سقط من كا 


0 فق ا" القانعض "١‏ )00 


0 "'مشْروغت والخيَوَااثُ الأمئله في أَخلهَا الْمَنْعْ عق تَحْصْل الدّكاة الْمشْرُوعَة إل 
غَيْرِ ذَلِكَ م من الأخور ال 1 َعْدَ كصِيلٍ أَشْياءَ لا مُطْلَفاه فَإِذَا نَبَتَ هَذَا وَتَييَ مُسَكر* 
لا تَذْرِي: أَهُْوَ م قَصَّدَهُ 0 باتك ب الْمشْرُوع أَمْ ينا 

يُعْرَفَ م فيهء وََذَا فَاعَدَةٌ يَتَبَئَنْ بحا مَا هُوَ مَقْصُ ُو الارع؟ + مخ تياك الأسباي قا 
0 ا وَهِيّ كوي في كاب "الْمَقَاصِلٍ" [وَاللَهُ الْمُسْتَعَادُ] . 

لْمَسْألَةُ الرّابعة 

كك أن الأشيارت 57 يوك عاتها لفكاة عينتاء كذزلك عر المنازوفة يرن عليه 
أَيْضًا أَحْكَامٌ ضِمْنَا؛ كَالْمَئْلٍ يتنب عَلَيْهِ الْقِصَاصُء وَالدِيَةُ في مَالٍ الجاني أو الْعَاقِلََ وَعُرْمُ 
الْقِيمَةِ إِنْ كادَ القتول عبدا؟) ا وكذلك [الإتلاف و] التّعَدِّي يَكَرَتّبْ عَلَيْه الضَّمَانُ 
وَالْعْقُوبَةُ وَالسَرِقَةُ يكنب عَلَيْهَا الضَّمَانُ وَالْقَطْع وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمَمْنُوعَةِ في 
خطاب التَكْلِيفٍ) الْمُسَيْبَة مَذِهِ الأشيّاب الْمَمُْوعَة ؛ في خطاب التَكُلِيفٍ) الْمُسَيْبَةِ يذه 


ا 00 


الأسباب4؛ في خطاب الوضع. 


ّ 5 ف الأصل و"ط": ان‎ ١ 

١‏ قْ "'ل": "للشارع" 

*' لم يرد في قتل الحر بالعبد وعدم قتله نص صريح صحيح. وإذا قطعنا النظر عن الأحاديث 
الصريحة المروية في نفي القصاص وإثباته حيث لم تبلغ مبلغ الصحة الكافية في تقرير الأحكام؛ 


781/7 الأشباه والنظائر للسبكي, السبكي, تاج الدين‎ )١( 





بقي بيد الجمهور مفهوم المخطاب في قوله تعالى: كتيب عَلَيْكُمْ الِْصَاصُ في المَتْلَى المي 
الم وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِيٌه » وفي يد الإمام النخعي وتابعيه بعض أدلة عامة كحديث: "المسلمون 
تتكافاً #مائفي ا" "يا 
كذا في النسخ المطبوعة وفي الأصلء وفي هامشه: "لعله تصحيف والصواب الأشياء".." 
00 

١ "وف روايَةِ: اليَكُونَنَ مِنْ أُمّتي أَقوَامٌ يَسْتَحِلُونَ ار واي وَالحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ"‎ 20-1١ 


6 


الحَدِيت. 


.6 وه 


وق تقض الخديت: اي” محل فيه خنسمة أَشْياء كسة أَشياة: يَسمَحلُود 
احفر ينان يشقونا ناه والفحت بالميئك والقذل بالتفيقة والقق بالتكاس» والينا بالبزع "8 
و هنا رَأّى أن المانع 


١‏ أخرجه البخاري ف "صحيحه" "كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمهء /٠١‏ ١ه/‏ رقم ٠555"؛‏ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن 
ابن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
به. 

وقد وصله جماعة؛ منهم: ابن حبان في "الصحيح" "5 /١55 /١‏ رقم 54 5175- الإحسان", 
والطبراني في "الكبير" "رقم 2,7595117 والبيهقي في "السنن الكبرى" "7707/9 و١٠/‏ 
١0*؛‏ وابن حجر في "تغليق التعليق" "5/ ,"١91-١1‏ وهو حديث صحيح. وانظر: 
"السلسلة الصحيحة" "رقم ١‏ 

وكتب "خ" هنا ما نصه: "الحر: هذا اللفظ مضبوط في معظم الروايات من "صحيح البخاري”" 
بالكاء الله والراى: للتقيقات. قال ابن الغرى». .روايقه: باسح مديق تصحيف؛ وكا رياه 
بالمهملتين» وهو الفرج» والمعنى: يستحلون الزى". 

قلت: وهو في الأصل المخطوط و"ماء" بالمعجمتين؛ فاقتضى التنويه. 

؟ أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" "5١/8/1١"‏ ثنا عبد العزيز بن محمد المسكي نا ابن 


401/١ الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه. 


وإسناده ضعيف؛ لأنه معضلء الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين» رحمه الله تعالى. 

وكتب "خ" هنا ما نصه: "استحلال القتل باسم الإرهاب هو ما يرتكبه السلطان الجائر في 
طمس أعلام العدالة» وإطفاء نور الحرية» من اضطهاد بغاة الإصلاح والدعاة إلى الحق 
ورفعهم على أعواد المشانق» أو ضرب السيوف على أعناقهم بدعوى حماية الملك والذود عن 
"حرم" السياسة"!!." 6 


0.5 'وَالْأَحَادِيتُ في هذا الْمَعْى كير وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يُرَاعِيهِ الْإِمَامُ في صِلَاتِهِ مِنْ 
أَمْرِ الْجَمَاعَةٍ كَانْتِظَارٍ الدّاخْل ١‏ لِيُدْرِكَ البُُوعَ مَعَهُ عَلَى مَا جَاءَ في الحَدِيثِ” وَمَا 1 يَعْمَلَ 
ِهِ مَالِكُ؟ فَقَدَ عَمِلَ به غَيْرْهُه وكالتخفيف لأجل 


58٠6 -‏ عن الدارقطني قوله: "إسناده صالح"» ولا يوجد ذلك في مطبوع "السنن”"» وفي 
المطبوع نقص وتصحيف» أرجو الله أن يبسر له تحقيقا على وجه جيد. 

قلت: والحق أن إسناده ضعيفء فعقيل لم يوثقه غير ابن حبان» بذكره له في "الثقات" "ه٠/‏ 
*» ولم يرو عنه غير صدقة» انظر: "تمذيب الكمال" ,"١814 /٠٠"‏ ولعله من أجله 
علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض» وم يشر لذلك ابن حجر فيما تقدم من 
النقل عنه» ولكنه قال في "تغليق التعليق" زيادة للاحتمالين المذكورين» أعني: الاختصار» 
والاختلاف ف ابن إسحاقء قال: "وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل" وثِ طريق 
أبي داود وغيره تصريح ابن إسحاق بالسماع له من صدقة» وصدقة وثقه ابن معين وأحمد 
وأبو داود وابن سعد وغيرهمء وروى له مسلم في "الصحيح". 

والرجل المذكور هو عباد بن بشرء كما في "الغوامض" "رقم "١47‏ والمستفاد" "ص -/٠١‏ 
ط الشيخ حماد الأنصاري", وسمي في رواية عند البيهقي في "الدلائل" "8 الا رام" 
من حديث صالح بن خوات عن أبيه» ولكن بإسناد واو بمرة. 

١‏ هل الانتظار لإدراك الداخل للركوع أمر دنيوي؟ أم هو لتكميل العبادة» ومثله يقال في 


44//١ الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





التخفيف في المسائل بعده بدليل الحديث الآق: "مخافة أن تفتن أمه" وفتنتها شغلها عن 
الصلاة. "د". 

؟ يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
في الظهر» /5١8-5١١ /١‏ رقم 801", وأحمد في "المسند" "4/ 67*"”» وابن أبي شيبة 
في "المصنف" /١"‏ 870307" من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن ابن أبي أو أنه صلى 
الله عليه وسلم كان ينتظر في صلاته ما ممع وقع نعل. 

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" /١"‏ 55-78": "والرجل لا يعرف, وسماه بعضهم 
طرفة الحضرمي» وهو مجهولء أخرجه البزار وسياقه أتم» وقال الأزدي: طرفة مجهول" انتهى 
فالحديث ضعيف. 


قال المزي في "تحفة الأشراف" "5/ "55١‏ في زياداته: "رواه أبو إسحاق الحميسي عن -." 


- والتتمة المذكورة عند المصنف 2 حديث على , أن طالب رضي الله عنه) أخرجه 


الترمذي في "الجامع" "أبواب صفة القيامة باب منه» 4/ 51417/ رقم 475 7"-وقال: " 


حديث حسن" من طريق هناد في "الزهد" "رقم "7٠1/‏ وإسناده ضعيف» كما في "الإصابة" 
.,"47١ /*"‏ وهو من طريق ابن إسحاقء وقد صرح بالتحديث؛ وهو في القطعة المطبوعة 
من "سيرته" "7174"» وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" "/ "١517‏ لأبي يعلى» وقال 
الهيئمي في "المجمع" :"91١ 5/١١"‏ "وفيه راو لم يسم, وبقية رجاله ثقات". 

قلت: إلا أن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» منها: حديث واثلة بن الأسقع» أخرجه أبو 
نعيم في "الحلية" "؟/ 78"» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "/ ق "55٠.‏ وف إسناده 
سليمان ابن حيان مترجم في الجرح والتعديل" "5/ »"7١5‏ و"التاريخ الكبير" "4/ 8" 


و"تاريخ دمشق" "7/ ق ,”"501-76٠.‏ ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلاء ووقع في مطبوع 


859/7 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





إن 


'الحلية" تصحيف شنيع أوهم جامع "حديث خيثمة" "ص١ "١9‏ أنه من حديث خيثمة بن 
سليمان الأطرابلسين وكشفنا عن هذا الوهم في التعليق على "رجحان الكفة" "ص4 .©" 
للسخاوي". 

وحديث طلحة بن عمرو النصري» أخرجه أحمد في "المسند" "9*/ 4407 ". وابن حبان في 
"الصحيح" "رقم 57485- الإحسان"» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثافي" "رقم 5 2١57‏ 
»"١‏ والفسوي في "المعرفة والتاريخ" /١"‏ 717-511"» وحماد بن إسحاق في "تركة 
النبي صلى الله عليه وسلم" "ص58 "» والحاكم في "المستدرك" */ »"١5‏ والبزار في ''مسنده" 
"رقم +87107- زوائده"» والطيراني في "الكبير" "رقم 28١71١ 26١٠.‏ والبيهقي في 
"الدلائل" "5/ 574 ", وأبو نعيم في "الحلية" /١"‏ 9174" من طرق كثيرة عن داود بن٠‏ أبي 
هند به وإسناده صحيح. 

وحديث سعد بن مسعود أخرجه هناد في "الزاهد" "رقم 755" وفيه الإفريقي عبد الرحمن 
بن أنعم وهو ضعيف» وسعد في صحبته اختلاف. 


وحديث عروة بن الزبير أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "”/ "١١‏ ومن حديث 
أبيه الزبير أخرجه الحاكم في "المستدرك" "7/ 5753-7778" وف إسنادهما موسى بن عبيدة 
الربذين وهو ضعيف. 

وآخر من مرسل قتادة أخرجه أحمد في "الزهد" "731"» ومن مرسل سعد بن هشام أخرجه 
هناد فى "الرهك" "رقي نان" 

ومن حديث إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه؛ أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 
"١5 /#"‏ والحاكم في "المستدرك" "#/ ٠٠‏ ؟") وفي سنده الواقدي. 


قلت: في الأصل: "يوضع".." (1) 
64. "الألفاظ والمعانى عند العرب وأن العرب تقصد المعاني لا ألفاظها ١١١‏ 

أدلة ذلك: 

أولا: جريان العمل على عدم اطراد ذلك عندهم ١١١‏ 
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ثانيا: الاستغناء عندهم ببعض الألفاظ بما يرادفها ويقاربها ١١-٠5‏ 
حديث: نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر ١7‏ 

تفسير الشخت والبؤس واليبس ١8‏ 

ثالثا: قد تحمل العرب بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره في الجملة ١١5‏ 
تنبيه على لصحيف في بيت شعر ونسبته إلى مصادره وشرح غريبه ١4‏ 
رابعا: مدح العرب الكلام البعيد عن تكلف الاصطناع ١١6‏ 

تفسير العواهن عند العرب في سياق قصة في ذم التكلف ه٠١١‏ 
استدراك على المصدف ه١١‏ 

فصل: عموم مسلك الفهم والإفهام في الشرع لجميع العرب 

دون فرق ١١5‏ 

تفسير الأحرف السبغة للحديف 5ن بان رم 


تفسير "منآدهه" ١11/‏ 
فصل: الاعْتَنَاء بِالْمَعَان الْمَبْقُونّه في الطاب هُوَ الْمَقْصُودَ 


الأعظم للشرع ١١7‏ 

تمييز المعاى الإفرادية عن الإضافية التركيبية ١9-١4‏ 

ذكر قصة عن عمر تدل على ذلك ١1٠‏ 

لطيفة عن النووي في فهم "إيلاج الحشفة" ١٠١‏ 

فصل: سهولة التكاليف بما يسع الأمي تعقلها ١4٠١‏ 

التكاليف الاعتقادية سهلة الفهم للجميع ١5١‏ 

فائدة عن الأسماء والصفات من المصنف ١55-١5١‏ 

ذم السؤال والخوض فيما لا يعني ١ 5١‏ 

ذم التعمق 47 ١‏ 

التكليف ف العمليات بالتقريبات في الأمور وبالجلائل في الأعمال 57 ١‏ 





لم يطالبوا بالحساب الدقيق 47 ١ 45-١‏ 


الورع استحضار النيات ه٠8 ".١‏ 00 


- في "المسند" "ص40١"2‏ والدارقطني في "السئن" "4/ 55", والبيهقي في "السنن 
الكبرى" "١38/87‏ من طريق أبي الأحوص عن سمماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري مرفوعًا: "إني كنت نهيتكم 
عن الشرب في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكمء ولا تسكروا". وله عندهم ألفاظ منها للنسائي: 
"اشربوا في الظروف ولا تسكروا ". 

ثم قال: "هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم؛ لا نعلم أن أحدًا تابعة 
عليه من أصحاب سماك بن حربء وماك ليس بالقوي, كان يقبل التلقين» قال أحمد بن 
حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث؛» خالفه شريك في إسناده ولفظه؛ ثم رواه 
النسائي من طريق شريك عن ماك عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا: "تمى عن الدباء والحنتم 
والنقير والمزفت". وخالفه أبو عوانة؛ فرواه عن ماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة؛ 
قالت: "اشربوا ولا تسكروا", قال النسائي: وهذا أيضًا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من 
هي» والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة". 

ثم خرجه بلفظ آخر بعيد عن هذا المعنى» وقال الدارقطبي: "وهم فيه أبو الأحوص في إسناده 
ومتنه» وقال غيره: عن ماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه: "ولا تشربوا مسكرًا", ثم 
أخرجه كذلك من طريق يحبى بن يحى النيسابوري عن محمد بن جابر عن سماك» ثم قال: 
وهذا هو الصواب". 

وذكر ابلق أن حاتم في "العلل" "؟/ 84 ؟5-5”" أنه سأل أبا زرعة عن حديث 1 الأحوص 


هذا؛ فقال أبو زرعة: "وهم فيه أبو الأحوص قلب من الإسناد موضعًا وصحف في موضعء 
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أما القلب؛ فقوله عن أبي بردة» أراد عن ابن بريدة ثم احتاج أن يقول ابن بريدة عن أبيه؛ 
فقلب الإسناد بأسره» وأفحش ف الخطأ. وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه هينه "اشريوا 


في الظروف ولا تسكروا"» وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار بن 


مرة» وزبيد اليامي عن محارب بن دثار» وماك بن حربء والمغيرة بن سبيع» وعلقمة بن مرثد» 
والزبير بن عدي؛ وعطاء الخراسابي» وسلمة بن كهيل عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم: "نميتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء وتحيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ 
فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية» ولا تشربوا 
مسكيًا". وفي حديث بعضهم: "واجتنبواكل مسكر" ولم -." )1١(‏ 

2.455 "ب وَأََا الْمُحَالِفُ لِلظَّيْ؛ مَفِيهِ الاجْيِهَادُ١‏ بِنَاءَ عَلَى العَوارِ بَيْنَُ وََيْنَ مَا اعْتَمَدَهُ 


صَاحِبُةُ مِنّ الْقِيّاسٍ أَوْ غَبْرِ. 
0 قَهَل لِعبْرِ الْمُجْتَهِدٍ من الْمْتَمَفِّهنَ في ذَلِكَ ضَابطٌ يَعْتَمِدُهُ أَمْ لا؟ 
َْوَابُ: إِنَّ لَهُ ضَابطًا تَفْرِييياء وَهْوَ أَنَّ مَاكَانَ مَعْدُودًا في الْأَْوَالٍِ عَلَطَا وَرَللَّا بيك جدًا في 
شرِيعَةِ» كلت الأَمرِ أَنَّ أَصْحَابنا 00 فا قلعا م عَلَيْهَا تحْتَهِدٌ آخَرء فَإدَا 
ل [فِ المشألة]| مَعْ الستَوَادٍ 
الْأَعْظَم م> 551 لحن الفقلدية 
قَك: 


وَقَدَ عَدَّ ابّْنُ المسيّدِ؟ هَذًَا الْمَكَانَ مِنْ أُسْبَابٍ الخلافي» حين عد جهة 


١‏ أي: فطرحه رأسًا أو الاعتداد به خلافًا محتاج لاجتهاد المجتهد والموازنة ... إلم؛ فالمرجع 
قُُ مثل ذلك للمجتهد. "دك 
؟ نعم» مخالفة الجماهير من العلماء المجتهدين مظنة الخطأ والزلل» ولكن لا يستلزم ذلك 
ذائقاء والعبرة بالجة والدليل. 
١‏ وهذا نص كلامه في كتابه "التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين" 
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"ص55 :"١57-1١‏ "اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله وعن أصحابه والتابعين لهم رضي 
الله عنهم تعرض له ثماني علل: أوطها: فساد الإسناد: والثانية: من جهل نقل الحديث على 
معناه دون لفظه. والثالثة: من جهة الجهل بالإعراب» والرابعة: من جهة التصحيف؛ 
والخامسة: أن ينقل المحدث بعض الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له أو بساط الأمر 
الذي جر ذكره؛ والسابعة: أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته ماع بعضهء والثامنة: 
نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ".." )1١(‏ 

7. "لرُوَايّة وَأَنَّ لا تمَايَ عِلّل: قَسَادُ الْإِسْنَادِه ونقل الحديث على المعنى أو من 
الصف 1 لالجا بِالْإعْرَابٍ) َالتُصْحِيفُ :١‏ واطلاط ايم اكيت اذ سَيّبهِ) و 


و مه 


بَعْضٍ الَدِيثِ وََوْتُ بَعْضِدء وَهَذِو الْأَسْيَاءُ تزجع إِلّ؛ مَعْى مَا تَقَدّمَ إِذَا صَحّ أَا في 


الْمَوَاضِع الْمُخْتَلَفِ فِيهَا عِلَنٌ حَقِيفَةٌ مَإِنَّهُهِ قَدْ يَمَعْ الخلافُ بِسَبَبٍ الِاجْتِهَادٍ 5 
مَؤْجُودَةٌ في حل الجلافٍ, 05 عَلَى هذا الْوَجْوء فالخلا مُعْتَدٌ به بخلافي الْوَجْهِ الْأَوَلِ. 
وما الِْسمْ النَإنٍ وَهِيَ: 


١‏ في النسخ المطبوعة كلها: "المصحف",؛ وكتب "م" معكَتّقا": "أي: النقل من كتاب 
اشتهر بالتصحف". 

قلت: الصواب ما أثبته» ووقع على الجادة في الأصل وف "التنبيه" لابن السيد البطليوسي» 
انظر الحامش السابق. 

١‏ التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف؛ فهو علة أخرى. "د". 
قلت: انظر الامش السابق. وكتب "م": "المراد هنا الأخذ عن راو يصحف فيما يرويه". 
“ أي: أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه لغرض صحيح في نظره؛ كأن يكون 
شاهده لما يدعيه يكفي فيه ما اقتصر عليه وقد يكون في إسقاط السبب أو جزء الحديث 
ما يكون سببًا في خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه» وهذا غير ماع بعض الحديث وفوات 


بعضه؛ فعذره في هذا أنه لم يسمع كل الحديث 
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أي: لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلًا معتبراء هذا إذا سلم 
3 


وجودها في المحل» وقد لا يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم؛ فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار 


هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف ف وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتدًا 
به“ خللاقاء وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا الموضع قر أشنا يقي 5 
نيران للد ة لاك من اناي الو 10 
2.4 "خطأًالثقات في الحديث: 54/:م 
المبهم في الحديث: "٠.4/54‏ 
رجل في معن المجهول: "7/١‏ 
مظان مسألة قبول مجهول الحال من الصحابة: 4/8/4 4 
رواية البجهول: ١١7/5‏ 
الجهالة في الحديث: 799/5 الى اا ولس 
رواية الفاسق: ١١/5‏ 
التعريف بأهل البدع: ه/ه ١١1 2١5‏ 
تفاوت البدع في المراتب: 8/5 ه ١‏ 
البدع المكفرة وغير المكفرة: ١١9/8‏ 
المروءة: ١١/60 485 75/5 7١/١‏ 
خوارم المروءة وقوادح العدالة: ٠١9/١‏ 
التتوليين عكن ادافين 1 ةا 
تدليض التسؤية 16 
شعبة والتدليس: ١/1/5‏ 
فيان امنا 5/8 
أحكام أخبار الرواة: 751/١‏ 
طبقات الرواة: 4717/١‏ 
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تفرد الكذابين: 69/7 
راوي ضعيف لم يتكلموا فيه: /١/١‏ 
تدقيق الروايات النبوية: 4/7 8 
أسباب ورود الأحاديث: 5/هه 1 /اه١‏ 
التصحيف: ه4١‏ 
إسقاط جزء من الحديث: ١ 41١/5‏ 
العلل: لذككك 
تقوية التعلل الإسنادي بالمتني: )0 
8. "الخامسة: 
طبع في مصر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد عن مطبعة محمد علي صبيح» وظهر في 
أربعة أجزاء أيضا. 
تقويم الطبعات التي وقفت عليها: 
من خلال المشوار الطويل الذي صحبته مع "الموافقات"» والنظر في الطبعات التي وقفت 


عليهاء وهي عدا الأولى والثانية من الطبعات المتقدمة؛ أستطيع أن أقرر أن الأصل الذي 
اعتمده هؤلاء المحققون واحد, وأن الغلط والتحريف والسقط متكررء اللهم إلا أن يشير 
المتقدم منهم -وهو الشيخ محمد الخضر أو محمد الحسين- إلى احتمال تحريف أو سقطء 
فيصححه المتأخر, مثل: الشيخ عبد الله دراز؛ كما تراه في مواطن من طبعتنا هذه» مثل: 
"مل كان وح علا الع وكئ/ ولا وه/ر اريت 950.05" أو يتعقبه ويخطئه١؛‏ كما 


تراه من طبعتنا هذه في "م/ الال لام “ذه و5/ 4“ ١919‏ وه/ 215 ٠١‏ 
»٠‏ وف جميع هذه المواطن يتعقب الشيخ دراز الشيخ مخلوف, وتعقب دراز الشيخ محمد 
الخضر حسين أيضاء ولكن في مواطن قليلة منها "؟/ ١؟".‏ 

أما الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» وهو آخر من حقق هذا الكتاب؛ فيفترض أن 
تكون طبعته أدق الطبعات السابقة وأحسنهاء ولكن -يا للأسف- كانت على خلاف 
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ذلك؛ فعلى الرغم من قوله في المقدمة بعد أن ذكر الطبعات السابقة» عدا طبعة قازان: "وم 
تل طبعة من هذه الطبعات من تحريف وتصحيف وسقطء ضيه لك لان كل واحدة منها 
من الجهد» ورغم جلالة شأن القائمين عليهاء وها أنذا أقدِّم هذه الطبعة الرابعة لمن يعنيهم 


أن 


١‏ دون أن يذكر امه ولكن ينقل عبارته -ويتصرف فيها غالبا- ثم يبين ما فيها من خطأ 
0000 
.2 "أفضل الصلاة وأرّكى السلام» آمين» آمين» آمين» يا رب العالمين. 

وَصَلَى اللهُ عَلَى سيدا ُحَمَدٍ وَعَلَى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم كثيرا كثيرا إلى يوم 
الدين' . 

وهذه النسخة مضبوطة وأخطاء القسم الأول منها قليلة» وي مقابلة على نسخة جيدة» 
لعلها نسخة المصنفء» ومن مميزات هذه النسخة أيضا؛ أن الكتاب في طبعاته السابقة كلها 
1 يقابل عليهاء ولذا انفردت بكلمات وزيادات -قد تصل إلى فقرات- لا يستقيم النص 


ولا المعنى إلا بماء وتكون قد سقطت من جميع النسخ الأخرى» وفيها وحدها في غير موطن 

الضواب وق غيرها التطأء انظرء على سبيل المثال: /١"‏ علا و؟/ مق عن لبر 

8خ عع لوم كن لراك جسن لجسن مسعسن ووللى إردفى كله وغ/ 
و و 


مالك كلم وهل رمثت كدى .لاك ؛م*ع", ولا تخلو هوامشها من بعض الفوائد 
العلمية, 

أما المطبوعات الأربعة المعتمدة في التحقيق؛ فهي طبعة الشيخ دراز ورمزت لما ب"د"» وطبعة 
الشيخين محمد النضر حسين ومحمد حسين مخلوف ورمزث للأول "خ وللثاني "ف', 
وطبعة الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد ورمزث لها ب"م"» وما نقله الشيخ ماء العينين في 
"المرافق على الموافق" من كتاب "الشاطبي" ورمزث له ب"ماء"» وقد مضى وصف هذه 
الطبعات. 


)١(‏ الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى مقدمة/4؛ ه 





عملي في التحقيق: 
يتلخص عمل في تحقيق الكتاب بالآني: 
أولا: عملت على ضبط نصه وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه وتعين على فهمه» وجهدت 


على سلامة النص من السقط والتحريف اي 00 


.2 "وجارٌ لِعَيْرٍ المَُارزِينَ قله 


وَلوْ رأَى السسيّدُ عَبْدَهُ تيف مَالّا لِعَيرِى وَسَكت عَنْك فَإِنَّ السَيّدَ " يَصْمَئُْ " ذَكرَهُ الافِعيئ 
في الْتَقَاطٍ الْعَبْدِ. 


ولو الْمَقَط الصو الس يلف فِإنَّهُ يَضْمَنْك كَمَا وَلَوْ الحْتَطب 


8 0 
رع و * 


وَرَاهُ مَعَه م يَأَْخُذْ 


لّاني: مَا ينْلُ منِْتَهُ في الْأَصّحْء وَهْوَ السّكوث في البكر " البَلِ رذ رات امعد أذ 
الاك ؛ وَيُشْتطُ أن لا تَظَهرَ قَرِيَةٌ المع قَلَوْ بَكَتْ م مَعَ صِبّاح ل يَكُنْ شَيْع. 


" وَلّوْ حَلَقَ الال رَأمنَ حرم " وَهُوَ سَاكِتء فَلَمْ يَتَعْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ فَالْأَصَحٌ أنه كُمَا لَوْ حلقَ 
بأَمْره مَتَلرَمُهُ الفذية م 2 08 بأن الشقه عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أ عَارِيةٌ وَعَلَى لتَغُدِيرَيْنٍ فََحَِبْ 
الدّفْعْ عَنَةُ قيل 5 وَمُفَتَضَى ضّ تُ 3 أَثْلّفٌ ل الْوَدِيعَةَ وَالْمُودعٌ ماكتٌ مَعَّ العدْرَة 
عَلَى دَفْعِه أله يَكُونُ ضَامِنا وينزل شكوثة مَنْلَةَ الْإِذْنِ في الإثلافي. 


هَذَّاء ) 


وَمِنْهُ: لَوْ َاعَ عند الْبَالِعُ وَهُوَ سَاكِتٌُ صم الْبَيْعُ ف لصح وَقِيلٌ 


" البَائِعَ سَيّدَهُ. 


7٠١ الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى مقدمة/‎ )١( 





وَمنْهُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى تنزل مَنزلة نطق 
شط " لوعو ين قا .1 ريت زكذ" 107 
0.5 'وقَوْلَهُ: ظوَنَادَى أَصْحَابُ التّةه [الأعراف: 5:] إل فَوْلِه: «إتَعد» «وَقَولُ 
له عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: إِيّ سَائِلُك» الل أَرْسَلَك إِليْنَاءِ قَالَ: تَعَمْ» 
. فَمَوْلهُ: نَعَمْ من إِنَّ الله أَرْسلَي» وَإِنَّ ا 
ولواب وَالصّحِيحُ أَعَا دونه 
00 ص الوا عر ا 
[شَئط صِحّة الرُوَايَة عر عَنْ الشّيْخ أَنْ كيذ 
ع كا ب ِقِرَاءَةٍ ا -" 3 رض مِنْهُ تحْرِيفْ أؤ تسد َرَدهُ عَلَيْه وَيُلْتَحَقْ به 
كان ون لخدا ليايل َلَوْكَانَثْ بِيَدِ غَيْرٍ الشّيْح, » وَالْأَحَادِيتُ قر وَكُلْلك الكذه 
دل تقرف لا بال جَهْدًا في التَأكْلٍ فتَدّدَ فيه جَوَابْ الْقَاضِيء وَبَعْدَ مُدَةٍ ظَهَرَ بي أَنَّ ذَلِكَ 
لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ الشَبح لَيْس عَلَى دِرَايَة مِنْة» قلا يَنْتَهضُ منْهَا تَحْمْلًا. قَالَ: مَإِنْ كَانَ الشَّبْحُ 
يي ضاي وا وادوو المحر ون رار حرو دريس علا لما اتكرزي ار تعيوح 
شيخ يَسْمَعْ أَصْوَانًا وأ جْرَاسًا لا أن تَدْلِيسًا وباس وبَْنَ شيخ 
يه عين قال بو نَصرٍ بن المشيرية: وَهَذَا الذي كر الْإِمَامُ 7 3 في كلام 


0 نَّ الصّ الْمُمَيْرَ يَصِحُ ِنْهُ التَحَمُلْ وَإِنْ 4 يَعْرِفْ مَعْنَافُ وَيَصِح رِوَايَةُ 


سّ 


عدو 


6 عَمَّنْ 1 يَعْلَمْ مَعْنَاهُ وَهَذَا فِيمًا أ إِْمَاعٌ من أبِكة الحَدِيثء وَكَيْف لا وَقِ لبر 
«ربٌ حَامِلٍ فِقَه غَيْرٍ فُقِيه وَرُبٌ 0) 

؟ثه. "القاعدة ٠.‏ ” 
الأعيان المنتفع بما قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسي ١‏ وأبى 
الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى؟ واختاره القاضى في 
مقدمة امجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا 


٠37/9 المنشور في القواعد الفقهية» الزركشي» بدر الدين‎ )١( 
817/5 البحر المحيط في أصول الفقه, الزركشيء بدر الدين‎ )١( 





بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى 
قطعه قلت: له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد 
جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء. 

قال فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره. 

ونازع أبو البركات القاضى في مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس 


لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون 


١‏ هو تلميذ القاضي أي يعلى بن الفراء وشيخ حنابلة الشام في وقته: أبو الفرج عبد الواحد 
بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي [ت 1/5ه] من مصنفاته في 
الفقه: "المبهج" و"الإيضاح" وله في أصول الفقه "مختصر في الحدود" انظر طبقات الحنابلة 
28/٠"‏ ”" والذيل على طبقات الحنابلة 74/1١"‏ - 8" وشذرات الذهب "559/0". 

؟ كذا في الأصل والصواب "المرورذي [ت 77١ه]‏ ولعل الزوري تصحيف ل "المروزي" فقد 
ضبط السبكي في "طبقات الشافعية" بحذه النسبة ومن مصنفاته "شرح مختصر المزفي" 
و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في الفقه وله في أصول الفقه: "الإشراف على أصول 
الفقه".." (1) 

ه. "ياب صَدَقَة الْفِطر قَالَ - رَجِمَهُ اللَهُ -: (صَدَفَةُ الْفِطْر وَاحِبَةٌ عَلَى الي الْمُسْلِمِ إدَا 
كَانَ مَالِكا لِعِقْدَارٍ اليَصَّابٍ فَاضِلا عَنْ مَسْكَيه وَثيَابه 

وإلَ كُلّ فَقِيرٍ صَرْفٌ إِلَ الله تَعَالَ فَلَمْ يَْتلِفْ الْمُسْتَحِقٌ فَيَجُورُء وَصَارَ نَظِيرُ ما لَْ 
ذّرَ صُوْمًا أَوْ صَلَاةٌ مَكَةَ قَصَامَ وَصَلَّى في غَيْرهَا حَيْتُ يَخُورُ عِنْدَنا. 


[بَابُ صَّدَقَةٍ الفطر] 
(بَابُ صَدَفَةِ الِْطر) الْكَلَامْ في كيْفِييهَا وكَبيهَا وَسَرْطِهَا وَسَبَبِهَا وَسَبَبِ شَْعِيتِهَا وكيا 


وَوَفْتِ وَجُونا وَوَفْتِ الاسْتِحبّاب» ولا يَخْمَّى أن الْن هُوَ تَفْس الْأَدَاءٍ إل الْمَصْرِفيِء وَسَبَبْ 


3 


33 


2و نه ع 1 نو م تي سه 9 006 - راهة عن ااه اه وق 528 2 1 3 
شَرَعِيتَهَا ما نص عَليْهِ قي رِوَايَة أبي دَاؤْد وَابْن مَاجَهُ عَنْ ابْن عباس «فَرَضَ رَسُول الله - صَلى 


ص 


١ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام ص/8:‎ )١( 


1]"ه 





لَهُ عَلَيْه وسَاَ 7 - رَكَاةَ الْفِطر طْهْرَة ةٌ ِلصّائم من اللَمْو وَالتَقَتْي وعطقفة الفشاكينة مَنْ أَذّاهَا 


قَبْلَ الصّلاة فَهِيَ كاد مَقْبُولَة وَمَنْ أَدّاهَا بَعْدَ الصّلاة مَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» وَرَوَاهُ 


الدَارَقُطْنُ وَقَالَ: لَيْس في رُوَاتِهِ تخْرُوحٌ وَالْبَاقِي أي في الْكِتَابٍ يما بخًا. 
انأل فقو كزرنة كويب كريف تنا أو طعر اعتوي وثر خزية نون ينان 


وه 


7 
37 عو 6 


0 00 اه الرراقِءِ وَقَدْ أُخْتُلِفَ فيه في الاسم وَاليْسْبَةِ وَالْمَثْنِ 35 : 


2 


بوره 0 


صُعَيْرٍ أؤ هُوَ تُعْلَبَةُ بْنُ عَبْدٍ د الله ْن أي صُعَيْرٍ أو عَبْدُ الله ْنُ نَع بْن صعيرٍ 


97 
ع ع 


أخر 000 فارع تقيل العدري زنمة يضبة إل حَذو الأكبر عدف وقيل: 


0 ار بض الال اللتفيه ة وَبالرَاءٍ هُوَ عَبْدُ الله 

بن تَعْلَبَةَ : ن صلخ أو قد حلي بي لذرة رأ النّوَ - صَلَّى الله علَيِْ وَسَلُمَ - وَهُوَ 
ا 

وَالثَالِثُ: سطس فر لي على ل هس ل 

صاعٌ مِنْ قَمْح عَلَى كل انتيْنِ. قَالَ في الإمام: وَككن أَنْ ييف لَفْظ رأ إل التان 

ولا د رو سر يب فِيهَا طَرِيقُ عَبْدٍ الرَرَاقٍ 


1 


را ابْنُ جُرَيْج عَنْ ابْنِ شِهَابٍ." 00 
ف “الكقك فنا 0 الذي فى وَسَط الْقَدَم عِنْدَ مَعْقِدٍ الشّرَاك دُونَ الْتَاتَئع فِيمًا 


رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَحمَهُ اللَّهُ 


َالَ (ولا يُعَطِي وَجْهَهُ ولا رَأْسَهُ) وَقَالَ الشف - رَحِمَهُ الله تَعَالَ -: يور لِليَجْلٍ تَعْطِيَة 
الَْجِْ لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَلَامُ - «إِخْرَامُ التَجْلٍ ف سه وَإخْرَم | أعزاة ١‏ ف لبر 
وأا اقؤلةا- عليه العطلدة واللشلظة .مول يووا وبفهة وله رايئة كاله ب 

مياه قَالَهُ في رم توي 

ل)لصِّحِيحَيْنِ مَا خلا ابْنَ إِسْحَاقَ اه. 


00 


َنْتَ عَلِْت أَنَّ ان إْحاق حُجَةٌ (قوَلهُ كفب هنا) يد بالطروفي أنه ني الطّارة يرا 


7/1/5 فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الحمام‎ )١( 





به الْعَظَمُ النَّاتُ و1 يُذْكَرْ هَذدَا في الحديثٍ لَكِن لَمَا كَانَ الْكغْب يُطلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى النّاتي 
حمل عَلَيْهِ احْتيَاطًا وَعَنْ هَذَا قَالَ الْمَشَايِحُ: يجُورُ لِلْمُخْرعِ لسن الْمْكَكَبٍ لِأَنَّ 3 
رطا ل لوم 

مُمْعَضَى الْمَذْكُورٍ ١‏ في النّصبّ أنه 


(فَوله لِمَْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَلِسَلَامُ - «إِخْرامٌ اليَجُلٍ في رَأسِهِ وَِحْرَام الْمرة في وَجْهِهَاه ) 
رَواكُ الدَّرَفْطْوُ والْبَِمَقِنُ مَوْقُوكًا عَلَى ابْنِ عْمَرَ وَقَوْلْ الصَّحَاَ عِنْدَ حُجَةٌ إذَا 1 يَُالِفْ 
وَخْصوصًا فِيمًا يد نذيك بالتأي. 


وَاسْتَدَلٌ الشَّافِعيمُ أَيْضًا يا أَسْنَدَهُ الراك 


ا عَنَهُمَا 
روا هه ولا يوا رأْسَهه . 
وَإبْرَاهِيمْ هَذًا وَنَّقَهُ ابْنُ مَعِينِ 
ل خأ نان عل ع طق 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَه ا ا تر لواب ا 
الْمُوَطّا عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ قَالَ: أبن الْمُرافِصَةُ بْنُ عْمَيْرٍ الحتَفِيمُ أَنُّرَأَى عْثْمَانَ بْنَ عََانَ 
لوا ا ال 0 
أَخْرَج مُسْلمٌ وَالنَّسَائِنُ وَائْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجْلّا وَقَصَنُْ 
َاحِلَيّةُ» » وق رواية: «فَأَفْعَصَنْةُ وَهُوَ حرم قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-: اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرٍ وَكَقْنُوهُ ولا عِسُوةُ ما ا لمان 
الْقِيَامَةِ مُلَبي» أمَا ذه أذ للجطام اكز هق تقنية لبعد وزات كا انها ملكاتنا قاليا له قات 
الْمُحْرمُ يُعَطَّى وَجْهُهُ لِدَلِيل آخَرَ تَذَكرهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 
وروا الْاقُونَ و1 يَذْكروا فيه الْوَجْة» َلِدَا َال كد البّاتِ مِنْ أَضْحَابِ 
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى ِوَايته عَنْهُ «ولا تُعَطُوا َأَسْ َو الويخدو 1 
وَدْفِعَ بأنَّ التجْوعَ إلى مُشلِم وَالنّسَائِيٌ أوْلَ منْهُ إل الخاكمء فَإِنّه كان يَهُمْ - رَحمَهُ الله - 
كنيراء وكين يمع التَمْحِيفتُ ولا مشابحة ين خروب الكَلمَمَنِ؛ ؛ ‏ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى 


5ه 





ذِكْرٍ الرّأسِ وَهِي روايَةٌ في مُسْلِمء لكن في الاي اْأخْرى جْمَعَ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ يَلْكَ اقْتِضارًا 

مر" مِنْ الرَاوِيء فَيْقَدَّمُ عَلَى مُعَارَضِهُ مَنَ تروي السَافِعِيٌ ل أَنْبَثْ سَتَذَاء وق قَتَاوَى قَاضِي 
كان: م ا ولا يُعَطيَ فَاهُ ولا ذَقَنَهُ ولا عَارِضَةُ فَيَجِبْ حمل 
لتَخْطِيَة الْمَرْويّة حَمَنْ ذكزنا مِنْ الصحابَة عَلَى مثله." )١(‏ 


7 
6 هوم 


ه.٠-‏ 'وَاخْتَلمُوا قي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِء وَالْأَظَهَرُ أنْهُ لا يَصِحٌّ 


(وَإنْ طَلَّمَهَا نِضِفَ تَطْلِيفَة أَوْ ثُلَكَهَا كَانَتْ) طَالِقًا (تَطْلِيقَة وَاجِدَةَ 
وَذِْرُ بَحْضٍ مَا لا يَتجَرَا كذِكْرٍ الْكُنّ وكذَا الجوَاب في كُلَ جْزْءٍ سمه لِمَا بَينّا (ولَو قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ عَكامّة أنصَافِ تطلنٍ مهي طق ثلا) يعنت التعأرتتقياتطليقة. 
1 7 0 0 لا يُدربه 0 ولا 


آ ته 
51 


ل مل د ١‏ ل ل أنه 4 يق ينا كاد 
ورا شك و الزييا نا رارم (فَوْلهُ وَاخْتَلَُوا ني الظَهْر وَالْبَطْن وَالْأَظْهَْ أنه لا 
ا 00 ظؤزك عَلِتَ أو تطنك عَلِحَ كظفر أَبّي : 
دصل اللاعاه وَسَلُمَّ - «لا صّدَ صَدَفَةَ إل عَنْ ظَهْرٍ غِىّ» الظّهْرُ 
المعال نيد ا َم وَلِذَا لا يَمَعُ بِالإضَافَة 
َيدّعَ» وَمَا في بَعْضٍ النْسَخ: لَوْ قَالَ الْمُحَشَّانٍِ طَالِقٌ يَمَعْ. 
سن الْأَئْكَة الوا : يتش نا هُوَ بَعْضُك أَوْ نِضْفُك. وف الخاصّة: اسْتّك طَالِقٌ 
كَنَبْحِك طَالِقٌ مخلافي الدب قَالَ شَارحٌ: عِنْدِي فيه نَظَه لِأَنَّ الاسْت عَعْى الدَبْر 0 
بذَاكَ لذن ابض ع معت الْمَرْج أيْضًا ويَمَعْ في الْمَرَج دُونَ الْبْضْع لجاز تَعَارْفٍ أَحَدِهِمًا في الْكْلَ 
دُونَ الآخر. وَالْأَوْجْهُ أَنَّ حك النَطر كَوْنهُ كمّجك طَالِقٌ لِمَا ذَكَرْئَا أَنَّ الْمَدَارَ تَعَايْفُ التّْمير 
وتالتن زر ل عزوو عن لحن للب كرة اشرو بت 
وَهَذًا لِأَنَّ حَقِيقَة الْأَمرٍ أَنْ يُقَالَ: يَمَعْ بالإضّائة إِلّ اسم جْزْءِ يُعَبّدُ به عَنْ الْكُلَ إن نَفْسَ 
الجر لا صّمًا التّعبِيدُ به. 
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هَذَا وَقَدْ يُمَالُ عَلَى الْمُصَبْفٍ للا را ار 

أنْ لا يَمَعَ بالإضَائَة إل 2 0 0 اسْتَعْمَالِهِ من بَعْضْ مر اللْسَانِ 6 

الخلاف في الْيَدِ لِمَا تَبَتَ 

ظَاهِرُ الْكلَام أَنَّ الْمُضَافَ 0 0 لايع مير 0 5 صَرِيحٌ إذَا 4 يَشْكرطٌ في 
الؤفُوع اله وَالصراحةٌ بعَلَبَةِ الاسْيعْمَالِء وَمَعْلُومٌ انْتقَاءُ الطّلاقٍ كَدَلِكَ. 


(َوْلهُ وَِنْ طلَّقَهَا نِصْف تَطَْلِِقَةٍ أو ثُلَْهَا كَانَتْ تَطَلِيمَة) وَكُذَا الجواب في كُلَ جْزْءٍ سمه 
كَالثّمْنِ أو قَالَ: جْْءٌ مِنْ أل جز من تطليقة. 

وَقَالَ نُمَاة الْقِيّاسِ: 0 به لِأَنَّ بَعْضَ الشَّينءِ غَيْهُ وَالْمَشْرُوعٌ الطّلاقٌ لا عَيُْ ولا يَنْقَّى 
د الُْرَادَ بعَيْرِهِ مَا لبس إِيَاهُ ل و ل تالشوابة أن 
الشَّرْعَ تاظرٌ إلى صَوْنٍ كلام الْعَاقلٍ وَتَصَدُفِهِ مَا أَمْكع, وَلِذَا أَعْثُرَ الْعَفْوُ عَنْ بَعْمْ بَعْضٍ الْقِصّاصٍ 
عَفْوا عَنْهُ هَلَمَا 1 يكن لِلْمَذْكُورٍ جر كان كَذِكْرٍ كُلّهِ نَصْحِيحا كَالْعَفُوِ لزه و قَالَ طَا: 


206 


أَنْتِ طَلِقٌ ثََانَه أَنْصَّافٍ تَطَلِبِقَتَيْنِ مهي طَلِقٌ تَكَانَ لأَنّ نِضْف التَطْلِيمَعَئْنٍ تَطلِيمَةٌ." )١(‏ 


ه. "قصل في تَشِْيه الطّلاقٍ وَوَضْفِهِ (وَمَنْ قَالَ لامْرأنِ: أَنْتِ طَالِقْ هَكدًا يُشِيرُ بالإينجام 
7م 

وني الْعِللٍ الشّرْعِيّة عقلية الانكِسَارَ 0 كسْرَ في الْحَارِج. 

ا نط 0 َفَعْ َ تيز اقلم واقاخر اهيخا 
وَهَذًَا لِأَنَّ الْموَيْرَ لا يَقُومُ به التَأئِيدُ وَحَالَةَ م لك هق أن تكمل 


عر 


َه 


هُوِيَثهُ لِيَقُومَ به عَارضُهُ 0 يكن مُوَيْرَا. وله أعلَم. وََانيهَا أن الْمُعَلّقَ كَالْمُرْسَلٍ عِنْدَ الشرِطٍ 
َكَأَنَّ الْمَوْلَ وَالرّوْجِ أَرْسَلَا عِنْدَهُ فَيَسْبِقَ 0 اْأَؤجَرٍ وأَنْتِ حْرّة أَؤجَرُ مِنْ أَنْتِ 7 ينْتَينٍ 
متَطْلق بَغد الي يْتينِ فا كَدرْمٌ يما وَتَلُِّهَا ما تَعَلّمَا ِسَْطٍ وَاحِدٍ طلْقتْ رَمَنَ تُرُولٍ 
الريّة قَيُصَادِفُهَا خبَة لِافترَانِمَا وجُودَاء وَلِأَنَّ الْمِلْكَ كان تَابمًا بِيَقِينِ قلا يَرُولُ بالشّكٌ. 
كُنَا: التَعلّقْ بسَرْطٍ وَاجدٍ يَفْمَضِي أَنْ يُصَادِفَهَا عَلَى الخالة الي صَادَفَهَا عَلَيْهَا الْعِنّق وَهِيَ 


ا 


لق هلظ الْْمة با سَلتّ مبَطل اْأَخينُ وَإِطبَاقٌ العقَلاءِ عَلَى أن لمي رمن خرُوجه مِنْ 





ا ا ا فَفْ عَلَى مَُضِيَ قَذرٍ الك 
مِنْ اليّمَانٍ بل بمُجَرَدٍ نُرُولِهِ يَنْزِلُ في أَوَلٍ آنِ يَعْمْبه له تُولُ كم تبط ما قبلهُما وفع 
الأثَر ني البْع العَاسِدٍ لَمَا كن وَهُوَ مَطْلُوبٌ 0 يَُاسِبْ الفَأَخِرَ ليها أَغْني 
ما م حي سد 

نا مَا تَحْنُ فِيه مَلَوْ أَمْكّن رَفْعْهُ 1 يَكُنْ بَعْدَ وُجُودٍ الشَرْطٍ عَايَةٌ يُنَاسِبُ يار تأَخير تُبُوتِه 
ل يل 
عل بالاحتيَاط فُبَطلَ الْأوَل. 


[َصْلٌ في تَشْيهِ الطّلَاقٍ وَوَضْفِه] 
(فَصْلٌ في تَشْبِيه الطّلاقٍ وَوَضْفِهِ) (فَوْلَهُ: وَمَنْ قَالَ لامرأته: أَنْتِ طَالِقٌ هَكدًا يُشِيدُ بِالإنمام 
وخاز وارسي نوي القع طون علي لحري الور به إذْ الاسم الشَرْعِيُ الْمُسَبِحَةُ. 
وأجيت بِأنّ في + بَعْضٍ النُسخ السَبّاحَةٌ وَبِأنهُ وَرَدَ أَيْضًا في روَايّة ابْنِ عَبّاسٍِ - رَضِي الله 
عَنْوُم] خاي «عرقة ووه بت ص الميوت سناو الستاتئن في أُدْتيْه كما 
قَدَّمْنَاة في كتاب الطَّهَارَة وَيَنَ الْأْعْلَامَ لا توح تَققَ مَعَانِيِهَا في مُسَمْيَاتَا وَهَذَا مُنْتَفٍ 


2 


ك0 


إن الاغتراض لَيْس باغتبَارٍ تَحَقْقٍ لْمَعْ بَل بالْعْدُولٍ عَنْ الاشم الشَّْعِيَ إلى الشّبيع وَالَفْع 

براي ابن عَّاسٍ بِنَاَ عَلَى عرو كل اتبيه بلُط وإَّا لو قبل: كن الامشم الشَرِعِيَ 
في الْمُسَبْحَةِ يُوِ حك 335 الترييق نثلة عة بقن خض الوا بالْمَغتى حَثْلا عَلَى تاي ابن عباس 
عقو ةالأدل اقطاة علك اننيك وَِسْبَةٌ غَيْرِهَا يك إل 191221 وإذحانث هن ألضًا لطا 
َعَةَ مِنْ جهَة الِاشْيمَاقٍ أن الْفِعْلَ سَبّح وَفَعَالُ مُبَالعَةُ في فَاعِلٍ وَلَيْسَ مِنْهُ فَاعِلٌ بَلْ الْوَضْفُ 
7 ع 


منهة 


بسر 


ه. لوَإِنَْ شَهِدَ أرب عد أَنّهُ رق باهر بالّحَيْلَة عِنْدَ طلوع الشّمسء وََرْبَعَةٌ 
طُلوع الشّمْسٍ بِدَيْرِ مِنْدٍ كرو الحدٌ عَنْهُمْ حيعا) أا عَنْهَُا قَذْ6 م يمنا بكَذِبٍ أحد الْمَرِِمٍَ 


َي 


غَيْرٍ عَيْنِ وَامَا عَنْ الشّهُودٍ فَلِاخْتِمَال صِدْقٍ كل ريق 
ككان صَغِيرا وَالْفِعْه وَسَطَهُ فَكُلُ مَنْ كَانَ في جهّة 


يا سباح فم هُوّ مِنْ سَبَحَ في القاء سبَاحة." 00 


6و ر 
بَعَهَ أنه 


زفق عا عند 
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أو الي تليهء بخلاف الْكَبير فإنَّهُ لا يتم هَذَا فَكَانَ كَالدَّارَيْنِ فَكَانَ اخْتلَاتُهُمْ صُورة 
لين د موسا رطم علس ا 
عِنْدَ الْفِعْلٍ. 0 لِآنَّ ذَلِكَ أَيْضًا قَائمٌ 
ف البلدن. قن 1 أنْ يَقُوُوا مكلا في دار 0 الو ما افُقَصَدنا عَايه: 
إنْ قِيلَ: هدًا تَِْيقٌ لِإقَامَة الحدّ وَهُوَ احْتيَاطٌ في الْإقَامَةِ وَالوَاجِبْ دَرَو. أجيب بِأَنَّ لفق 
مَشْرُوعٌ صِيَائَة لِلَْضَاءِ عَنْ التّعْطِيلِ ال ار بالزَّا بان قُبُِوا مَعَ 
لشيفال شَهَادَةٍ كُلّ مِنْهُمْ عَلَى ِنَاهَا في غَيْرٍ الْوَفْتِء وَفَبُولَه مَنِيخ على اعبار شَهَادَةٍ كل 
قن على كنس اا الي ههد يد الأخن وإذ 4 يخ علتد في قتهاديو. كذ قد 
الالختلاف في مَسْالينا م: مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وق هَذِوِ مشكوث عئة. أجيت بان الكوفيق مشروع 
ف كُلَ مِنْ الالتلافب الْمَنْصُوص وَالْمَسْكُوتٍ. وَمِنْ الأول ما إِدَا الْمَلقُوا في الطُولٍ وَالْقِصَرِ 
أو في لمن وَاهْرَالٍ أو ني أَنَا بَيِضَاءُ أو مراع أو عَلَيْهَا نَوْبِ أَحْمرُ أو أَسْود تُقْبٌَ في كُلّ 
َلِكَ. وَقَدْ اسْتشكّل عَلَى هذا مَذْهَبْ أني حَنِيقَةَ فِيمَا ذا شَهِدُواء فَاخْتَلَقُوا في الإكراه 
وَالطَوَاعِيَة عِيّة» فَإِنَّ هَذَا النَّوفِيقَ تكن بِأَنْ يَكُونَ ابتدَاء الْفِعْلٍ كرما وَانتَهَاؤُهُ طَوَاعِيَة. 
قَالّ قُِ الْكَاف: 0 أذ ات 116 أن البداء الِْغْلٍ كُيْهًا إِذَا كان عَنْ إِكْرَاهٍ عه 


6 َبِالنَظَرِ إلى الِابْتدَاءِ لا يجب وَبِالنَظَرِ إِلَ الانْتَهَاءٍ يحبثء قلا يحب بالشَّلكٌء وَهْنَا بِالنَظَرٍ 


ِل الرَّاوَِئيْنِ يحب فَافتركَا 


0 ول سهد أب هق افر لد طألوع لئس بابل بلثون والخاء النفجعة 
تَطْغِيرُ نخْلَةٍ مَكَان بِظَاهِرٍ الْكُوقَةَ وَقَدُ يقال جيل والناء الْمَفْتُوحَةَ وَالِيم وهو لطجبث إأ 

يل بالْيمَنِ (وَشَهِدَ أَرَْعَة أَنَهُ زَقَ يا عِنْدَ طلُوع الشَّمْسٍ بِدَيْرٍ هِنْدٍ فلا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ ا ل مَوٌرُ مِنْهُ الزّنَا في 
سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ قي مَكَاَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ قَلَا يب حَدّهَْا بالكلنه وَأَكَا في الشُهُودٍ فَلِلئَيَفن بِصِدْقٍ 


أحد الْمَريمَنَ قلا يحَدُونٌ بالشّلك» كلو كان المكانان متقارين جازث شَهَادمة لأنه : 
جه ٠*١‏ أكوره ٠.‏ 6 كاي كرك ع 2 اه 1 37 الل 4 / 
كوْنُ لأَمْرَيْنِ فيهمًا في ذْلِكَ الوَفت» لأن طُلُوعَ السمْس يكال لِوَفتِ 1 امْتدَادًا غنفيًا لا 


ا 


نَهُ يَخْصصٌ أَنَّ ظَهُورَهَا مِنْ الْأُمْق ويحْعَمِلْ تَكْرَارَ الْفِغْلٍ. 


”هه 





>0 9 2ه 07 ل 9 . 02 .اه ؟وه. 3 7 كح رب ه رض 
وَدَيْرُ هِندٍ: دَيْرٌ بظاهِر الكوفَة» وَهِندٌ بنث النَعْمَانٍ بن المُنذِرِ بن ماق الشماء كانيث تيعييث 


بَنَتْ هَذًا الدَيْرَ وَأَقَامَتْ بدء وَحَطَيَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَيَامَ إِمَارَتِه عَلَى الْكُوفَة فَقَالَتْ: 


0 ل 6 


عَجُوزٍ عَمْيَاء؟ قَصَدَّقَهَا الْمُغِيرةٌ وَقَالَ في 


التعْمَانِ 


5 


ولي أسْكرئك. أخرجَة الدَارَفْطْو ضَعِيفٌ فيه الحَجّاج بْنْ أَرْطَاةً وَعَمَارُ بْنُ مَطَرء 
َالَّ: وَلِنا هُوَ مِنْ قَوْلٍ إبْرَاهِيمَ: يَعْني النَحَعِي. وَأُسْنَدَ إلى ائنٍ الشائك 5510 له غخويق 
ابْنِ مَسَُودٍ هَذًا قَقَالَ: حَدِيثٌ باطاه على أنه و حنمن عَارَضَة ما قم م مق المزكوغاك 
الصّريحَة الصّجيحة في ريم قَلِيلٍ ما أُسْكرَ كيرة وَلَوْ غَار ضَذُكَانَ الْمُحَبَمْ مُمَدٌ مَدَّمّا. وَمَا رُوي 
عَنْ ان عباس من قؤلة: مر 3 ومسا 3 
عمْ هق مِنْ طري جَبِدٍ هي عَنْ أبي عَؤٍْ عَنْ ان سدَادٍعَنْ ان عثاي: خْرَمَثْ احفر 
ِعبْيهًا والقدة كر عن كل شَرَابٍِ. وَف لَفْظِ: وَمَا أَسْكر مِنْ كُلّ شَرَابٍِ. قَالَ: وَهَذَا أفذ 
بالصّوَاب مِنْ حَدِيثِ ابْن شير شم فَهَذَا إِعَا فيه فيه تَْرمُ الشّرَاب المشكرة وَإِذَا كَانَتْ طآ 
الوق فحت أن يكن هو الحمكيت 0_0 ار 
عَلَيْه لعن الترنْجِيِخُ في خَق لوت كنيد ول يُسْتَلَزمُ تفرك لليف ثتررت لك د بالْقَِيلٍ إل 
ا ِقِيّاسٍ م يَقِيِسُونَهُ جَامِع كَوْنه مُسْكِرَاء وَلأَصْحَابًا فيه مَنعٌ خُصُوصًا وَعْمُومًا. 
حرطا ترا 1 خيمة الكثر معلل بالإشكار وذكروا عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالتَلَامُ - 
وفيت الخد يها ولتكن لووقا غلفت: 
ثم قولَه ينها ليس مَعَْاه أنَّ عله الْمَةِ عَيْنُهَا بن إنَّ عَيْنَهَا حْرّمَتْء وَلِذَا قَالَ في ليث 


0 
إله 
م 


ب 


7/1/0 فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الحمام‎ )١( 





«قَلِيلُهَا وكتريها» وَالَوَاية 0 فيه بالْبَاءِ لا باللّام» وَلَوْ كان الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا هُوَ 
مَُادُ الْمُصَيّفِ با ذكْرَ في الأشربة من تفي تَعْلِيلِهَا بِالإسْكارٍ 0 إل 0 4 
0 للدي أَئْ 0 ار الإسْكَارَ 4 يثيّث رع حَقٌ تنبت الْعلّهُ ومن 


506 


الْإِسْكَارٌ أو مَظِئَتُهُ مِنْ لكيس لا أَنَّ حزم 0 
اك شو هل إل بره إن كَانَ لقو شي على ل قي أَصْلًا. وَنَقَضَ 
- رَحمَهُ الله - هَذِو الْعِلَهَ بأ الطَّعَامَ الَّذِي يَضْدُ كزيزة لا يخيمُ قَليلُهُ وَإِنْ كَانَ يَدْعُو إل كثيروى 
كِنّ الْمُصَيّف ذَكْرَ في كِتَاب الْأَشْرِبَةِ مَا يُفِيدُ مَا دَكَرْنَاء فَإِنَّهُ قَالَ في جَوَابٍ إِلَْاقٍِ الشَافِعِي 
لضا لدى لكي 1 
ًا يخم ليله لِأَنّهُ يَدْعُو إل كثيره لِرقِّهِ وَطَاقتِه والْمْكلّتُْ لِغلظه لا يَدْعُو وَهُوَ في نَفْسِهِ 
اه ا ل ا 0 
قَفِي النَّحْقِيقٍ الْإِسْكَارٌ هُوَ الْمُحَبَمْ بلغ الْؤْجُوو لِأَنّهُ الْمَوْقِعْ للْعَدَاوَةِ وَالْبَخْضَاءٍ وَالصَّدّ عَنْ 
ضم لله وَعَنْ الصّلاة وَإِنْيَانِ الْمَمَاسِدٍ مِنْ الْمَثلٍ و نا أ نص إل علْيتَهَاء وَلَكِنْ 
عَلَى تَفْدِيرٍ ثُبُوتٍ الخَرمَة بِالْقيَاسٍ لا يَنْبْتُ الخد لأنَّ الحدّ لا يَنْبْتُ بِالْقِيَاسٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ مَا 
ص مِنْ الْمَنع عَلَى الْعْمُوم؛ وَِذَنْ َلَمْ يَنْبْتْ الخد جرد لخب ين غير الخقر: وَلَكِنْ 
ل فك والشكر منةُ بأَحَادِيتَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاةُ م حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ «قَإِذًا سَكِرٌَ فَاجْلِدُوةُ» 
لخويث. خلز تبت بد يلاعا 4 بنيز لكان يدوم الشزط وف ملق جلقطع خغريفة لبن 
الااثثوت لشن بالبفكن كنا أذ فل عل باكر وخ عل لمر :كن ختله على الع 
من الحَثر يَنْفِي فَائِدَةَ النَفْييدٍ بالشكر. لِأَنَّ يي الْمَمْرٍ يح بِالْقَلِيلٍ مِنْهَا بل يُوهِمْ عَدَمَ التّْييدٍ 
عر ل د تياك كه وَإِذّا وَحَب حَمْلُهُ عَلَى غَيْرهَا صَّارَ الَدُ مُنْتَفِيًا عِنْدَ عَدَم 
الشكْر به بالْأصْلٍ حب يَنمْتَ ما يِه عنْه. 
وَمِنْهَا ما رَوَى الدَارفْطْومُ في سْئَيه: أَنَّ أَعرَاينًا شرب مِنْ إِدَاوَةٍ عْمَرَ يبدا فُسَكِرَ به فَضْرَبَة 
الحدّ قَمَالَ الْأعْرَاييٌ: إَِا شرئته مِنْ إِدَاوَتِكء فَقَالَ عْمَرُ: إنَا جَلَدَْاك عَلَى السّْكْر. وَهُوَ 


ضَعِيفٌ بِسَعِيدٍ بْنِ ذِي لَعْوَةَ ضُعِف وَفِيه جَهَالَة. 


ا 





يََْقِدُهُ ححرمَ دينه» وَالْكَذِبُ 

4 ونلا شهادة الذي على الششل لِذَنّهُ لا 

بفيظة قفر 86 ولل الث ون الختلقث 

قَلا يحَمِلَهُمْ الْمَبَظُ عَلَى اقول 

يي ا َعَةٌ مِنَكُمْ 02 إِذَا بَأَوا ذَكرَهُ في َرْجِهَا كَالْمِيلٍ ف المكفلة تجاء كاله فعا 
م أن تَتْمنُومْمَا؟ قَالَا: ذَهَب سُلْطَانُنا فَكرِهْنَا الْمَنْلَه قَدَعَا رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - بِالشّهُودٍ قَجَاءُوا بِأَْبَعَةِ فَشَهِدُوا أعمْ رأ وا ذَكَرَهُ في فَرْجِهًا كَالْمِيلٍ في المكخلة كَأَمرَ 
تقول ال مل الله لل عَليّ وَسْلَه - يَمهمَا» قَال؛ هَكذًَا وَجَذْتَهُ في نُسْكة غَلَاءٍ الدينٍ 
3 وَهُوَ نُصْحِيفٌ: لعا هُوَ قَدَعَا بِالشُهُودٍ خط كُسَفْتَهُ مِنْ نَحْوِ عِسْرِين تُسْكَةًَ وَكذًَا رَوَاهُ 
د رَاهويْه وأو َعْلى الْمَؤْصِلِيٌ وَالْبَرَّارُ في مَسَانِيدِجِمْ والدَاقْطْويَ كُلّهُمْ َانُوا: مَدَعَا 


و- 


: قَولَهُ ني الحَدِيثٍ " قَدَعَا بِالشّهُودٍ مَسَهِدُوا " زيَادَةٌ في الحَديثٍ تَمَبَدَ يما مَُالدٌ 


2 


١‏ بع جا تق بو انهى كل الور ع عو الت ازعاروم 


- صَلَى الله عَلَيْهِ وَل - قَالَ «انتون بأَرْبعَةٍ ب يَشْهَدُونَ» 7 كول الْعَائلٍ لا 7 


.2 'كَالَ (وَالْعَفْدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الوكلا عَلَى ضَربيْن) 00 يُضِيفهُ الوكِيل إلى نَفْسِهِ 
كَالْيْع والإجارة مَحْقُوقُة تتعلّق اليل دُونَ الْمُوَكلٍ. وَقَالَ الشَّافِيئْ - رَحمَهُ الله -: تَعَعَلَقُ 
بلمؤكل؛ أن الوق تابعة حم التُصفء ولْكُم وغو اليلك يتلق بالمؤكل» تكذا 
توَابِعْهُ وَصّارَ كاليَسُولٍ وَالْوَكيلٍ باليكاح. 


هالآيِرٍ حٌَّ إِنّ الْبَائِعَ يُطَالِبْ الْآمرَ بالئَّمَنِ؛ لِأَنَّ ما يَلَرَمُهُ مِنْ الْعْهْدَةٍ ضَمَانُ كَفَالَ 
لذ ينان قن لذن صَعَانَ التمن ما يُفِيدٌ الملك للصامن فى الفشري» وهذا لبت كُذْلك 


)00 فتح القدير للكمال ابن ال همام, الكمال بق الحمام هايم 
(؟) فتح القدير للكمال ابن الهمام» الكمال بن الهمام 41/8/17 





عا هَذًَا ار مَالّا قي ذِمَته اسْتَؤجب مِثْل ذَلِكَ عَلَى مُوَكِلِهِ وَهَذَا هُوَ مَعْىَ الْكمَالَه' لصي 


اعادو يَلرَعْهُ ضَّمَانُ النَّمَنِ لا ضَمَانُ الْكمَالَة. 
م أن و 


وَأَمّا إِذَا َكَل ِالشَرَاءِ بِكَمَن حَالٌِ فَالْقَِاْ أَنْ لا يَأرَمَهُ الْعهْدَةُ. وَقِ الِاسْتَحْسَانٍ يَلَْمْهُ؛ لأَنَّ 
ما الََْمَُ ضَمَانُ تن حَيْتُ مَلَّكَ الْمُسْترِي من حَبْتُ الحكعْ إنهُ سه بِالنّمَنِ حَئٌّ يَسْنَويَ 
مِنْ الْمُوَكلِ كُمَا لو اشترى لِنَفْسِهِ نم باع منْةُ وَالصّيٌ الْمَأَُونُ من أَهْلٍ ذَلِكَء خلا ما 
الا مُوَجَلَا؛ لِأَنّهُ ما يَضْمَنْ من الثّمَنِ لا ُلك الْمُسْتَرِي لا مِنْ حَبْتُ الَقِيقَُ ولا 
مِنْ حَبْتُ الكم؛ لِأَنَّهُ لا لِك حَبْسَهُ بِذَّلِكَ فَكَانَ ضَّمَانَ كَفَالَةِ مِنْ حَبْتُ الْمَعْىٌ. وَالْجَوَابُ 
في الْعَبِدِ الْمَأَدُونٍ ذا فَكِلَ بالَْيْع أو الشرَاءِ عَلَى هَذَا النَفْصِيلٍ. ثم اعْلّم أَنَّ الصّّ وَالْعَبْدَ 
الْمَحْجُورَيْنِ وَإِنْ 1 يتَعَلّقْ بِمَا الُقُوقُ فَلمَبْضِهِمَا الثّمَنَ وَتَسْلِيِمِهِمَا الْمَبِيعَ اعْبَارٌ ل لِمَا ذكِرٌ 
لكاب من تغة بي فصل الشنء في في التَؤْكيلٍ بِعَقْدٍ السّلم حَيْتُ قَالَ: وَالْمْسْتَحَقٌ بِالْعَقْدٍ 
قَبْضُ الْعَاقِدٍ وَهُوَ الْوكِيل فَيَصِح فَبْضْهُ َبِضْهُ وَِنْ كانَ لا يَتَعَلّْ به الُقُوقُ كالصّي وَالْعَبْدٍ الْمَحْجُورٍ 


عَلِيْهَ الكَهى. 


1 0 


7 أبي يُوسْفَ أن الْمُمْترِي إِدَا 4 يَعْلَمْ بحَالٍ الْائع ثم عَلِم 2 مع أو عبد عنبخون) وثٍِ 
بَعْض الشمخ: أ جنُون» مَقِيلَ الراك يد من كح ويفِيق» وقِبل عَلَى حَاشيَة نُسْحَة الْمُصَيّفٍ 
0 مَقَامَ تجُْونِ. قَالَ صَّاحِبُ الْكِمَايَة عِنْدَ تَقْلٍ هَذَيْنٍ المَوليْن: وف الْكَافِ للْعَلّامَةٍ 
النّسَفِيَ: ثم عْلِم أَنّهُ صَيحٌ عحْجُورٌ أو عَبْدٌ عحْجودٌ فَالظَاجِرٌ أنَّ كله نون الْعَهَى (لَه 
خِيَارُ الْمَْح) أَيْ للْمشْكرِي خِيَارُ المَْخ في هَذهٍ 0 0 0 ؛ لِأنَّ المشتري (دَحَلَ 
ف الْعَقْدِ عَلَى) ظَنّ (أَنَّ حُقُوقة تتَعلّق بالْعَاقِد) يَعني َ 
اعْتَقَادٍ أَنَّ حْمُوقَهُ تََعلَّقْ بالْعَاقِدٍ (كَإذا ظَهَرَ 5 نه يكَكي) ؛ 
فِيدِء قصَارَ (كُمَا إِدَا عثَرَ) أي اطَلّعَ (عَلَى عَيْبٍ) أي عَلَى عَيْبٍ 1 يَرْض به وَالجَامعٌ بَِنَّهُمَا 


عَدَمُ الرضًا. وَئِ ظَاهِرٍ الرَوَايَة للا خيّارَ لِلْمُسْكرِي ولا لِلْبَائِع ذَكَرَهُ تاج الشريعةٍ 


(قَالَ) أي الْمُدُورِيُ في مُُعَصَره (والعْقُوُ الي يَعْقِدُهَا الؤكلاء عَلَى صَرْبَنِ) وَثَالَ في بَعْضٍ 
ممه : وَالْعَفْدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الَْكَلَاغ: ا ل م 


لوكي إِلَ نَفْسِه) أي تَصِحٌ إضَائَيْة إلى نَفْسِهٍ وَيُسْتَغْى عَنْ إِضَاقيِهِ إلى الْمُوَكْلٍ (كَالْبَيع 


2 


5 





0 َحْقُوفُهُ تتَعلّقُ بالْوكيل دُونَ الْمُوكل) أَقُولُ: هذه الْحَلِيَُ مْتقِضٌ با إذَا كان الْوكيل 
فك وإ عائة أذ نهذة ا ترا عاق إن خفوق عفدنا تتعلق بالمؤل وذ كاد الْعَقْدُ 

000 نَفْسِهِ كُمَا غرفته فيمَا مَك 

(وَقَالَ السَّافِعِئُ : تَعَعَلّقُ بالْموَكّلِ) وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ (لأَنَّ الُقُوقَ تَابعَةٌ لمكم المَصَدفٍ 


6 


وَالْحَكُمْ وَهُوَ الْمِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالْموَكْل فَكَذَا تَوابعْهُ وَصَارَ) أي ضار الْوكِيك في هذا الضّرب 
(كَالرَسُولٍ) فَإِنْ قَالَ يَجُلٌ لآحَرَ: كُنْ رَسُولِ في بَبِع عَبِدِي وَحْقُوقُ الْعَقْدِ لا تمَعلّقُ بالرَسُولٍ 
بلا خلابٍ (ولْوَكِيلٍ باليَكّاح) أي وَصَارَ كالْوَكِيلٍ باليِكاح مِنْ الضّربٍ النَّان من حُقُوقَ 
َفْدٍ التكاح تَتَعلُّ باْمُوكلٍ ايْقَاقَا كما سَيَجِي." )١(‏ 


٠-١‏ لل ميرلا يأ يك ول لي ايه يد ولو نت 
2 0 ل 


9 دَمٍ لِأنَّ غَرَضَهُ الاختبامث با تَسَكَرَ أَدَاوٌ 


ً_ 


- 


لان غَيضَيَة أن إن 

دك 5 لخر ابه يلد لاك ل 00 يدُ بالْجِنْسٍ وَبِالْمْرينٍ 
ل ؛ لِأنَ + رك نو زكر افص بالْإضَائَة إِلّ عر وَتَمَاوْتٍ الْأشْخَاصٍ في 
الأَمَائَةِ وَالْحِمْظ (فَإِدًا خَالَف كَانَ ضَامِئَاء © إِنْ شَاءَ الوزام ضَّكَن الْمُسْتَعِيرَ وَيَتِمُ عَفْدُ اليَمْنٍ 
فِيمَا بَيْنَهُ وََيْنَ الْمْرِكْنِ) ؛ لِأَنّهُ مَلَكهُ بِأَدَاءٍ الضَّمَانٍ فُتَبَيَ أَنّهُ يَمَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ (وَإِنْ شَاءَ 
ضَّمنَ الْمْرْكْنَ» وَيَرْجِعْ الْمُرْصَنْ بها ضّمِنَ وَبالدَيْنِ عَلَى الان) وقد بيّنَاهُ في الِاسْتِحْفَاقٍ 
(وَإِنْ وَاقَقَ) بِأَنْ رَعَنَهُ مِفْدَارٍ مَا أَمَرَهُ به (إِنْ كَانَتْ ق قِيمنُهُ مِثْلَ الدّيْنِ أو أَكْثْرَ مَهَلَكَ عِنْدَ 
المُرِكْنٍ يَبَطُله الْمَالْ ء عَنْ الرَاهِنِ) لِتَمَام الاسْتِيمَاءٍ بالملاكِ (ومشة مكل لبخ التويهة علن 
الرّحِنِ) ؛ لِأَنَّهُ صَارٌ قَاضِيًا دَيْنَهُ مَالِهِ بدا الْقَدْرٍ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِليُجُوع دُونَ الْقَنْضٍ بِذَاتِه؛ 
١‏ أمتَابة عي دكب ين ادن مايه وجب وئلة يرت الب عَلَى 


ع 


0 نهُ بِرضَاةء وَكَذَلِكَ إِنْ اصا 
لد على خا بكناة: 
: يَقَعْ الِاسْتِيِقَاءٌ 7 عَلَى قِيمَتِهِ ل اين ل لِصّاحِبٍ اكب با لمكا افونا َك 12 


ره 


(وَلَوْ كات قِيمَمُهُ مِثْلَ الدّيْنِ أ قآراة لبه ]3 باه 2 عق الثامن 4 يك للفرمن إذا 


١5/7 فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الحمام‎ )١( 





ليا سمو 
إن الل 06 3 و 
هُ غَْدُ مُتَبَح حَيْث يحلْصُ مِلكة 


ف صورة الإيداع بَعْدَ قَبْضٍ الْمُركر بِنَفْسِه يُنتَقَضُ قَبْضَهُ السّابق 
والإيدَاع لِلْمُتَاقَاةِ ؛ 57 ويد اليمْنٍ لكو إنكتاهًا قوينيةٌ للدكمان وق الأخرى كينا 
1 قُ الْمُتَاقَاةِ : يَدَيْ الْعَارِية يه وَاليَمْنٍِ . 
وَأَمّا في صورة أوطع في يَدِ الْعَدْلٍ ندا َيَهُومُ يَدُ الْعَدْلٍِ في قَبْضٍ اليّمْنِ مَقَامَ يَدِ الْمرِصِنٍ 
في حَقٍ الْمَاليِّ فيَصِيرُ اليَهْنْ مَضْمُوبًا عَلَى الْمْْكَنِ مِنْ هَذِو الي َمَا تبَيّنَ في باه و1 يُوجَذْ 
شي * آخز يقي الْيفاضن هذا القْض كَبتي الماك على حاله 


(فَوْلهُ ولو كَانَتْ قِيِمَمُهُ مثْل الدَّيْن فَأَرَاد الْمُعِيرُ أَنْ يَفْئَكهُ جَبْرا عَنْ الراجِن 1 يَكُن لِلْمُرْكنِ إذا 
قَضَى دَيْنَهُ أَنْ يَتبع) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ جَبرا عَنْ الرَاهِن في أَنْنَاءِ هَذِهٍ الل ام 
0 وَكَانَ لَفْظُ حُحَمَدٍ بَدَلَ هذا في هَذِه الْمَسألَة حِين أَغْسَرٌ الدَاهِنْ كُمَا ذَكُرَهْ معن 

ئِمَّةِ السرخْسِيٌ وه فَخْرُ الإسْلام الْمَرْدَوصيُ وَقَدُ نََّهَ عَلَيْهِ تاج الشَرِيعَةٍ يقة وعتائضة الكناية 


وَعَنْ هذا قَالَّ بَعْضُهُْ: لَعَله كول ستيب جز عن ارهن | ع بين." (1) 
20.001 "والجزاء» (ب##لته١)‏ نحو ما تعمل بحر به (#ذلشته؟) . 

وف نسخة (يقلته؟) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (َفلته) ما عملت. 

وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. 

ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (يثلقهه) . 


(يلتنه )١‏ نحاية 5 /ب من " ج ". 

(يدلتته ؟) الجزاء هو انجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخرء ومثاله ما ذكره الشارح؛ ... انظر 
شرح العبادي ص .١٠١1‏ 

(يلتته؟) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل 
كلمة 


١85/١١ فتح القدير للكمال ابن الحمام» الكمال بن الحمام‎ )١( 





(والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليهاء وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي 
ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن 

عبد الله محقق شرح التحقيقات» ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة 
والموصوفة, والمراد بالخبر هما أيضاء فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما 
لا يعقلء لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نة نفي العقل 
عنهما) التحقيقات ص 17-174١‏ 7 كلام المحقق. 

(يكلته ؛ ) في " أ" عملت. 

(يتلشتهه) النكرة في سياق النفي تعم, ومثاله ما ذكره الشارح» وكذا في سياق النهي كما في 
قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إن فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان 
اا 

وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض 
النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أتما لا تعم» انظر البرهان ,289*1/١‏ الإحكام 
©»؛ روضة الناظر 2779/7 شرح تنقيح الفصول ص ؟18. المستصفى 250/7 
المنخول ص 55 .١‏ المعتمد »505/١‏ المسودة ص 4٠١١‏ شرح الكوكب المنير -١77/79‏ 


0 التحقيقات ص 47 4, الأنجم الزاهرات ص 57 »١‏ تلقيح الفهوم ص 457 .." )1١(‏ 
. "الكن (ظنًا) وَاخْيَار: 4 الي 3 الخاجب قَالَ السُنكيئٌ و1 يَف أَحَدٌ: إِنَهُ و 


م 


آله يو- 
ع ع 


قَطْعَا (ولا) أئْ يَمَعْ أَصْل 00 5 أنه) أ عَذَا مذهة (لِلْبَائيَ وبي ماني 

0 يُ ب مُطْلقًا ونَسَبَهُ الْآمِدِييٌ 5 نئي (وقِبِلَ) الْوَْفُ (فِيمَن يحَضرتِو) - صَلَى 
له عَلَيْهِ وس 50 ؛ ل ل 

1 اخْتَيّاره. 

3 1 للعَائِبٍ دُونَ الحاضر وَاخْتَارَهُ الَْاضِي في التَقْرِيبٍ وَلْعَرَاكُ في الْمُسْتَصْفَى وَابْنُ 
لصّبّاغ وَإِلَيْهِ ميْلُ إِمَام الخَرَمَيْنِ وَتَقَلَهُ إِلكِبَا عَنْ أَكْثْرٍ الْقَُهَاو وَالْمُتَكَلَمِينَ قَالَ: وَهُوَ أَدْحَلٌ 

في | سيق سْتقَامَةٍ وَأَميِلُ إل لاقْصَادٍ من حَيْتُ تَعَذّرُ الْمُرَاجَعَة مع كتائي الدَارٍ في كل وَاقِعَة 


- - 7 


١47/١ شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي, المحلي» جلال الدين‎ )١( 


5ه 





وَكَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍِ: نَّهُ الْأَفُوَى عَلَى أُصُول العالككة وكَال صتاحيك 0 إِذَ 

الصجبخ (لوقْْ لا دليل) يدل عَلَى الْؤُْوع مُطُلمًا في الْمُطلق وَفيمن يضرت فيد , 

اج تو رص جار رد لكي سبها وتو زكرم ل عَصرْةُ 

ا عَلَى الْعِلَم باليجُوع إِلَيّهِ فَامْمَنَعَ ارْتِكَابُ طَرِيقٍ الظنّ) » وَهُوَ الِاجْتِهَادُ؛ٍ | 
ا 0 

قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ «خَرَجْنَا مّعَ رَسُولٍ الله - للَّهُ عَلَيْه 306 - عَامَ امت 

حزر اقل راك رخرل لكر معي ال 0 مَنْ قَعَلَ قَتِلًا فَلَهُ سَلَبَهُ 007 

ققدت كقلت من يُشْهَدٌ لي ا ا لز ان د للد من ينيدي 

نه جَلّسْت شه قَالَ الئَالئَهَ مِمْلَهُ مه م 

أَا قَتَادَةَ َمَصّصْت عَلَيْهِ الْقِضةَ فَقَالَ يَجُك مِن الْقَوْم: صَدَقَ يا زر 

الْمَِيلٍ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَت فَقَالَ أَبُو بكر ا 

من أُسْدٍ الله يُقَاتِنَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ مَبُعْطِيك سَلَبَهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَلامُ - صَّدَ3َ 

الظّاهِرَ أن 0 - رَضِي الله عَنَْهُ - بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ بحضرّته» وَقَد صَوَّيَهُ - 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَصدِيقِهِ لَهُ في ذَلِكَ وَالحَدِيثُ في المّحِيحَيْنٍ 

هَدَا وَقَدْ ذَكْرَ ابُْ مَالِكِ وَغَْيهُ قي لَاها الله أَرْبَعَ لْعَاتِ: حَذّفُ - وَإِنْبَاًا كِلَاهمًا مَعَ 


4ه 341 


وَضْلٍ عر الله وَقَطْعِهَا الاي 0 زوَايَة إِمّا اختصَارَاء وَإِمَّا لِمَا 


- 
34 


ف ذَلِكَ مِنْ الْمَقَالٍ فَمَد أَنْكَرَ الحَطَاينُ وَغَْهُ من أَهْلٍ الْعرَييّة نُبُوت الْأَلْفِ ف أَوَلٍ ذا وَقَانُوا: 


إِنَّهُ تَبِيرٌ مِنْ بَعْضٍ البُوَاةٍ وَصّوَائٍ 0 ِهِ قَالُوه وَمِنْهُمْ ابْنْ التاجب؛ 


لذن ١‏ الْعَرَب لا تَقُولُ لَاها الله إِلّا مَعَ ذَا. 
و ل 0 


جوا؟ وجزاة وعِي خنا جوات: إنؤل. من 

لِفِعلِه انَّذِي هُوَ الطَّلْبْ ولا لَعَالَ: 5200 

لأبي قَتَادَة؛ أن إفْرَارَهُ سَبَبْ لِعَدَمِ الْعَمْدِ إلى 00 ا 
تحدل روابيخ على الا عيذ ون هذا قال بغ المتأجين من الك جا 
ل يود جوابت فض عت ل بجي وإنا و جاب زط مقر يل لبه قؤل 


5ه 





يه يهو 


00 - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: ذا صَدَقَ أَنَّهُ صَاحِبْ 
يكول ااثر على حا ل ار ا 
متهن ادر ول الس على 24 علق وسار د إن من 
ل من ماوع ل نكت د وق في قل ذه نت ان باب 
ا ِل مُمَمِلٍ لط َْارَا يباه الْعَقْنُ) قلا يَكُونُ الِاجْتِهَادُ مَعَ إِمْكَانٍ اليُجُوع إِلَيْهِ كا 
لِليَقِهِ ِلْبْقِينِ إلى ححْتَلٍ لط غَيْرَ أن هذًا لا يم الاسْتذلال بهِ عَلَى الْجوَازِ بحَصِرتِه وَعَيْبَتَهِ بنَاءَ 
ا - رَضِيَ الله عَنْهُ - كان يرا ب أذ تبجع م إِلّ 
لبن - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيَعْلَمَ أو يْتَهِدَ فُيَحْكُم إِذْ لو تعيّنَ ء عَلَيْهِ العِلْمُ بالتجُوع إِليه 
- صَلَى لعل وس ا 0 يي عَلَى الْجُوَازِ حَضْرَتِه كُمَا 
أشير َي بقَوْلِهِ (وَاجْتِهَادُ رح وات طم سنا ونيو ان بكر 
أن لكَونهِ بحَضْرَتِه) - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنْ خَالف) الصّواب في اجْتِهَادٍ (5ه) أي 
اجْتَهَادَةُ وَهَذَا مَفْقُودٌ إِذَا كَانَ في غَيْبَتِهِ و1 يُوقَفْ عَلَيْهِ. 


(فَالْوَجْهُ جَوَايُْ) أي الِاجْتِهَادٍ ني عَصْره (للْعَائِبٍ) عَنْهُ. " (1) 


مخى. ” "لين هذا أكرل عد قال سك 1995 
اي + لمكن أنريكوة من الكانيه وق الاهي وشكيل اليكو 
وأا ها كاله 000 الاشْتبّاه عَلَيْهِ 
(وَدُو الإبَاحَة مُبَاح جَائِز ... موسع وَمُطلق وجَائز) 


عليه 


ا يكن هُنا التَضْحِيف من الْكَاتِب؛ أن التّظم لا يَسْتَقِيم إِلّا بإتيان الْمِيم مُعلمنًا أنه 
قصد ذَلِك وَصرح بذلك في شرحه. وَالله أعلم. 

َأما فَوْهم: يُقَال للطلق مُطلق» فإطلاق مِنْهُم الْمُطلق على الطلقء لا أنمم سموا الْمُبَاح 
مُطلقاء إِلّا إذا ارتكبوا المجاز بدرجتينء وَمَا الّذِي اضطر إِلَ ذَلِكء خصُوصا للمصنفين» 
ولعلهم أَرَادوا: الْمُطلق من كل قيد, مُتخرج الْأحْكام الْأَرْبعَة ويبقى الْمْبَاح وَهُوَ بعيد, 


8.7/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام» ابن أمير حاج‎ )١( 
ه١‎ 





وَالْذوِلَ ايْباع للع في ذَلِك. 

فؤْله: لويُطلق هُوَ والحلال على [غير] ارام . 

[قيعم] * الْأخكام © [الْأَرئعة] * , وَهِي: الواجبء وَالْمَنْدُوبء وَالْمَكروه والمباح) 
لكن الْمُباح 1 والفلال على الأنف 10 

دزه. "الّقْظ و [هُ] وَالله أعلم تصْجِيفء واه برمان» وَحَكَاهُ جماعة عَن أبي 
حنيقّة» وَاحْتَاَهُ ألكياء وَابْن برمان» وحكي عن ابن الْبَاجِىَء وَابْن خويزمنداد. 
وَعَن الإمَام أَحمد رَحمّه الله رواية بصِحّة اسْتثثناء أحد النَّقْدَيْن من الآخرء فَإذا قَالَ: لَهُ 

يتاراء أو مائّة ديئار إِلّا ألف دِرْهَمء صّحّ اخَْارَهُ الحرقِء وجْمَاعَة من 
: أَبُو حَفْص العكبري والحلواني صَاحب " التَّبْصِرَة "؛ وقدمه في " الخلاصّة 
' لابن المنجي و " شرح ابن رزين ".." (5) 

م. "لشَافِعِيّة لكِن شَرط في الْمَخْصُول أن يعلم أن سمّاعه وَقع بعد إِسْلامه (للدلالة 
على آخرية الشَّرْءَيّة) ب َعْني أن كون تأر الإِسّْلام يدل على أن مَا رَوَاهُ شرع آخر نَاسِخا 
لأذول: وَذكر الإمَام لاز بي أن الأولى إذا علمئًا أن الْمْتَقَدّم مَاتَ قبل إِسّلام الْمُتَأخْر أو 
أن رِوَاّات الْمْتَقَدّم أَكْتَرهَا مُتَقَدم على رِوَايّات الفتأخرء قَهُنَا يبحكم بالبجحان: لِأَن التَادِر 
مُلْحق بالغالب انْتهى. وَقَالَ الإمَام أَبُو مَنْصُور أن جهل تاريخهما فالغالب أن روايّة مُتَأخْر 
الإسْلام تاسخ ون علم في أحدهً وجهل في الآخرء فَإِن كَانَ المؤرخ في آخر امه صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم فَهُوَ النّاسِخ فُينْسَخْ قَؤْله صلى الله عَلَيْهِ َسلم إذا صلى الإمَام قَاعدا فصلوا قعُودا 
بصّلاة أصْحَابه قيّاما وَهُوَ قَاعد في مَرضه الَّذِي مَاتَ فيهء وَإِن لم يعلم التَارِيخْ فيهمّاء واحتيج 
إِلّ نسخ أحدهمًا بالآخرء فقيل النَّاقِل عَن الْعَادة أولى من الْمُوَافق طَا كُذَا وجديا في تُسْحَة 
الشّرْح وَالظّاهِر أنه تطجيف؛ والعكواب ون 1 يفلم كو الور ى لخن أثامه يدل ون 1 
يعلم التّارِيخ فيهمًا لعَلّا زم النَكرَارء وقيل الْمحرم والموجب أولى من الْمُبيح فَإِن كَانَ أحدها 
مُوجبا والأآخر محرما لم يقدم أحدهمًا على الآخر إِلّا يديل (كَكَوْنِهِ (مدنيا) أي كمَا يتح 
الخّر المدن على الخَبّر الْمَكْنَ لتأخيره عَنهُ ثم المصطلح عَلَيْهِ أن الْمَكْنَ مَا ورد قبل الِجرَة 


)00 التحبير شرح التحرير» المرداوي ايا ١‏ 
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قُ 15 وَغيرهَاء لفك مَا ورد بعدهًا 2 الْمَدِينّة أو مَكة أو غَيرهمًا (وشهرة النسَب) أي 


ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب رَاوِيه أن اختراز مَشْهُور النّسَب عَكَا يُوجب نقص 
مَْلَّه يكون أكثر (وَلَا يخفى ما فِيو» وصريح السماع) أي ويرجح أحد المتعارضين بتصريح 
زاويه بسَمَاعِهِ كسمعته يَقُول كذّا (على محتمله) أي على الآخر الرّاوِي بلَفْظ يخْتَمل السماع 
وَغَيره (كقال» وصريح الْوَضْل) أي ويرجح أحدهمًا يكؤن سَئده مُتّصِلا صَرِيحًا بن ذكر كل 
من رواته تحمله عَكّن رَوَاُ كحدثنا وأخبرناء أو سيعت أو نَحُو ذَلِك (على العنعنة) أي على 
لذي رَوَاهُ كل رُواته أو تعضهم بِلَفْظ عن من غير ذكر صريح اصّال على ما ذكر (ويجب 
عدمه) أي عدم التّنجيح بتصريح الْوَصْل على العنعنة (لقابل الْمُرْسل بعد عَدَالَة المعنعن 
وأمانته) وكونه غير مُدَلّس ديس النَّسُْويّة (وَمَا لم تنكر روايته) أي ويرجح أحد المتعارضين 
الذي لم يُكر على رَاويه روايته على الَّذِي أنكر على رَاويه روايته وَلْمُعْتبر إِنْكَار البّقَّات 
(وبدوام عقله) أي يرجح أحد المتعارضين بسلامة عقل رَاويه على الَذِي ات عقل رَاويه في 
قت من الْأَؤْقَات (وَالْوَجْه فِيمَا) أي الحَدِيث الَذِي (علم أنه) رَوَاهُ رَاويه الذي احْمَنَ عقله 
(قبل رواله) أي عقله (تَفيه) أي التَرْجِيح بِمَذَا الْعَارض (وَدَاكَ) التنجيح بالعارض الْمَذَكُور 
(إذا لم جُيّ) على صِيعّة الْمَجْهُول: أي لم يعلم هل رَوَاهُ في سَلامَة عقله أم في الختلاطه كُمَا 
شرطه في الْمَحْصُول (وصريح التَكَة) أي." )١(‏ 

64. "لَه أو واجب عَلَيّْهِ ينا الختصّ بهء وَلَا فرق بين أن يكون القّؤل مُتَقّدما أو مُتَأَحْرَاء 
وَذَلِكَ لآن فيه جمعا بين الدَلِيلَيْنٍ وَهُوَ أولى من إب 5 طال أحدهًا كُمَا سَنذكيُكُ وَقَالَ أَبُو 
الحْسين المُتَقَدَم منْهُمَا هُوَ الََْاَ أيا كان وَهْوَ باطِل إِذْ يأزمه نسخ الْفِغْل إذا كان هُوَ 
الْمُتَقَدَم مَعَ إِمْكَان الجمع وأنه بَاطِل. بَيَانه إذا تقدم الْفِعْل وَهْوَ طوافان وجب علينا طوافان» 
قإذا أمر بطواف واجد فقد نسخ أحد الطوافين عَنّا التهى» فَإِن قيل القّول الْمُتَأخر يُوجب 

سخ قَمَا معنى قَوْله بلا مُلْزم؛ قُلْنَا مَعَْاهُ أن التّسخ إِنَا لزم يسبب جعل الْفِعْل بَيّاناء لأن 
مَل إذن على تَقُدِير كون القّؤل بَيّانا لا ينرم الّسخ بل يحمل على أن الْفِعْل ندب لنا وله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم أو واجب مص به قَلَا يسْتَلزم التسخ في حقنا وَني حَقه إِذْ ليِسَ في 
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القَؤل تنصيص على مُشاركة الأمة (ولَا يتَصّوّر فيه) أي في الْمُجْمل (أرجحية دلالّته على 
دلالة الْمُبين) بِصِيعّة اسشم الْمَاعِل (على) الْمَعْنى (المعِين) من الْمُجْمل (بل ُمكن) أن يكون 
دلالة المُجْمل (على مَعْنَاهُ الإجمالي وَهُوَ أحد الِاحْتِمَاليْنِ) أرجح من دلالة الْمُبين على اراد 
ِنْهُ (كثلاثة مُرُوء) فَِنهُ أقوى دلالة (على نََانّ أقراء من الطَّهْر أو الحيض وَيَعيّن) المزاد من 
الْمُجْمل (بأضعف دلالّة على الْمعِين) بِاليِّسْبَة إِلَ دلالة الْمُجْمل على مَعْنَاهُ الإجمالي 
(وسلف للحنفية) في بحث الْمُجْمل (مَا تقصر مَعرقته) أي معرقّة اماد مِنْهُ (على الستمع» 
فإِن ورد) سمعى بَين المرَاد مِنْهُ بَيّانا (قَطْعِيا شافيا صَار) ذَلِك الْمُجْمل بعد ُوق هَذًا الْبَيّان 
(مُفَسرَاء أولا) يكون شافيا (فمشكل) ذكر فِيمَا سبق أن مَا حَفِي اراد مِنْهُ لتَعَدد مَعَانِيه 
الاستعمالية مَعَ الْعلم بالاشتراك وَلَا معين أو مَعَ تحويزها محازية أو بَعْضِهًا إِلَ التَأَمْل مُشكل. 
ثم ذكر أن ما الحقه الْبَيَّان خرج عَن الْإِجْمَال بِالِايّمَاقِء وسعى بَيّانا عِنْد الشَافِعِيّة عند النفيّة 
إن كَانَ شافيا بقطعي فمفسر أو بظني فمؤول أو غير شاف خرج عَن الاجمال إِلّ الاشكال, 
قاهر حتازنه هنا أن لبان اللي ليس بقطعي إذا لم يكن شافيا هو الفشكل واي يظهر 
من هُنَاكَ بأن الَّذِي لَيْس بشاف فَهُوَ مُشكل سَوَاء كان قَطُّعِيا أو ظنيا (أو ظنا فمشكل) 
معْطوف على قَطْعيا وَكَانَ مُفْمضى الظَّن أن يَقُول أو ظنيا عله عله ضيف من التَاييخ 
تأول (وقبل الِاجْتِهَاد تي استعلامه) لجاز الِاجْتِهَاد في مُقَابلّة الظني دون القطعي (وَمُوَ) أي 
هَدَا الخلاف (ِلَفْظِي مَبيَ على الامْطِلاح) في اراد بامجمل» وسبق تَفْصِيله في مَوْضِعه 
(وكَانُوا) أي الخَفِيّة (إذا بين الْمُجْمل القطعي ابوت بكَبّر واج نسب) الْمَعْى الْمُبين (إلَيْد) 
أي الْمُجْمل لكونه أقوى, لا إلى خبر الَْاجد مَعَ كونه دالا عَلَيْهِ (قيصير) الْمَعْنى الْأَعَمْ (تَابتا 
) أي بالجمل (قيكون) ذلك الع" (1) 

20.9 "هو نفس الشارح لا غيره.. ومن هنا انضم الشرح إلى المتن وانسجما وسارا في طريق 
واحد وعلى نسق واحدة وبروح واحدة» حتى إننا حذفنا الأقواس التي تميز الشرح عن متنه» 
لما شعرنا أن هناك شرحاً ومتناً. كما هي عادة الشروح مع المتون ... ولجزمنا أن الكتاب كله 
قطعة واحدة» تُسجت نسجاً دقيقاًء وأخكمت إحكاما فائقاً» ولا يخفى ما في ذلك من 


١ع تيسير التحرير» أمير باد شاه‎ )١( 





دلالة على تمكن مؤلفه في العلم» وعلو شأنه فيه» وبراعته في التصنيف» وإطلاعه الواسع 
على أكقر الكتابات السابقة له في هذا الفن» واستفادته منها استفادة الناقد البصير الواعي.. 
وربما ساعده على بلوغ هذا المقام تأخر زمانه» حيث كانت العلوم ناضجة في عصره وقبل 
عصره, بالإضافة إلى ما وفقه الله إليه من العلم» وما منحه إياه من الفهم والتحقيق. 
وهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق إلى نشره الأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله 
تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة امحمدية بالقاهرة سنة 117١ه/‏ 957١م‏ عن نسخة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله تعالى» 
ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرماً كبيراً يبلغ ثلث الكتاب» فطبعت على حاطاء ثم قُدّرَ 
الشيخ الفقي أن يطلع على نسخة مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» 
فطبع القدر الناقص عنهاء أكمل الكتاب» فجزاه الله كل خير. 
وبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أتما مشحونة بالأخطاء والتصحيفات 
والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضعء مما يجعل الاستفادة منها وهي بمذه الحالة غير 
ممكنة.. لهذا كان لابد من تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً على أصوله المخطوطة» حيث إن 
تلك الطبعة لا تغنيى عن ذلك شيئاً.. وقد يظن بعض الناس أنَّ في كلامنا هذا شيئاً من 
المبالغة» ولكنهم لو قارنوا بين تلك الطبعة وبين طبعتناء أو نظروا في هوامش كتابنا --حيث 
أشرنا فيها إلى فروق وخروم الطبعة الأولى- لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام. 
ومن طريف ما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة الشيخ 
الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة بخط عبد 
الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي نسخت سنة 1١1317‏ ١ه»ء‏ وكتب." 09 

.0 "معتاد» وعدد أوراقها ]١510[‏ ورقة» ومسطرتحا 4٠.‏ سطراً تقريبك ويوجد على 
هوامشها ما يدل على أنما مقروءة مقابلة مصححة,؛ وقد كتب على صفحة العنوان وعلى 
آخر صفحات النسخة أتما بخط القاضي برهان مفلح» وليس هذا بصواب لأن القاضي 


برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح توق سنة 885 هء أي قبل ولادة ابن النجار الفتوحي 
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بأربعة عشر عام حيث إنه ولد سنة ./85ه» كما سبق أن أشرنا في ترجمتة؛ وهذه النسخة 
محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم /81*/ 2٠١714‏ وقد رمزنا لما ب"ز". 
- نسخة في مكتبة الرياض العامة» ختم عليها "وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف سنة 
0ه" وتقع في 7817 ورقة مسطرتما ١‏ سطراء وهي مقابلة مصححة؛ وقد كتب في 
آخر صفحاتما أنما نسخت بخط عبد الله الرشيد الفرج سنة 845١١هء‏ وهي محفوظة في 
مكتبة الرياض العامة بدخنة تحت رقم 285/5575 وقد رمزنا لحا ب" ع". 
؛- نسخة في مكتبة الرياض العامة أيضاء وتقع في 5١5‏ ورقة» مسطرتها ٠1‏ سطراًء وقد 
تم نسخها في يوم الأربعاء ١‏ من ربيع الثاني سنة ١17١١ه»‏ على يد عبد الرحمن بن عبد 
العزيز بن محمد بن فوزان» وكتب ف آخرها: نقل الأصل من خط عبد الحي بن عبد الرحيم 
الحنبلي وذكر أنه كتبها سنة 1١11‏ ١هء‏ وهي نسخة جيدة مصححة أيضاًء ورقمها في مكتبة 
الرياض العامة /0// 285 وقد رمزنا لما "'ص". 
وما يؤسف له أن كل واحدة من هذه النسخ الأربعة لم تخل من سقط في الكلام وتصحيفات 
وتحريفات وأخطاء كثيرة» ومن أجل ذلك لم نتمكن من الاعتماد على واحدة منها بعينها 
واعتبارها أصلاً» ثم مقابلة باقي النسخ عليها كما هو متبع لدى كثير من المحققين» وآثرنا أن 
نقوم بتحقيق الكتاب على نسخه الأربع معاً على طريقة النص المختار» كما هو منهج فريق 
من المحققين» بحيث نثبت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نُسَخْ وجد 
فيها الصواب» ثم نشير في الهامش إلى ما جاء ف بقية النسخ.. 
وقد أفدنا من تصحيحات الشيخ عبد الرحمن الدوسري الآنفة الذكر عن النسخة:" )١(‏ 
.0١‏ "المخطوطة التي وقعت تحت يده من الكتاب» وهي تعتبر الأصل الذي نقلت عنه 
النسخة "ص" ولمزيد الفائدة أثبتنا كل ما جاء فيها في هوامش كتابنا عند مخالفتها للنص 
المونّق» ورمزنا لحا ب"د". 
ونظراً لعدم عثورنا -مع بذل الوسع والجهد- على النسخة المخطوطة التي طبع عنها الشيخ 
محمد حامد الفقي» فقد اعتبرنا طبعته نسخة عنهاء فقابلناها على نصناء وذكرنا فروقها 
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وتصحيفاتها وما وقع فيها من الخروم ف الموامش إتماماً للفائدة» ورمزنا لما ب'ش". 
منهاج التحقيق: يتلخص عملنا في تحقيق هذا الكتاب في الأمور التالية: 
-١‏ عرض نص الكتاب مصححا مقوماً مقابلآً على النسخ الأربع المخطوطة وعلى 
تصحيحات الشيخ الدوسري وعلى طبعة الشيخ الفقي. والإشارة في الموامش إلى فروق 
النسخ. 
؟- تخريج الآيات القرآنية. 
-٠‏ تخريج الأحاديث النبوية. 
- تخريج الشواهد الشعرية. 
ه- الترجمة للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب» بحيث يُترجم للعَلّم عند ذكره أول مرة. 
”- تخريج النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره من أصوطا المطبوعة» والإشارة إلى مكان 
وجودها فيها مع إثبات الفروق بين ما جاء في كتابنا وبين ما ورد في أصوها إن وجد. 
- الإشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الكتاب إلى المراجع التي استفاد 
منها المصنف أو استقى» والمراجع التي فيها تفصيل تلك المسائل» ولو لم يطّلع عليها المؤلف» 
مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتماء ليسهل على القارئ أو الباحث التوسع والتعمق فيها إن 
رغعب. 
8- التعليق على كل كلمةٍ أو عبارة أو قضية تقتضي شرحاً أو تحتاج إلى إيضاح وبيان؛ بما 
زيل غموضهاء ويُوضح المراد بحاء ويكشف عمّا فيها من لَبْسء وقد." )١7‏ 
؟. "و" يراد بالْكلام أَبْضًا "الْكلِمُ لزي 1 يُِدُ" ١‏ وَمِنْهُ حَديث "الْبَرَاءِ رَضِيَ الله تَعَالٌ 
مك27 "أ مِرنًا بالشّكُوت» وَمِينا عَنْ الْكلام؟".فَيَشْمَكْ الْكَلِمَةَ الْوَاجِدَةَ وَالْكَلِمَ ا ِي 4 
َالَْالِفُ أَنْ لا يَتَكَلَّم يْنَتْ ممُطَلَقٍ اللّفْظِ. 
"وَتَنَاوُلُ الْكلام وَالْمَوْا عِنْدَ الإطلاقِ لِلّمْظ وَالْمَعْىَ جْميعَاء كَالإِنْسَا 
الإِنْسَانٍ 'للروح َالَْدّنِ". قَالَ الشّيْح نه َقِين الدِّين: عد الستلّفٍ 0 
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وَقَالَ كني وأخل الْكُلام: مُسَكَى الكلام هُوَ اللّمَْظُء و 
َقَالهُ احا : تعلق صِنَاعَتِهمْ باللَّنْظِ قَذه. 


.8١ /١ انظر همع الموامع‎ ١ 
؟ في ش: البراز. وهو تصحيف قبيح قب‎ 
والمذكور هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري» أبو عمارة» من كرام‎ 
الصحابة وخيارهم؛ أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرء فرده عنها لصغر سنّه فلم‎ 
يشهدهاء ثم شهد أحداً وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم» وقد روى عن‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً من الأحاديث. توفي سنة ”/اه. "انظر ترجمته في الإصابة‎ 
"18/1 الأمتيعات‎ 69 
هذ الحديث ل يُعرف من رواية البراء» بل من رواية زيد بن أرقم. وقد أخرجه البخاري‎ * 
ومسلم وأبو داود والترميذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم‎ 
الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزل قوله تعالى: إوثُومُوا َه َنتِينَ4 [البقرة‎ 
"فأمرنا بالسكوت وتمينا عن الكلام" وليس في رواية البخاري "وتمينا عن الكلام".‎ 75 
وقد أشار المجد بن تيمية في "منتقى الأخبار" إلى أنه أخرجه النسائي أيضاً عن زيد بن أرقم.‎ 
قال الشوكاي: "وف الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين» وعن عمار عند الطبراني»‎ 
وعن أبي أمامة عند الطبرائي أيضاًء وعن أبي سعيد عند البزار وعن معاوية بن الحكم وابن‎ 
تحفة‎ 025/17 /١ مسعود". "انظر صحيح البخاري ”/ 21/9 5/ /”*؛ صحيح مسلم‎ 
نيل الأوطار ؟/ 14ه"".‎ »3 44 /١ سنن أي داود‎ ,9*٠. /8 الأحوذي‎ 
كاوق ابن تبمية 11 وس‎ # 
)1( فانظر قتاوى ابن تيمية 6و بابر"‎ 

2.57 "فصل في أنواع لجاز 


١77/1١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


1ه 





[النّوْع] الأول إِطْلاقُ الستبب عَلَى الْمُسَبّبٍ 

وَهُوَ أ أَقْسَام ١‏ : 

الْقِسْمْ الأَولُ: الَْابكُ وَهُوَ الْمْسَارُ ليه , َوه "يسَبَبٍ قَابلِي" أَيْ عَنْ مُسَبّبِ» وَهُوَ تَسْمِيَةُ 
الشَّونْءٍ بِاسّم قَابلِهِ 23 كقَوْهِمْ: "سال الْوَادي" ا شال كاه ف الؤادي» لك لكا 
كَانَ الْوَادِي سَبَبًا قَابلاً لِسَيّلانٍ الْمَاءِ فيهء صَارَ الْمَاءُ مِنْ حَيْتُ الْقَاييَةُ كَالْمُْسَيب" لَه 
فَوْضِعَ لَفْظُ الْوَادِي مَوْضِعَهُ. 

الْقَسْةٍ الاق السب الصُوريٌ» 6 فشو العشاد إِلَيْهِ بقَوْلِهِ "'وَصُو 

4 كُمَوْيم: "هَذِو صُورَةُ الأَمْرِ وَالخَال" أ 


2و 


حميقته/ا. 


- 


ي حَقيفته 
١‏ انظر تفصيل الكلام في إطلاق السبب على المسبّب في "الإشارة إلى الإيجاز ص7 ه- 
ه. الفوائد المشوق إلى علوم القرأن ص" ١‏ وما بعدهاء البرهان ؟/ 51١‏ وما بعدهاء شرح 
الروضة لبدران ”/ ١غ‏ الطراز /١‏ 59 وما بعدهاء المزهر /١‏ 25595 التمهيد للآسنوي 


ص27 . 

١‏ في ش: قائلة. 

* في ش زاع ض ب: السبب. وهو تصحيف. 

ساقطة من ش. 

ه في ض 5: وسبب. 

" ساقطة من ش. 

هذا المثال لإطلاق السبب الصوري على المسبب غير واضح. وقد مثّل له الفجر الرازي 
والأسنوي والشوكاني بإطلاق اليد على القدرة. قتل الأسنوي»: قإن اليد لها صورة خاصة 
يتأتى بما الاقتدار على الشيء» وهو تحويف راحتها. وصغر عضمهاء وانفصال بعضها عن 


بعض ليتأتى ."010 
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2, 





64. الالختلافي مَذُنُولاتَا١.‏ 
م اغلع أن للاسْيعَاقٍ أَرْبَعَةَ أكان؟. الأَول: الْمْسْتَقُ. وَالكَان: الْمشتقٌ منْة. وَالئَاِتُ: الْمُوَافَفَةُ 


آآ 


في الروفي الأَضليّة. والتابغ: الْمْتَاسَبَةُ في الْمَعْىى م 000 52 


- 


يَصْدُقْ ” كَوْنٌ الْمُشْبَقْ غَرْالشنق مله لد ا 


و 


حرفي 


رو 


دَةِ حَرَكةِ وَنْفْصَائَاء أو ُقُصّانِة حَرَكَةٍ مَعَْ زِيَادَةٍ حَرْفٍ 00 


7 


[أَوْ زِيَادَةِ حَرْففٍ وَحَرَكُةِ مَعَا مَعَ نُقْصَانٍ حَرْفٍ وَحَرَكَةِ مَعَا] 7, وَذَلِكَ: لأَنَّ النَغِْير: إِمّا تَغْييرُ 


وَاحدٌ 3 تَغْييرَانِ/) 1 لان 3 ا 


١‏ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 7٠١ /١‏ وما بعدها. 

؟ انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١7١ /١‏ وما بعدهاء المحلي على جمع الجوامع 
38٠١ /١‏ وما بعدها. 

”* في ش: يصلح. 

في ش: المراد منه. 

ه انظر حاشية البناني 278/١‏ حاشية الحروي على العضد /١‏ 179 المزهر /١‏ /54". 
5 في ش: زيادة. 

/١ وحاشية الحروي على العضد‎ ١ /١ كذا في حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ ٠ 
وفي ش: "أو زيادة حرف ونقصانه أو زيادة حركة ونقصاتها" وفي‎ »949 /١ والمزهر‎ 17 
ز: "فقط أو زيادة حركة ونقصاتما فقط" وفي د ع ب ض: "أو زيادة حرف ونقصانه فقط‎ 





أو زيادة حركة ونقصائما فقط". وكلّه تصحيف. انظر التغيرات الأربعة ص9 .7١‏ 
د ا 

1ه.- "وَذَلِكَ وود الآياتِ الشَامِلَة كم مِثْلَ فَوْله تَعَالَ: هيا أَمُهَا انام أُعَبِدُوا رَيَكمْ4 
٠١‏ طإنا عاد و4 *. طإوأقئراالصلدة وثوا ك4 > غيب يكم الستيف» + : 
لوي عَلَى مر جِجٌ لبت ه» «إا بني آدم4 3 «إنا أولي الأَنصَارٍ)» . 
">" لما أَكُمْ محَاطْبُونَ "بالإِمَان" وَالإِسْلام إِجْمَاعَا لإمْكَانٍ تَحْصِيلٍ الشّرْط وَهُوَ الإعَات. 
ونيا فقن وزة الوعية على كللك فيه كوله تقال لين كمَزو وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
زَدْنَاَهُمْ عَذَايًا قَوْقَ نَ الْعَذَابٍِ 4 أيي: فُوْقَ عَذَّابِ الْكُفْرِ. وَذَّلِكَ إِمَا هُوَ عَلَى بَقِيّةِ عِبَادَاتِ 
الشَّرْع . .١‏ 
احج في "الْعْدّة" ١١‏ و "لتَّمْهِيدِ" بِأنَّ الْكَافِرَ نُخَاطَبٌ ا ذه ققوة قط العكاكة وق 
خُوطِب 0 ُحَاطْبًا بالصّلاةٍ وَكُذَا اتج ابْنُ عَقِيلٍ يخطابه١١‏ بِصِدْقٍ 
المُسْلٍ» وَهِي مَشْرُوطةٌ برق الله 


لآية ١؟‏ من البقرة. 

لآية ١‏ هق الرمن: 

لآية 5 من البقرة. 

لآية ١6٠‏ من البقرة» وهذه الآية خارجة عن محل النزاع» ولا يصح الاستشهاد بما على 
مخاطبة الكفارء لأن مطلعها خطاب للمؤمنين» قال تعالى: «إيا أَيّهَاالَّذِينَ آمَنُوا كب عَليِكُمْ 
لعتيام» . 





ه الآية /91 من آل عمران. 

5 الآية "١‏ من الأعراف. 

7 الآية ” من الحشرء وفي ب ض زيادة: "يا أولي الألباب". 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص57١»‏ والمراجع السابقة في الصفحة 5.١‏ هامش ”. 
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هه١‎ 





8 الآية 86 من النحل. 
انظر: الإحكام, الآمدي /١‏ ه4١‏ وما بعدهاء فواتح النحموت .١71١ /١‏ 


١‏ ف ش زاب ض: العمدة» وهو لصحيف 


)١( أي خطاب الله للكافر.."‎ ١ 


5. "الحَقِيمّة لآ عَلَى الْمَجَازْ لآ1 كُمَا يَقُولُهُ؟ بَعْضٌ أَصّحَابٍ الْكلام: " 
الفضخك” ذلية عَلَى 4 القُزآن".. اه 
ذال اتاب الؤزقزدعم»: أخير لل بي كتاي بت عن وول الاسفقا ولو لشن 
وَاَْدُ عبن وَالْمَدَمْ وَل َالو قلا يُمصَرْفْ فيهَا َيِه ولا تَعْطِيل؛ إذ لَؤْلا باز الله 
طول لهالا قالأم غثزة أن ره عؤل ذلك الجمى» 7 أن ١‏ الصادِقَ ١١‏ الْمَعْصُومَ 


3 


قَالَ ذَّلِكَ لَمَا قُلْنَاك ولا خُننَا حَوْلَهُ. فَإِنَّ صِمَاتٍ الله لا تُعْرَفُ إلا بالدّليل الْمَخْضِ مِنْ 


١‏ ساقطة من ز ع ب ض. 

" ف د: يقول. 

+-* ساقطة من شء وموجودة في ز. وجاء بعدها نصف صفحة مكتوية خطأ ومكررة عن 
إعجاز القرآن 

5 في ض: على أنه. 

ه هو عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين السُهْرَوَرْدي. قال الداودي: كان فقيهاً 
شافعياً» شيخاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة. وكان له مجلس وعظء وكان صوفيًا. 
له مصنفات كثيرة» منها: "عوارف المعارف"» و'بغية البيان في تفسير القرآن"» و"المناسك"» 
و"رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية". عمي في آخر عمره وأقعد» توفي سنة 
1ه 


انظر ترجمته في "طبقات المفسرين ”/ »٠١‏ وفيات الأعيان 2١١9 /١‏ شذرات الذهب ه/ 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين 07/١‏ ه 


“امه 





."91 //7 طبقات الشافعية الكبرى 8/ 8/8*)» معجم المؤلفين‎ 2١5“ 
وف ش ز ع ب ض: الشهرزوري» وهو نصحيف.‎ 
ساقطة من ض.‎ " 
في ع ض: ما.‎ ./ 
فى ضن: نحاك.‎ 
يع: محول:‎ 5 
ساقطة من ش.‎ ٠ 
1127 يوق : العادق اموي‎ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه‎ »١ ا مَامَةَ الْبَاهِلِنُ‎ 


لام ل اه أبُو أمَا 
اللَهُ تَعَالُ لِعَبْدٍ في ا سن 
َمَا تَقَكَب الْعبَادُ إلى الله بمثْلٍ مَا حرج منة". 


هو- 
ع 4 


-وجود واشتهرء وانتهت إليه الإمامة والحفظ ف عصره بخراسان» مصنفاته تزيده عن مائة 
وأربعين كتاباً سوى المسائل» توفي سنة ١١اه.‏ 

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي */ ,»٠١9‏ تذكرة الحفاظ ؟/ 7٠١‏ 
البداية والنهاية 2١5435 /١١‏ طبقات القراء ؟/ 91» طبقات الفقهاء للشيرازني ص 2٠١٠‏ 
شذرات الذهب ؟/ 7557, طبقات الحفاظ ص ."5١١‏ 

والحديث رواه الطبراي في الأوسط. قال الحيئمي: "وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» ضعفه 
البخاري بهذا الحديث, ووثقه ابن معين". "مجمع الزوائد 1/ 55". وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وقال ابن عدي: لم أجد لإبراهيم حديقاً أذكر من خذاء لأنه لذ يرويه خيرة. 
الموضوعات لكين اموق ا ا 


١‏ هو الصحابي صدي بن عجلان بن الحارث» أبو أمامة الباهلي» مشهور بكنيته» روى 


5/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 


#عمه 





عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أخرج الطبراي أنه شهد أحداًء لكن سنده 
ضعيف»ء وهو ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن حبان: كان مع علي بصفين» سكن مصر 
ثم انتقل إلى حمصء» فسكنها ومات فيهاء وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» توفي 
سنة 85ه»ء وله ١١5‏ سنوات. 
"انظر: الإضابة ؟/ ؟89١»‏ الاستيعاب 4/ 4: تمذيب الأسماء 9؟/ ١9/4‏ شذرات الذهب 
/١‏ 35» الخلاصة ص 555". 
ولفظة الباهلي ساقطة من ز ع ض. 
١‏ في ززع ض ب: ليدور. 
* في ش زاع ب ض: أبو نصرء وهو نصحيف. وقد نص الترمذي عليه» فروى الحديث 
عن أبي النضر عن بكر بن خنيس. "انظر: تحفة الأحوذي 8/ ."7١79‏ 
وأبو النضر هو سعيد بن أبي عَرُوبة مهران العدوي مولاهم» البصريء الحافظ العالم» شيخ 
البصرة في زمانه. روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وابن المبارك. ولم يكن له كتابء إنما كان 
بحفظ ذلك. وقال أبو حاتم: قبل أن يختلط ثقة. وكان أعلم الناس بحديث قتادة» وكان يقول 
بالقدر سراً. توق سنة 5ه اه. 
"انظر: ميزان الاعتدال ”/ »١5١‏ المعارف ص ٠‏ ه» شذرات الذهب /١‏ 2,589 الخلاصة 
ف 41 (التطيقات الماك هن ورا تالكر الفا الى وار 001 

'؟َشْعَيْبِ بْنْ أبي حَمرَةَ0 وَهُمْ أَئِمَد و1 يُنْكِرْهُ وَاجِدٌ متهُم1. 
وه "كفل عنؤته" مغاة 4 شوقن خرينة وأل محريو الكو وق شاعو وكا علدة 
ولوطتكة قوله تقال "لو كلنفك يكلايى ١‏ كك سينا 19 تافققة 11" 
وَذَكرَ الْقَاضِي أَبُو الُسَيْن: أَنَّ باه أيا يَعْلَى: ذَكْرَ في "الْمُْنَضَى مِنْ 


ا 


ل 


07 وأوثق أصحابه» وهو حجة ثقة". '. وقال 5 مهدي: "كتابه صحيح ". لكن الإمام 


٠75/5 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


هه 





أحمد استنكر له أحاديث» مات بالصعيد بمصر سنة 859 ١اه.‏ 
انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال 54/ 4/85» تذكرة الحفاظ .١57 /١‏ طبقات الحفاظ ص 
١‏ الخلاصة ص »44١‏ شذرات الذهب /١‏ 77؛ حسن المحاضرة /١‏ 9146". 
١‏ هو شعيب بن أبي حمزة دينار» الأموي مولاهم, أبو بشر الحمصي. روى عن الزهري ونافع 
وابن المنكدر. أحد الأثبات المشاهير. قال يحبى بن معين: "هو أثبت الناس في الزهري". 
روى عن الزهري ١٠٠١‏ حديث. قال أحمد بن حنبل: "رأيت كتبه وقد ضبطها وقيّدها". 
وهو ممن صنف في العبادة. وذكر ابن سعد والسيوطي أن اسم أبي دينار حمزة. وقال الذهبي 
وابن العماد: "إن أبا حمزة هو ابن دينار". مات شعيب سنة 57 اه. 
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص 44» تذكرة الحفاظ ,55١ /١‏ الخلاصة ص 2١55‏ 
العبر /١‏ 857 7» شذرات الذهب /١‏ 751» طبقات ابن سعد 1/ /45: ط صادر". 
وفي ش ض: ابن أبي ضمرة. وهو تصحيف. 
١‏ انظر تفسير الطبري 5/ 259 الأسماء والصفات ١85 /١‏ وما بعدها. 
“ يظهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات» وأن قوله تعالى: "لو كلمتك بكلامي ... " من 
التوراة. وليس من القرآن الكريم يقيناً. وقد روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: "كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسروتما بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء 
وقولوا: «ِلآمَنّا باللَّهِ وَمَا نل عَلَيْنَا ... # ... الآية". رواه أبو داود ف سننه. 
"انظر: صحيح البخاري 4/ 25٠017‏ تفسير الطبري 5/ 259 سنن أبي داود ؟1/ 585".." 
00 

4" "'بِمَجْرهِم كَمَا أَمَرَ السسرِنُ السَمَطِيئُ ١‏ الجُنَيْدَ أَنْ يَتَِّيَ بَعْضَ كلام المَارثِ 
الْمُحَاسِبينَ؟. فَذَكْرُوا أنَّ الحارث رَحمَة اللَّهُ تاب مِنْ ذَلِكَء وَاشْتَهَرَ عِلْمًا وَفَضْلاً وَحَمَائِقَ؛ 
0 


00 بَكْرٍ الْكُلا بَاذِيجُ”. 'وَقَالَثْ/, طَائِمَةٌ من الصُوفيّة: 
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١‏ هو السّرييٌ بن الْخَّس المكقّطيئ» أبو الحسن البغداديء أحد الأولياء الكبار» وله أحوال 
وكرامات» وهو خال الجنيد وأستاذه» لزم بيته» وانقطع عن الناس. قال ابن خلكان: "كان 
أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد". توفي ببغداد سنة 5١‏ ١ه»‏ وقيل 55 ١ه»ء‏ وقيل 51 اه. 
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان ”/ »٠١١‏ حلية الأولياء »١١5 /٠١‏ مرآة الجنان ”/ 


»؛ شذرات الذهب 2١77/5‏ تاريخ بغداد 9/ 211 صفة الصفوة 7/ 2711١‏ طبقات 
الصوفية ص 4/7" . 

؟ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم الخزاز» أصله من تماوند» لكنه ولد ونشأ ببغداد 
وتفقه على أبي ثور» وسمع الحديث» ولقي العلماء»ء وصحب جماعة من الصالحين» واشتغل 
بالعبادة» وكان يقول: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. لأن 


علمنا مقيد بالكتاب والسنة. قال ابن خلكان: "وكلامه مدون مشهور". توفي سنة 917 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في "حلية الأولياء /٠١‏ ه55,. وفيات الأعيان /١‏ 257 طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ؟/ 25٠0‏ طبقات الحنابلة »١79 /١‏ صفة الصفوة 9/ 4١5‏ المنهج 
الأحمد 25١5/١‏ شذرات الذهب ؟7/ 2359 تاريخ بغداد /٠‏ 2541 طبقات الصوفية ص 


"١ هه‎ 


وفي ز ع ب ض: للجنيد. 

>" ساقطة من ش ع ز. 

4 في ب زض: وحقائقا» وهو خطأ. 

ه انظر: فتاوى ابن تيمية /١5‏ 4غ مجموعة الرسائل والمسائل "/ 74. 

5 هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم؛ البخاري الكلاباذيء أبو بكرء كان إماماً أصوليًا. وله 
كتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" جمع فيه باختصار أقوال التصوفء وآراء الحنفية في 
التوحيد. توق سنة ١٠/اه.‏ 

انظر ترجمته في "الفوائد البهية ص »١5١‏ كشف الظنون ."41١9 /١‏ 

وفي زش ب ع ض: الكلابذابي. وهو تصحيف؛ ومصححة على هامش ض. 





7 في جميع النسخ: قال. وما أثبتناه في الأعلى من كتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف".." 
)00 
0.0٠‏ "لله روف وَأَصْوَاتٌ 0١٠‏ وَأنّهُ لا يُعْرَفُ كلامٌ؟ إِلأَكَذَّلِكَ مَعَ إِفْرَارِهِمْ أَنّهُ صِفَةُ الله 


ته 


تَعَالَ في ذَاتِه ؛ وَأَنّهُ عَبُْ نحْدَثِ .١ ١‏ قَالَه: وَهُوَه الاررث الْمُحَاسِينُ وَمِنْ الْمْتَأَجْرِينَ ابْنُ 
: لل عَبْدُ اللَهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْت أي عَنْ إِنْكَارٍ الجَهُميّة كَلامَ اللّهِ لِمُوسَى» 
ت الله تَعَالَ؟ فَمَالَ لي: بل تَكَلّمَ الله بصّوْتٍ. هَذِهِ الأَحَادِيثُ يدوت 

ف دنا 2 فققود د إِذًا تَكَلّمَ لله مع لَّهُ صَوْ 1 بت كم السليلة على 


في "التعرف": وهذا قول حارث. 

التعرف لمذهب أهل التصوف ص .١5‏ 
وابن سالم هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم» أبو الحسن» البصري» تلميذ سهل بن عبد 
الله التستري» وكان لأبي الحسن بن سالم أحوال ومجاهدات» وهو أستاذ مكي بن أبي طالب 
الذي عُرف ف كتابه "قوت القلوب". كما كان أبو الحسن صديقاً لأبي مجاهد المفسرء 
وتنتسب فرقة السالمية إلى أبي الحسن بن سال وإلى أبيه أبي عبد الله "المتوق سنة 97٠ه".‏ 
صاحب سهل. وقد أسس الفرقة سهل المتوق سنة ١ه‏ فخلفه من بعده أبو عبد الله 
وابنه أبو الحسن. وعمر أبو الحسن كثيراء وكان آخر أصحاب التستري وفاة» وهي فرقة من 
المتكلمين من أهل السنة ذوي النزعة الصوفية. قال ابن العماد عنهم: "وقد خالفوا أصول 
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/اهعه 





السنة في مواضع» وبالغوا في الإثبات في مواضع» وعمر أبو الحسن دهراً وبقي إلى سنة بضع 
وخمسين". وتوقي سنة ٠اه.‏ 
"انظر: شذرات الذهب "/ ”2 مرآة الجنان ”/ 01/7”*, حلية الأولياء 01/8/٠١‏ طبقات 
الصوفية ص ؛ ١‏ 5» دائرة المعارف الإسلامية في مصطلح السالمية" . 
/ ف ع: عموم. وهو تصحيف. 
8 في ع ض: حديث. 
٠‏ مر هذا الحديث مع تخريجه صفحة 497.." )١(‏ 

2.١‏ "'تغْدِل ثُنْتَ الْقُرآنِ" .١‏ وَالْأَخْبَارُ الْوَاردَةُ في فَضَائْلٍ الْقُرانْء وَتَخْصِيصٍ؟ بَعْضٍ 
الور وَالآيَاتٍ بِالْمَضْلِ وكثرَة القّوَابٍ في تِلاوتًا لا تُخْصّى؟". اه. 
وَذَحَب أَبُو لسن الأَشْعَرِيُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِاذَُ وَابْنُ حِبّانَ: إِلَ الْمَنْع. وَرُوِي هَذًا 
الْقَؤْلُ عَنْ الإمَام مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه وَلِذَلِكَ: كرة أَنْ تُرَدّدَ سُورَةٌ دُونَ 
َالّه ابْنْ الحصّارِة: وَالْعَجَبْ يمن يُنْكِر/ الالختلاف ف ذَلِكَ مَعَْ النُصّوص الْوَاردةٍ 


أ 


خرَى؛ . 


١‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد 
والدارمي وعبد الرزاق. 

"انظر: صحيح البخاري */ 770 صحيح مسلم /١‏ 557) سنن أي داود /١‏ 910 
تحفة الأحوذي // 27١5‏ سنن النسائي 7/ 2١7‏ سنن ابن ماجه 7/ 5 ١1514‏ الموطأ /١‏ 
4 سنن الدارمي ؟/ »45٠0‏ المصنف 9/ ١/الء‏ فتح الباري /١‏ 713717". 

؟ في "جواهر القرآن": بتخصيص. 

جواهر القرآن ص 8-07"؛ وانظر: الإتقان في علوم القرآن ”/ .١55‏ 

؛ انظر: تفسير القرطبي 2٠١9 /١‏ الإتقان في علوم القرآن ؟/ »١57‏ البرهان في علوم 
القرآن /١‏ 47/8. 
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رمه 





ه في ع: وقال. 

5 هو علي بن محمد بن أحمدء أبو الحسن الخزرجي الإشبيلي؛ ثم الفاسي» يعرف بابن 
الحصّارء الفقيه العالم امحصل المتفنن المؤلف. أخذ عن أبي القاسم بن حبيش» وأقرأ في أصول 
الفقه» وحج وجاور» وحدّث عنه ا منذري» وصنف قي أصول الفقه. وله كتاب "الناسخ 


7 


والمنسوخ' و "البيان في ثنة تنقيح البرهان”" ( وله "أرجوزة في أصول الدين" شرحها في أربعة أجواع. 


توق سنة ١١اه.‏ 
"اقظره كبز التو الكيةانض 1ش 


0000 


8 في ز: بالفضل. والكلام منقول حرفياً من السيوطي في "الإتقان ؟/ ."١57‏ وانظر: 
تفسون القرطي لزني 10) 


ع "ذل كان ذَلِكَ مَتَوَاتِرًا لَمَا كَرِمَةُ ١‏ أَحَدٌ من الك وَرَادَ ا شَامَة؟ الأَلْقَاظ 


هو 


الْمُخْتَلّف فِيهَا بَْنَ اْقَاِ أي اخْتَلقُوا في صِمَة تَأَدِيِهًا. كاحزفي الْمُسَدَّدِ يُبَالِغُ بَعْضُهُمْ فيه 


ره هر 


ع كآنه يَزِيدٌ حَبْفَاء وَبَعْضْهُمْ لا يَرَىا ذَلِكَء وَبَعْضْهُمْ يَرَى التَوَمتُططٌ + يْنَ الأمْرَئْنء وَهوّ 


- 


ظَاهِرٌ وَمْكِنْ دُخُولة تَحْتَ قَوْلٍ ابن الخاجب في الاختراز عَنْهُ في اسْتفْئَائِهِ مَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلٍ 
الذدَاءعٍ؟. 
لكِن فَالَ ابن ارم ي؛ : لا تَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدّمَ ان الخاجب إل ذَلِكَ؛ لأَنَّه 


١‏ في ش: كرههه. 

١‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو شامة المقدسيء ثم الدمشقي» شهاب الدين» 
أبو القاسمء الإمام الحافظ المحدث العلامة المجتهد. الشافعي المقرئ» النحوي. برع في علم 
العربية والقراءات. درس الحديثء» وأتقن الفقه» ودرس وأفق» وكان متواضعاًء ولي مشيخة 
الإقراء» ومشيخة الحديث بدمشق. وله مصنفات كثيرة» منها: "شرح الشاطبية"» و"مختصر 
تاريخ دمشق"؛ و "شرح المفصل للزمخشري", و"كتاب الروضتين'» و"البيهقي'» و"مقدمة في 
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8هه 





النحو" وغيرها. توق سنة 575ه. 
انظر ترجمته في "طبقات القراء /١‏ 80", طبقات المفسرين /١‏ 2757 طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 8/ »١5‏ طبقات الحفاظ ص ١‏ 5» تذكرة الحفاظ 4/ 2١57٠0‏ البداية 
والنهاية 5٠ /١‏ 5ء بغية الوعاة ؟/ لالاء» شذرات الذهب ه/ 2*1 فوات الوفيات /١‏ 
”ه. معرفة القراء الكبار ؟/ /701ه". 
#"اتظر» عضر انع الماع + © 
5 هو محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخير» العمري الدمشقيء ثم الشيرازي» 
الشافعي» المقرئ» ويعرف بابن الحزري» الحافظ. شيخ القراء في زمانه. وصار قاضياً بشيراة 
وفتح مدرسة القرآن بالشام وشيراز. حفظ القرآن» وصلى به. وجمع القراءات» وجلس للإقراء 
في المسجد الأموي؛ وولي مشيخة الإقراء الكبرى» له تصانيف كثيرة» منها: "النشر في 
القراءات العشر"» و"التقريب"» و"التمهيد في التجويد'» و"منجد المقرئين"» و"'طبقات 
القراء". توفي سنة *7/ه. 
انظر ترجمته في "طبقات القراء ؟/ 47 25 الضوء اللامع 9/ ه55؛ طبقات المفسرين ؟/ 
8 البدر الطالع ؟/ 275517 ذيل تذكرة الحفاظ ص 7075» طبقات الحفاظ ص ”47 25 
شذرات الذهب 117 4 . 
وف ززش ب ض: ابن الجوزي. وهو تصحيف؛ لأن ابن الجوزي متقدم» وقد توفي سنة 
7ق هو بيعم وقاة بارى الشاجعب سنة عه كيك يقل عند 1 (1) 

ع«مه. "الْمَجْمُوع01 وَيَسْتَحِيل عَلَى الله وَكَانَ مَوْضِعٌ 'يَثُولُونَ": نَصْبًا حلأ فَفِي 
اختِصّاصٌ 06 الال ؟. 
#قالراه لخصم طتبية "با 0 ' بالرَاسِخِينَ لِلدَليلٍ لْعمْلِيَ؛ وَالْمَعْطُوفُ قَدْ يَمْتَصٌ بِالتال> 
مَعْ عَم ا َظِيرُ قله تَعالىَ: مولن تَبَوُوا الدَارَ وَالإِعَانَ من قَبْلِهمْ يبُونَ4ه 4 فِيها 
َوْلانِ وقَؤله تَعَالَ: مإِيَعْقُوب تَفِلَة4 خالا برا فللريةة نا الرَيَادَة. وَقِيلَ: مِنْهُمَا؛ 
لأما> العَطِيّةُ. وقيل: هِي مَصْدَرٌ كَالْعَاقِبَةِ مَعَاء وَعَامِلُةُ مَعْىٌ "وَهَبْئا/ا". 
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كه 





مهم 


؟١‎ ١٠١ ستعناف‎ 


ف الآية «لذ من. الأتبيك.. وتفنة الآبناه «زووقننا له شحاف ويفقويت ايلة وذ دلا 
صَاِيْنَ 4 . 
١‏ في ش: وي . 
/ا في ش: وهبا. 
ساقطة من ض. وانظر: تفسير القاسمي 54/ 795. 
8 في ب: أنه 
٠‏ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2١197 /١‏ تفسير القاسمي 4/ 95/. 
و00 
4*ه.- 'وَهَذًَا لتفصمرل َالَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ الْمَالِك 
َال الخلوَايهُ وَالشَّئِحُ مُوَفَقْ الدّين: إِنْ صَبّحُوا ا "يز وإلذ جا لنواكقيه 1 
َال أب الطَّيَبٍ لطَّيّب الشَّافِعِئُْ: هُوَ قَوْلُ أَكُتَرهِمء قَالَ الِْيمَاوِيُ: 0 07 
له كاذ الجَامِع بتِنَهُمَاء فَهُوَ جَارِه تَجْرَى النَّصّ عَلَى عَدَمِ الْمَرْقِ كَالْعَمّةِ وَالَالَةِ؛ِ مَنْ 


2 
هو- 
أَبُو 
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اكه 





وت ِحْدَاهًُا وَيَتَ الأخرىء وَمَن مَنَعَ مَنَع؛ لأَنَّ الْمَأُحَدَّ وَاجِدٌ وَهُوَ الْقَرابَةٌ التحيّة/. اه. 

"ولا" يْرْمُ إخدَاث 'دَلِيلٍ" رَائِدٍ عَلَى مَا عُرفَ مِنْ دَلِيلٍ سَابِقٍ لِلْحُكم. رَادَ الْقَاضِي: مِنْ غير 
أَنْ يُقْصَدَ بَيَانُ الحكم به بَعْدَ تُبُوتِه؛ لأَنَّهُ قَوْلُ عَنْ اجْبَهَادٍ غَيْدُ تحَالِفٍ إِجْمَاعَا؛ لأَكم 4 يَنُصُّوا 
عَلَى فَسَادٍ غَيْرِ ما دَكرُوة وَأيْضًا وَفَعَ كثيرا و1 يُنكز وَلأَنَّ الشَئْء كذ يكُون عَلَيْهِ أد 
كثيرَة. 


م 


١‏ وقاله الأسنوي أيضاً. 

"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 237/8 المسودة ص /25757 تحاية السول ؟/ 956". 

١‏ في زش باع: كل. 

؟' وهذا ما نقله القراي عن الرازي. 

"انظر: شرح تنقيح الفصول ص #977 المسودة ص 20*71 تقريرات الشربيني على جمع 
الجوامع 7/ ».١198-1١917‏ اللمع ص 7ه". 


0 


ه في ب: جاري. 
5 في ع: ومن. 
* انظر: غاية الوصول ص 2٠١5‏ تمحاية السول ”؟/ 756. 
8 انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 2507 نحاية السول ؟/ 0م" جمع الجوامع ؟/ 2١9/8‏ 
مختصر ابن الحاجب ؟/ 24٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 7797 المعتمد 7/ 54 51» المسودة 
ص 2378 غاية الوصول ص 9 »٠١‏ تيسير التحرير */ 57 5» فواتح الرحموت ؟/ 7717, 
8*» إرشاد الفحول ص 87 , المدخل إلى مذهب أحمد ص "0) 
.2 الا يْبْطِل التَأوِيلَ الأول بل يجُورُ دَلِكَ ذَكَرَهُ الآمِدِيٌ عَنْ الجُمْهُور, 
صّحَاباء قَالَ | ا : كَذَا قَالَ١.‏ 
وقباءة ل مو :إنخدَاث ويل وَاخْتَارَةُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ الْمَالِكِنٌ. قَالَ: 
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ا ل بن ته لا لق يتوم أت يور 

قَالَّ الشّبْحُ 0 م الذين: الذكقيزة تدمتعا غك هذا وعليه الكنفوة 4" 

قَالَ ابن مُفْلِح: وَمُرَادُهُ دَفْعٌه تأويلٍ أَمْلٍ الْبدَّع الْمُنْكرَة عِنِد الكل اه. وَذَلِكَ كما ند لا 
١‏ وهو اختيار أبي الحسين البصري المعتزلي. 

"انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 717 174”ء تحاية السول /١‏ 24.10 جمع الجوامع 2١9/7‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 03777 تيسير التحرير */ 2557 فواتح الرحمموت ؟/ 271031 مختصر 
ابن الحاجب ”/ ٠‏ 4» المعتمد 51177/7» المسودة ص 375 "» إرشاد الفحول ص 287 غاية 
الوصول ص 5 .٠١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ."١١7‏ 

١‏ في ش: يخفى. وهو خطأ. 

” انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 277 نحاية السول ؟/ 710 شرح تنقيح الفصول ص 
03 تيسير التحرير 7/ 4 2755 فواتح الرحمموت 7/ 27707 المسودة ص 879, المعتمد ؟/ 
غاية الوصول ص .٠١4‏ إرشاد الفحول ص 87» المدخل إلى مذهب أحمد ص 
؟ ٠‏ مختصر ابن الحاجب ”/ .5٠١‏ 

: المسودة ص 899. 

ه في ش ع: رفع. وهو 0 وساقطة من ض.." 00 

د*ه. "لثَّانِيَة: أَنْ خطى كُث قَرِيقٍ في ف مَسْأَلةٍ ا 3 عَنْ الكيقالة ف الأذض:. فَيَجُورٌ. 
موا 0 ضري وَمَا مِنْ مَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَّاهِبٍ إلا وَقَدْ وَقَعَ فيه ما 
ُنْكْرٌا وَإِنْ قَلَ. فَهَذَا لا بُدَ لِلْمَسَرِ مِنْهُ. 
لَلِئهُ: أَنْ مُخْطِفُوا في مَسْأئيْنٍ في كم المشأكة الْوَاجِدَةِ مِثْلٍ هَذِ الْمَسأ 
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وَالْمَئْلَ كلاثما يَرْجِعُ إلى رع َاجِدِء وَهُوَ مَانعُ الِْيرَاثِ. فَوَقَعَ الخطأ فيه كُلّهِ فَمَنْ نَظَرَ إل 
اتَحَادٍ الأَصْلٍ مَنَعَ وَمَنْ نَظَرٌ إل تَعَدَدٍ د القزع جار 

ار الفا عل ااذه عدم عليها بِدَلِيلٍ اقْتَضَى حُكُمًا" في مشألة تكليفيّة "لا ليل 
له" أَيْ لِذَلِكَ الحكم "خَيه" أي غَيْدُ ذَلِكَ الدَلِيلٍ؛ لأَنَّهُ إِنْ عْلِمَ بِدَلِكَ الحُكم كَانَ الْعَمَنُ به 
عَنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ 000 التَسَّهّي لا يجُورُ وَإِنْ 4 يُعْلَمْ بِهِ كَانَ 
كا للْحكم الْمتويقده عَلَى الْمُكلّفٍ. 

َال الأصْمَهَاهُ في "شَرْح الْمُخْتَصّرٍ": أَمَا إِذَاكَانَ في الْوَاقِع ديك أو حَبَدٌ رَاجِمْ أي بلا 
مُعَارِضِء وَقَدْ عْمِل عَلَى وَفْقَ ذَلِكَ الدَلِيلٍ أو لير تيل 


١‏ في شرح تنقيح الفصول: يتكرر. وهو تصحيف. 
"١‏ شرح تنقيح الفصول ص 454 7”15-5. 
* ساقطة من ب ع. 
؛ في ش: تشهي. وهو خطأ. 
ه ف ع: أي المتوجه. 
5 انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 779, مختصر ابن الحاجب ”7/ 47» شرح تنقيح الفصول 
ص 4 75 تيسير التحرير ”/ 517 7, إرشاد الفحول ص 87» المدخل إلى مذهب أحمد ص 
00 
ساقطة من ع. 
ارسافظة مرو ا 

مه "آكر. فَهَلَ يجُورُ عَدَمْ عِلْم الأمة ١يه‏ أَمْ لا؟ و 
فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ َمَاهُ. وَاحْمَج الْمُجَوْرُ بن اسْترَاكَ جْبعِهمْ في عَدَمِ الْعِلَم بدَلِكَ 
الح أو لديل الراجح» يُوجِبْ َحْذُورَا؛ إِذْ لَبْسَ اشْتراكُ حمِيعِهِمْ في عَدَم الْعلّم ِجْمَاعَا 
حَقٌّ بحب ١‏ مُتَابَعَتُهُمْ فيه» بَل عَدَمْ عِلْمِهِمْ بدَلِكَ الدَلِيلٍ أو البر كعَدَمِ حُكيِهمْ في وَاقِعَةٍ 
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د يحْكُمُوا فِيهَا بِسَيْءٍ فَجَارَ لِمَيرِهِمْ أَنْ يَسْعَى في طُلَبِ ذَلِكَ الدّليل أؤ الخَبر لِيَعْلَمَهك. 


وَاحْتَجٌ النّاق 4 : نه لّوْ جَارٌ عَدَمُ علمه ْْيعِهمْ بِذَّلِكَ+ الدَلِيلٍ 0 لبر /الخَرم تَخْصِيه 
الْعلْم به وَالثَالي ل الْفْسَادِ. 


يكرن غدة علدية شيل المزويت. فَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ به لاتّبَعُوا غَيْر 


يلد كَّ؛ لأَنَّ السّبيل: ما اخْتَارَهُ الإنْسَانُ 


* انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 779, مختصر ابن الحاجب ”/ 47» تيسير التحرير "/ 
/اه"» إرشاد الفحول ص 0/١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ؟77١.‏ 


هلي باع: علمهم. 

5 في زش ب: لذلك. 

/ا في ض: لحصل. 

يي زش ب ض ع. والثاي. وهو أفكينا: 

3 انظر: الإحكام للآمدي /١‏ 23074 مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ؟/ 47» إرشاد 

الفحول ص 87» المدخل إلى مذهب أحمد ص .١77‏ 

0)" مختصر ابن الحاجب والعضد عليه‎ »7079 /١ انظر: الإحكام للآمدي‎ ٠ 
الآحَادٍ مُطَلَفّاء مِنْهُمْ ابْنُ كن دَاؤُّد؟ وَبَعْض الْمُعْتَلَة‎ ١ "ومَئع قَوْمٌ مِنْ قَبُولٍ أَخْبَارٍ‎ 20.58 

وس بَعْضٌ الْقَدَريَة وَالظامِرِية وَكَذَلِكَ الرافضَّةٌ . 

وَه َاقَضُوا فَأَنْبَعُوا تَصَدّقَ عَلِنَ بحائه في الصّلاة وَنكاع الْمُمْعةه 
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١‏ بي زش: خبر. 
* كذا في جميع النسخ, ولعله تصحيى عن أحمد بن أبي دؤاد المعتزلٍ انظر: شذرات الذهب 


/١‏ 8؛ لأن ابن أبي داود إمام من أئمة الحديث» وهو محدث ابن محدث» فكيف ينع 


قبول خبر الآحاد؟؟!. 
وهو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني» الحافظ, ومن كاير 


الحفاظ ببغداد» متفق على إمامته» وهو إمام ابن إمام. شارك أباه في شيوخه بمصر والشامء 
وسمع ببغداد. كان زاهداً ناسكاً. جمع وصنف» وكان يقعد على المنبر بعد ما عمي فيسرد 
من حفظه. ومن مصنفاته: "المصابيح", و"المسند"» و"السنئن"» و"التفسير"» و"القراءات" 
و"الناسخ والمنسوخ" وغيرها. توقي سنة 7١5‏ ه. 

انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ؟/ 5١‏ المنهج الأحمد ؟/ 2١١‏ طبقات المفسرين /١‏ 
89ه»؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/ 0707 طبقات الحفاظ ص 2577 تذكرة 
الحفاظ 2717/٠‏ طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص .5١‏ ميزان الاعتدال ؟/ 2478 
شذرات الذعب #از جر 1 576 عليقاتت القراء 49/1 الفهرستك صن .4 . 

؛ انظر آراءهم وأدلتهم مع المناقشة في "أصول السرخسي /١‏ 51", فواتح الرحموت ”/ 
© ليسي السير ©( ابره كشك الأشرار #ار باه المعفيل. */ نا وما يعدهاء 
العضد على ابن الحاجب ”/ 455 شرح تنقيح الفصول ص 17ه”»؛ المسودة ص 2757/8 
الروضة ص 5, مختصر الطوفي ص 5 ه. إرشاد الفحول ص 48 ". 

ه ساقطة ع 

” كان نكاح المتعة مباحاً في أول الإسلام؛ ثم حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد 
روى البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله 
عنه مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'تمى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر". وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي عن سبرة الجهني أنه 
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
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أيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم 
00 

88ه. إرَادَ الْقَاضِي في "ل" م بصريح في الْقَذفٍِ. وَقَدَ اخْتلَفُوا في الحَدٌّ وَيَسُوعْ 
فيه الاجْتِهَادُء ولا تُرَدٌّ الشَّهَادَةٌ بمَا يسو فيه الاجْتِهَادُ؟. وَكَذَا رَادَ ابْنُ عَقِيلٍ. 
قَالَ السرازِي ف "اللمع": واو 00 وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ تُقْبَلُ ِوَايَتَهُمْ؛ ا اد خْرَجُوا | ألْعَاظَهُمْ 
ْرَجَ الإخْبَار لا عَخْرَجَ الَْذْفِ. وَجَلَدَهُمْ عُمَرُ بِاجْتِهَادِةِ؛ ". 


١‏ في زش: العمدة. وهو نصحيف. 

؟ لا ترد الرواية بما يسوغ فيه الاجتهاد كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ ونحوه لقول بعض 
المجتهدين به. 

"انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 40» فواتح الرحمموت 58/7 2١‏ تيسير التحرير */ 2537 247 
هه جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ؟/ »١55 »١5١‏ المسودة ص 275/8 27565 555". 
” هو الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة» ويقال: نفيع بن مسروح, الثقفي» مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه؛ وهو 
مشهور بكنيته. وكان من فضلاء الصحابة» سكن البصرة» وأنجب أولاداً لحم شهرة في العلم 
والمال والولايات. وكان تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة» فاشتهر 
بأبي بكرة» وكان ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل. وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزناء 
فلم تتم الشهادة» فجلده عمرء ثم سأله الانصراف والرجوع عن ذلك فلم يفعل وأبى» فلم 
يقبل له شهادة» ولم يزل على كثرة العبادة حتى توي سنة ١ه‏ ه بالبصرة. 

انظر ترجمته في "الإصابة */ 7ه الاستيعاب */ /ا5ه» تمذيب الأسماء 7/ /19ء 
الخلاصة ص 5 ."15٠١‏ 


5 اللمع ص 47. 
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/اكه 





وانظر شرح تنقيح الفصول ص "٠0‏ كشف الأسرار ؟/ 4 »4١٠‏ المسودة ص 50/8.." 
00 

50ه. "للا نكال كد د 
7 اه لي و 0 5 "5007 
الطّوَائفٍ وَتَكْفِيرٍ بَعْضِهِمْ بَعضّاء 0 حَاجَة آ تَصدِيقه 3 اسْيَعُدَانه 
0 يحَدِيّة. وَذَلِكَ إجماع. ذَكَرَُ الفُرِطْون. 
َال بَعْضُ أَصْحَايئًا: وتم أَحْمَدَ عَنْ الأَخْذٍ عَنْهُمْ نا هُوَ لمَجْرِهِمْء وَهُوَ يْتَلِفُ بِالْأَحْوَالٍ 
وَالأشْخاصٍ. وَيَِذَا 4 يرو الْحَاذَلَ عَنْ ثم لِنَهِي الْمَروذِيٍ 0١‏ ثم رَوى عَنْهُمْ بَعْدَ موْتهِ١.‏ وَيَِذَا 
جَعَلَ الْقَاضِي الدَّاعِيَ إِلَ الْبِدْعَةٍ قِسْمًا غَيْرَ دَاخل في مُطْلْقٍ الْعَدَالَة؟ك. 


١‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج؛ المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. وهو من أجل 
أصحابه» وكان إماماً في الفقه والحديث, كثير التصانيف. توفي سنة ١1/٠‏ ه» ودفن عند قبر 
الإمام أحمد. 

انظر ترجمته في طبقات الحنابلة /١‏ 5هء المنهج الأحمد /١‏ 21077 شذرات الذهب ؟/ 
3155 

وف ش: المروزي» وهو نصحيف. ما أثبتناه في الأعلى من نسخة ب ز. وقد نص عليه في 
المسودة ص 5514. أما المروزي فهو هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه. توفي 
سنة 707/5ه. "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ."7١١‏ 

؟ وعلل ذلك الشيخ تقي الدين فقال: "وذلك أن العلة استحقاق الحجر عند التارك؛ 
واستحقاق ال هجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه". "المسودة ص 27515 555". 


# انظ المسوو ةا 003 
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4٠15/17 (؟) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ 
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١؛ه6.‏ "ف عَلَى الأول "م؟ مَنْ شَرِب تَبِيذًَا مَلَهَا فيه: ل سك 


00 إل إِبَاحته 


00 


أو مُقَنَد" لِدَلِكَ الْمُجْتَهِدِ؛ٍ لأَنَّ1 حك الخلافف فِيهِمًا؟. 
د تي بالِْْقٍ مُطَلمًا. وَاْتَارَهَا ابن أبي موسى في "الإزسَادٍ", وأو الْمرج 
الشيرازِِيٌ في 1 مبهج"4» وقَاقًا للإمَام مَالِكِ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ لِِسْنّةِ الْمُسْتَفِيضّة في ذَلِكَه. 


وَعَنَةُ رِوَايّة ثالكّة: للا حد ولا فسقّ نا اخْتَارَهُ ابو نور وَالشّيْخ مه تين الدِينٍ) وَهُوَ قَوِيّ 
للخلذف فيه كعَيرو) وَلعَادٌ يُفَسكَقَ بوَاجِبٍ» لفعله مُعْتَقَدًَا وُجُوبَةُ قي 1 ولا 0 لاعَتِقَادِ 


2220170 


الإبّاحة/. 


اي ب: لأنه. 

؟ وخالف الحنفية في ذلك» فقال الكمال بن الحمام: "وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج 
وأكل متروك التسمية عمداً من مجتهد ومقلده فليس بفسق". "تيسير التحرير 9/ 47 ". 
وقال المجد ابن تيمية: "وأما من فعل محرّماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب". "المسودة 
ضفن 1744 . 

وانظر: العضد على ابن الحاجب ”/ 251 55» صحيح مسلم بشرح النووي /١‏ ١١1غ‏ 
المغني 2١55 /٠١‏ المسودة ص 55 7. 

كي كن وعدب 

في ش ز: المنهج. وهو نصحيف. 

"وانظر: طبقات الحنابلة ؟/ 2548 ذيل طبقات الحنابلة 7١ /١‏ المنهج الأحمد ؟/ ."١57‏ 
ه انظر: شرح تنقيح الفصول ص 7”557. 

؟ في ب ع ض: مواضع. 

قال ابن الحاجب: "وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد 
فالقطع أنه ليس بفاسق". "مختصر ابن الحاجب ؟/ 57". 

وهناك أقوال أخرى في المسألة. 





"انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 87 المستصفى »١5١ /١‏ تيسير التحرير */ 47» العضد 
علن اين اناس اا مراع واي وات 

0.545 َال ا ييا إذ ركه خيههة 1 بقة: وإ الخكلترا 
فيه قبل وَإِنْ 1 يرد و يُقيَلْ جار قَبُولهُ لظَاهِرٍ عَدَالَةِ اْمُسْلِم 3 وَجَورَ الخَِيةُ الْقَضَاءَ 
بظاهِر الْعَدَالَِ. أمّا | 0 التَركِيةٌلِعَلبَةِ الْفسْق ؟.اه. 
وَنَقَلَ الْيمَاوصيٌ عَنْ صَاحِبٍ "الْبَدِيع؟" وَغَيْرِ مِنْ الحتَفِية: 
صَّدْرٍ الإسْلام حَيْتُ الْعَالِب عَلَّى الئاس الْعَدَالَُ. كَأمَا (١‏ 
الْفِسْقٍ؛ .اه. 


١‏ ف ع: فيعتبر. 

١‏ وهو ما اختاره الكمال بن الحمام نقلآً عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال؛ 
وأنه لا بدَّ من التركية. أما ظاهر العدالة» وهو من التزم أوامر الله ونواهيه» ولم يظهر فيه 
خلاف ذلك؛ وباطن أمره غير معلوم» فهو عدلء وتقبل روايته "انظر: تيسير التحرير "/ 
45-50 : 

بينما بخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة» فيقول: "امجهول من القرون 
الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته» فيكون خبره حجة" 
"أصول السرخسي اهما 

وانظر: كشف الأسرار 7 2885 88*) ٠٠١ /8 »4.٠.‏ المعتمد 7/ 2.57٠١‏ تدريب الراوي 
07/١‏ المسودة ص 25517 أصول السرخسي /١‏ 233770 إرشاد الفحول ص 57. 

* في ش: البدائع. وهو تصحيف» لأن كتاب "البدائع" للكاساني في الفقه الحنفي. أما 
كتاب "البديع" فهو في أصول الفقه. وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن» ويتردد في 
كتبهم الأصولية» واسمه الكامل: "بديع النظام» الجامع بين أصول البزدوي والإحكام" 
للساعاق» مظفر الدين أحمد بن علي الساعاقٍ البغدادي الحنفي المتوق سنة 5915"ه. 
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.لاه 





"انظر: الفتح المبين ؟/ 45» فواتح الرحموت ؟/ ."١6٠١‏ 

حكى الإمام مسلم في "صحيحه" الإجماع على رد خبر الفاسق» فقال: "إنه غير مقبول 
عند أهل العلم» كما أن شهادته مردودة عند جميعهم". وهو ما نقله السرخسي عن الإمام 
محمد رحمه الله تعالى. وقال عضد الدين: 'واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو 
العدالة» والظاهر أنه الفسق» لأن العدالة طارئة» ولأنه أكثر العضد على ابن الحاجب ”/ 


. 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي /١‏ ١5»؛‏ أصول السرخسي 2303077١ /١‏ فواتح الرحموت 
؟/ 7 ١,ء‏ إرشاد لوول و وي 1/3 

2.54 'و1 يُمَرَفْ الْقَاضِي وَغَرهُ مِْ أَصْحَابًا بَيْنَ الْمُدَلْسِ وَغَبْرِ 1 عُلِمَ؟ إِمْكَانُ اللَمَاءِ أو 
لا. 
قَالّ ان مفلح: ولله اهنا 
"وَيَكفِي إِمْكَانُ لُق" دُونَ 0 بوم "في قَوْلٍ" احْتَارَهُ مُسْلِم. وَحَكَاهُ عَنْ أَهْل الْعِلْم 


فق 23 أمتقاننا نيها ينه بوالف وما لدلية 


قَالَ ابْنُ َحَبٍ في آخر "شرح اليرْمِذِيَ". وَهُوَ قَوْلُ كثيرٍ مِن الْعْلَمَاءِ اْمتأَجْرِينَ. وَهُوَ ظَاهِرٌ 


كلام ابْنٍ حِبّانَ وَغَيْرِه . 
وَاشْكرط على ؛ ْنُ الْمَوِينيَ الخاري 0 الْعِلْم بلقي ”. 
قال ابْنُ يَحَبٍ في ' شرح التَرْمِذِِيّ" كول حَمهُورٍ الْمْتَقَدّمِينَ وَهُوَّ مُفْتَضَى كلام 00 


هو- 


َحمَدَ وأبي رُْعَةَ وبي حَاتَ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَغْيَانٍ الخُفّاظِ بَل كَلامُهُمْ يدل عل اشتراظ ثبو 


يا 


أذ الو 9 


الستماع» فَإِكُمْ قَالُوا في جَمَاعَةٍ مِنْ الأَعْيّانِ تَََثْه كََمْ الوه ٠١‏ لِبَعْضٍ الصّحَابَةِ. ونا له 
ذَلِكَ: 4 كد 


أ ساقطة من ض. 
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الاه 





١‏ في ع ض: وعلم. 

7" ساقطة من ب. 

5 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١70 /١‏ وما بعدهاء صحيح مسلم /١‏ 59. 
ه فى كن: وقال. 

5 انظر: توضيح الأفكار .٠٠١ 285 2554 /١‏ 

٠‏ ساقطة من ش ز. 


/ ساقطة من ش ز. وق ض: وغيرهما. 


ال 7 


(00 ف زاع ب: الرواية. وهو يي‎ ٠ 
ه.2 "هَذًا مَعَ أَنَ أبَا أْمَامَةَ رَأى لني صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.‎ 
قَدَلَّ كلامُ الإمَام أَحْمَدَ رَضِى الله عَنْهُ وَأَبي رُبْعَةَ وَأبي حاتم عَلَى أَنَّ الاتّصّالَ لا يَقْبْتُ إلا‎ 


بثبوتِ ال لتصريح با لسّمَاع. وَهَذَا أضيَقٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ المَدِيني وَالمُْخَارِِيٌ» فإ الم . ص عَنهُمَا: 
نهُ يُعتَبَدُ أَحَدٌ أَمْرَيّْن :١‏ إِما السَمَاع وَإِمّا اللّمَاءُ. وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ تَبِعَه؟: عِنْدَهُمْ لا بُدَّ مِنْ 


- 


عه سا هه 


أحمَدَ قَال: ابْنُ سيرين؟ 4 يجح عَنَهُ سماع مِنْ ابْنِ عَبّاسٍ. 
بَانَ بْنَ عماس 4 وَمَنْ هُوَ أكبَرُ منْة» وَلكِنْ لا يَنْبْتُ لَهُ السّمَاعُ؛ 


١‏ في د ض: معه. وكذا في أصل ز. لكنها صححت على ال هامش كما أثبتناه أعلاه. 

* هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر البصريء مولى أنس بن مالكء التابعي الكبير» 
الإمام في التفسير والحديث والفقه. وعبر الرؤيا والمقدم في الزهد والورع» ولم يكن بالبصرة 
أعلم منه بالقضاء. وأريد على القضاء فهرب إلى الشام؛ وكان بزاز» وحبس بدين عليه. توفي 
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؟/سعه 





سنة ١١٠‏ ه. 

انظر ترجمته في "طبقات الفقهاء للشيرازي ص 288 طبقات القراء ؟/ »١5١‏ تذكرة الحفاظ 
/١‏ لالاء طبقات الحفاظ ص )7١‏ الخلاصة ص 4٠‏ "2 وفيات الأعيان */ 25377 شذرات 
الذهب /١‏ 2178 تاريخ بغداد ه/ 29*1١‏ حلية الأولياء ؟/ 355, تمذيب الأسماء /١‏ 
مشاهير علماء الأمصار ص 88". 

#كذاق جبيع السخ: ول اجد هذا الاسم في كتب الرجال والتراجم .:والغالت أنه تصحيف 
من أبان بن عثمان الذي مرت ترجمته في الصفحة السابقة. ولعله أبان بن أبي عياش» الفقيه 
أبو إماعيل؛ مولى بني عبد القيس» من أهل البصرة. يحدث عن أنس والحسن» وروى عنه 
الثوري. وكان من العباد الذين يسهرون الليل بالقيام» ويطوي النهار بالصيام. قال أحمد وابن 
معين: متروك. وقال ابن حبان: ضعيف. مات في حدود ١154٠‏ ه. 

"انظر: الخلاصة ص .١5‏ المعارف ص »47١‏ ميزان الاعتدال »٠١ /١‏ كتاب المجروحين 


00 "0" الى يحى بن معين وكتابه التاريخ‎ /١ 
الاي قَطُعًا.‎ ١ "بِالاجْتِمَاع‎ . 5 


و 


وَخْرَجَ مَنْ اجْتَمَةَ يدقن الليوق 4 اشلوايقة المتعثت 14 يَلْمَهُ. مَإِنَّ الظَّامِرَ أَنّهُ لا يَكُونُ 
صَّحَابًا ذَلِكَ الالجتماع؛ دن ' 1 حينئذ ل مُؤْمِنَاء كُمَا رَوَى ” 3 دَاود عَنْ عبد : عَبكَ اليم بن 


إن 


أن» الشتعاوة» قال+ بايقت النَّّ صَلَى الله عَلَْه وَصَلَّهَ قبل أنْ يتك فَوَعَذثة 
فكالة وتسيت + 2 كنت ذَللكٌ/ بعد ثلاث فَجِئّت. فَإِذَا هُوَ في مَكَانِهِ. فَمَالَ: "يا فى 


و 5 م 2 ام 02 ا و 


قَدٌ شَّقَفْت عَلَْمَ 8. أنا في انتظارك مُنذ ثلاث 5 2 يُنْقَنْ. ٠‏ أُنَهُ اجْتَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ. 


مض 
أَنْ 


آتِيَهُ في ٠.‏ 


وقد نص ابن حجر وأبو داود على اسمه. عبد الله بن أبى الحمساء "انظر: الإصابة ؟/ 
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لاه 





4 سنن أي داود 9 8326", 

ساقطة من ب. 

ه هو عبد الله بن أبي الحمساءء العامري» من بني عامر بن صعصعة, يعد في أهل البصرة» 
فيقال: سكن فكة ديه غدل غيل الله يخ شقيق عن أبيه عن مدن حلايله أنه قال: بعق 
بيعاً من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ... الحديث". 

"انظر: الاستيعاب ”/ 55٠.‏ الإصابة 97/ /59, الخلاصة ص ."١55‏ 

وفي ش ب زا ض: الحسناء. وهو تصحيف. 

5 في ض: فنسيت. 

/ا ساقطة من ش ب ز ع. 

8 في ع: علي يا فى. 

3 رواه أبو داود والبزار. 

"انظر: سنن أبي داود ؟/ 3ه: الإصابة ؟9/ /5؟". 

امه وري ا 

ه. 'قَالَ شُعْبَةُ: لَؤ صَّكّثْ الإجَارَةُ لَبَطَلّث الرَخْلَهُ١.‏ قَالَ أَبُو رُيْعَة: لَؤْ صَحَثْ لَبَطَل 


ْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ أَنُّ كَالَ: لا أَرى هذا يجُورُ ولا يُعُجبني؟. 
ا ال م 


.517 إرشاد الفحول ص‎ 27١5 انظر: شرح ألفية العراقي ”/ 57؛ الكفاية ص‎ ١ 

؟ انظر: الكفاية ص »3١٠5‏ إرشاد الفحول ص 7". 

؟ يرى الإمام مالك صحة الرواية بالإجازة. وفسر الخطيب قول مالك المذكور أعلاه بأنه 
قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله؛ ولا من خدمه؛ وعانى التعب فيه 
فكان يقول: "إذا امتنع من إعطاء الإجازة لمن هذه صفته: "يحب أن يدعى قِسّا ولم يخدم 
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الكنيسة"» فضرب ذلك مثلاً. "الكفاية ص 5117". 

4ق يم السك الابرسية رهد تصحيف وخطا. ولغله: افيه على : النسساخ .بان زية 
الدبوسيء عبد الله بن عمر بن عيسى الذي مرت ترجمته في المجلد الأول "ص 2"٠0"‏ وقد 
وَرَدَ النصٌ على أن صاحب هذا الرأي هو أبو طاهر الدباس في كتب كثيرة» منها: "مقدمة 
ابن الصلاح ص 0775" و "شرح ألفية العراقي ؟/ 57", "وإرشاد الفحول ص 57" و"كشف 
الأسرار / 47" وغيرها. 

ه هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» الفقيه الحنفي. كان أكثر أخذه عن 
القاضي أبي خازم» وولي القضاء بالشام» وكان إمام أهل الري بالعراق. وكان من أهل السنة 
والجماعة» صحيح الاعتقاد. تخرّج به جماعةٌ من الأئمة. وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات» 
بخيلاً بعلمه» ضنيناً به خرج من الشام إلى مكة فمات بماء ولم تحدد سنة وفاته» وذلك في 
القرن الرابع ا مجري. 

انظر ترجمته في "الجواهر المضيئة" ”/ 2١١5‏ "الفوائد البهية" ص 2١/07‏ "طبقات الفقهاء 
للشيرازي" ص 47 ١غ‏ لخر ان يده وا ميان وى لوليا 

ت بماك وَهُوَ الأَشْهْرُ لِلْمُحَدّتَْنِ. وَاخْتَارةُ كثيرٌ مِن الْمُتَقَدِمِينَ. 
0 مِنْ الإجَارّة. وَجَرّمَ به الرَازِيٌ في لد 

وَفِ الْبُْخَارِيَ في كِتابٍ "الأَمَانِ الور" "شن ]م يد بن يد 


2 2 
7 


وي ملع عن حاير بن سَعِيدٍ بْنِ أ! 


ل ١‏ لسَّمَعَانيَ: د 


.7/8/ انظر: المسودة ص‎ ١ 
وهو رأي كثير من المتأخرين» ومنهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وكثير من‎ ١ 
الشافعية» خلافاً للماوردي.‎ 
ثماية السول‎ 355/١ "انظر: كشق الأسرار / 641 تيسير السدير 8+8 اللستصفى‎ 
وما‎ 55١ الكفاية ص 9/8"»؛ المسودة ص (/85,. المحدث الفاصل ص‎ 5 2*١ ؟/‎ 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين 07/1 ه 


هلاساه 





بعدهاء شرح ألفية العراقي ”/ 54 .٠١‏ الإلماع ص 85 » توضيح الأفكار ؟/ 074٠‏ تدريب 
الراوي ”/ ه55» مقدمة ابن الصلاح ص 2,8٠١‏ غاية الوصول ص 2٠١5‏ إرشاد الفحول ص 
أصول الديك صن 7*4 

؟ صحيح البخاري 4/ .١55‏ 

هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي» أبو بكر البصري الحافظ» أحد أوعية السنة. روى 
عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال الخطيب: "كان يحفظ حديثه؛ ثقة كثير الحديث. 
ويلقب: بندار» والبندار في الأصل من ف يده القانون» وهو أصل ديوان الخراج» فأطلق عليه 
البندار» لأنه جمع حديث بلده. قال أبو داود: كتبت عه خسن ألق عديق ". عالت سينة 
5 ها 

انظر ترجمته في "الخلاصة ص /237077» ميزان الاعتدال / »49٠‏ طبقات الحفاظ ص ”255 
تذكرة الحفاظ ”/ ١١ه»‏ شذرات الذهب ؟/ ؟7١".‏ 

فكذاق جيم السش وله يوج اشتخص هذا الاسبه وهو نصحيف عن عامر بن سعد 
بن أبي وقاصء الزهري المدثي. روى عن أبيه وعثمان والعباس. وروى عنه مسلم وابنه داود 
والزهري وغيرهم. قال ابن سعد: "ثقة كثير الحديث". قال الواقدي: "مات سنة 5 ٠١‏ ه". 
انظر: "الخلاصة ص 185١؛‏ المعارف ص 57 7 صحيح مسلم 7/ 557 ١‏ شذرات الذهب 
١/1‏ مشاهير غلماء الأمضار ض +>". 

5 روى مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن مرة مع 
غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب إلي: معت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمية يقول: "لا يزال الدين 
قائماً حتى تقوم الساعة ... الحديث" "صحيح مسلم */ 45 ."١‏ وانظر: شرح ألفية 
العراقي ”/ 54 .٠١‏ 


وق نسخة ب : عرة بن جابر.." 00 


(1) مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء ابن النجار؛ تقي الدين 015/7 


]لاه 





. "عنْدَنَا١‏ إِذَا 4 0 ِذّ من تَطدٌقٍ الْوَهْم !إل أَحَدِهِمَا؟ لاسْتَحالة كَذِبِمَا. وَامْتََعَ 
الجئاه عَلَى تَعَدٍ الكذِب» 1 يَنِق إلا الذّهُولُ وَالِمْيَانُ وَالْعَادَةُ ث#َشِدُ إل" أن نَسيَانَ ما 
جَرَى أَقْربُ من خَيْلٍ ما 4 يخْرٍ وَحِئيذٍ فَالْمُنْيِت أَؤل 4 . 
وَكَالَ ابْنُ الصّلاح: "إنَّ التيَادةَ إِذَا خَالَمَتْ مَا رَوَاهُ التَقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةّه". 
وَعِنْدَ أي الحُسَيْنة: إِنْ غَيرَتْ الْمَعْى لا الإغْرات قُِلَتْ وَإِلاً قلالا. 


'وَإنْ رَوَاهَاا ' الرَاوِي ' ضّ وَتَرَكَهَا" ص "أخرى/ 


قش رو اعيدة: 

١‏ ساقطة من ب. 

"١‏ ساقطة من ض 

4 انظرء اللعتمد ؟/ +53. 

ه لأنما تعتبر من قبيل الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفاً لما رواه الثتقات» وهو رأي أهل 
الحديث. 


"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 2737 تيسير التحرير */ »٠١١‏ معرفة علوم الحديث ص 
8 المعتمد 5/ »5١‏ تدريب الراوي /١‏ 2577 آداب الشافعي ص 7717". 

" في جميع النسخ: الحسن؛ وهو ُصحيف. وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي 
ونص على أنه لأبي الحسين البصري» وجاء معناه في المعتمد ؟/ 51١‏ لأبي الحسين البصري. 
قال ابن تيمية: وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا 
... وإنك غيرت 0 دوك الأغراب ... قيلت" "المسودة ضن :++ . 

وانظر: المعتمد 5/ ,11١‏ المحلي على جمع الجوامع ؟/ 57 2١47 -١‏ غاية الوصول ص 
8 نحاية السول ؟/ 3501» مناهج العقول ؟/ 881. 


/ ساقطة فق يدا )00( 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين 45/1 ه 


/الاعه 





2.8 "و" كذًا التّكِرَةُ في سِيّاقٍ "شط" قا نَع ١‏ نَحْوَ قَوْلهِ تَعَالَ: «مَنْ عَمِلَ صَاًِا 
مَلِنَفْسِدِ»ه ١‏ موَإِنْ أَحَدٌّ مِن الْمُسْرَكِينَ اسْتَجارَك فَأَجِرْهُ؛ه " وم مَنْ يأَيِيني بأَسِيرٍ فَلَهُ دِيتارٌع 

يشخ أبير رِ؛ لأنّ الشّرط في مغ النَّفِي لِكْنهِ تغليق أَثرٍ 1 يو د على أثر 4 يذه . 

وَقَدّ صَيّحَ إِمَامُ الخحرَمَبْنِ في الْبْمَانٍ بِِفَادَتِِ الْعْمُوم7 وَوَاقَمَةُ. الإبْيَارِيُ/ في سَرْحِو وَهُوَ 


الآمد مِدِيّ وَابْنِ التاجب وَعَيْرهمَا قي مسْألَة: له كلتك ذا 


: أَنّ١ ١‏ الْمرَادَ الْعُمُومٌ الْبَدَِهُ لا الْعُمُومُ١١‏ الشمولة؟١‏ 


هو- 


ناقلسية. 


58 


0 
م 
يه 


تضم كلام 
وَرَحَمَ بَعْضهُمْ : 


١‏ انظر: المحلي على جمع الجوامع 25١5/١‏ تحاية السول »8١/”5‏ التلويح على التوضيح 
1ه البرهان »917/١‏ مختصر ابن الحاجب »١١17/7‏ التمهيد ص47» تيسير التحرير 
0١‏ » مختصر البعلي ص8 »٠١‏ المسودة ص”*١٠»‏ القواعد والفوائد الأصولية ص4 .٠١‏ 
؟ الآية >4 من فصلت: 

” الآية " من التوبة. 

4 في ض ب: درهم. 

5 ساقطة من ض ع. 

5 ساقطة من ضء وانظر: البرهان .87/1١‏ 

في ش ض زاع ب: الأنباري» وكذا في القواعد والفوائد الأصولية» وهو تصحيف يقع 
كثيراً في كتب الأصولء ولذلك نبه عليه المحققون كما مر في ترجمته "المجلد الثاني ص؛ ؛ ه" 
وهو علي بن إجماعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري؛ شارح كتاب "البرهان", ونقل الإسنوي 
رأيه في هذه المسألة "نماية السول "8١/7‏ وصحح نسبه في هامش نسخة ع. 

وصرح بهذا الرأي أبو البركات ابن تيمية. 

"انظر: المسودة ص7١٠2‏ مختصر البعلىي ص8 ."١١‏ 

8 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2١١1/7‏ تحاية السول »8١/7‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص4 25١‏ التمهيد ص "4غ الإحكام للآمدي ؟/1١75.‏ 

٠‏ ساقطة من ض. 


١‏ ساقطة من ش ز ع ض. 





١‏ قال بمذا الرأي ابن السبكي» ثم قال شارحه المحلي: "أقول: وقد تكون للشمول نحو 
وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ؛ التوبة/”: أي كل واحد منه" "جمع الجوامع 
وا محلي عليه 1غ" "0) 

1 'آقَالَ: ولا مَرْقَ عَفْلاَ بَيْنَ أَنْ يَعْصِي أَؤ يُطِيع وَجَرْمَ بَعْضْهُمْ بالْمَنع لعطانك‎ 0.٠ 
"و" يجُورُ النّشْخْ "عملا" بِاثِمَاقٍ أَّمْلٍ الشَرَائع موق الششقككة؟ من المقود.‎ 
وَكذَا يجُورُ سَمْعًا بِاثّمَاقٍِ أَهْلٍ الشَرَائع سِوى الْعََاد دوق مارو تك د يجُوَرُوِئَهُ عَفْااً لا سَمْعَاء‎ 
. وَوَاقَهَهُم قَمَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أل مُسْلم الأَصْمَهَايهُ؛‎ 


١‏ في ش: بعصيانه. 

؟ في ش: السمعتية, وكلاهما ُصحيف» إذ لم نعثر على فرقة من اليهود بمذه التسمية. ولعل 
الصواب "الشمعونية" كما قال الأسنوي في نحاية السول"717/7١"‏ والشوكانى في إرشاد 
الفحول "ص "١65‏ وعبد العلي في فواتح الرحمموت "55/7" وغيرهم. 

و"الشمعونية" ينتسبون إلى معون بن يعقوب كما ذكر الدكتور مصطفى زيد ف كتابه 
"النسخ في القرآن الكريم" 2707/١‏ وعلي حسن العريض في كتابه "فتح المنان في نسخ القرآن" 
ص23 .١‏ 

العنانية: فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود» وهم يخالفون سائر اليهود في السبت 
والأعياد» وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ويصدقون عيسى عليه 0 
فْ مواعظه وإرشاداته» ويقولون إنه من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة والمستجيبين لموسى 

السلام» إلا أتمم لا يقولون بنبوته ورسالته. "الملل والنحل للشهرستاني 25١5/١‏ اميه 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم ."99/1١‏ 

: لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه, فحكي 
عنه منع النسخ بين الشرائع» ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن الكريم» وتحقيق مذهبه 
أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلاً وشرعاً في الحقيقة ونفس الأمرء 


١41/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


ىه 





ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح. قال المحلي في "شرح جمع الجوامع" "88/7": "النسخ 
واقع عند كل المسلمين» وسماه أبو مسلم الأصفهانٍ من المعتزلة تخصيصاًء لأنه قصر الحكم 
على بعض الأزمان» فهو تخصيص ف الأزمان كالتخصيص في الأشخاص. فقيل: خالف في 
وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور» فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه 
وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصاً". وقال السبكي في كتابه "رفع الحاجب" "”/ق 
7 ب": "وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظيء وذلك أن أبا 
مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ» ويسمى الجميع تخصيصاً 
ولا فرق عنده بين أن يقول "وأتموا الصيام إلى الليل" وأن يقول: صوموا مطلقاً وعلمه محيط 
زآله نهدل ل تشومزا رقع اليل واتفماغة حفلون بالأر ل خخصيضا واداق امنا ولذ 
أنكر أبو مسلم النسخ بمذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلمء وإِئما 
يقول: كانت شريعة السابقتين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام. وبحذا يتضح لك 
الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة» وهذا معنى 
الخلاف". "انظر تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو للمسألة في هامش التبصرة للشيرازي 
ا" 00 
.١‏ "لْمَنْصُوصّة وَعَدَمُهُ في الْمُسْتَنْبَطَة إلا إِذّاكانَ 0-0 


َيّدَهُ بذَلِكَ في الْمشتنبطة السنكيئٌ في سَرْح مُحْمصَرٍ ابْنٍ التاجب 

حَصّل في كلام مَحْتَصّرٍ ١‏ ني الخايجب القخراز. 

وَالْمَولُ الحامِسن: يَفْدَحُ في الْمَنْصُوصّةٍ إلا إِذَا كَانَ 2 0 » فَإنّهُ إِذَا كَانَ بقَاطِع: 7 
ب م وَإِذَا” كَانَ خاضًا بمَحَلَ؟ الحم : يليك العامة وَهْوَ خلافُ الْمَرْضِء . 


' 


ماو ق المستبطة: كيجو فِيمًا إذاكان لُكل ايع أو انْتِمَاءِ شَيْطِ وَيَفْدَمُه فِيمًا إذَا 


كان لُكل دُوَكمَاء وَهُوَ الختيَارُه ابْنٍ الجحاجب7ء فَإنَهُ وَالْمُخْتَادٌ إِنْ كَانَتْ مُسْئَنْبَطَةَ 


هو- 


قَالَ: 
يخ إلا لِمَانِع أو عَدَم سَرْطء لأا لا تيت َنْبْتُ عِلْيتْهَام إلا بيَانِ أَحَدِجِمَا؛ + لأَنَّ انتمَاءَ الحكم 
الوك قرت أقايغا ركم 


(1) مختصر التحرير شرح الكوكب المخيرء ابن النجار» تقي الدين 087/5 


ثمارهة 





١‏ ساقطة من ش. 
؟ ف ش: وإن. 
* في ش: بمجمل. 
: في زد ب: الغرض وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه» إذ المفروض منافاة التخلّف 
للعلية. "شرح العضد 9/5١5؟".‏ 
ه في ش: فيقدح. 
5 في ب: مختار. 
/ا ساقطة من ب. 
6 في ش: علتها. 
قن كن الأنفاء, 
٠١‏ فظنا عن طن يي 30 
اهمه 1 الِرَاجِلٍ سَهَُمْ وَلِلْمَارسِ سَهُمَانِ١‏ . 
كك 2 أَحَدِم" 0 3 0 "لك" ححديث ار لا يرث" رَوَاهُ التَرْمْذِيُ .١‏ 
"أو" تفريطة جز ؟» و" كه عتلى ال ل 
سل ل إن اخْتَلَمَتْ هَذِهِ 500 يوا كينت .+ شِمْتَمْ» إِذَا كَانَ يَدَا 


١‏ أخرجه أبو داود "بذل المجهود ""4./١7‏ من حديث مجمع بن جارية الأنصاري وضعّفه 
وهو يفيد أن للفارس سهمين؛ أحدهما لفرسه والثاني له. وهو مخالف لما صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهمء إذ روى البخاري في صحيحه "79/5" عن نافع 
عن ابن عمر قال "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهما". قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له فرس فله سهم 
وأخرج مسلم في صحيحه "١77/8"‏ والدارقطني "١١7/4"‏ وأحمد في مسنده "7/7" عن 


50/4 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


امه 





ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ف النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً. 
وقد بينت روايات البيهقي "5/5؟"" والدارقطني "١١7/4"‏ وأحمد "5١/5"‏ وأبي داود 
"بذل المجهود 782/17" وابن ماجة "457/7" ذلك المراد إذ جاء فيها عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم, للفرس سهمان 
وللرجل سهم". وانظر "إرواء الغليل 50/5". 
١‏ سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2555/8 وقد أخرجه أيضاً ابن ماجة 
"8/٠"‏ والبيهقي "5١١/7"‏ والدارقطني "97/4" عن أب هريرة مرفوعاً. 
* أنظر "المعتمد 27/178/7 الإحكام للآمدي */2»*375 التلويح على التوضيح 2555/5 
تيسير التحرير 5/5 4» المحصول 25١١/7/١‏ شرح العضد 2775/7 نشر البنود 2)١517/5‏ 
نحاية السول 9/8 5» الابماج 75/8 حاشية البناني 2817/7 فواتح الرحموت 7917/7". 
؛ كذا في جميع السخ. وهو نصحيفء والصواب ما جاء في رواية مسلم والدارقطني 
والبيهقي : الأعوا 100 

07 "اليه يقؤله 'وتسبهق"1. 
وَهُوَ ضَرْبَانٍ: 
َحَدُمْمًا: "غَيْرُ مُعَارِضٍ مواد" أي 2 ع 


بالتّجَاسَةٍ بلا عُذْر؟. 


5 
0 1 
ا 1 


ُ يحرم | 
"و" > "سَلْب الْمَزَقم عِبَازَ عفد التَكاح" لاسْيِحَْاءِ اليّسَاءِ من مُبَاسرَة الْعقُودِ عَلَى فُرُوجِهنٌ؛ 


2 237 002 
لإِشْعَاره يعَوْقَانِ نُفُوسِهنَ إِلّ 


- الفصول ص 255١‏ نشر البنود ١71/7‏ وما بعدهاء المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البداق. عليه 7/1/9" . 


١‏ 2 ض: و نحسين. 


١75/5 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


كله 





؟أي حرم تناوطا. 

" في ض: تفرق. 

: في ع ب ض: مناسب لتحريها. 

* وفي هذا المقام يقول السيوطي في كتابه "إتمام الدراية" ص :7٠١*‏ "من وقاعد الشرع أن 
الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي. مثاله: شرب البول حرام؛ وكذا الخمر» ورتب الحدٌ 
على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منهء فوكلت إلى طباعها. والوالد والولد مشتركان في 
الحقّ» وبالغ الله تعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد» وكولاً إلى 
الطبع؛ أنه يقضي بالشفقة عليه ضرورة". 

ه ساقطة من ش. 

5 في ش: الطبخ. وهو نصحيف. والتضمّخ بالشيء في اللغة معناه التلطخ به "الصحا 
م 

انظر الابماج شرح المنهاج /89. 

8 ف ش: المادة.." (1) 

َلَفْظُ "الأقْرَاء" مُحْمَكْ. فَيَقُولُ الْمُعْترضٌ: مَا 

الحْيْض أَؤ الأَطْهَارُ ١‏ أجَاب بحَسَبٍ ذَلِكَ مِنْ تَسْلِيم أَؤْ مَنْع. 

"أو" بَيَانُ "جهَة الْعََابَةِ ؛ َرِيقَةِ" ' إق من حَيِتُ الوضخ. كقؤله: ذخا السيدمم 
ا أل قد لق ب كدي 

وَمَعْ "1 يُبْلَ": 1 محر وَالْمَرِيِسَةُ: الصَّيْدُء مِنْ فَرَسَ الْأَسَدُ مَرِيِسَةٌه إذَا دَق عنْقَهَا ثم كَثْرَ 
حت أَطيِق عَلَى كل قعل قريساً. 

وَالميبْدُ الِنْ/ - وَهُوَ يكُسْر المينٍ وَسُكُونٍ الْبَاءِ الْموَكَدَوَم 


فََنْضا 


هه 'بالأقْرَايٍ 


أَئْ 


١‏ يي ش: الطهر. 
" في ش: المنع. 


١737/4 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


مه 





* كذا قي ض. وق ش ع ب ز: السبد. 

فاكلا لرسيع المي فد تصحيف: والعيوانيب: #التية 

هيات > الريسته: 

؟ في ش: فريسة. 

ساقطة من ع ض ب. 

/ كذا في جنيع النسخ وهو تصحيف. والقراب كما ىق اللدناة والضكات وبق انوس اللقة 
وغيرها: السيد. بكسر السين المهملة» وسكون الياء المثناة التحتية» وهو الذئب. وف لغة 
هذيل: الأسد. "انظر اللسان 2.51/8 الصحاح ؟”/4917» معجم مقاييس اللغة 
0ل 


ا 


1ك لف العلة ع حرى» 9 


و 
ده 


وقَالَ الْرتمَاويُ وَغَيُْ: من الْموَاوِح يي الْعِلّ: عَدَمُ النَأَيِ كأَنْ يَقُولَ المغترض: هذًاا الَذِي 


7 
ع 


عَلّلَ به عَبْدُ مُتَاسِب لِتَّعلِيل لِكَوْنهِ طَردِياء أو لاختلال؟ سَرْطٍ مِن شُرُوط الْعلَّة فيه. قلا 


وُه إِمَّا معد مع الْمُعَدفيِم أو الْمَُير واغلن ما 


"في الْوَصْفٍ" أ لا تأثِير لَهُ أَصلاً؛ٍ لِكَوْنٍ رماي 00 
5" قَوْلٍ الْمُسْتَدِلٌُ: صَّلاةٌ المّبح "صَّلاةٌ لا تُقْصَْء قلا يُعَدَ م داعا عَلَى و1 ها كَالْمَغْربِ 


- 


فَعَدَمُ الْقَصْرٍ هُنَا" بِاليَسْبَةِ عَم تَقْدِبمه الأَدَانٍ "طَرْدِيٌ" فَكَأنَّهُ قَالَ: لا يُقَدّمُ أَدَانُ الْمَجْرِ 
عَلَيْهَا؛ 


١‏ ف ز: حتى هذا. 


757/5 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 


:مه 





؟ قل هن: لاخدلاف:, 


> ف جميع النسخ: العرف. وهو تصحيف. 


؟ في ش: يفده. 
ف حن: تأثير "000 
5ه 0" ايُسْمَعْ؛ لأنَّ ذَلِكَ إِثْبَاتٌ لِلْحْكم ١‏ بالنّصٍّ دُونَ الْقِيّاسٍِء وَلا تَعْمِيم؟ لِلْقِا للق 
الإلْعَاءِ وَالْمَفُصُودُ ذَلِكَ وَلأَنهُ لَو تَبَتَ الْعُمُومُ لَكَانَ الْقِيَاْ ضَائِعًا. ولا ب 0 
إِذَا 1 يَتَعَرَضَ ن لِلْعْمُوم و 1 به. 
"ويكفي ف اسْتفْلاله" أي اسْتَقْلالٍ الْوَضْبٍ 'إِنْبَاتُ" الْمُسْتَدِل "الحكم ف صُورة دوه 


2 


دُونَ الْوَصْفِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ؛ عَدَمُ غَيْرِهِ 138 عَلَيْهِ عَجَرُه الْمْعَارضٍِ عَنْهُ. ذَكيَةُ الْمُوَفَوُ ف 
رُوْضّة 

وَقيل: لا؛ لْجَوَازٍ عِلَّة ة أُخْرَى قَطْعَ به ابْنُ اي قُ مُحْتَصره | 

١وَالْقَاوِعُ‏ الْسّادِمنَ عَشَرَ: هو الْمُشَادٌ ليه بِقَوْلِهم 00 ند الْمُْترِضُ " وَضِْفًا "آخَرَ يَقُومُ 
تكاما" الوطتقك "الملقى" اعم الي 


1 


ض: الحكم. 
جميع النسخ: ولا تتميم. وهو نصحيف. 
في ع: بالقياس. 
في ش: الوصف. 
ه ف ش: عدم. 
" روضة الناظر ص 7”1517. 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 27077725 منتهى السول والأمل ص .١937‏ 


ساقطة اق كن و براه" 17) 


"580/4 مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 
1/84 (؟) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ 


مه 





/اهه. "بأنْ : ُ يَقُولَ الْمُعْترِضُ لتحت قف قِيَاسكَ الختلافٌ ١‏ الضّابط + ين الأَصْلٍ وَالْمَرع. 
لك" و ول لفقي "الشييوا ِالشَّهَادَةٍ " إِلَّ الْمَغلٍ عَمْدًَا "فَقِيدُوا' أي قَلَرِمَهُمْ الْقَوَدُ اكوك 


َيَقُولُ الْمُغْترِضُ "ضَابطٌ الْمَرْعَ الشَّهَادَمُ و" ضَابِطُ "الأصْلٍ الإكراة. مَل 
يَتَحَقَّقْ ساو" بَينَ الأصْلٍ َالْمَْع. 
وَحَاصِلْ هَذَا السُوَالٍ يَرْجِمْ إل مَنْع كرد الأصْلٍ ف 0 
وَيْ شَرْح " الْمفْيحم لي الع : : حِكَايَةٌ فَوْلَبْنِ في قَبُوا 


١‏ بي ز: اختلاف في. 

في ش: الشرح. 

في ض: المقترض. 

في ش: المعز. وهو نصحيف. 
وأبو العز: هو تفي الدين مظفر بن عبد الله بن علي المصري الشافعي. قال السيوطي: "كان 
إماماً كبيرء له التصانيف في الفقه والأصول والخلاف» ديّناً ورعاء كثير الإفادة". وقد شرح 
كتاب "المقترح في المصطلح" للبروي شرحاً نفيساً» عُرف واشتهر به حتى صار يلقب بالتقي 
المقترح. ومن كتبه "الأسرار العقلية في الكلمات النبوية" و"شرح الإرشاد في أصول الدين 
للجويني". توي سنة 5١7‏ ه. وقد جاء في كشف الظنون وهدية العارفين أن كنيته أبو 
الفتح» والصواب أتما "أبو العز" كما قال المصنف وكما ذكر العلامة أبو علي عمر السكوني 
المتوفي سنة 7١١7‏ ه في كتابه "عيون المناظرات" ص 777 وغيره "انظر حسن امحاضرة 
للسيوطي 2409/١‏ طبقات الشافعية للأسنوي 544/7 24 طبقات الشافعية لابن السبكي 
4 » كشف الظنون ١797/9‏ هدية العارفين 457/9» الوافي بالوفيات للصفدي 


)1١( ".."599/117 معجم المؤلفين‎ 0١ 


(1) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين 575/5 


كمه 





اننول بالْمُوجب 
وَجَوَابُ" النّؤع "الأول : بِأنّهُ له حل التراع أو لازمة" أَيْ لازم ححَلَ التّراع. كما لَوْ قَالَ حَتْبَليٌ 
أو شافية: لذ عرز كله الفشلة المي ” قِيَاسًا عَلَى الخَرِيَّ. 

قال: الوب ب؛ لأنَّهُ يحب قَثْلَهُ به وَفَوْلَكُمْ " لا يجو ١‏ زُ " تَفْن للإباحة حَةٍ التي مَعْنَاهَا سيا 3 
لرقئي. وَنَفْيُهَا َيْسَ نَفْيًا لِْؤْجُوبٍ ولا مُسَْلِمًا لَه 

لُ الْمْبَليئٌ/: الْمَعْهمُ ب " لا يُورُ " تمه وَيَلَرَمُ من ثُبُوتٍ التّخرم نَفْيْ الْؤجُوبٍ 
لاشيحالة الجفع بَيِنَ الْؤجُوب ا 
لايك" ب" النّؤع 'الثاي: أن نين" المتكنكع "اله 


١‏ ز: مشهودة. وهو نصحيف. 

؟ قال ف نشر البنود */؟ ؟: "والشهورة: ماكانت ضرورية أو متفقاً غليها بين الخصمين". 
أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقطء ولا يتأتى فيها القول بالموحب. 

في ش ز: ولا يؤتى. 

ه في ش: الموجب. 

* في ش: بالذمي كالحري. 

/ا قاش: الحنفي . 

انط مو ب 101) 

"نَعَمْ' ١‏ وَعَنْ عُمْبَة7 بْنِ عَامِرٍ؟ مَرقُوعَا يله 4 رَواهْنا الدَارقُطّوعه َغَيْرهُ منْ رواية 
[فَرَجِ 5] بْنِ فَضَالَةَ وَضَكَقَهُ الأأكتذ/. 


.0689 


١‏ هذا الحديث رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال لعمرو : "اقضٍ بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول 


646/4 مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 


/اره 





الله؟ قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر" 
ورواه أحمد والدارقطني كذلك. 

انظر: المستدرك 288/5 مسند أحمد 2785/5 سنن الدارقطني 017/4”, مجمع الزوائد 
13/5 

؟ في ب: عفينة. 

7 ساقطة من ض ب. 

4 رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. 

انظر: مسند أحمد 27١5/4‏ تخريج أحاديث البزدوي ص 25079 ميزان الاعتدال 4/8 80 
مجمع الزوائد 2135/5 التلخيص الحبير 1/5. 

ه سنن الدارقطني .7١7/4‏ 

5 اللفظة من سنن الدارقطني» وفي جميع النسخ: نوح» وهو تصحيف. 

٠‏ هو فَرَجٍ بن فضالة بن النعمان القضاعي» التنوخيء أبو فضالة الشامي الحمصيء كان 
على بيت مال بغداد» وتوف بحا سنة ١ه‏ في خلافة هارون الرشيد. 

وثقة أحمد في الشاميين» وضعفه النسائي والدارقطبي» وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به 
وقال ابن معين: صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان ضعيفاًء وأخرج له أبو داود والترمذي 
وابن ماه 

انظر ترجمته في "الخلاصة 577/9 ميزان الاعتدال 47/8 8» المغني في الضعفاء ص 58 ٠‏ 5غ 


طبقات ابن سعد 4559/5» الوزراء وكباب هن تيا 

0.0 "رافِعا في " الإِسْمَارٍ "؟ لِمُوَاقَقَيهِ قَؤْلهِ تَعالَ: مَحَافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ» » لأَنَّ 
من الْمُحَافَظة لإنيَانَ 550 تِ أَكَلّ وَقته؛ . 
وَيُسْتَفْىَ مِنْ ذَلِكَ لحكم فَبَت بِالْقِيّاسِء وَوَافَقَهُ قِيَامنْ آحَرُ وَعَارَضَهُمَا حَبدُ. فَإِنَّ مَا نَبَتَ 
بالخبر معدم وله دَلِكَ أشي يعَؤلِه "إلا ي أَكيِسَة تَعَدٌ اها ةشر :: فَبْقَدّه" الب 


0 


علنها" أن: على الأئية امد أثله. 


4/5/5 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


/مه 





الببت ودنم وهو نصحيف عن رافع؛ وهو رافع بن خديج» وسبقت ترجمته "4/17 717". 
؟ حديث "الإسفار بصلاة الفجر" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والشافعي والدارمي 
والطحاويء ومعناه عند ابن ماجه وأحمد» عن رافع بن خديج مرفوعاًء ولفظه عند الترمذي: 
"أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للآجر" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذكره 
السيوطى ف الأحاديث المتواترة» والإسفار أن ينكشف النهار ويضىء. 
أنظر: سنن أبي داود »٠٠١/١‏ جامع الترمذي »478/١‏ سنن النسائي »75١1//١‏ سنن ابن 
ماجه 2571/١‏ شرح معان الآثار 217/١‏ بدائع المنن 25١1/١‏ سنن الدارمي )7171/١‏ 
مسند أحمد */455» نيل الأوطار 257/7 الأزهار المتناثرة ص ؛ 2١‏ النهاية ؟7/؟/37". 
الآية 78 من البقرة» وف ض ع تتمة: لوَالصّلاة الْوْسْطَى» . 
انظر: الروضة ص »#9٠0‏ العدة 55/7 .١٠١‏ 
لي ا 

.١‏ '"وصف النسخة المخطوطة: 
يقول العلامة أحمد عبيد أمين التراث العربى: 
"عثرنا على هذه النسخة الوحيدة في مدينة حلب الشهباء» وهى مكتوبة بخط مختصرها 
المرحوم الشيخ عبد الباسط العلموي في "١١١"‏ صفحة بالقطع المتوسط بقلم دقيق» وكتب 
على هامش كثير من الصفحات عناوين لبعض المطالب» وف بعض الصفحات إيضاحات 
وتعليقات على الأصل أثبتناها بأسفل الصفحات, وإن كان بعضها لا يحتاج إليه» فكل ما 
إذن فالنسخة كانت وحيدة 2 مدينة حلب الشهباء» وقد آلت هذه المخطوطة مع ما آل 
إليه من مخطوطات حلب إلى مكتبة الأسد. وغالبا هي من مخطوطات الأوقاف. أو 
مخطوطات المكتبة الأحمدية بحلب» وجمع المخطوطات في مكان واحد إقليمية ضيقة» وعصبية 
مقيتة» وبسبب ذلك بحثت عن هذه المخطوطة في مكتبة الأسد» كما كلفت بعض أصدقائى 


595/4 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 


6م 





بمتابعة البحث عنها ورجعنا بعد طول البحث بخفي حنين؛ لأننا علمنا بأتما غير موجود في 
فهارس المكتبة» ولعلها ما لم يصنف أو يفهرس في المكتبة حتى الآن. 

لذلك اعتمدت في إخراجي لهذه الطبعة على الطبعة السابقة» راجيا العثور على الأصل حتى 
يكون العمل علميا وأكثر دقة, وقد صححت ما كان فيها من تصحيف وتطبيع وراجعت 
من أجل ذلك أمهات الأصولء وتوصلت بمشيئة الله إلى وضع يدي على جميع الأصول التي 
نقل عنها مؤلف الأصلء وكنت أتابعه في ذلك حذو القذة للقذة. 


وقد كان العلموي المختصرء أو الغزي صاحب الأصلء» ينقل حرفيا من الأصول التي ينقل 
عنهاء وقليلا ما نجده يدلي بدلوه بين الدلاى بل 2 غالب." )00( 


؟ذه. "القسم الثاني: آدابه مع شيخه وقدوته وما يحب عليه من تعظيم حرمته 


الفصل الثابي: آدابه مع شيخه وقدوته, وما يحب عليه من تعظيم حرمته 5 

الأخلاق والآداب منه» وليكن من كملت أهليته» وظهرت ديانته» وتحققت معرفته» وعرفت 
عفته) واشتهرت صيانته وسيادته» وظهرت مودته وحسن تعليمه» ولا يرعب الطالب فيمن 
زاد علمه ونقص ورعه أو دينه» فعن السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟. 
قالوا: ولا يأخذ العلم من كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو على 
شيخ حاذق له معرفة تامة ولو بعلم واحد ومشاركة في بعض العلوم خوفا من التصحيف 
والغلط» وقال الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام"؟, وقيل: من تفقه من 
بطون الكتب بدل الأحكام» ومن طب من بطون الكتب قتل الأنام» وليحذر؛ من أن 
يتقيد الطالب بالمشايخ المشهورين» وترك الأخذ عن الخاملين» فقد عد الغزاليه ذلك من 
الكبر على العلم» وجعله عين الحماقة؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث5 وجدهاء 
ويغتنمها حيث ظفر بماء ويتقلد المنة ممن ساقها إليه» وربما يكون الخامل له بركة ونفع 
فيحصل به تمام النفع/. 


7١//ص العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد» العَلْمَوي‎ )١( 


9ه 





ومنها: أن ينظر معلمه بعين الاحترام» والإجلال والإكرام» ويعتقد فيه كمال 


١‏ انظر هذا الباب في تذكرة السامع 5 فما بعد. 
١‏ التمهيد لابن عبد البر /١‏ ”4» وكشف الخفاء /١‏ 207 والكفاية في علم الرواية /١‏ 
0" 
* تذكرة السامع 10/. 
5 تذكرة السامع 1/. 
ه تذكرة السامع 8. 
تذكرة السامع 85. 
٠‏ تذكرة السامع "00 
>ه.- 'فإن تأذى المعتمد عليه اقتصر الطالب عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه, ولا 
يقرأ في كتب لا يحتملها عقله ولا تصوره, والمطالعة في التصانيف المتفرقة يضيع الزمان ويفرق 
الذهن» بل يعطي الكتاب الذي يقرأه والفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه١.‏ 


على غيره ثمن يكون أهلا لذلك؛ ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيداء ثم يعين له أوقاتا 


للمواضي ليرسخ رسوخا تاماء ولا يحفظ ابتداء من الكتب؛ لأنه ربما يقع في التحريف 
والتصحيف؛ ويبنحكضر معه الدواة والسكين للتصحيح؛ ويضبط ذلك لغة وإعراباء» وإذا رد عليه 
الشيخ لفظه وظن أو علم أن رده خلاف الصواب راجعه برفق لاحتمال سهوه؛ أو في مجلس 
آخر لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ» وهذا لا يفوت على التلميذ بخلاف ما يفوت 
كأن يكتب الشيخ على رقعة فتوى على خلاف الصوابء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار 
أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ في الحال بإشارة أو تصريح, فإن تركه ذلك خيانة للشيخ» فيجب 
نصحه بلطفء» وإذا وقف على مكان في الكتاب المحفوظ منه كتب قبالته بلغ العرض أو 
التصحيح ”2 ويبدأ بالدرس الأهم بالأهم من العلوم. 


١ :١/ص العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي‎ )١( 


5١ 





ومنها: أن يذاكر بمحفوظاته ويديم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد» ويقسم 
أوقات ليله وتماره؛ » ويغتنم ما بقي من عمرهه» وأجود الأوقات للحفظ الأسحارء وللبحث 


.١١/8-1١11/ تذكرة السامع‎ ١ 

؟ تذكرة السامع ١؟١.‏ 

* تذكرة السامع .1١١5‏ 

4» ه تذكرة السامع 277 وقال الشيخ فخر الدين الرازي: والله إنني أتأسف في الفوات عن 
الاشتغال بالعلم في وقت الأكل» فإن الوقت والزمان عزيز.." )١(‏ 

0.064 "السابعة١:‏ ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال مع إبانة الخط واللفظ 
وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف؛ ويبين موضع السؤال» وينقط مواضع الاشتباه ويضبطهاء 
قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم؟» وكان بعض الفقهاء” ممن له رياسة 
لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده» ولا يدع الدعاء في الرقعة لمن 


يستفتيه في أولها وآخرها كقوله: ما تقول رحمك الله أو سددك الله أو وفقك الله» وإِن جمع 
ضميره للتعظيم فلا بأس» وإن كانوا جماعة يقول: رحمكم الله سددكم الله وفقكم الله رضي 
الله عنكمء وق آخرها أفتونا مأجورين أو مثابين» أو ولكم جزيل الأجر والثواب» ونحو ذلك» 
وإذا ل؛ يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا من ينقل له حكمها لا في بلده ولا في غيره» فالصحيح 
أنه غير مكلف فلا يؤاخذ بشيء يصنعه فيها والله أعلم» ومنه نسأل التوفيق والعصمة وال حمدى 


والرضوان والرحمة. 


.١ كتاب العلم للنووي ص55‎ ١ 
وآداب الفتوى هم‎ »١ : ؟ كتاب العلم للنووي ص8‎ 


١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيد, العَلْمَوي ص//ه‎ )١( 


كه 





* آداب الفتوى 0 


ف آذاب القدرى اي 0 


هده. اللكتاب الذي يرام النفع به قال عروة بن الزبير١‏ لابنه هشام؟ رضي الله عنهم: 
كتبت؟ قال: نعم) قال: عرضت كتابك؟ أ على أصل صحيح) قال: لاء قال: لم تكتب 7 
وقال الإمام الشافعي ويحبى بن أبي كثير: من كتب ولم يعارض -أي يقابل- كمن دخل 
الخلاء ولم يستنج» وإذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصل صحيح أو على شيخ؛ فينبغي 
أن يعجم المعجم» ويشكل المشكلء ويضبط الملتبس» ويتفقد مواضع التصحيف ه: أما ما 
يفهم بلا نقط ولا شكل فلا يعتن به لعدم الفائدة» فإن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب 
إلا في الملتبس والمشتبه» ومن كلام بعض البلغاء: أعجام الخط يمنع من استعجامه؛ وشكله 
من إشكاله”» وقال بعضهم: رب علم لم تعجم فصوله» فاستعجم محصوله07 وقيل: ينبغي 
الإعجام والشكل للمكتوب كله المشكل وغيره لأجل المبتدئ في ذلك الفن» وصوبه القاضي 
عياض؛ لأن المبتدئ لا بميز ما يشكل ما لا يشكل8, ولا صواب الإعراب من خطفه؛ ولأنه 
ربما يكون الشيء واضحا عند قوم مشكلا عند آخرين» بل رما يظن لبراعته المشكل واضحاء 
ثم قد يشكل عليه بعد» وربمها وقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون 


١‏ هو أبو عبد الله» عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
كان عالما بالدين» صالحا كريماء لم يدخل في شيء من الفتن» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى 
مصرء وعاد إلى المدينة» فتوفي بما سنة 97ه. السير 5/ .27١‏ 

؟ هو أبو المنذر» هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي: تابعي» من أئمة 
الحديث؛ من علماء المدينة ولد وعاش فيهاء وزار الكوفة» ودخل بغداد» وتوفي فيها سنة 
5 ١ه.‏ تاريخ بغداد /١‏ لالاء والسير "/ 55. 

/١ وجامع بيان العلم‎ »578 /١ أدب الإملاء والاستملاء 279 والجامع لأخلاق الراوي‎ ٠“ 


الا 


7١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيدء العَلْمَوي ص/‎ )١( 


5ه 





أدب الإملاء والاستملاء 0794-1٠‏ والجامع لأخلاق الراوي /١‏ 578» وجامع بيان 
العلم /١‏ 717 . 

ه الدر النضيد "مجلة معهد المخطوطات" ؟7١.‏ 

5 الدر النضيد .١١/7‏ 

الدر النضيد 7/ا١.‏ 

8 الدر النضيد ؟/او.." )١(‏ 

0 "ما لم يغلب في ظنه أنه قد حصل فيه تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقصان إذ 
الأصل السلامة وقد صح له أنه كتابه فجاز له الإضافة إليه وليس له أن يحكيه مذهبا لمصنفه 
إلا حيث علم أو غلب في ظنه أنه لا قول له سواه 
الثاني أن لا يجوز على نفسه نصحيف ما يحكيه ومعرفة ذلك بمكنة لا سيما في العقليات 
الثالث أن لا يغلب في ظنه أن المصنف لا يرضى بحكاية ذلك القول عنه بل يكره ذلك 
لغرض ديئي أو دنيوي فإنه حينئذ يكون بمنزلة من استودع أخاه سرا فأذاعه اللهم إلا أن 
يكون في كتمه مفسدة أو تدليس أو أي وجه من وجده التلبيس المخلة بالدين فإنه لا يجوز 
حينئذ كتمانه 
وأما الكتب الموضوعة في العلوم النقلية فاعلم أن كل من تصدى لتصنيف كتاب في العلوم 
الدينية فإنما يريد بتصنيفه إفادة المسلمين وهدايتهم فإذا كان كذلك فإما أن يعلم من قصده 


أنه لم يحجر أحدا من المسلمين عن روايته عنه بل أراد منهم أن يأخذوا به ويرووه عنه فهو 
في حكم المجيز لكل المسلمين أن يرووه عنه بشرط أمان التصحيف والتحريف فإذا عرفت 
ذلك فلكل أحد أن يأخذ عن ذلك الكتاب بشروط ثلاثة 

الأول أن يكون الناظر فيه من أهل البصيرة الوافية فيما تضمنه الكتاب من الفنون ليأمن من 
الغلط في نقله للمعنى المأخوذ 

الثاني أن لا يروي ما أخذه من ذلك الكتاب على وجه التحديث عنه بل يقول قال في 


الكتاب الفلاني أو رواه فلان في كتابه الفلا وله أن يرويه مذهبا له حيث تيقن أنه المصنف 


٠١ العقد التليد في اختصار الدر النضيد - المعيد في أدب المفيد والمستفيدء العَلْمَوِي ص/9ه‎ )١( 


سن 





ولو جوز أن له قولا آخر مالم يغلب في ظنه أنه قول القديم 
الثالث أن يكون آمنا فيما نقله من ذلك الكتاب إذا رواه من كون غيره قد ضبط تلك 
امسن به عن مراد المصنف وذلك لا يخفي على ذي." )1١(‏ 
لتكادي - "ريد ق.الذان ةعقو أو ف« الذار يد أ ف المبدجد مَتُجَابْ مُعَيّنٍ يما 3 
وال على مي خرن عن لاه إل التَقْيرٍ أي حمل الْمُحَاطب عَلَى الْإْرَارٍ يها 
بعد التي خَخْوْ لأ تر خ لَكَ صَدْرَكَ [الشرح: ]١‏ فَبْجَابْ يِبَلَى كما في حَدِيثِ الْبُخَارِيٌ 
ا د 0 جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ يَخْنِي في نَوْيِ َنَادَاهُ به 
ب أَمَ أكُنْ أغَْيدُك عَما تَرَى قَالَ بَلى وَعَِِك وَلَكِنْ لا غِى لي عَنْ بركتِك» . 
الناتني على لاتاملن كنززك لان قال افك كذًا أ تَفْعلَهُ أي أَحَقّ انيِمَاءُ فِعْلِك لَهُ 
فَتُحَابُ بِنَعَمْ أو لا وَمِنْهُ قَوْلَهُ: 
1 200000 ... إِذَا ألاقى الذي لا 


ل لي 0 
فتجاب معَينٍ منهمًَا 


ا 


7 


(السَابعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاوْ) من خروف الْعَطْفٍ (لِمُطْلقٍ ال: 16 بَيْنَ الْمَعْطُوكَيْنِ في الحكم لِأَعَا 


تُسْمَعْمَلَ في الج م وه أو تأكخر أو تقدم عو جاه ريد وَعَمْرو إا ججاء معة أو بده أو قبلة 
َتُجْعَلُ حَقِيفَةَ في لوا لْمُشْتركِ بَيْنَ الثَّلانّةِ وَهُوَ مُطْلَقُ الجَمْع حَدَّرًا مِنْ الاشْيرك وَالْمَجَازٍ 


يندا حي ينها بن دخ إل جع ينال حت (ول) مى (لتيب) أن 
التَأَخُرٍ لِكثْرَةِ اسْتعْمَائَِا فيه مَهِي في غَيْرِ يجَازٍ (وَقِيلَ لأ ِْمعيّة) لأا لجع والْأَصْلْ فيه المع 

أو ب فا ا ل كم و عت كان تل لمن وان خر. وف على الأو 
ظَاهِرٌ وَالنَأَخُوُ عَلَى النَّان وت الْمَعِيّةِ عَلَى النَّالِثِ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الخاجب وَغَيْر لِلْجَمْع 
الْمُطْلَقِ َالَ ْ 
بل يَبْقَى تَصوُبْهمًا عَلَّى مَاكَانَ - فَإِنْ قِيل التَصْدِيقُ حاص لَهُ حَالَ السُوَالٍ فَكَيْفَ 
ا ديق بِأَنَّ أَحَدَهَْا مُطَلَهًا في الْإاءٍ مَمَلّا وَالْمَطْلُوبُ في 


السُوَالٍ هُوَ التَّصدِيقٌ بِأنَّ أَحَدَهْمَا مُعيَّنَا كَالْعَسَل مَكَلّا في الْإناءٍ وَهَذَانٍ التََصْدِيقَانٍ مُمْتَلِمَانِ 


59 


١ إجابة السائل شرح بغية الآمل» الصنعاني ص//1‎ )١( 





ا أَنَهُ لَكَا كان الالختلاف اعبار 07 لْمُسْتَدِ ليه في أَحَدِِمًا وَعَدَمِ تعيّيهِ في الآخر وَكَانَ 
صّاه ل ديق حَاصِلًا تَوَسَّعُوا :1 | أن | صلب يقَّ حَاصِلٌ وَأ المَطَلويك هُوَ تَصور 
2 2 إِلَبْه 3 ا ىر ل |4 6ك ود لوده اه. 


| 


3 


م مَا ذَكرَةُ مِنْ أن الَمْرَةَ تَرِيدُ عَلَى هَل بطَلّبٍ التّصّوُرٍ مَبْهمْ كمَا قَالَ 
ري الل 


و 


17 لاغى لي ) تخد هُ كاه إِظْهَاما للقاقة ولقاجة ة إلى الزيَادَةٍ مِنْ فَضْلٍ الله تَعَالُ وَعَلَى 

هَذَا يُحْمَلْ حَالُ مَنْ أَحَدَّ من الدَّنْيَا رَائِدَا عَلَى حَاجته مِنْ الأكاير. 

(فوْلَهُ: وَقَذ تَبِقَى) أي في حَالٍ دُحُويا عَلَى النَفي. 

(فَوْلُهُ: أئ أَحقّ قٌّ انْتِمَاءُ فِغْلِك) تَخوِيك ! ايفام عَن ظَاهِره للا يَضِيع بلا فائدَةَلَِنَّ المدكام 
الْفِعْلَ يإِخبَاره بلا فَائدَةٍ في الِاسْيِفهَام عن ظاهِره لملا يَضِيعَ بلا فَائِدةٍ (قَوْلَةُ: مَْجَابُ) 

أي الَمْرَةُ بنَعَمْ أؤ لا لِأنَّ الْمَسْثُولَ عَنْهُ تَصدِيقٌ (فَوْلّهُ: وَمِنْهُ) أ مِنْ بَقَاءٍ الَمرّة عَلَى 

الِاسْتِفْهَام. 

(قَوْلَهُ: إِذَا ألاقي) قَالَ الْكُمَالُ يُنْشِدُ دَهُ بَعْضُهُمْ بِالَّنُوينٍ هو يفت صّوَابةُ إذا بعَيْرٍ تَنوِينٍ 


8 2 
0 ةن ا 
منْ المت عشمًا 


(قوْلَهُ: مِنْ رونب الْعَطٍْ) تبّه به عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ إِلّا في الْعَاطِمَة لا في غَيْرهَا (قَوْلْهُ: 
الْمُطْلَقُ الْجَمَُ) قَالَ في الْبْمَانٍ أَشْتهِرَ هِرَ مِنْ مَذْهَبٍ السَّافِعِيَ - رَحمَهُ الله د الخصية | 
د اسمس ليه - إِلَ ما للْجَمع. 
قَالَ 0 كص مُقْتَضَى الْوَاوٍ الْعَطْفٌ وَالِاشْتراك وَلَيْسنَ فيه 
َالَ مَإِنْ قِبل إِذا قَالَ البّوْجُ لني 4 يَدْخْل يا أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ 
النَانِيَةُ وَلَوْ كانت الْوَاوْ تَفْمَضِي جَنْعَا لَلَحِمَنْهَا الثَانِيَةُ كما تَطُلْقْ 


©5151 





7 
ل ترم 


َطْلِيمتَينِ ذا قَالَ لا أنْتِ طَالِقٌ طَلْقََرْنِ قُلْنَا الستَبَبُ في أَنَّ الثاني 5 لا تَلْحَقهَا أن الطلدق 
لدَّنَ لئس تَفْسِيرا لِصَدْرٍ الْكلام وَالْكُلَامْ الْأَوَلُ تام قَبَانَتْ به وَإِدَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْمََبنٍ 
َالْقَولُ الْأَخِيرُ بَعْدَ اسْتَكْمَالٍ الكلام الْأَوَلِ في كم الْبَيَانِ لَهُ فَكَانَ الْكَلَامُ بآخره. 

ْلَه حَذَرا مق الاشتراك) إِنْ قبل بِوَضْعِهًا لِكُلَ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَفَوْلُهُ والمكاذ 

قِيل بِالْوَضْع لِأَحَدِمًا. 

(قَوْلَهُ: مِنْ حَيْتُ إِنَهُ جنْعْ) في قُوَةِ قَوْلِهِ مِنْ > عَبْتُ تق || 23 

(تَولهُ: عَلَى الْأَوَلِ) أئ عَلَى أَعَا لِْقَدْرِ الْمُشْكترَكِ (فَوْلْه: قَالَ)." )١(‏ 

0.4 (قَطَعِيةُ الدَّخْول) فيه (ِنْدَ الْأكتر) مِن العْلَمَاءِ لِورُودِهِ فِيهَا (كلا يُحْصصُ) مه 
(بِالِاجْتِهَادِء وَقَالَ الشَبْحُ الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَيّْفٍ كَمَثْرِهِ: جِي (ظَييةٌ) كَمَيرهَا فَيَجُورُ إِخْرَاجهَا 
مِنْهُ بالِاجْتِهَادٍ كَمَا لَرِمَ مِنْ قَوْلٍ أي حَنِيمَة: إنَّ وَلَدَ الأَمَةِ الْمُسْتَفْرَسَةِ لا يَلْحَقُْ سَيّدَهَا مَا 1 
يَفْرَبْهُ نَظْرًا إِلَّ أن الْأَصَلَ 5 اللّحَاقِ الْإَِْارُ إِخْرَاجُهُ مِنْ حَدِيثٍ الصَّحِيحَيّْنٍ وَغَيْرِهمًا «الْوَلَدُ 
للْفِرَاشٍِ» الْوَاردِ في ا مَة رَمعَةَ الْمُخْتَصم فيه عَبْدُ بْنُ رَمعَةَ وَسَعْدُ بْنْ أ 
- صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَه 00 3 
(قَالَ) وَالِدُ الْمُصَيْفٍ أَيْضًا 
لِلأجْلِهَا وَهذَا كالتّوْضِيح لِكَويَِا سَبَبًا (َولْه: مَطعِيةُ الدُخول) وَإِلّا 1 يكن لِكَوْتا 
سَبيًا مَعْى» وَححَكُ الخِلافٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرَِةِ الدَالَّةِ عَلَى فَطُعِيّة الدُخُولٍ وَخحَصِّلْهُ كُمَا 0 0 
هَل كَوْتًا سَبَا قَرينَةٌ عَلَى دُحْويَا قَطُعًَا أَم لا (مَوْلَهُ: ملا تْمَص مِنْهُ بالِاجْتِهَادِ) حص 
الاجْتِهَادَ بالذّكر نَظرًا للْقَوْلٍ يماي وَإِلّا فَعَيْهُ من الْمُخصّصَاتٍ لا يُحَصِصْ ذَلِكَ أَبْضاء 
ل يتسشكة اهار 
(قوأ لهُ: كمَيْرو) رد أنه الل ا ل ل م ا 
وَغيْروِ بالإجماع عَلَى أَنَّ صُورَةً السّبّب قَطِيّةُ الدّغُول؛ وَلِدَلِكَ أَنُْْقِدَ عَلَى الْمُصَيْفٍ في 
' الأكثرٍ " وَمَا مما أي عَنْ أَبي حَببمَة لازم لِمَذْعَبِهِ وَلَيْسَ قَائِلًا به (قَوْلهُ: كما لَِم) 0 


6٠. ع‎ 


الإخراج قَمَا مَصِدَريَةٌ (فَوْلهُ: نَظَرا) أي مِن أبي حَييقَة (قَوْلهُ: إلى أن الْأضْل) أي الرَّاجح 


451/١ حاشية العطار على شرح الجلال المخلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
/ا5ه‎ 





الحييث كَانَتْ نَثْ أءَ ! 55 ِل لافار عِنْدَهُ في غَيْرِهَا فَلَمْ 1 صُورَةُ السسّبّب خَارجَةً 
عِنْدَهُ ولا يُحَالِفُ فِيهَا؛ إِذْ كيف يْرُوجِهَا مَعَ ورُودٍ الحَدِيثِ فِيهَاء إلا لَمَ أن الْوَلدَ ليس 
رَمعَةَ كَذَا حَقِيقَةُ الْكمَالٍ بْنِ امام قَوْلَهُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ» أي لِصَاحِب الْفِرَاشٍ سَوَاءِ 7 
ل خرج أَبُو حَنِيقَةَ مِنْهُ وَلَدَ الْأَمَةِ الْمَوْطُوَة فَلَمْ يُيِْتْ نَسَبَهُ 
ا بالدَعْوةٍ 
(قوْل: الْمُخْتصٍ 0 نَعْتُ سَبَينٌ لابن وَرَْعَةَ اسْمْ سَيّدٍ الْأَمَةِ مَنُو بو لكك واد 
وَالكَأنيث اللَمْطَِ (قَوْلَهُ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة) هُوَ سَيّدُ الْأَمَة بَعْدَ أَبيه ر: نَمْعَةَ 0 
و اذك عه ون حاسم ينمو أل خب ا 
وأ وطن خننة المدكوة أكاة :هذا أن آنه نع 
عِهِ مات عَنْبَةُ وَكَذَلِكَ رَمْعَهُ رَمْعَةُ أَوْصَى ا 
7 وَمَاتَ رَمْعَةُ الْمَذَكُورُ م بَعْدَ ولَادةٍ ١‏ 0 
د أخي عتبّة بأ شيل اع صل اللشاعلية ول -١‏ 
ايم إن رنعة» الود لْفِراش وَلَْاجر 
نا شي بن ا عد تيو لان حًَّ عق يق 


00 57 أَيْ ؛ يتات ه مِنْ أبيك» وَهِيّ ا 
نن زنع الود راش 


وَلِلْعَاِرٍ الجبجذ» هُوَ قَضَاءٌ بِالْمَلْكُ لِعَبْدٍ لِكوْنِهِ وَلَدَ 1 أبيه 
َالدَّلِيك عَلَيْهِ «قَوا لك - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِبِنْتِ ز: 
َإِنّه ليَسخ بأخ لك» 

وَل - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «الْوَلَدُ للْفِراشٍِ» لِتَحْقِيقٍ تفي اللمينا عن م غْنبةٌ لا 00 


6 


86 
ده سمه رام ا 


ل ا د مار الْورئة بك د 
مِنْ الأب قَالَ الرركشيئ: ل وا ام ل روه 


5ه 





عقي القت » [الشرن العاة الذي اريك يدا لللعطودة (غريبة) كن انمتا ى كاب الشقين 
بتَرشيح التَؤْشيح ع عند اكلام على ما وتع تلط فيه يسبب ]أو تخي أنهُ وَكَعَ في 


ا 


بَعْضٍ الَفِّة في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ رَنْعَةَ هَذًا اسقط هة تشخنه ا (١‏ 
20-8 "وما أَلْمَاظُ اليوَايّة مِنْ غَيْرٍ الصحَايَ: 

قَلَهَا مَرَاتبُ بَعْضُهًا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ 

العذقية الْذُولَ: 


0 قله الْمَرتبَةُ حي الْعَايَةُ في 


و عم 


َُ َه هُوَ انَّذِي كَانَ َدثُ امككانة وَهُمْ يَسْمَعُولَ و 


قِرَاءَة التَلمِيذٍ عَلَى الشّيْخ أَقَْى مِنْ قِرَاءَةٍ الشَيْح عَلَى اليِلْمِيذٍ لأَنهُ د 
على ايخ كال الْمُحَافَظَةُ مِن الطَرَيْنِ وَإِذَا قَرَاً الشّيْخُ كَانتِ الْمُحَافَظَةُ مِنْهُ 
وَحَْدَمُ وَهَذَا و فَالفكائظة ف الطريقين كائنة من احيلين قال الماوردي والروياك: 
0 ليلْمِيِذٍ عَنِ الشّبْخْ سَوَاءْ كَانَتٍ الْقِرَاءَةُ عن قَصْدٍ أو ابِمَانَا أو مُذَاكَرَةٌ وَيخْورُ أَنْ 
غُ أَعْمى "ملي من "* حفظه وَيَجُورُ أن يون أَصَمّ و أَنْ يَكُونَ اليَلْمِيدُ أَعْمَى 
وكُمَا بَحُورُ الرْوَايَةُ من حِفْظٍ الشّبْخ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ مِن كتَابه ذا 
كَانَ وَاثِقًا به ه ذَاكرًا لِوَقْتَ سَاعه 04 
وَرُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بَحُورُ الرُوَايَةُ مِنَ الْكِتَابٍ وَلَا وَجْةَ لذلك فإن يَسْتَلَرم 
َطْلَانَ فَائِدَةٍ الكتاب ولا يَبْعْدُ أَنْ تَكُونَ الرْوَايَةُ مِنَ الْكتَابٍ الصّجيح الْمَسْمُوع أَنْبَتَ مِنّ 
لرّوايّة من الِفْظٍِ لِأَنَّ المفظٌ مَظَنَُ السَهْو وَالتِسْيَانِ 00 1 
لي في هَذِه الْمرتبَةِ التي هي أَقْوَى الْمَراتِبٍ 
وه ا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ قَاصِدًا لإسماعه 
تبة الثانية: 


٠5/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطار‎ )١( 
28 





نْ يَفَْا التَلْمِيدٌ وَالشّيْخُ يَسْمَعْ وَأَكْكرْ الْمُحَدَّئِينَ يسمعون هَذَا 0 3 لِأنّ التَلْمِيدَ 


0 


َتِهِ عَلَى الشّيْخ . كأَنّهُ يَعْضٌ عَلَيْهِ مَا يَفْرَؤْهُ ولا خلاف أن هَذِهِ ط 
م 0 يُعْتَدٌّ بخلافه 
َالَ الجُونيئ: وَشٍَ 02ل مسار 


7 


8 67 الع )رسو له 0100 5 يدع 
بس ب 9999 أ ريف لرَدَهُ عَليّْهِ. وَإِلا ‏ "تصِح"*” الرُوَايَةَ عَنةُ 


- - 


همقر 


قَال: وَأيْ فَرْقٍ بَيْنَ شيخ يَسْمَعْ أَصْوَاناً وَأَجْرَاسًا ولا يِأْمَنُ تَذَلِيسًا كإلاشا و وَبَيْنَ هع 5 


وغ مه 
يَسْمَعٌ مَا يقرا عل 
يسم 3 ب 


بِالَْمْرٍ الْمَحدُودٍ "اللفظء أي 7 0 
الْمَخدُودِ"* الْمَعْى النَفْسِيمُ أَفْسَدَ الحَدٌ جِنْسَهُ فَإِنَّ الْمَغْىى 8 بِصِيعّة. 
وأجيب: بِأَنَّ الْمُرَادَ ِالْمَحْدُودٍ اللّقْظُ وا في الحد المعنى الذي هو الطالبء وَاسْتُعْمِلَ 
الْمُشتركُ الَّذِي هُوَ لَفْظُ الْأَمرِ في مَعْتيبْهِ اللَدَيْن هما الصِيعَة الْمَعْلُومَةُ وَالطّلْبُ بالَْريَة 


سس 


3 مر سيد 5 يَذَعِي 
الَمََ الْعَبْدِ في أَمْره لِيَدْقَعَ عَنْ ته عَبْدَهُ ببحَضْرَة ا اا 
ويشاهد المتوعد عصيانه 00 من لملااه 
الأمر 


و عير 
00 


١77/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني‎ )١( 





كو ار عم 


واضه عله بأَنّهُ مثْلهُ يجي ؛ يي الطّلّب؛ ِأنّ الْعَاقِلَ لا يَطْلْبْ مَا مَا يَسْتَلزِمُ هَلَاكَة وَإِّا كَانَ 
"طَالِبًا"*** للاكه. وَدَفَعَ المع لجَوَازٍ أنْ يَطْلْبْ الْعَاقِك الماك لض ذا عُلِمَ عَدَمُ وُقُوعِهِ. 


َرْدّ هَذًا الدَمْعْ: بأنَّ ذَلِكَ بِنَّا يَصِخّ في اللّفْظِنَء ما النّفْسِينْ مَالطَّلَبُ النَفْسِيْ كالإرادة 
لنَفْسِيّةِ فلا يَطْلْبْ الاك بِمَلْبِهِ كَمَا لا يُرِيدهُ. 


ه- 


0 اليه 0 رن إرَادَةَ 0 0 جرد | الْأَمْرِ 


ا 


ال 
وَأجِيب عَنْ هدًا: بأنَّ ذَلِكَ لا يَلَيمُ مِنْ حَدّ الْأَمْرٍ بإِرَادةٍ الْفغْلِ) 

عِنْدَهُمْ بالتَّسْبَة "إلى الْعِبَادِ"**** مَيْل يَمْبَعْ اعْتقَاد النَفْع أؤ دَفْعَ الصَرَرِ 5 لبه سْبْحَائَه 
وَتَعَالَ الْعِلمْ بها في الْفِغْلٍ مِْ المصلحة. 1 
إذا تقرر لك ما 0 وَعَرَفْتَ ما فيه» فَاعْلَمْ 


> د 


نَ الْأَؤِلَ بِالْأصُولٍ تعريف الأمر الصيغي؛ لأن 


- 


ا 


** ,او الوه نه مجانم وتان ميل لي 17 
الاه. 0 الامو را حاصلة على نقله تواتراعلى ماهوالاصح فلذاقال الناظم: 
وَمِنْهُ البَسْمَلةُ ... لآ في بَرَاءَةٍ ولا مَا تَقَلّ 
آحَادَهُمْ عَلَى الصّحجيح فِيْهِمَا . 
وقال فى السعود: 
ولبس مله هنا :بالاتحاد لوط 


(والسبعْ مُعوئَةٌ قبل فيا ليس من َيل أ 


١45/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني‎ )١( 
10١ 





وَالْأَلْمَاظُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا بَيْنَ الْماء) أي والقرءات السبع المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم 
الذين اشاراليهم الامام ابوالقاسم الشاطبى فى حرز الامان ووجه التهاى بقوله 

فمنهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العلا والعدل زهراوكملاء 

قال العلامة فى شرحه عليها أي من ائمة القراء سبعة اشياخ اشبهوا البدور الكوامل لتمام 
علومهم وعلو مرتبتهم واشتهار ضبطهم والاهتداء بطرقهم فاقتدي الناس بهم ولهذا اقتصر فى 
كتابه عليهم اد. وهم نافع وابن كثير وابوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ الذين قال 
فيهم استاذ الصناعة التجويد سيد ابوعمروالدائنى صاحب التيسير اصل الشاطبية 

فهؤّلاء السبعة الائمة ...اهم الذين نصحوا للامة 

ونقلو اليهم الحروفا ... ودونوالصحيح والمعروفا 

وميزوالخطا والتصحيفا.... وطرحوالواهى والضعيفا 

ونبذوالقياس والاراء ... وسلكو المحجة البيضاء 

بالاقتدا بالسادة الاخيار ... والبحث والتفتيش للاثار 


فهم رضى الله عنهم جميع ما قرءوابه نقل منهم الينا من قبيل المتوتر سواء كان من قبيل الاداء 


أي قواعد اصول القرءات من مد وامالة وتخفيف همز وغير ذلك وهى التى عقد لها الامام 
ابو القاسم الشاطبى ابوابا اصولية قائلا فى آخرها: 

فهذي اصول القوام حال اطرادها ... اجابت بعون الله فاتتظمت حلا 

ولا ريب فى ان اختلاف القوم أي القراء فيما اشتملت عليه القواعد ماها فرشا فمن قرأ 
بامالة فتلقى مثلا اخذها بالتواتر صغري كانت او كبري وهى من مسائل الاداء الاصولية فى 
اصطلاح القراء كمن قرءها بالفتح ومن قرأ بنصب آدم ورفع كلمات او بالعكس فكذلك 
ايضا وهى من المسائل فى الاصطلاح فحينئذ جميع ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية 
او خصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد مثلا اذا كان طويلا 
بقدر ثلاث الفات فانه نقل عن ورش وحمزة تواترا واخذه كذلك بتحر من افواه الشيوخ اذ 
لا يقدم هؤلاء الائمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى الا بما تحقق انزاله به تواترا فى السبع 
ثما وقع الاختلاف فيه من امالة او تغيير همز او حركة او سكون او غير ذلك وذلك لانه 
سبحانه انزله للامة بسبعة احرف أي لغات تمويناعليها كمال المحقق ابن الجوزي فى طيبة 


نا 





التشرابق القروات: العش:: 

واصل الاختلاف ان ربنا ... انزله بسبعة مهونا 

بل قرءاته على حسب القواعد المدونة ف فن التجويد من تفخيم الحرف المستعلى مثلا وترقيق 
المستقل وقلقلة المقلقل وغنة ما يغن واغام ما يدغم وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند 
الله تعالى فلذاقال الحافظ ابن الجوزي فى مقدمته: 

والاخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرءان آثم 

لانه به الاله انزلا ... وهكذا منه الينا وصلا 

قال الشيخ الملا على بن سلطا القاري فى شرحه عليها أي ووصل القرءان من الاله الينا على 
لسان جبريل غليه السلام يبان متواتر من اللو" )١(‏ 

01٠.5‏ الشرح ووصف الغريب بالمناسبة من جهة كونه ملائما لافعال العقلاء عادة وقد 
تنفي عنه المناسبة من جهة الغاء الشارع له فلا تشتبه عليك الطرق اه واما اذا لم يدل الدليل 
على الغائه أي كما 1 يدل على اعتباره فهو المرسل لارساله أي اطلاقه عما يدل على اعتباره 
او الغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح وقد قبله الامام مالك مطلقا رعاية 
للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر كما قال العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام 
وان يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم قال شارح السعود وائما جوزه 
المالكية لعمل الصحابة به فان من المقطوع به اتحم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الراي ما 
لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة ورده الاكثر وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر 
لانه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب اهون من ضرب بريء وقال 
القرائي ان جميع المذاهب موجود فيها العمل بالمصالح المرسلة لاتحم اذا جمعوا او فرقوا بين 
مسالتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا او فرقوا بل يكتفون بمطلق 
المناسبة وهذه هي المصلحة المرسلة فهي حينئذ ف جميع المذاهب ثم ان الشافعية يدعون اهم 
ابعد الناس عنها وهم قد اخذوا باوفر نصيب منها وقد ذكر امام الحرمين منهم امورا من 
المصالح المرسلة فلو قيل ان الشافعية هم اهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان صوابا وافاد 


41/١ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» حسن السيناوني‎ )١( 


كن 





ان من امثلة المصالح المرسلة نقط المصحف وشكله وكتابته لاجل حفظه في الاولين من 
التصحيف وف الثالث من الذهاب بالنسيان ومن امثلته تولية ابي بكر لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما لكونه احق بالخلافة ممن سواه فتوليته هو الحكم وكونه احق هو الوصف 
ومنها هدم وقف او غيره اذا كان مجاور المسجد عند ضيق المسجد لاجل توسعته ومنها 
عمل السكة للمسلمين فعله عمر رضي الله تعالى عنه لتسهل على الناس المقاملة ومنها 
تحديد عثمان رضي الله عنه النداء أي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس ومنها اتخاذ عمر 
للسجن لمعاقبة اهل الجرائم ومنها تدوين الدواوين اول من دوا في الاسلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فلذا قال في نظمه والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 
تقبله لعمل الصحابه كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد 
للضيق وعمل السكة تحديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا وقول المصنف وكاد امام 
الحرمين الخ أي وقرب امام الحرمين ان يوافق الامام مالكا على قبول المرسل مع مناداته عليه 
بالنكير قال امحقق البناني موافقة امام الحرمين للامام رضي الله عنه ن حيث ان كلا اعتبر 
المصالح المرسلة وهي مالم يعلم من الشارع اعتباره ولا الغاؤه وانكاره على الامام هو عدم 
تقييد المصالح المذكورة بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعا الذي قيد به امام الحرمين اه ورد 
المرسل الاكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل 
على اعتباره ورده قوم في العبادات لانه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد 
وتعرض الناظم لما افاده المصنف بقوله لو ثبت الالغاء فلا يعلل به وان ل يثبتا فالمرسل ومالك 
يقبل هذا مطلقا وابن الجويني كاد ان يوافقا مع المنادات عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم 
الغفير وءاخرون في العبادات وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على 
اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به قال والظن 
القريب من القطع كالقطع أي وليس من." )١(‏ 

*“لاه. "علمهه. ولقد رأينا نحن الثلاثة أيضا أن تكون هذه الطبعة صورة صادقة لتفكير كاتب 
الكتاب فتكون الذكرى كاملة» ولذلك لم نتزيد على الكتاب بزيادة ولم ننقص منه عبارة ولم 


١ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» حسن السيناوني *ه‎ )١( 
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نعد فيه رأيا ليقرأ القارئ في هذه الطبعة الأستاذ كما قرأه في الطبعات السابقة» فلا تتغير إلا 
فيما عساه يكون من تصحيف جرى في الطبع في النسخ السابقة. 
وإننا نحن الذين زاملنا الأستاذ وعاشرناه أكثر من عشرين سنة نحس أن فراغا هائلا قد تركه. 
وهكذا كل رجالات العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد اختصوا به ومنهاج علمي لم 
يكونوا فيه مقلدين قد التزموه. 
فرحمه الله وأثابه وجزاه عن العلم والأخلاق خيرا. 
صفر ١‏ 
© سيتميز ١5685‏ 
فيه الى ف" 1 

05 "الطبعات السابقة فلا تتغير إلا فيما عساه يكون من لصحي جرى في الطبع في 
النسخ السابقة. 
وإننا نحن الذين زاملنا الأستاذ وعاشرناه أكثر من عشرين سنة نحس أن فراغا هائلا قد تركه. 
وهكذا كل رجالات العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد اختصوا به» ومنهاج علمي لم 
يكونوا فيه مقلدين قد التزموه. 
رحمه الله وأثابه وجزاه عن العلم والأخلاق خيرا. 


محمد أبو زهرة 


/ ضفر سدة 3175م ١-‏ سبتمير سنة 1م" () 


ه 1٠.‏ "ترجمة طلحة بن عبيد الله جابر بن عبد الله» عتبة بن غزوان 


ترجمة طلحة بن عبد الله جابر بن عبد الله عتبة بن غزوان: 

طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي: 

ثامن من أسلمء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة الشوريين» لم يشهد بدرًا لعذرء 
فضّرب له بسهم, وأبلى بلاءًا عظيماء وفدى النبي -صلى الله عليه وسلم- بنفسه؛ وقد 


)١(‏ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني عبد الوهاب خلاف ص// 
(١؟)‏ علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة» عبد الوهاب خلاف ص/" 


ه.>” 





تعرّض بيده لسهم ضربوا به النبي -صلى الله عليه وسلم» فكانت شلاءًاء وهو أحد الأغنياء 
امحظوظين الذي نفعوا الإسلام بأعمال البر وبالسيف معًاء توفي في وقعة الجمل سنة "7" 
وكانت غلته ألف درهم بغلي كل يوم؛ وكان جوادًا عظيمًا يضرب بجوده المقل حتى ماه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- طلحة الفياض» وطلحة الجود١.‏ 

جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي: 

شهد العقبة الثانية» وغزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- تسع عشرة غزوة» من علماء 
الصحابة وحفاظهم المكثرين» له ألف حديث وخمسمائة وأربعون حدينّاء وكانت له حلقة في 


المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» توق سنة 00 ثمان وسبعين» عن أربع وتسعين وقد كف 


بصره " . 

عتبة بن غزوان المازي: 

كان سابع ستة في الإسلام» في السابقين الأولين» هاجر الهجرتين وصلى للقبلتين» شهد 
بدرًا وغيرهاء وهو الذي أَسَّس البصرة زمن عمر وكان واليهاء وخطبته فيها شهيرة» أشار لما 
في الشمائل» وفي الاستيعاب ومنها: 

كنت سابع سبعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما تأكل إِلّا ورق الشجرء حق 
إن أحدنا ليطرح كما تطرح الشاة أو البعير» وما منا من أحد إِلّا وهو أمير مصر من الأمصارء 


وستجربوك الأمراء بعدنا ... إل توق سنة "ا" سبعة عشر ؟. 


١‏ طلحة بن عبد الله التيمي القرشي: ترجمة طلحة في: الإصابة "/ 5795", والاستيعاب 
/٠"‏ 551", وأسد الغابة "8/ 59" الجمع بين رجال الصحيحين رقم "855". 

١‏ ترجمة جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي: أبو عبد الله -أبو عبد الرحمن- أبو 
الحمدء ت سنة /» السلمي الأنصاري. 

تصحيفات المحدثين: "501" التاريخ الكبير "؟/ 5010" تراجم الأخبار /١"‏ 5117", 
التاريخ الصغير 1١8 7١ /١"‏ 4151 6196 193 العبر ,"١9 44١ /١"‏ الأعلمي 
اا 





“ عتبة بن غزوان المازي: ثقات "ه/ .ه؟5", التاريخ الكبير "5/ ٠١‏ ه"؛ الطبقات الكبرى 
"م/ رلك "ع جدهه"”, "4/ 9507" البداية والنهاية "1 549 ". تنقيح المقال "71/717" 
الع 8" ا 

20.5 مراتب الصحابة في الإكثار من الفتوى: 
فأكثرهم على الإطلاق عبد الله بن عباس كما سبق» ويليه خمسة وهم: عمرء وابنه» وعلي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت» وإن كان عمر سيد الفقهاء وسيد أهل الفتوى على الإطلاق» 
لما له من الموقّقيّة والمبتكرات في الاجتهاد. 
فهؤلاء خمسة من الصحابة في رتبة واحدة من حيث كثرة الفتوى» هكذا نقل الشيخ الطالب 
بن الحجاج في الأزهار الطيبة» النشر عن ابن جزي -بجيم مضمومة وآخره ياء٠١‏ وقد راجعت 
قوانين ابن جزي؟ فلم أجد فيها ذلك ولعله تصحيف عن ابن حزم - بالحاء المهملة المفتوحة 
وفي آخره ميم ففي أول الإصابة ما نصه: أكثر الصحابة فتوى مطلقًا سبعة: عمرء وعليء 
وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعائشة» فزاد عائشة. 
قال ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. 
قال: ويليهم عشرون: أبو بكر» وعثمان» وأبو موسىء معاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص» 
أبو هريرة» أنس بن مالكء عبد لله بن عمرو بن العاص؛ سلمان الفارسي؛ جابر بن عبد لله 
الأنصاريء أبو سعيد الخدري؛ طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عوف, 
عمران بن حصينء أبو بكرة» عبادة بن الصامتء معاوية بن أبي سفيان, عبد الله بن الزبير» 


ع 


أم 


١‏ محمد الطالب بن حمدون الحاج» ت سنة 707/7 ١ه»‏ ترجم له المؤلف في القسم الرابع. 


وخمد بن أحت الدرر الكارية "و جاع عان 7 (1) 


ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني» أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار» وما 


81١١/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتجوي‎ )١( 
889/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتَجُوي‎ )١( 





وقع في الخلاصة من أنه أحد الفقهاء السبعة» فلعله تصحيف؛ لأن الفقهاء كانوا في آخر 
المائة الأولى» وتقدّمت تراجمهم» والذي هو معدود منهم هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


بن مسعود كما سبق » مات سنة / ١ 5١‏ سبع وأربعين وماثة .١‏ 


١‏ أبو عثمان بن عبيد الله بن عمر بن حفص "ابن عاصم بن عمر بن الخطاب": أبو 
عثمان» العمري المدني» القرشي العدوي» مات سنة بضع وأربعين ومائة: 

تاريخ الإسلام 94/8/77 "» التاريخ الكبير "ه/ 895" تذكرة الحفاظ "1١67 "161 /١١"‏ 
التحفة اللطيفة ""*/ ."١1١‏ تقريب التهذيب /١"‏ ااه" تحذيب التهذيب "7 9" 
تحذيب الكمال "؟/ 885" الأنساب "9/ ه80" تراجم الأحبار "9/ 931/8"» التاريخ 
الع "وا سنعا ير "وار وامعالو اوافرق الأعلىى "زه بح مم00 

4.. "استطراد بعض المكثرين من التأليف: 

قالوا: إن الإمام أبا الفرج ابن الجوزي جمعت الكراريس التي كتبهاء وحسبت مدة عمرهء 
وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس. قال في "جلاء العينين": 


وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل» ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بما حديث 
رسول الله وأوصى أن يسخن له بما الماء الذي يغتسل به فكفتء وفضل منها. 

وقد عدت مؤلفات جمال الدين الحافظ» وقسمت على عمره» فبلغ كل يوم تسع كراريس 
كما في ابن خلكان. وبأت لنا في ترجمة إسماعيل القاضي بيان بعض مؤلفاته العجيبة» وأنه 
من أعلى طبقة المؤلفين. 

وف "الديباج" أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني كان ورده كل ليلة عشرين 
ترويحة» ولا ينام حتى يكتب خمسا وثلاثين ورقة من حفظه تصنيفا. 


هذا أحد تواليفه. 


4/4/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتَجوي‎ )١( 





وقال السيوطي: منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين صنف ثلاثمائة وثلاثن مصنفا منها 
التفسير في ألف جزءء والمسند خمسة عشر مائة» والتاريخ مائة وخمسون مجلداء ومداد 
التصانيف ألفا قنطار وثمانمائة قنطار وسبعة وسبعون قنطارا. قال السيوطي: وهذه من بركات 
طي الزمان كالمكان من وراثة الإسراء وليلة القدر. نقله في "المنح البادية" ومثله في "فهرسة 
الأمير" إلا أن التاريخ قال: إنه مائة وخمس مجلدات», ولعل هناك تصحيفا في عد قناطير." 
)0 

049. "أحفظ أهل زمانه لمسائل مالك» وكان القاضي بن السليم يقول له: لو رآك ابن 

القاسم لعجب منكء» مشارك في الفنون العربية» ورع عفيفء له كتاب "الخصال”" في الفقه 

عارض به كتاب "الخصال” الحنفي» فجاء غاية في الإتقان» ولما ولي القضاءء وجاء الناس 

لتهنئته» كشف لهم عن صندوق من المال» وقال لهم: إن فشا من مالي ما يناسب هذاء فلا 

لوم» وإن ظهر علي أكثر منه» وجب مقتي. 

توفي سنة 78١‏ إحدى وثمانين وثلاثمائة» وي "الديباج" إحدى وثلاثين وهو تصحيف. 

07- أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله :١‏ 

ابن جعفر الأصيلي من كورة شذونة الأندلسي» ونشأ بأصيلا مرسى قرب طنجة من المغرب 

الأقصى» وطلب با العلم» وأبوه من مسلمة أهل الذمة كما في "المدارك" وتفقه بقرطبة على 


اللؤلؤي وأبان بن عيسى وغيرهم» ورحل للمشرقء فلقي بأفريقية عبد الله بن أبي زيد, 
والأبياني» وبمصر ابن شعبان, وبمكة أبا بكر الآجريء ولقي بالعراق الأبحري وغيرهم ورجع 
للأندلس» فانتهت إليه رئاسة المالكية بماء وألف في المذاهب كتبا. 

قال الدارقطبي؛ لم أر مثله» وقال غيره: كان من حفاظ مذهب مالك والتكلم على الأصول 
وترك التقليد» ومن أعلم الناس بالحديث» وأبصرهم بعلله ورجاله» وولي قضاء سرقسطة:؛ وكان 


نظير ابن ل زيد في القيروان» 


١‏ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأصيلي بن كورة: 
الأصيلى الأندلسى الفقيه» توفي سنة "957"": 


49/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الحَجُوي‎ )١( 





الوائي بالوفيات /١17"‏ 17" تذكرة الحفاظ "*/ »”"37١55‏ العبر للذهبي "*/ 57" تاريخ 
علماء الأندلس ص"13 ”",؛ الديباج المذهب /١"‏ 478 485" شذرات الذهب "8/ 
5ك نسيم الرياض "؟/ 4 4 "؛ معجم المؤلفين "218/57 »"١59‏ بغية المقتبس ص"0 84" 
حاشية الأنساب "9/ دو؟".." (1) 

6-. "المقري أن اللخمي لم يحرره في حياته» فكان الشيوخ لا يستجيزون النقل منه كما 
يأتِ في آخر الكتاب غير أنني رأيت في "جذوة الاقتباس" أن ابن النحوي لما أخذ عنه. 
طلب منه تبصرته» فقال له: تريد أن تحمل علمي على كفك إلى المغرب» فهذا يدل على 
تحريره لحاء وأخذهم لما عنهم في حياته» وله اختيارات خالف فيها من تقدمه. 
قال في "المدارك": وربما اتبع نظره» فخالف المذهب فيما ترجح عنده» فخرجت اختياراته في 
الكثير عن قواعد المذهب. .١‏ ه. وقد ضرب به المثل كما قيل: 
لقد هتكت قلبي سهام جفوتًا ... كما هتك اللخمي مذهب مالك 
واللخمي أحد الأثمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل حتى في اختياره من عنده 
رغما عما قاله عياض. توفي بصفاقص سنة 478 ثمان وسبعين وأربعمائة هكذا في الحطاب 
أول شرح المختصرء وف "معالم الإيمان" وأما ما في "الديباج" من أنه توفي سنة ثمان وتسعين 
55 
7- أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقري المعروف بابن الصائغ :١‏ 
قيرواني» سكن سوسة أدرك صغيرا أبا بكر بن عبد الرحمن» وتفقه بالعطار وابن محرز والسيوري 
والتونسي وغيرهمء كان فقيها نبيلا فهما فاضلا أصوليا زاهدا نظاراء جيد الفقه» قوي 
العارضة؛ محققا له تعليق على المدونة أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي» وبه تفقه 
المازري وغيره وأصحابه يفضلونه على اللخمي قرينه تفضيلا كثيرا. وأفتى في المهدية زمن 
قضاء ابن سعلان شرط ذلك عند توليه القضاءء فانتفع الناس به» وجرت عليه محنة حيث 
سجن تميم بن المعز ولده حتى أعطي مالا لفدائه باع فيه كتبه» فلذلك انقبض عن الفتياء 


ورجع إلى سوسة ملازما بيته ستة أعوام لا ينتفع به أحد إلى أن احتل 


١47/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتجوي‎ )١( 





١‏ أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقري: المعروف بابن الصائع» الديباج المذهب 


مرال مب 1) 

.١‏ "مختصر مختصر المختصر بتكرر الإضافة ثلاث مرات» وإن أخل بالفصاحة» وكاد 
جل عبارته أن يكون لغزاء وفكرتهم هذه مبنية على مقصدين وهما تقليل الألفاظ تيسيرا على 
الحفظ» وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع؛ ليكون أجمع للمسائل؛ وكل منهما مقصد 
حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي نشأت عنها أضرار. 
فمنها أن اللغة لنا فيها مترادفات متفاوتة المعنى» وفيها المشترك والتراكيب ذات الوجهين» 
والوجوه مع حدوث لغة ثانية وهي مصطلحات شرعية» وعربية» فأصبحت الجملة الواحدة 
تحتمل احتمالات» فلما اختصروا أحالوا أشياء عما قصد بماء وتغيرت مسائل عن موضعهاء 
وتقدم لنا ما انتقده عبد الحق الإشبيلي على مختصر البراذعي ثم ما انتقده شراح ابن الحاجب» 
وشراح خليل» بل حتى الشراح اختصر بعضهم بعضاء فوقع لهم ذلك الغلط. وكم في شروح 
التنائي والأجهوري والزرقاني والخرشي من ذلك حت التجأ المغاربة لإصلاح أغلاطهم؛ ولذلك 
ألف مصطفى الرماصي وبناني والتاودي» وابن سودة» والرهوني حواشيهم لهذا الغرض. 
وقد التزم ابن عاشر الفاسي نقل عبارة المتقدمين بلفظها في شرحه., وكذا المواق يشرح بنقل 
عبارتهم فقط» فحصل الطول وضاع الفقه الحقيقي» كما ضاع جل وقت الدرس والمطالعة 
في حل المقفل وبيان امجمل. 
قال الإمام أبو عبد الله المقري: لقد استباح الناس النقل عن المختصرات الغربية» ونسبوا 
ظواهر ما فيها لأمهاتما وقد نبه عبد الحق في التعقيب على منع ذلك» وقد ذيلت تعقيبه 
بمثل مسائله» وانقطعت سلسلة الاتصال» فكثر التصحيف» وصارت الفتاوى تنقل عن كتب 
لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها لعدم تصحيحهاء وكان أهل المائة السابعة لا يسوغون 
الفتوى من تبصرة اللخمي لعدم تصحيحها على مؤلفها. 


والآن كثر ما يعتمد هذا النمط ثم انضاف إلى ذلك عدم اعتبار الناقلين»." 5؟) 


51/7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, التجوي‎ )١( 
45/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الحَجُوي‎ )١( 





م "قوله تعالى: ا لحصنات 4# أن الذين يرمون المحصنات لا تثبت عليهم تلك الأحكام 
المذكورة في قوله تعالى: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة ... # الآية. قالوا: وفي بعض الروايات 
لحديث الإفك أن عليا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة» وضربه لما مصلحة مرسلة» 
ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. 
وذكر ابن حجر أن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي أوس وابن إسحاق» قلت: 
وقد ثبت في صحيح مسلم ما لفظه: "فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول صلى 
الله عليه وسلم" الحديث؛ وبريرة مسلمة» وانتهراها من غير ذنب أذى لها بلا موجب» وأذى 
المسلم حرام وكان مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة» ولم ينكر النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة١.‏ 
واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بما من غير أن يخالف أحدء 
قال علماء المالكية ومن أمثلة ذلك: 
نقط المصحفء, وشكله. وكتابته لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف» وف الثالث من 
الذهاب والنسيان» قالوا: ومن أمثلة ذلك حرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف وجمع الناس 
على مصحف واحد خوف الاختلاف. قالوا: ومن أمثلة تولية أبي بكر لعمر لأنه لا مستند 
له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق» وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهر, 
يعنون قياس العهد على العقد. 
وقالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم 
راض» وقالوا ومن أمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد عند ضيق المسجد 
لأجل مصلحة توسعته. 


)١(‏ وف غزوة خيبر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع عن المال الذي خرج 
به من المدينة وهو كثير فال كنانة قد أكلته الأيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير 





والزمن قليل ووكل أمره إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فحبسه فأقره بالمال من خربة كان 
قل وفله قري 1 10) 

2.58 "ه- معرفة جنس المروي هل هو من قول الإمام» أو فعله أو تقريره» أو تقارير 

طلأبه عنه. 

5- حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة. 

- تخليص الرواية الصحيحة من الضعيفة. 

- تنزيل أقوال الإمام منزلتها حسبما يحف بما على مراد الإمام واصطلاحه فيها. 

- هل قاله بدليل أم له؟ 

-٠‏ صحة المروي من التصحيف» والتحريف. 

-١‏ معرفة امّدَونَ في كتب المذهب؛ هل هو كذلك أَم لا؟ 

- الوصول إلى معرفة المذهب بطريق من طرق معرفته. 

-١‏ معرفة الراجح عند الاختلاف بواحد من مسالك الترجيح فيه. 

-١ 5‏ تفريق الفقيه بين ما في كتب المذهب رواية» وبين ما كان تخريجا للأصحاب, وبين ما 
كان فقها للصاحب من غير ارتباط بالمذهب. 

-١‏ إذا كان تخريجا للأصحابء فهل توافرت فيه شروط التخريج على المذهب, على قواعد 
المذهب» ونصوصه؟." 00( 

-١' 64‏ لا تغلط فتجعل الأصل في كتاب من كتب المذهب هو الغلط» بل الأأصل هو 
الصحة والسلامة من جهة نسبته إلى مؤلفه» وسلامة مسائله وقضاياه من التحريف 
والتصحيف؛ وصحة نسبة ما فيه إلى المذهب رواية أو تخريجاً. 
والغلط عارض» يعرفه البصير ويقف عليه الخبير بالرجوع إلى الأصول» وكتب تصحيح 
المذهبء لا سيما الحواشي )١(‏ » 
؟- التزم التوقي من الغلط» ومنه المسارعة إلى تغليط دون برهان» ومنه قولك: " هذا مذهب 
الإمام وبه قال الأصحاب " والحق خلافه. ومنه: قولك: " حَتّجه الأصحاب " وهو رواية 


١١/ص المصالح المرسلة» الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 
١١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





أو بعكسه. قال ابن الوزير- رحمه الله تعالى- في: " العواصم والقواصم: 

" وإذا نقلت مذاهبهم فاتق الله في الغلط عليهم» ونسبة مالم يقولوه إليهم» واستحضر- عند 
كتابتك ما يبقى بعدك- قولة- عز وجل-: (إِنا كن ني الْمَؤْتَى وَتَكْدْب ما قَدَمُوا وَآناوَهُْ) 
انتهين.. 

فاجتهد- رحمك الله- أن تكون في المذهب ممن تَفّح» وحقق» وصّحّحَ» ودقق» وكشف ما 
تتابع عليه بعض الأصحاب من غلطء أو تعاقب عليه النساخ من عيوب النظر وسبق القلم. 
1- اجتهد في معرفة الطرق التي بما يعرف المذهب والتخريج 


)١(‏ انظر إضاءة الراموس لابن الشرقي: ١١1/١‏ من أنه لا يفتح باب ضبط النص بمجرد 
الرأي و00 

همه. "فيه فإنك إذا أتقنت هذه الطرق كنت ممنْأىَ عن الوقوع في الغلط. 
وهي مبينة مفصلة في: " المدخل الخامس ". 
4- في تَشْخِيْصٍ أسباب الغلط في المذهب منها: 
- إطلاق قول عن الإمام لم يقله» وحقيقته عن الأصحاب. 
- عكسه. 
- التصرف ف لفظ الإمام بما يصرفه عن مراده. 
- فهمه على غير مراده. وقد اشتهر بحذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» ف كتابه: " 
العبيه " وقيرف كما أشان إلى بض علظه .ذلك : اللنافظ ابن ربق" القواعن ووم 
" فقال: " وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه؛ فيقع فيه تغيير شديدء 
ووقع له مثل هذا في كتاب: زاد المسافر كثيرا " انتهى والزركشي في: " شرح الخرقي: 5 
لحل " .)١(‏ 
- الغفلة عما في أقواله من الإطلاق والتقييد» وما إلى ذلك 
- إغفال بساط الحال لروايات الإمام 


١71١/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





- الاعتماد في مذهبه على قول رجع عنه. 
- الجمع بين روايتين مع واجب التفريق بينهما 
- عكسه 


2 التصحيف والتحريف والتطبيع ومن التصحيف- في رأي ابن رجب- أن حرباً الكرماني 


روى عن الإمام أحمد: الاستنثار باليسارء 


)١(‏ وانظر أسباب تعدد الرواية في المذهب الحنبلي: لانن 

. "5 الشهرة ... الاسم ... الوفاة 
ابن علية ب إساعيل ين إبراهيم ين مقس عت 151 دم (5/1ة) 
الكرخي ... معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد ... ت 5٠١‏ أو 5٠١4‏ ... (81/1*) 
شاذان ... أسود بن عاض بن عبد الرحن انث 00 يع ا 
المقابري ... يحبى بن أيوب العابد ... ت 585 ... )500/١1(‏ 
ابن الرومي ... عبد الله بن محمد أبو محمد اليمامي ... ت 585 ... )١197/1(‏ 
مشكدانه .... عبد الله بن عمر بن محمد القرشى ...ات 888 ... (185/1) 
ابن راهويه ... إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ... ت 357 ... )٠١9/1(‏ 
الحمال ... هارون بن عبد الله بن مروان ...ات 57 ؟ ... )8955/١1(‏ 
دحيم ... عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي ... ت 48؟ ... )5١4/١(‏ 
الدورقي ... أحمد بن إبراهيم بن كثير ...ات 565 ... (١/1؟)‏ 
دلوية عرو 'زياة يق أيوني ديق زياف عد ا وي 5/19 18؟) 
الدورقي ... يعقوب بن إبراهيم بن كثير ... ت 557 ... )4١4/١(‏ 
الطوسي ... محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم ... ت 54؟ ... (14/1*) 
صاعقة ... محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير ... ت هه؟ ... )805/١(‏ 


مريع ب خملا ين إبزاهين الأقاطي ف 11 وى 55/1؟) 


١77/1١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





فُويان )1١(‏ ...عبد الله يع محمد بن الياجر بد اث 5ه ب 8/1 1) 

الجردي ... الحسن بن عبد العزيز بن الوزير ...ات /اه؟ ... (١/ه١)‏ 

ابن الشاعر ... حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي ... ت 559 ... )١18/١1(‏ 
الفوي ... إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ...ات 599 ... )٠١9 /١(‏ 

لؤلؤ- البغوي ... إسحاق بن إبراهيم 

ابن أخت غزال ... محمد بن علي بن داود أبو بكر الحافظ ... ت 5514 ... (8017/1) 


حمدان ... محمد بن علي بن عبد الله. بن مهران ... ت ؟ل/ا؟ ... (8:4/1) 


(1) جاء في أكثر الطبعات بالزاء: " فوزان " وهو أتصحيف صوابه بالراء المهملة وضم 
الفاء. ." (1) 

.١7١ "المقنع " على مخطوطة باريس» وعنها بجامعة أم القرى برقم:‎ ٠.07 
بغية المتتبع في حل ألفاظ روض المربع " مجلد واحد.‎ " - 
ه) له نسخة بدار‎ ٠١3915( لإبراهيم بن أبي بكر الذِّنابي العوثي الصالحي ثم المصري ت سنة‎ 
.59* 1٠ فقه حنبلي» وأخرى بالمكتبة البلدية بالإسكندرية/‎ )١( الكتب المصرية‎ 
وقد جاء في بعض المصادر لترجمته: " العوني ". و " التوني " وهما تصحيف عن: " العوقي‎ 
ثم تبين لي أن حقيقة هذا الكتاب شرح للمناسك من كتاب للشارح نفسه ماه " روض‎ 
المربع "» وليس بحاشية» ولا على ما يفيده ظاهر عنوانه» فليعلم.‎ 
الشرح الممتع على زاد المستقنع 0 للشيخ‎ ١ وقيد هذا الكتاب» طبع سبعة مجلدات باسم:‎ ' 
محمد بن صالح العثيمين» من أول كتاب الطهارة حتى آخر كتاب الحج.‎ 
وهذا الشرح ما خط قلم مؤلفه وليس من إملائه» لكنه من لفظه بشرحه للزاد في دروسه‎ 
فيسجله طلابه» ثم يفرغونه كتابة ثم يطبع. وهذا نمط من التأليف جديد.‎ 


* وعلى الروض حواش هي: 


ه/5/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





-١‏ " حاشية على الروض المربع " لعبد الوهاب بن فيروز ت سنة ١١٠١5‏ ه بلغ بما إلى 
باه العكة 3 00) 

"/ا- " مشيخة ابن الحنبلي " أبو المحاسن يوسف بن يحبى ت سنة (751 ه) . 
- " مشيخة ابن أبي العز " عبد الرحمن. 


4- " مشيخة الصلاح ابن أبي عمر " محمد بن أحمد ت سنة (780 ه) . 


. مشيخة ابن رجب "ات سنة (98/ ه)‎ " -٠ 


-١‏ '" مشيخة ابن مُشْرِف " محمد بن أبي العز بن مشرف الصالحي. 
* ومن المسلسلات: 
-١‏ " مسلسلات ابن الجوزي " ت سنة (/91ه ه) . 
-١‏ مسلسلات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي "ات سنة (547 ه) 
" مسلسلات الجمال يوسف بن حسن بن المبرد " ت سنة 8٠9(‏ ه) . 
" الحديث المسلسل بالأئمة الحنابلة ". 
" الحديث المسلسل بالأئمة الصوالحة الحنابلة " كلاهما في: " الأنوار الجلية: ص/ 2417 
يق - سنا 
النوع الثالث: توثيقها بخطوط العلماء عليها. 
مفيداً ذلك التوثيق: مقابلتهاء وصحتهاء والثقة بنصهاء ساماً من التحريف» وغوائل 
كم 
وهذه المقابلات» قد تكثر حتى تبلغ مبلغ التواتر أو منزلة الاستفاضة» أو منزلة الشهرة» وقد 
لا تبلغ ذلك لكنها وثقت من عالم معتير." (؟) 
0.8 "وضبطه كما رَقّمه مؤلّفه. 
وقد بلغ ذلك حَدَّ التنافس في النسخ المنسوبة الموثقة» وتَعَالَ الناس في ثمنهاء وتسارعوا إلى 
اقتنائها وحيازها. 


كل هذا لضبط هذه الأصولء وتوثيق نقلهاء وصيانة المنقول فيهاء من الاختلال والغلطء 


)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد 7/؟/ا 
)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد ١١85/9‏ 





والوهم» والسقط» وغوائل التصحيف؛ ومزالق التحريف» وحمايتها من التزوير فيهاء والدخول 
عليها. 
ثم هي موصولة بسلاسل الأسانيد في الإجازات» والمعاجم» والمشيخات» والفهارس» 
والأثبات» إبقاءً على خصِّيّْصّة الإسناد لهذه الأمة المباركة» لا للإثبات. 
ثم هي وإن شرقت ل الشام والجزيرة العربية» أو غربت إلى مصر فهي تدور على قاعدة 
الإسناد من الأصحاب في بغداد. 
ومن هذه الأسانيد الحنبلية لأصول كتبهم؛ ومصادر مذهبهم الفقهية الحنبلية: 
-١‏ " الإسناد الشامي " المسلسل بالشاميين» وجل رجاله من " الدماشقة الحنبليين " كما 
في غدد من الأثبات» وأسانيد الؤلفين إلى تلك المصدففنات منها: 
" منار الإسعاد في طريق الإسناد " لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الدمشقي ثم الحلبي 
الحنبلي» المتوق سنة ١١917(‏ ه) - رحمه الله تعالى - وهو صاحب كتاب: " كشف 
المخدرات ف شرح أخصر المختصرات ". 
ومنها مختصره لعلامة الشام: محمد راغب الطباخء المتوق." )١(‏ 

201.0 "بالتقصير حالا ومآلا اعترافا حقيقاء وأنا أحض الناس على الحق» ولا أقوم بواجبه 
وأدعو إليه وأنا أبعد الناس منه. أسأل الله العفو بمنه"١.‏ 
وهكذا يمر السؤال والجواب» دون أي ذكر للسائل؛ رغم ما هو واضح من مكانته المرموقة 
حق لكأن السائل أعلم من المشول» كها أشان إلى ذلك الشيخ القباب في أول جوابه» كما 
تقدم» مما كان يقتضي من المصنف -رحمه الله- أن يحرص على معرفة السائل وتعريفه ما 
أمكن ولعله قد فعل؟. 
والمهم أني - بتوفيق محض من الله- قد وقفت على أن السائل هو إمامنا أبو إسحاق الشاطبي. 
وذلك أنه قد تعرض للفقرة التي قلت إتما بيت القصيد» من جواب الشيخ القباب» فقال: 
"كتب إلى بعض شيوخ المغرب” -في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه 
والشغل به- فقال فيه:؛ وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته» فرغ سره منه» بالخروج عنه؛ 


١٠١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد. بكر أبو زيد ؟81/9‎ )١( 





ولو كان يساوي خمسين ألفاء كما فعله المتقونه. 

وقد رد الشاطبي على القباب -في هذه المسألة- بمراسلة ثانية أورد نصها في "الموافقات", 
وذكر أنه لما وصله الرد كتب إليه "أي القباب" بما يقتضي التسليم". 

ورد الشاطبي في المسألة» رد طريف مفحم/ا» خلاصته: أن القول بأن 


.١7 /١١ المعيار:‎ ١ 

؟ وإن كان الذي يبدو أن الونشريسى -وهو بفاس- قد أمكنه الحصول على جواب القباب 
"الفاسي" وحده. والجواب -كما رأينا- لا يتضمن اسم السائل. 

م يسمه هو أيضا. 

: قارن من الآنء وكلمة "المتقون" في آخر النص وردت في نص "لمعيار": "المتقدمون" 
ولعلها من تصحيف بعض الأيدي المتعاقبة عليه. 

.٠١7 /١ ه الموافقات:‎ 

5 الوافقانت :ا 3 


7 وشبيه به رده أيضا على القشيري "الصوفي" في مسألة الاشتراط على المريد أن يخرج عن 


ماله انظر "الاعتصام" )1١( "..816-9114 /١‏ 

ا" "من التصحيف قي النقط والشكلء وف الكتابة من الذهاب والنسيان» وكما في 
تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء لكونه أحق بالخلافة ممن سواه» وكما في ترك عمر 
الخلافة شورى بين الستة١؛‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توق وهو عنهم راضء وكما في 
هدم الدور المجاورة للمسجد لقصد توسعته للمصلين» وكعمل عمر للسكة تسهيلا لمعاملة 
المسلمين» وكإحداث عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة تنبيها للناس في حضور 


وقت صلاة ا جمعة» وكاتخاذ عمر سجنا لمعاقبة امجرمين» وتدوين الدواوين كما فعل عمر 
رضي الله عنه» فهو أول من فعل ذلك ول يتقدم في هذه الأمثلة أمر من الشارع ولا نظير 
لما؟. 


١١59/ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني‎ )١( 





قال الشاطبي بعد ذكر اتفاق الصحابة على جمع القرآن: "وم يرد نص عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بما صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاء فإن 
ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم, وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها 
الذي هو القرآن» وقد علم النهي عن الاختلاف بما لا مزيد عليه" ؟. 

وممن احتج لمالك رحمه الله بأنه احتج بعمل الصحابة على اعتبار المناسب المرسل الأسنوي 
فإنه قال: "احتج مالك بأن من تتبع أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - قطع بأتهم كانوا 
يفتون في الوقائع بمجرد المصالح» ولا يبحثون عن أمر آخرء فكان ذلك إجماعا منهم على 
قبولها" ؛ . 

وجه استدلال المالكية بمذه النصوص هو أنه إذا صح أن الصحابة كانوا 


١‏ وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوفء؛ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 
١‏ انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود .185-١/8/7‏ 
* انظر: الاعتصام .١١1//7‏ 
4 انظر: نحاية السول مع منهاج العقول )1١( "..١9//+‏ 
65. "لبأن البائع سيده في الأصح؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ. 
(اللحجي ص 724) . 
١‏ - القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح. 
قال إمام الحرمين: بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف أو تحريف لرده. 
(اللحجي ص )7١‏ . 
٠‏ - ذكر القاضي جلال الدين البلقيي سيائل أعرج أكثرها مبني على القول الضعيف» 
وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق» وبعضها فيه نظر. 
(اللحجي ص 75) . 


)١(‏ الوصف المناسب لشرع الحكمء أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/ره17” 
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١ 5‏ - جمع العلامة الجعبري شيئاً في هذه المسألة في منظومته؛ منها قوله: 
قاعدة سكوث ذي التكليقه. ... . ليس رضاً ق شرعنا الشريف 
فيما سوى مسائل فمنها. . . صَّمْتُ رسول الله عن أن يَنهى 
عما جرى يا ذا النهى بحضرته. . . والمجمعين بعده من أمته 
والبكر في التكاح حين جُيَدُ. . . فَإِذْتما صماتها لا يُنْكْرْ 
كذا التي ليست بذي إجبار. . . سكوتما رضاً على المختارٍ 
فأضاف إلى أن اعتبار السكوت بيان أمرين: سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن أمر صدر أمامه فلم ينكر عليه» فيكون سكوته إقرارأ وهو السنة التقريرية» وسكوت 
علماء الأمة في الإجماع؛ وهو المعروف بالإجماع السكوق» فهو حجة عند الجمهور. 
وليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى» وكما لا ينسب إلى ساكت قولء فلا ينسب له 
فعل أيضاً. ." )١(‏ 
07. "بشم الله اليَحْمَنِ البَحِيم 
الكتاب: الْمْهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولٍ الفِقّه الْمْعَاوَنِ 
(تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسةً نظريّةٌ تطبيقيّةً) 
المؤلف: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
ذاز البشرة مكية الرشد ت الرياضص 
الطبعة الأولى: ١7٠1547١ه‏ - 999١م‏ 
عدد الأجزاء : ه5 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


تنبيه: 
تيجف بالسخة الورقية 'للكناب أخظاء وتصحيفات ل الآنات القذز تيد قاقث امد لمت 
بتصويبها بحمد الله وتوفيقه» وأرجو ممن له صلة بدار نشر هذا الكتاب أن يتكرم بمراسلتهم 


١517/١ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» محمد مصطفى الزحيلي‎ )١( 
115١ 





نتصويت ‏ الآيات: الكرقة. 


وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.." (1) 


)١(‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة المقدمة/ه 





